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مقدمة المحقق 
الحمد لله الذى أنزل الكتاب تبياناء وأصلى وأسلم على أفصح الخلق بياناء محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
وبعد. . 


فإن ألفية الإمام محمد بن مالك قد بلغت شهرتها الآفاق؛ وانتهث إليها همة الطلاب 
والحذاق» فلاغرو أن تكثر شروحها وتتعلاد مناهج شراحها ما بين مطول ومقصره وما بين 
مسهب ومختصر ومفرط ومقتصد. 

وإذا كان خمير الأمور أوسطهاة فإن تر المكودى”* هذا يعد من أوسط هذه الشروح 
حبث سلك صاجبه طريقة وسطا بين الإسهاب الممل والاختصار المخل؛ فكان شرحه قصلدا 
وسطا بين شروح الألفية على كثرتها . 

هذاء ولم نأل جهدا فى ضبط هذا الكتاب؛ وتخريج شواهده فى مظانها من كتب اللغة 
والنحوء مع الاجتهاد فى توجيهها وببان محبل الشاهد فيهاء فيما ندعر الحاجة إلى بيانه. 

وقد اعتمدنا فى تخريج شواهد هذا الكتاب ونوجيهها بصورة كلية على المعجم المفصل 
فى شواهد النحو. 
(©) هو أبو زيد عبدالرحمن بن على بن صالح المكودى الفاسى المالكى؛ نحوى؛ صرفى؛ لخوى؛ ثوفى بفاس فى 

الحادى عشر من شعبان سنة ثمائمائه وسبع من الهجرة» و ذكر فى الضوء اللامع أن وفاته كانث سئة ثمائمالة 

وواحدة؛ وفى الشذرات والنور السافر أنه توفى سنة تسعممائة ووأحدة. رمن مصنفاته: كثابه هذا في شرح 

الألفبة. ونظم المعرب والألفاظ والبسط والتعريف فى التصريف؛ والمقصورة فى مدحه كققء وعمدة البيان فى 
بغية الوعاة للسيوطى ص٠ :٠‏ والضوء اللامع للسخارى 907/4 


رات الذهب لابن العماد الحنبلى 8/ 4؛ وكشف الظنون لحاجى خليفة 
اص1111-181: وهدية العارفين .874/١‏ 
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هذاء والله نسأل أن يجزل لنا المثوبة على عملنا كله دق وجل ؛ وأن ينفع به عباده؛ وأن 
يشيب عنّا كل من ساعد فى إخراجه بجهد مشكور فى ضبطه أو مراجعته أو تخريجه أو غير 
ذلك. إنه سبحانه وتعالى واسع الفضل ٠»‏ وإنه سميع مجيب. 
الجيزة فى 7٠‏ ربيع الثانى 114171ه 
والموائق 18 أفسطس ١٠٠1م‏ 


الدكتور عبدالحميد هندارىي 
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[مقدمة الشارح] 


نال الشيخ الأستاذ النحوى المحقن المقرئ اللغوى أبو زيد عبد الرحمن بن على بن 
صالح المكودى أبقى الله بركته بمنه وفضله وكرمه ونفعنا الله به آمين. 

الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين 
والرضا عن آله و أصحابه الهادين المهتدين. 

أما بعد فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد؛ واضح المسالك. تفهم 
به ألفاظهاء ويحظى بمعائيها حفاظهاء معرب عن إعراب أبباتهاء و مقرب لما شرد من 
عباراتها من غير تعرض للنقل عليها و لا إضافة غيرها إليها ولا إنشاد شواهد إلا ما لا بد منه 
ولا إيراه مذاهب إلا ما لا مندوحة عنه فيد به إلَبَاِى و يستحسنه الشادى والباعث على 
ذلك أن بعض الطلبة المبتدئين والفئة المججتهدين المعتنين بحفظها القائعين بمعرفة لفظها 
طلب منى أن أضع شرحا على نحو مآ ذكرته وأيين ألفاظهها ومعانيها على حسب ما وصفته 
فأجبته إلى ما اقترح على وأسعفته بما أمّل لدى. 

والله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه بالعلم و يرزقنا وإياه سلامة الإدراك والفهم بمنّه و كرمه 
0 
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بل اقخترملك 


وآله اللسمتكملين شرف 


ناشةشبةبولظ 
وهر بسب حالتفضيلا مُمتوجب تنائي فميا 
وال بقضى بهبات راف رس ب كه 


قال فعل ماض لفظا والمراد به الاستقبال؛ ووضع الماضى فى موضع المستقبل وارد فى 
كلام العرب كفوله عز وجل : ظ أن أ الله 4 [ النحل : ١‏ ] ومحمد اسم الناظم رحمه الله 
وهو ججمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد إثله بن مالك الطائى النسب الأندلسي الإقليم 
الجيانى المنشأ الدمشقى الدار ربهها توفى لاثنتى عشرة ليلة خلت من شعبان سنة اثننين و 
سبعين و ستمالة و هوابن حمس وسبعين سنة. و قوله هر ابن مالك جملة من مبتدأ وخبر 
معترضة بين قال ومحكيه؛ و أحمد فعل مضارع من حمد وربى مفعول والله بدل منه وخبير 
مالك بدل بعد بدل ومصليا حال من فاعل أحمد وعلى الرسول متعلق به والمصطفى مفتعل 

من الصفو وهو الخالص و المستكملين صفة لآله و الشرفا مفعول بالمستكملين وأستعين 
جملة معطوفة على أحمد وما بعده محكى يقال إلى آخر الرجز ٠‏ وقوله فى ألفية أى فى نظم 
قصيدة ألفية والظاهر أن م 


وشبهه. ومقاصد النحو أى معظم النحو وجل مهماته والقصد فى الشىء عدم الإفراط فيه 
ومحوية أى مجموعة وهو خبر عن مقاصد وبها متعلق به والباء بمعنى فى وتقرب الأقصى أى 
تقرب البعيد للافهام والموجز الكلام الكثير المعانى القليل الألفاظ وتبسط البذل أى توسع 
العطاء والوعد المنجز الموفى بسرعة وتقتضى رضا أى تطلب الرضا من قارئها غير المشوب 
بالسخط وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقتضى وألفية منصوب بفائقة وهو مبئدأ مخبر 
عنه بخبرين وهما حائز و مستوجب وثنانى مفعول بمستوجب والجميلا صفته والله يقضى 
أى يحكم و الهبات العطايا والوافرة الكثيرة والدرجات الطبقات من المراتب. 
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الكلام وما يتألف منه 


الكلام خبر مبتدأ مضمر وهو على حذف مضاف وما موصولة واقعة على الكلم والضمير 
العائد عليها من الصلة هر المجرور بمن و فاعل يتألف ضمير عائد على الكلام والتقدير هذا 
باب الكلام والأشياء التى يتألف منها الكلام وهى الكلم ولو قال وما يتألف منها مراعاة لما 
وقعت عليه ما جاز ثم قال: 


كلاسا لئام في هٌكائتقم | وَْمٌرَفشلثم حرف للم 


فوله كلامنا يعنى الكلام عند النحويين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على 
المتكلم ومعه غيره وهو نا وقوله لفظ مخرج لماليس بلفظ كالإشارة وفوله مفيد مخرج لما 
لافائدة فبه كقولنا النار حارة وشمل قوله معني د الفائدة النى يحسن السكوت عليها وهى 
التركيبية وفائدة دلالة الاسم على مسماه كريد ولذلكِ احتاج إلى إخراج الشانى بقوله كاستقم 
فالمثال نتميم للحد وفاقا للشارح لامثال بعد تمام الحدذ خلافا للمرادى وقوله واسم وفعل ثم 
حرف الكلم . الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه وهو اسم فقتل ثم حرف والمراد أسماء وأفعال و 
حروف وثم بمعنى الواو وليست على بابها من المهلة لتأخر رنبة الحرف عن الاسم والفعل 
كما قبل وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا المختصر ثم قال: 

وأحذة كَلسَةوَالفَولعَم وكلمَّهبهائكَلام ديم 


أى واحد الكلم كلمة والكلم اسم جنس مما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء وهذا التو 
يجوز نذكيره وتأنيئه فلذلك قال واحده وقال ابن معطى واحدها. قوله والفول عم يعنى أن 
القول يطلن على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة وهو مبشدأ وعم فعل ماضى فى موضع 
الخبر وحذف مفعوله اختصارا وتقديرا عم جميع ما ذكر. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم يعنى 
أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعنى بذلك فى اللغة لا فى الاصطلاح كقوله فى لفظ الشهادة 
كلمة وهو من باب تسمية الشىء باسم بعضه وجاز الابتداء بكلمة للتنويع لأنه نوعها إلى كونها 
إحدى الكلم وإلى كونها يقصد بها الكلام وخبرها فى الجملة بعدها وبها متعلق بيؤم ومعنى 
يؤم يقصد ثم قال: 


بالج رَوَالتَّئوينِ والئناولاً ‏ ومُستدللات نَنْبِيِرَْحَصل 


يعنى أن الاسم يمتاز ويتبين بخمسة أشسياء الأول الجر وهو عبارة البصريين وعبارة 
الككوفيين الخفض وشمل الجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية الثانى التنوين وهو نون ساكنة 
زائدة بعد كمال الاسم تفصله عما بعده والمراد به التنوين الخاص بالأسماء وهو تنوين 
التمكين كرجل وتنوين التنكير كصه وتنوين العوض كيومئذ وتنوين المقابلة كمسلمات. 
الشالث النداء وهو الدعساء بيا أو إحدى أخواتها الرابع أل وهى الألف واللام وأل عسبارة 
الخليل وشملت الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الرجل . الخامس الإسناد وهو المعبر 
عنه بمسئد فإن مسندا يطلق على المصدر وهو اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه ويحتمل هذا 
البيت وجوها كثيرة من الإعراب أظهرها أن يكون تمييز مبتدأ وحصل فى موضع الصفة له 
وخبره للاسم وبالجر متعلق بحصل والتقدبر للاسم تمييز حاصل بكذا ثم قال: 


بنا فنك واقتاوياانتلى بون بدن نئل بنْجَلى 


يعنى أن الفعل ينجلى أى يظهسز بأربعية أشياء الأول,ناء فعلت والمراد بها تاه الفسمير 
اللاحقة للفعل الماضى ويجوز ضبطه بالضم على أنها للمتكلم وبالفتح على أنها للمخاطب 
وبالكسر على أنها للممخاطبة وجميعها خعاص بالفعل . الثانى ثاء أن وهى تاء لتأثيث فاعله 
الشالث ياء افعلى وهى ياء المخاطبة وتلحق الأمر والمضارع الرابع ون أقبلن وهى نون 
التوكيد وتكون مشددة ومخففة وتلحق أيضًا الأمر والمضارع وفعل مبتدأ وسوغ الابتداء به ما 
ذكر فى كلمة وينجلى خبره وبنا فعلت متعلق بينجلى ثم قال 
سوامنا احرف كَهَلْ ىولم فشْلٌمضف ايل كيَتْم 
وساف الأنمَال باثًا م زوم بالثون ف شل الأثرإن الهم 
(سوَاهُمًا الحرّف) يعنى أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدأ 
والحرق خبره ويجوز عكسه وهو الأظهر فإن سوى عند الناظم بمعنى غير فإضافتها لا تعرف 
ولما كانت الحروف على ثلاثة أقسام مشترك بين الأسماء والأفعال ومختص بالأسماء 
ومختص بالافعال أتى لكل واحد من الأقسام بمثال فقال : (كهل و فى ولم ) فهل مثال 
للمشترك وفى مثال للمختص بالاسم ولم مثال للخاص بالفعل ثم قال ( فعل مضارع يلى لم 
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كيشم) لما أنى فى تعريف الفعل بالعلامات التى تخصه على الجملة وكانت الأفعال على ثلاثة 
أقسام بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم أو إحدى أخراتها ففعل مبتدأ ومضارع 
نعت له وخبره الجملة وقوله كيشم مثال للمضارع فهو متأخخر من تقديم والتقدير فعل 
مضارع كيشم يلى لم لامثال للمضارع المقترن بلم إذ لو كان كذلك لقال كلم يشم والماضى 
شمم بالكسر لأنك تقول شممت هله اللغة الفصيحة ويقال شممت بالفتح ومضارعه على 
هذه اللغة أشم بالضسم ثم قال: (وماضى الأفعال بائنا م) يعنى أن الفعل الماضى يمتاز عن 
المضارع والأمر بصلاحيته للتاه وأل فى اناه للعهد وشملت الناءين المذكورتين وهما ناه 
الضمير وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال: (وسم * بالنون فعل الأمر إن أمر فهم) يعنى أن فعل 
الأمر يمتاز بشيئين صلاحيته لنونى التوكيد وهو معنى قوله وسم بالنون وإفهام الأمر وهو معنى 
قوله إن أمر فهم وأل فى النون للعهد وهى نون التوكيد المتقدمة ثم قال: 
ولاس إن لم يك للشون حل فيه مالم نحو صَّه وَحَبهَلْ 

يعنى أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صآلحا للنُون فهو اسم فعل ولذلك مثله بصه ومعناه 
اسكت وحيهل معنا أقبل أو عجل أو أقدم وليس فى هذا البيث زيادة على ما أفهم البيث الذى 
قبله إلا كون غير القابل للنون مما أفهم الأمر يقال فيه اسم فعل لأنه صرح بأنه اسم فى قوله 
هو اسم وفهم كونه اسم فعل من تمثيله بصه وحيهل . 


فوله: 
والاسْممتهُ شرب وِنَيْتى ‏ كد ا 0 
بعنى أن الاسم على قسمين منه معرب ومنه مبنى وقدم المعرب لأنه الاصل ومعرب مبتدأ 
نخبره منه ومبنى مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنه ولما كان المبنى من الأسماء على خلاف 
الأصل وأنه لا يبنى إلا لعلة نبه على ذلك بلام التعليل فقال لشبه من الحروف ولما كان الشبه 
منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله مدنى والشبه غير المدنى ما 
عارضه معارض كأى فى الاستفهام والشرط فإنها أشبهت الحرف فى المعنى لكن عارض شبه 
الحرف لزومها الإضافة لآن الإضافة من خصائص الأسماء فألغى شبه الحرف ثم قال 


كالسُبَه الوضعئ فى اسمَئ ييا .| وَالسَعْنْوِىْ فى متَى وفى هنا 
وكببابة ع اسع لطا رمتفن تار املا 


فنوع شسبه الحرف إلى أربعة أنواع الأول الشبه آلوضعى وهو ما أشبه الحرف فى كونه 
موضوعا على حرف واحد أو على حرفين وهو المشار إليه بقوله كالشبه الوضعى فى اسمى 
جئتنا أى فى الاسمين من قولك جثتنا وهما التاء ونا فالناء مبنية لشبهها بالحرف فى وضعها 
على حرف واحد ونا مبنى أيضًا لشبهه بالحرف فى وضعه على حرفين الثانى المعنوى وهو ما 
أشبه الحرف فى المعنى وهو المسار إليه بقوله والمعنوى أى والشبه المعنوى فى منى وفى هنا 
أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهامًا وإن الشرطية إذا كانت شرطًا وأما هنا 
فأشبهت معنى حرف لم يستعمل لأن هنا اسم إشارة والإشارة معنى من معانى الحررف 
فحفها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب الثالث الشبه الاستعمالى والمراد به أن الاسم 
يبئى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال فلأنها أشبهت إن فى كونها عاملة غير معمولة 
وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل لأن 
الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فكون 
أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها وكونها كذلك بستلزم 
أن تكون شبيهة بإن واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل فإنه مؤثر للفعل الذى 
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ناب عنه الرابع الشبه الافتقارى وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غ 
كالموصولات وهو المشار إليه بقوله: وكافتفار أصلا واحترز به من الاذ 
كافتفار الدكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها 
ثم قال ١‏ 
م 


وَمُعْربالاممماءماقَدسلمَا ‏ منْشَبّهالحر ف كارض رسُما 
إنما أخر المعرب وإن كان الأصل لأن المبنى محصور فيما ذكر وما عداه معرب . وقوله: 
ومعرب الأسماء ما قد سلما يعئى أن ما سلم من شبه الحرف فى الأوجه المذكورة هو معرب 
ولما كان المعرب على قسمين ظاهر الإعراب ومقدره أنى بمشال ظاهر من الإعراب وهو 
أرض ومثال من المقدر وهو سما مفصورا وهى لغة من اللغات الواردة فى الاسم . 

وذ فثل ميلو وض ىبا 
ثم قال : (وفعل أمر ومضى بنيا) لما فرغ من مبنى الأسماء ومعربها شرع فى مبنى الأفعال 
ومعربها وبدأ بالمبنى منها وهو فعل الأمر والماضي فالماضى مبنى على الفتح نحو ضرب 
والأمر مبنى على السكون إن كان صحيح الآخر نحو اضرب أو على حذف آخره إن كان معتل 
الآخر نحو اغز وارم واخش ويجوز فى قوله ومضى الرفع والجر والرفع أقيس لان التقدير 
ونعل أمر وفعل مضى فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ووجه الجر أنه حذف 
المضاف ورك المضاف إليه على جره لدلالة ما تقدم عليه وعلى كلا الوجهين فالألف فى 
قوله بنيا للتئنية ثم أشار إلى المعرب من الأفعال بقوله: 

واعْريُوا مُضسارما إن مَريا 


من ثُون توكبد باش روَن | ثونإناث كيَرطنسَْمُتن 
يعنى أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى من نون الإناث نحو الهئدات يرعن ونون 
التوكيد نحو هل تفومن ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشرا للفعل لما يقيده ولما كان 
انون التوكيد يوجد مباشراً للفعل وغير مباشر وأنه لايمنع من الإعراب إلا إذا كان مباش را نبه 
عل ذلك بقوله مباشرء وفهم منه أنه إذا كان غير مباشر كان الفعل معرباً سواء فصل من الفعل 
بملفوظ به نحو هل تقومان أو مقدر نحو هل تقومنٌيا زيدون وعلامة رفع الفعل غير المباشر 
نون محذوفة لاجتماع الأمثال. 
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2 0 00 
وكل حرف مسّتحقللبنا والأصلفى المبن أن يسّكنا 


ثم اشفل إلى الحرف فقال: (وكلحَرْف مُّسْتحق للبنا) يعنى أن الحروف كلها مبنية 
وعبارته غير موفية بذلك لأنه لا يلزم من استحقاق شىء لشىء وجوده فيه فإن الشىء قد يكون 
مستحقًا للشىء ويمنع منه ثم قال: (والاصل فى المَبنى لذ يُسكنَا) صل كل مبنى اسمّا كان أو 
فعلاً أو حرقًا أن يينى على السكون ولا ينتقل عنه للحركة إلا لموجب من تعذر أو غيره؛ 
وقوله: 
نهد تفع وذو قر وَضم كاين اشن حين رالسّاكنكم 


أى ومن المبنى ما يبنى على الفتح كأين أو على الكسر كأمس أو على الضم كحيث أما أين 
فاسم مبنى وبنيت لشبهها بالحرف فى المعني وهو الهمزة إن كانت استفهاما أو إن الشرطبة إن 
كانت شرطًا وبنيت على حركة لتعذر الشنكون وكانت فتحة إما لخفتها وإما إتباعًا لحركة 
الهمزة وأما أمس فاسم وبنيت لشبهها بالحرو ف لنضمن معنى أل وبنيت على حركة لتمكنها 
باستعمالها معربة فى نحو ذهب آمُسَئا لالتعذر السكون خلافا لبعضهم وكانث كسرة على 
أصل التقاء الساكنين وأما حيث فاسم وبنيت لشبهها بالحرف فى الافتقار إلى الجملة انتقارا 
لاما وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت ضمة لشبهها بقبل وبعد. قوله: (والسّاكن 
كم) مثال للمبنى على السكون وهو المنبه عليه قبل بقوله : (والاصل فى المَبْنى أن يُسكنا»» 
وبنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية أو لشبهها بالحرف فى الوضع على 
حرفين إن كانت خبرية أو بالحمل على رب أو لشبهها بكم الاستفهامية؛ ثم قال: 
رع لط لات كر ١‏ لمك موقل نَسْ ول هابا 
والاملم فَدْخُصْصَ بالجَرّمَمًا عه مص الس 001 , 


عرس ا ب ل ل ار 
أفسام: مششرك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب وإليه أشار بقوله: والرفع والنصب 
اجعلن إعرابً. لاسم وفعل» ومثل للفعل فقال : نحو لن أهابا وهو مضارع هاب من الهيية . 
ومختص بالاسم وهو الجر وإليه أشار بقوله: (وَالاسم قذ خخصص بالججر) . ومختص بالفعل 
وهو الجزم وإليه أشار بقوله: (كمّا ٠.‏ قد خصص الفغعل ب ينْجَزِما) وقوله : 
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: جر كرا كذكرٌ لله مَبْده يئر 
ينُوبنَْوجَا أشْوبنى نمز 

0 
كذكر الله عبدء يسر. فذكر مبتدأ وهو مرفوع بالضمة والله مضاف إليه وهو مجرور بالكسرة 
وعبده مفعول بذكر وهو منصوب بالفتحة ويسر خبر عن ذكر الله وهو أيضمًا مرفوع بالفسمة 
ووقف عليه بالسكون ثم نمم علامات الإعراب الاصول بعلامة الجزم فقال: (وَاجزم 
بتسْكين) هذه العلامات التى ذكرها هى الأصول فى علامات الإعراب وغيرها من العلامات 
إنما هو بالنيابة وإلى ذلك أشار بقوله: (وغي رما ذكرْينُوب) ثم أتى بمشال وهو: (نحو جا أعُو 
1 ل ا 
ثم شرع فى مواضع النيابة فقال: 


رتح باو وانص بن بالالقثا وَأبْبررُ ياء ما من الاسلمااصفا 
يعنى أن الواو تنوب عن الضمة والألف عن المتحة والياء عن الكسرة فيما أصف لك؛ أى 
فيما أذكر لك بعد هذا البيت. وهو سئة أسَمَاء أشاز إلى آنْنينَ منها بقوله ! 
ة أبانا لقم حَيْئُ اليم مله بنا 
باع حمق ال رمن 


من ذَاكَ ذو إن مك 


ففوله: إن صحبة أباناء أى إن أظهر صحبة نحو جاءئى ذو مال أى صاحب مال ورأيث ذا 
مال ومررت بذى مال واحثرز به من ذو بمعنى الذى فى لغة طبى: فإن الأشهر فيها ذو بالواو فى 
جميع الأحوال . وقوله : (والفم حيث الميم منه بانا) أى إذا ذهب منه الميم نحو هذا فوك ورأيثت 
فاك ونظرت إلى فيك واحترز به من فم بالميم فإنه يعرب بالحركة نحو هذا فمك ورأيث فمك 
ونظرت إلى فمك. ثم أشار إلى الأربعة الباقية من الأسماء الستة فقال: (أبْأح حم كذاكوَمنُ) 
فاب مبثدأ وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف؛ وكذاك خبر المبتدأ وهن مبتدأ وخبره 
محذوف لدلالة خبر أب عليه أى وهن كذاك فتقول هذا أبوك ورأيت أخاك ومررت بحميك 
وهذا هنوك ورأيت هناك ونظرت إلى هنيك. والحم أبوزوج المرأة والهن كناية عما يسشقبح 
كالفرج ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فيها لغات أخر غير الإعراب بالحروف فقال: 


32 المعرب والمبنى 14 
والنفصنى مذ الأخبر انان 
يكبت باد لسري هد 
يعنى أن النقص فى هن وهو الإعراب بالحركات الثلاث فى النون أحسن من إعرابه بالواو 
رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جر وأن النفص فى أب وأخ وحم يقل والقصر فيها أشهر من 
التقصء فمن النقص قوله: 
١‏ أبن ]ف لدي مسلى نى الكرم رمن يتان انماظن 
ومن القصر فولهم فى المَكَل : مكره أخاك لا بطل فأخاك مبتدأ ومكره خبر مقدم. وقوله: 
(وفى أب وتاليِهِ يَدُرُ)؛ بعنى أن النقص يفل فى تالبى أب وهما أخ وحم وفاعل يندر ضمير 
يعود على النقص وقصرها مبتدأ وخبره أشهر ومن نقصهن متعلق بأشهر وهر من نقديم من 
عل أفعل التفضيل وذلك قليل. 
سردا الإراب أن سفنل "'للياكَجَاأحُو يدا امملاً 


ثم قال : (وشرط ذا الإغراب أن يُضَشْنَ + ذليا الإشارة بذا إلى الإعراب بالحروف يعنى 
أن هذه الاسماء يشترط فى إعرابها بالواو رفم الات صما وبالياء جر أن تكون مضافة إلى 
غير ياء المنكلم نحو قام أبو زيد ورأيت أخاه ومررت بحميك فإن كانث غير مضافة كانت 
منقوصة معربة بالحركات نحو قام أب ورأيت أخا ومررت بحم؛ وإن كانت مضافة إلى ياء 
المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة كسائر الأسماء الظاهرة المضافة إلى ياء المتكلم وشرط 
مبتدأ وحبره أن وصلئها ولا عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدير أن يضفن لسائر 
الأسماء لا للياء ثم مثل بقوله : (كجا أو أبيك ذا اغتلا) فأخو مضاف إلى أبيك وأبى مضاف 
لكاف الضمير وذا مضاف إلى اعتلا وهذء الأمثلة محتوية على أنواع غير ياه المتكلم لآن غير 
ياء المتكلم إما ظاهر أو مضمر والظاهر إما معرفة أو نكرة ومن مواضع النيابة نيابة الألف عن 


(١)الرجز‏ لرؤبة فى ملحق ديواته ص 1817؛ واللدرر 1١/1‏ وشرح التصريح /١‏ 14» والمقاصد النحوية 119/1 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك /١‏ 44: وتخليص الشواهد ص 87؛ وشرح الأشمونى ١54/1؟:‏ وشرح ابن عقيل 
0 
رالشاهد فيه قوله : #بأيهة: وابث 
بالكسرة الظاهرة: ونصب || 
لغاث العرب. والأشهر الجر , 


أبه4؛ حيث أعرب الشاعر هائين الكلمتين بالحركات الظاهرة؛ فجر الأرلى 
الفشحة الظاهرة: مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب؛ رذلك على لغة من 
اء والتصب بالألف . 
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الضمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك فى المثنى وما ألحق به وهو كلا وكلتا واثنان واثنتان 
وإلى هذا أشار بقوله: 


بالالف ٠‏ اأتع 0 0 


المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة فى آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه فقوله 
بالالف ارفع المثنى يعنى أن الألف تكون علامة للرفع فى المثنى نحو قال رجلان والزيدان 
قائمان. وتوله وكلا يعنى أن كلا برفع أيضًا بالألف كالمثنى لكن بشرط إضافته إلى المفسمر 
والى هذا أشار بقوله : (إذا مر مضافًا وصلا) وفهم من عطفه كلا على المثنى أن كلا ليس 
بمثنى حققيقة تفول قام الزبدان كلاهما وقيد بإضافته إلى المضمر احنرارًا من المضاف إلى 
الظاهر فإنه يعرب حينئذ بحركة مقدرة فن الألف ومَضافاً حال من الضمير المستثر فى وصل 
وبمضمر متعلق بوصل والتقدير إذا وصف بمضمر فى حال كونه مضافًا إليه أى إلى المضمر. 
وفوله: (كلنًا كَدَاكَ) أى كلنا مثل كلاف ن أنه يرفع بالألفٍ بشرط إضافته إلى مضمر؛ وفهم 
أيضًا من قوله كلثا كذاك أن كلنا ليس بمثى حقيفة على مفتضى النشبيه وكلتا مبتدأ وكذاك 
خمبره. وقوله: (اثنان وائتسان) كابنين وابنتين يجريان. يعنى أن اثنين واثنتين يرفعان بالألف 
كالمثنى من غير شرط ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقى وهو ابئان وابنتان وإنما حكم على كلا 
وكلنا واثنين واثتتين أنها ليست مثناة حقيقة لأنها لا تصلح للتجريد وعطف مثلها عليها. 
وقوله: (وتخل ف اليافى جميمها الألف)؛ البسيت يعنى أن الياء تخلف الألف فى 
الجروالنصب فى جميع ما ذكر فتكون اليا علامة للجر والنصب نحو مررت بالزيدين 
والاثنين كليهما ورأيت الهندين والاثنتين كلتيهما. وقوله : (بعد تنح ند ألف) : يعلى أن 
الياء فى الجر والنصب بفتح ما قبلها كالفتح المعهرد فى الرفع وهو المرآد بقوله : بعد فتح قد 
ألف. واليا فاعل بتخلف والألف مفعول به وقصر الياء ضرورة ونصب جر ونصبًا على 
إسقاط حرف الجرء أى فى جر ونصب ويججوز أن يكونا مصدرين فى موضع الحال والتقدير 
فى حال كون هذه الأشياء مجرورة ومنصوبة وفى جميعها وبعد فتح متعلقان بتخلف . ومن 
مواضع النيابة نيابة الواو عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك فى جمع المذكر السالم 
وما ألحق به وإلى ذلك أشار بقوله: 
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واد بواو ويا اجر المب سَالم جَمْم عابر ركاب 
وعبوهتيْن بهد ع رونا وِيَابْهُلحوولامْئونا 
م وار ون شذوالسمونا 
َبَابْهوسِثل حين قديرذ ذا لباب رَمْوْ عد قوم بطر 
يعنى أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء ولما كان على نوعين أحدهما 
اسم ويشترط فى مفرده أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء النأنيث ومن التركيب؛ والآخر 
وصف ويشترط فى مغرده أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من نا 
بالألف والثاه أنى بمثال من الأول للأول وهو عامر والثانى للثانى وهو مذنب. قوله: (وشبه 
ذين) يعنى شبه عامر ومذنب فى كوثهما على ما ذكر بواو متعلق بارفع وبيا متعلق باجرر أو 
بانصب وهو من باب التنازع وفيه تقديم الستنازع فيه وهو جائز عند بعضهم وسالم جمع 
منصوب بأحد العاملين فهو أيضاً من باب التنازع) وقوله : وشبه ذين مجرور بالعطف على 
عامر ومذنب والتقدير جمع هذين الاسمين وما أشبههما وقول : (وبه عشرونا) هذه هى الكلم 
التى ألحقت بجمع المذكر السالم فالات وذكر منها سبعة ألفاظ عشرون وهو اسم جمع 
لأنه لا مغرد له من لفظه وبابه يعنى ثلاثين إلى النسعين ويتضمن أيض سبعة ألفاظ والأهلون 
وهو جمع غير مستوف الشروط لأنه ليس بعلم ولا صفة وأولو وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من 
الفظه وعالمون وهو أيضا اسم جمع لا مفرد له من لفظه وليس جمعا لعالم لأن عالما أعم 
وعليون اسم لاعلى الجنة فهو مفرد فى المعنى جمع فى اللفظ وأرضون جمع أرض وقوله شل 
راجع لارضون ووجه شذوذه أنه من باب سنين وباب سنين مطرد فيما حذف من مفرده حرف 
أصلى وعوض منه ناء التأنيث كسنة وعدة ولم يحذف من أرض حرف أصلى فيعوض منه بل 
أنيث بدليل رجوعها فى التصغير فى قولهم أريضة فشذ على هذا جملة فى 
موضع الحال من أرضين والتقدير وأرضون فى حال كونه شاذا والسنون وبابه يعنى كل ماحذف 
من مفرده حرف أصلى وعوض منه ناء التأنيث كعزين وثيين وسدين ومنين وقوله: (ومثل حين 
قد يرد ذا الباب) الإشارة بذا إلى سنين وبابه يعنى أنه قد يستعمل باب سنين استعمال حين فيلزم 
فيه الياء ويعرب بالحركات الثلاث فى النون ولا تحذف النون للإضافة وفهم من قوله قد يرد أن 
ذلك قليل ومنه قوله يَْة: «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» فى إحدى الروايتين 
.وقوله: (وهو عند قوم يطرد) يعنى أن هذا الاستعمال المذكور يطرد عند قوم من العرب كقوله: 


ونون مجموع ومابهالنحق قاف 


يعنى أن نون الجمع وما ألحق به مفتوحة وكسرها قليل» فيل وهو مخصوص بالضرورة كقوله: 
3 رنيلذا يدرى ال ا منى وقد جاوزت حد الأري 


ثم قال: 
وتو ماتكتي ملسن به" ايسفن يه بلتسسين بفين 


يعنى أن نون المثنى وما ألحق به بالعكس من نون الجمع فكسرها كثير وفنحها قليل وهو 
لغة مع الياء وقيل مطلقاً؛ ومنه قوله: 
4 أعرف منهاالجيد والعَيْنانه ومنخّر 


ال فل 


من الطويل: وهو للصمة بن عبد اله الفشيرى فَنَّتشَلِص الشواهد ص ١لا؛‏ رخزاثة الأدب 88/2 04 
0/01١‏ وشرح التصريح (0007/١‏ شاه د الإبضاح ض /897: وشرح المفصل 011/9 1١‏ 
والمقاصد الحوية 154/1: ويلا نسبة فى أوضح المسالك /١‏ 81؛ وجبواهر الأدب ص 161 . وشرح 
الأشسونى ١//ا7؛‏ وشسرح ابن عضيل ص 54؛ ولسآن العرب 41/5 (نجد)؛ 001/17 (سند) ومجالس 
تعلب صن /0110 10 

و الشاهد نيه قو : فزن سنينه؛ حيث نصب #سنين» بالفتحة على لغة بعض تميم وبنى عامر: ولم يعاملها معاملة 
جممع المذكر السالم فى رفعها بالواو ونصبها وجرها باليا.. 

(؟) الت من الوافره وهو لسحيم بن وثيل فى إصلاح المنطق ص 105 ؛ وتخليص الشواهد ص 1/4؛ وتذكرة النحاة 
عن 48١‏ وزانة الأدب 231/8 037 77:36 38: وحماسة اليجحشرى ص 1 ؛ والدرر 180/1 وسر 
صناعة الإعراب 717/1؛ وشرح التصريح /١‏ الا وشرح ابن عقيل ص ١4؛‏ وشرح المفصل 1١/8‏ ولسان 
العرب / 01 (نجذ)ء 44/8 (ربع): 180/14 (درى): والمقاصد النحوية ١141/1‏ ربلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر 144/9؛ وأوضح المسالك :11/1١‏ وجسواهر الأدب ص 188؛ وشرح الأشصونى 88/1 86 
والمقتضب 7 5+1. ومع الهوامع 44/١‏ 
والشاهد فبه قوله. 5-5 1 رلم يعربه إهراب جمع المذكر السالم 
على اللغة الأشيع . وقيل : إن كسرة النون. هناء لمة من لغات العرب؛ وقيل : كسرث النون على ماهو الاصل 

فى التخلص من التقاء الساكنين . 

(1) الرجبز لرزبة فى ملحق دبوائه ص 1897؛ ولرؤبة أو لرجل من ضبة فى الدرر 174/1: والمقاصد النحوية 

لكر : نسبة فى أوضح المسالك 74/١‏ وتخليص الشواهد ص 

3 4830 487: ورصف المباني ص 14؛ وسر صناعة الإعراب ص 1486 

/٠ 5‏ وشرح الأشمونى 54/1 وشرح التصربح 9/8/1: وشرح ابن عفيل ص 47؛ وشرح المفصل /1784 
145:50 وهمع الهوامع 44/1. 
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وفوله : فانتبه أى لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع ونون الثثنية ومن مواضع 

النيابة أيضاً نيابة الكسرة عن الفتحة وذلك فى جمع المؤنت السالم وما ألحق به وإلبه أشار 

بقوله: 

ونا سارف فه يمنا بلسرض السرونىة 

0 كاترماتنبهناق 


يعنى أن المجموع بالألف والتاء وهو جمع المؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة فتقول: 
مررت بالهندات ورأيت الهندات وإنما نصب بالكسرة مع تأتى الفتحة حملاً على جمع المذكر 
السالم لأنه فرع عنه وقدم الجر لأن النصب محمول عليه . وقوله: (كذا أولات) البيث. هذا 

هو الملحق بجمع المؤنث السالم وهو نوعان الأول: أولات وهو اسم جمع بمعنى ذوات ولا 
مفرد له من لفظه وإليه أشار بقوله كذا أولائت يعني أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر 
وينصب بالكسرة كقوله تعالى : 9 وإن كن أزلات حمل 4 [الطلاق : 1] الثاني ما سمى به من 

جمع المؤنث السالم فيجر وبنصب بَالكسَرَة َي أشار بقوله : (والذى اسماً قد جعل) إلخ 
ا 0 م 
ومنه أذرعات اسم موضع بالشام وذاله معجمة فأولات مبئدأ وخبره كذا والذى مبتدأ وصلته 
اسماً قد جعل ونى جعل ضمير مستتر عائد على الموصول واسما مفعول ثان بجعل 
وكأذرعات متعلق بجعل أو فى موضع الحال من الضمير المستتر فى جعل وذا مبتدأ وهو 
إشارة إلى الحكم المتقدم فى جمع المؤنث السالم وهو حمل منصوبه على مجروره وقبل 
خبره وفيه متعلق بقبل والجملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر عن الأول والرابط الفسمير 
المجرور بغى وهر متعلق بقبل وتقديره والذى جعل اسما من جمع المؤنث السالم كأذرعات 
قبل فيه هذا الاستعمال وهو حمل منصوبه على مجروره. ومن مواضع النيابة ثيابة الفتحة عن 
ة وإليه أشار بقوله : (وجربالفتحة ما لا ينصرف) يعنى أن الاسم الذى لا ينصرف يجر 
بالفتحة ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على الأصل السابق ولما كان جره بالفئحة مشروطاً بان 
لايضاف ولا يدخل عليه أل وأشار إلى ذلك بقوله: (مالم يضف أو يك بعد أل ردف) فشمل 
أل الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الأحسن ومعنى ردف تبع . وقوله وجر يحتمل أن يكون 
فعلاً ماضيا مبنيا للمفعول وما فى موضع رفع نيابة عن الفاعل ويحتمل أن يكون فعل أمر وما 
فى موضع نصب على أنه مفعول به وما فى قوله ما لم يضف ظرفية مصدرية والتقدير مدة كونه 
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غير مضاف ولا نابع لأل. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها عن السكون 
والفتحة وذلك فى خمسة أمثلة من الفعل وإليه أشار بقوله: 


مر درك 
وسنة كلم تكونى لتروني 

يعنى أن علامة الرفع فى هذه الأمثلة الثلاثة هى النون وهذه الأمثلة ثلاثة فى اللفظ وفهم 
من قوله لنحو أنها أكثر ونبلغ بالاستقراء إلى ثمانية لأن يفعلان شامل لما كان ألفه ضميرا نحو 
الزيدان يفعلان ولما كان ألفه علامة التثنبة نحو يفعلان الزيدان على لغة أكلونى البراغيث» 
ويتضمن أيضا تفعلان بالثاء فإنه ان وتكون ألفه أيضا ضميرا نحو أنئما تفعلان 
وعلامة التثنية نحو تفعلان الهندان وأما تسألون فيكون واوه ضمير نحو أنتم نسألون وهو 
متضمن ليفعلون لأنه شبهه وواو يفعلون يكون ضميرا نحو الزيدون يسألون وعلامة جمع 
نحو يسألون الزيدون وأما ندعين فلا نكون باؤه إلا مَتمِيراً فهذه ثمانية أمثلة التقدير وإن كانت 
ثلاثة فى اللفظ والنون مفعول أول باجعل ورفعا مفعول ثان وهو على حذف مضاف أى علامة 
رفع والتقدير واجعل النون علامة رفغ ليجو يفعلان وتدعبن وتسألون. وقوله: (وحذفها 
للجزم والنصب سمه)؛ أى علامة وقدم الجزم على آلنصب لأن النصب محمول عليه ثم أتى 
بمثال للجزم وهو وله : (كلم نكونى) ومثال للنصب وهو قوله: (لترومى مظلمه) يجوز فى 
لامه الفتح والكسر والقياس الفتح. واعلم أن علامات الإعراب نكون ظاهرة كما نقدم ومقدرة 
وذلك فى الأسماء والأفعال المعتلة» وبدأ بالأسماء المعتلة فقال: 


50 


سد انارت 
فسالاوك اضرب فبه قرا 


مه 4 6ن ع 2 20 
والنسان مقو ص وتصبه ظَهر وَرَفْعهينوَى كذاانِضايجَر 


يعئى أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى أوياء قبلها 
كسرة لازمة كالمرتقى يسمى معتلاً وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة لازمة 
وما موصولة مفعول أول بسم ومعتلاً مفعول ثان وصلة ما كالمصطفى ومكارما مفعول من 
أجله أو تمييز أو ظرف أو مفعول به ومن الأسماء متعلق بسم ثم إن القسم الأول من المعثل 
وهو ما حرف إعرابه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب أعنى الضمة والفئحة والكسرة لتعذر 
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النطق بها نحو قام الفتى ورأيت الفتى ومررث بالفتى ويسمى مقصورا وقد نبه على ذلك 
بقوله : (فالأول الإعراب فيه كُدّرا جميعه) البيت ثم نبه على القسم الثانى بقوله: (والئان 
منقوص» البيت يعنى أن القسم الثانى من المعتل يسمى منقوصًا وتظهر فيه الفتحة فى حال 
النصب لخفتها فى الياء نحو رأيت القاضى وتنوى فيها الضمة والكسرة فى حال رفعه وجره 
لنقلهما فى الياء نحو قام القاضى ومررت بالقاضى ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله: 
وا نئل آ رمن الفا ازرائلؤية نل نتلاع رف 
دالانف اوقب مم رَفِجُزْم ‏ وإدتعلاما قيدصوير 
وَالرقع فيهما انو ا مر لت م 


يعنى أن المعتل من الأفعال ثلاثة أقسام: ما آخره ألف نحو يخشى» وما آخره وار نحو 
يغزو؛ وما آخره ياء نحو برمى: وجميع ذلك يسمى معتلاً» وأى فعل شرط وهو مرفوع 
بالابتداء وكان بعده مقدرة ويحتمل أن:تكونثنانية وآخر منه ألف جملة من مبثدأ وخبره 
مفسرة للضمير المستكن فى كان الشانية المقدرة ويحتمل أن تكون ناقصة وآخر منه اسمها 
وألف خبرها ووقف عليه بالسكون على لِغة رييعة والنياء جواب الشرط وفى عرف ضمير 
مستئر عائد على فعل ومعتلاً حال منه مقدم على عامله. وقوله : (فالألف انو فيه غير الجزم)؛ 
يعنى أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب لتعذر 
ظهورهما فى الألف نحو زيد يرضى ولن يخشى والألف مفعول بشعل مقدر من باب 
الاشتغال تقديره اقصد ويجوز رفعه على الابتداء. وقوله: وأبد نصب ما كيدعو يرمى يعنى 
أن ما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمى يظهر نصبه بالفتحة لخفتها نحو لن يدعو ولن يرمى ومعنى 
أبد أظهر وما موصولة وصلتها كيدعو ويرمى معطوف على يدعو بحذف حرف العطف وقوله 
والرفع فيهما انو يعنى أن الرفع ينوى فى الواو والياء لتقل الضمة فى الواو والياء والرفع مفعول 
مقدم بانو وقوله: (واحذف جازما ثلائهن) إلى آخره يعنى أن هذه الأحرف الثلاثة أعنى 
الألف والواو والياء تحذف فى الجزم نحو لم يخش ولم يغز ولم يرم وجازمًا حال من الفاعل 
المستثر فى احذف وثلاثهن مفعول باحذف ومفعول جازماً محذوف تقديره الأفعال ونقض 
مجزوم على جواب الأمر وحكماً مفعرل به إن جعلت تقض بمعنى تؤدٌ أو مفعول مطلق إن 
جعلت تقض بمعنى تحكم كأنه قال تحكم حكماً لازماً. 


21 الدكرة والمعرفة لقا 
النكرة والمعرفة 
كرا لاس واليترة يع ينها بالف ابنذ ولككرة ال 
ةقابللا ورا ازوقعموقعماقذ كرا 


لد ل 0 
بذلك من أل النى لا نؤثر التعريف كالألف واللام الزائدة كاللاتى والتى للمح الصفة كالحرث 
فإن كلاً منهما لم يؤثر فيما دخخل عليه تعريفًا . وقوله : (أو واقع موقع ما فد ذكرا) يعنى أن من 
النكرات ما لا يقبل أل كذى بمعنى صاحب وما الموصوفة فهما نكرتان لا يقبلان أل لكنهما 
فى معنى ما يقبلها فذو بمعنى صاحب وما بمعنى شىء وكلاهما يقبل أل ثم قال: 

رفير نْئْرنَةكَهوْرتى (مندرئنى زلئفلموالذى 
يعنى أن غير النكرة معرفة فالمعرفة هو ما.لا.يقبل أل ولا واقع موقع ما يقبلها وذكر من 
المعارف سنة الضمير كهم واسم الإشارةكذى والمئم كهند والمضاف إلى المعرفة كابنى 
والمعرف بأل كالغلام والموصول كالذى وم يذكرّ انعقصود فى النداء نحو يا رجل وهو من 
المعارف لأنه داخل كما قبل فى المعرَفَبَألةأوتفن,ابسم الإشارة ولم يرتبها فى المثل ورتبها 
فى الفصول. ثم شرع فى أول المعارف وأعرفها وهر الضمير فقال: 
السعالى ف بأو ضور كات وَهْوسم بال امير 
يعنى أن ما دل على غيبة نحو هو أو حضور نحو أنت وأنا يسمى ضميرا ودخل فى قوله أو 
حضور اسم الإشارة لأنه حاضر لكنه أخرجه بالمثال ولما كان الضمير متصلاً ومنفصلاً أشار 
إلى المتصل منه بقوله: 
وه انضال من مالا لقنا ب باجنا 
كالياء والكاف من بن اينى أكسرمك واليساء والهسامن سَليِهماملك 


يعنى أن الضمير المتصل هوما لا يصح الابنداء به أى وقوعه فى أول الكلام ولا يلى إلا فى 
الاختيار وفهم منه أنه يلى إلا فى غير الاختيار كقول الشاعر: 
ه. ومائيالى إذا ماكنت جارتنا اذل يع ساررنا ]لاك بار 


(0)البيت من البسيط. وهو بلا نسبة فى الأشباء والنظائر ١174/5‏ وأمالى ابن الحاجب ص 7/88: وأوضح المسالك » 
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وقوله كالياء البيت أنى بهذه المثل محتوية على أربعة ألفاظ من الضمائر المتصلة وهى ياء 
المتكلم من ابنى وهى مجرورة بالاضافة وكاف الخطاب من أكرمك وهو منصوب بأكرم وياء 
المخاطبة وهاء الغائب من صليه والياء من سليه مرفوعة بسل والهاء منصوبة به؛ ثم قال! 


000 


دعل بت تت ل الجا بس ولط ياه ره سيم 
يعنى أن الفضمائر كلها مبنية وقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يعنى أن كل ضمير نصب 
صالح للجر وأن كل ضمير جر صالح للنصب ففهم منه أن الياء من ابنى تصلح للنصب لأنها 
مجرورة وأن الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبة وأن الهاء من سليه تصلح للجر 
لانها منصوبة وأن الياء من سليه لا تصلح لا للجر ولا للنصب بل تختص بالرفع؛ ثم قال: 
للرئع والنُمطب وَجَ بر نا ملح كامرفا با فإنّنا نلنا المح 
هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضمائر المتصلة وهو نا الدال على المتكلم ومعه غيره 
أوالمتكلم المعظم نفسه وهو صالح للإعزاب كلّة رفعه ونصبه وجره وقد مثل به مجرورا فى 
قوله كاعرف بنا ومنصرباً في قوله فإننا ومرفوعاً فى قوله نلنا المنح جمع منحة وهى العطية 
وفهم منه أن الباء من سليه مرفوعة وميا لم يذكر من الضمائر المتصلة خناص بالرفع لأنه لما ذكر 
ما يشئرك فيه الجر والنصب وهو ياء المنكلم والكاف والهاء وما يستعمل فى الإعراب كله وهو 
نا علم أن ما عدا القسمين خناص بالرفع وهوباء المخاطبة وناء الضمير متكلما كان أو مخاطبًا 
واو الضمير وألف الاثنين ونون الإناث فمجموع الضمائر المتصلة تسعة ألفاظ. ثم قال: 
الف والولو رفون ذزتق] غاب وغَيْرِء كقاناوامْلْمًا 
يعنى أن ألف الائنين وواو الجمع ونون الإناث للغائب والمخاطب فمثالها للغائب الزيدان 
قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثالها للمخاطب قوما وقوموا وقمن إلا أن فوله وغيره 
شامل للمتكلم والمخاطب ولا تكون هذه الضمائر للمتكلم لكن تمثيله بقاما وهو للغائب 
واعلما وهو للمخاطب برشد إلى مراده ولوقال عوض وغيره وخوطب لكان أنص وقوله 
وألف مبتدأ والواو وا معطوفان عليه وسوغ الابتداء بالألف عطف المعرفة عليه ولما 


800//١ وخسزانة الأدب 98/8؟: 9/4؟, 778, والخصائص‎ ٠٠١ وتخليص الشسواهد ص‎ .88/١ 
والدرر 077/1. وشرح الأشموني ١/48؛ وشرح شواهد المغنى ص 844: رشرح ابن عقيل ص‎ 46/1 
81/١ وشرح المفصل 1/5١1؛ ومغنى اللييب 1/8 44: والمقاصد النحوية ١/185؛ وهمع الهوامع‎ 07 


2 النقرة والتعرقة ذا 


غاب خبر المبتدأ وقد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا الناء وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها فى 
قوله: بنا فعلت. ثم قال 
ومن مير الرقع ما نْسْقمر ‏ كائمل أوافق تقتبط إذ تشكر 

يعنى أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره وفهم من فوله ومن ضمير الرفع أن ذلك لا 
يكون فى ضمائر النصب ولافى ضمائر الجر وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير: 
الأول فعل الأمر للواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله كافعل . الثانى الفعل المضارع المفتئح 
بهمزة المتكلم وهو المشار إليه بفوله «أوافق». الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم 
ومعه غيره أو المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نغتبط . الرابع الفعل المضارع المفتتح بناء 
المخاطب وهو المشار إليه بقوله إذ تشكر وما موصولة فى موضع رفع بالابتداء؛ وخيرها فى 
المجرور؛ وأوافق مجزوم على جواب الأمر ونغتبط معطوف على أوافق على حذف حرف 
العطف, ولما فرغ من الضمير المتصل شبزع فى بين المنفصل وهو ضربان مرفوع ومنصوب 
وقد أشار إلى المرفوع بقوله: 


وَدُو ارتفاع والف نال بوكر واد مرو لاتنتبة 


ضمائر الرفع المتفصلة اثنا عشر للمتكلم منها اثنان أنا ونحن» وللمخاطب خمسة أنت 
أنت أنتسما أنتم أنئنّ وللغائب خمسة هو هى هما هم هن وقد اكنفى منها بذكر ثلاثة لأنها 
موصول لما لم يذكره ولذلك قال والفروع لا تشتبه فأنا فرعه نحن لآن المفرد أصل للجمع 
وانت فروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن لأن أنت لها فرعان فرع من جهة الإفراد وهو أندما وأنتم 
وأنتن وفرع من جهة التذكير وهو أنت. وكذلك هو أيضًا فروعه من جهة الإفراد هما رهم 
وهن ومن جهة التذكير هو. ثم أشار إلى المنصرب من المنفصل بقوله؛ 

وذو صاب فى الْفصّال جُملا ‏ إياىّرلتقريعٌ لس شكلا 


فاكتفى بذكر ضمير المتكلم وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل فى المرفوع لكنه 
اكنفى بإياى عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك فى المرفوع وثبت فى بعض النسخ وذو ائتصاب 
بالواو وإعرابه مبتدأ وجعل إلى آخر البيت خبره وفى جعل ضمير يعود على المبتدأ وإياى 
مفعول ثان بجعل وفى بعض النسخ وذا اتتصاب بالألف وإعرابه مفعول ثان بجعل مقدم 
وإياى مفعول لما لم يسم فاعله بجعل» ثم قال: 


المعرفة 24 


وتى المنيار لا يجىء المَنْفْصلٌ إذا نائى أن ببىء دتمل 
يعنى أن الضمير إذا تأتى اتصاله بما قبله لا يجىء منفصلا فى الاختيار وفهم منه أنه يجىء 
فى غبر الاخنيار منفصلاً مع تأنى الاتصال كقول الشاعر: 


١‏ | بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
لأنه ينأتى الاتصال فتقول: قد ضمتتهم لكنه فصله لضرورة الوزن وفى اخختيار متعلق 
بيجىء. ثم قال: 
وَصل أو الصاهاء سّلبه ونا البهكفى كه الخلفالقمى 


0 0 الخمار فبْرى انار الالفصالا 


يعنى أنه يجوز انصال الفسمير وانفصاله فى الهاء من سلنيه وما أشبهه وهر كل ثانى 
ضمبرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما نحو الدرهم أعطيتكه 
وأعطيتك إياه والمخنار فى ذلك الاتصالّ عند الجمبع ولذلك قدمه فى قوله وصل وقوله فى 
كنته الخلف انتمى؛ أى انتسب ويعنى به حبر كان أو إحدى أخواتها إذا كان اسمها ضمير 
منصلا أخص من خبرها وقوله : (كذَاكَ خلثنيه) أى مثل كننه فى الخلف المذكور يعنى 
فخلتنبه وما أشبهه وهو كل ثاثى ضميرين منصوبين بفعل ناسخ للابتداء من باب ظن الأول 
منهما أخص وظاهر قوله الخلف انتمى أن الخلاف فى جواز الاتصال والانفصال فبما ذكر 
وليس كذلك لانه لا حلاف فى جواز الاتصال والانفصال فيما ذكر وإنما المراد الخلف انتمى 
فى الاخخثيار ويدل على أن المراد ما ذكر قوله: (واتصالا © أختار غيرى اختار الانفصالا). 
وهو موافق فى ذلك لابن الطراوة والرمانى وأو فى قوله أو افصل للتخيير وهاء سلنيه مفعول 
بافصل فهو من باب التنازع وقد أعمل الثانى ولو أعمل الأول لقال وصل أو افصله واتصالا 
مفعول مقدم باختار, ثم قال: 

وَقَه لاخ ص|نى اتُصسَال وَقسٌنْما ملت فى الفصال 

الاخص هو الأعرف فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب والغائب وضمير 
السخاطب أخص من ضمير الغائت فإذا أريد اتصال الضمير الثاني قدم الأخص لانه لاا 
يتوصل إلى اتصاله إلا بتقديم الاخص وعلى ذلك نبه بقوله وقدم الأخص فى اتصال وإذا أريد 
انفصاله قدم ما شئت من الأخص وغيره لأنه إذا تقدم غير الاخص وجب انفصال الثانى وعلى 


25 النكرة والمعرفة نا 
ذلك نبه بقوله: (وقدمن ما شئت فى انفصال) فإذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثاني 
وإذا تقدم الأخص جاز اتصال الشانى وانفصاله وقد اجتمع الأمران فى قوله ذة: «إنالله 
ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم» فانفصال الفسمير فى قوله ملككم إياهم جائز لتقدم 
الاخص وهو ضمير المخاطب على غير الأاخص وهو ضمير الغائب وانفصال الضمير فى 
ملكهم إياكم واجب لتقدم غير الأخحص. ثم قال: 

وفى الحا الرّنبة الم فصلا وقد بي 


يعنى أن الضميرين إذا اتحدا فى الرتبة كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم انفصال 
الثانى نحو ظننتنى إياى وحسبتك إياك والدرهم إن جاء زيد فأعطه إياه وقوله وقد يبيح الغيب فيه 
وصلاً يعنى أن الضمبرين إذا اتحدا فى الغيبة فد يتصل الثائى منهما لكن بشرط أن يختلفا اختلافاً 
ما كأن يكون أحدهما مفردً) والآخر مثنى أو مجموعاً أو يكون مذكراً والآخر مؤنثاً كقوله: 
"د الوجهك فى الإحسان بنط ويهجة.7 # أناله ما ققوأكر 
وظاهر كلام الناظم عدم اشمئراط الاخثلات واعتدَرٌ عنه ولده فى شرحه بأن قول هوصلا 
بلفظ التدكير على معنى نوع من الوصل تعريض بَأئة ل يستباح الاتصال مع الاتحاد فى الغيبة 
مطلقًا بل بقيد وهو الاختلاف فى اللفظ وفيه بعد وذ يَقتضئ أن البيت الوافع بعد هذا الببت 
فى بعض النسخ وهو مع اخثلاف ما غير ثابت فى الألفية وهو من أبيات الكافية» ثم قال: 
وَقسبْلَيا الس مع الف عل الوم 9 
وتتى نعلا رتيِستى ندا 
فى الباقيات واضطراراً خَفقَا 
ونى ىنس قلوفى 


قد نقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم وهى تنصل بالاسم والفعل والحرف فإذا اتصلت 
بالفعل لزم أن يفصل بينها وبينه بنون تسمى نون الوقاية لأنها تقى الفعل من الكسر الذى لا 


(1)البيت من الطويل: وهو بلا نسبة فى أرضح المسالك :٠١ 8/١‏ وتخليص الشواهد ص 47: وتذكرة النصاة 
اص 00 والدرر ١/707؛‏ وشرح الأشمونى :84/١‏ وشرح التصريح 1١4/1‏ : والمقاصد النحوية 415/١‏ 
وهمع الهوامع 55/1 
والشاهد فيه قوله #أنا لهماء؛ وكان القياس أن يقال: «أنا لهما إباه بالانفصال: فجاء متصلاً وذلك لآن 
الضميرين اتحدا ئبة. 


26 


يكون نظيره فيه وهو الجر ويستوى فى ذلك الماضى والمضارع والأمر وإلى ذلك أشار بقوله: 
(وقبل يا النفس مع الفعل التزم © نون وقاية)ء وقد حذفت للضرورة مع ليس كقوله : 


8 إذْ ذهب القومٌ 


رام ليْسى 

وإلى ذلك أشار بقوله: (وليسى قد نظم)؛ يعنى أن نون الوقاية حذفت مع ليس فى النظم 
لغمرورة الوزن وقال يا النفس وهو مخالف لعبارات النحويين فإنهم يسمونها ياء المتكلم 
وقبل متعلق بالتزم ومع الفعل كذلك وإذا انصلت أعنى ياء المتكلم بالحروف لم تلحق نون 
الوقاية إلا مع ثمانية أحرف أشار إلى سنة منها وهى إن وأخواتها بقوله : 


يعلى أن لحاق نون الوقاية لليت كثير وعدم لحاقها قليل فليتنى أكثر من ليتى ولم يجئ فى 
القرآن إلا بالنون كقوله تعالى : طيالَيْتَى كنت مَعهُم 4[النساء : 17] ومن حذفها قول الشاعر؛ 

4 كني ةبانالاب أصادفه وأفقد جل مالى 

وقوله ؛ ومع لعل اعكس يعنى أن عدم لاق النون للعل كشير ولحاقها لها قليل فهى 
بالعكس من ليت ولم تأث فى القرآن إلا بدن نونكم وله تعالى: (لملى أب الأسْبَاب » 
[غافر: 77] ومن لحاق نون الوقاية لها قول الشاعر: 


٠‏ فقت أعبرانى القَدوَ ملك كلذبها تبر لأيفَ ماجد 


(4)الرجسز لرؤية فى ملحن دبوانه ص ١178‏ وخسزاتة الأدب 74/8 5178؛ والدرر /١‏ 704؛ وشرح التلويح 
وشرح شواهد المغنى 444/1 14/: ولسان الرب 118/1 (طيس)؛ والمقاصد النحوية 
1. ربلا نسبة فى أوضح الممسالك 1١8/١‏ رتخليص الشواهد ص 44 والجنى الدائى ص 19١‏ 
.وجواهر الأدب ص ١16‏ وخزانة الأدب 5417/8 777/4: وسرٌ صناعة الإعراب 77/1١‏ وشرح الأشمونى 
00/1 : وشرح ابن عفيل ص 18: وشرح المفصل ٠١8/5‏ ؛ ولسان العرب 11١/5‏ (ليس)؛ ومغنى اللبيب 
714/5 همع الهرامع 14/1 177. 
والشاهد فيه قوله : اليسى» حبث حذف نون الوقاية التى تلحق الأفعال عند انصالها بياء المتكلم لثفيها الجر 
وهذا الحذف شاذ. 

(9)البيث من الوافر؛ وهو لزيد الخيل فى ديواته ص 417 رنخليص الشواهد ص ١٠١٠؛‏ وخيزانة الأدب 9/ 8لا 
791 والدرر /١‏ 8١7؛‏ وشرح أييات سيبوبه 47/7 وشرح المفصل 1917/5: رالكتاب ؟/ :177٠‏ ولسان. 
الا 30/6 لكك والمفاسد دري 1/٠‏ أ رلزطل قر ؤي من 14 ربلا بي ور وار الل يرا 
167 ورصف السبائى ص **7. ص 771؛ وسر صناعة الإعراب ؟/ :08٠‏ وشرح الأشسموني 183/1 
وشرح ابن عقيل صى 7١‏ ومجالس تعلب ص 174: والمقتضب /١‏ 180 وهمع الهوامع .14/١‏ 
والشاهد فيه قوله : اليى» والقياس : ليتتى» فحذف نون الوقاية للفضرورة . 

(١٠)البيث‏ من الطويل» وهو بلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 8 »٠١‏ والدرر /١‏ 117؛ وشرح الأشموني 91/1 
رشرح ابن عقيل ص 31: وهمع الهوامع .14/١‏ 
والشاهد فيه قوله : العلنى» حيث لحقت «لعل» نون الوقاية؛ وحذفها أشهر. 


2 نذا 


وقوله: وكن مخيرا فى البافيات. يعنى بالباقيات ما بقى من الأحرف السئة وهى إن وأن 
وكأن ولكن فيجوز أن تلحقها نون الوقاية وأن لا تلحفها وقد جاءت فى القرآن بالوجهين 
كفوله عز وجل : #إننى أنا غ4 , «أنى برىء مما تشرِكُون4 [هود: 04] وإنما جاز لحاق نون 
الوقاية لهذه الأحرف لشبهها بالأفعال وكان لحاقها غالبا نى ليت لقوة شبهها بالفعل لأنها تغير 
معنى الابتداء وكان عدم لحاتها غالبًا مع لعل لأنها بعدت عن شبه الفعل فإنها شبيهة بحرف 
الجر فى تعلق ما بعدها بما قبلها فى نحو تب لعلك تفلح ومخير] خبر كن ويجوز كسر ياله 
رفتحها وهو أظهر وفى الباقيات متعلق به ثم أشار إلى الحرفين الباقيين من الثمانية وهما من 
وعن بقوله : (واضطرارًا خففا منى وعنى) البيت؛ يعنى أن الوجه فى من وعن إذا دخلا على 
ياء المتكلم أن يقال منى وعنى بتشديد النون لأنهما لما لحقتهما نون الوقاية وقبلها نون ساكنة 
أدغمت فبها وأشار بقوله : واضطرار) خففا منى وعنى إلى آخره إلى قول الشاعر: 
١‏ أيها السائل عنهم وعنى للدت من قصل ولا كيين مدي 
وقد تلحق نون الوفاية بعض الأسماءالتبنية على إلسكون وإلى ذلك أشار بقوله : (وفى 
الدنى لدنى قل) البيت يعنى أن لحاق نون ألوّقاية لدان كثير وعدم لحافها فليل ولذلك قرأ أكثر 
القراء من لدنى بالتشديد وقرأ نافع وشعبة بَالتَحفيْف وَفؤله وفى قدنى وقطنى الحذف أيضًا فد 
يفى يعنى أن«فد وقط مثل لدن فى أن لحاقها أكثر من عدم لحائها وذلك مفهوم من قوله يفى 
وقد وقط اسما فعل بمعنى حسب وقد جمع الراجز بين لحاقها وعدم لحافها فى قوله: 
١١‏ قلائى من نصر 


)١١(‏ ألبيت من المديد؛ وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »4٠ /١‏ وأوضح المسالك ١/118؛‏ وتخليص الشواهد 
اص 7١1؛‏ والجنى الدانى ص ١9١؛‏ وجواهر الأدب ص 167: وخسزانة الآدب 88/0 741 ورصف 
المبائى ص 571؛ والدرر 7٠١/١‏ وشرح الأشمونى 80/1 وشرح التصريح 1١7/١‏ وشرح ابن عفيل ص 
77 وشرح المفصل / 178, والمقاصد النحوية /١‏ 701 وهمع الهوامع 74/1 
والشاهد فيه قوله: «عنى وهمنى» حيث حذف النون للضرورة الشعرية والقياس : «عنى؛ همي 

(11) الرجسز لحسمسيسد بن مالك الأرقط فى خزانة الأدب 2/ 5 م7 فم قم !ول 41 والدرر 
1 وشرح شواهد المغني /١‏ 4417. ولسان العرب /١‏ 544 (خبب)» والمقاصد النحوية 581/١‏ 
ولحميد بن ثور فى لسان العرب 484/7 (الححد)» ولبس فى ديوائه: ولأبى بجدلة فى شرح المفصل 0114/8 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 741/4 رأوضح المسالك /١‏ ١7١؛‏ وتخليص الشواهد ص 8١٠؛‏ والجني 
الداني ص 187 وخزانة الأدب 140/1: 451/8: ورصف المبائي ص 781 وشرح ابن عقيل ص 374 
والكتاب 57/1/7؛ ومغنى اللبيب /١‏ 170 ؛ ونوادر أبى زيد ص 718. 
والشاهد نبه فوله «قدنى؛ و#قدى؛ ححيث أثبت النون فى الأرل: على اللغة المشهورة: وحذنها فى الثائى؛ وهذا 
قلل. 


18> العلم 28 


ولم يصرح الناظم بلحاق نون الوقاية فى الحروف والأسماء التى ذكر وإنما صرح بذلك 
فى الأفعال لكنه اكتفى بالنطق بها مقترنة بالنون فى معرض لحافها وتجردها مئها فى معرض 
عدم لحاقها والوزن يحفظ جميع ذلك . واضطرارا منصوب على المفعول له وعنى مفعول 
على حذف مضاف تقديره خفف نون على . 


العلم 
هذا هو الدوع الثانى من المعارف وهو العلم وهو ضربان علم شخص وعلم جنس وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 
اسم يعم اسيم مطتقا عل جك فر رخينقا 


وقسسرن وين ولاحقي ساقم رَمْيْلَة وراسقي 


فقوله اسم جنس ويعين المسمى متخرج لكر“ ومطلقاً مخرج لما سوى العلم من المعارف 
لأن كل معرفة غير العلم يعين مسماء لكنَبقَرية ما لفظية كأل والصلة وإما معنوية كالحضور 
والغيبة بخلاف العلم فإنه يعين مسا ركان العلم الشخصى لا يختص بأولى العلم 
بل يكون لأولى العلم وغبرهم مما يؤلف نوع المثل فقال كجعفر وهو اسم رجل وخخرئق وهو 
اسم امرأة وقرن وهو اسم قبيلة وعدن وهو اسم بلدة ولاح وهو اسم فرس وشدقم وهو اسم 
جمل وهيلة وهو اسم شاة وواشق وهو اسم كلب. واسم مبتدأ ويعين المسمى جملة فى موضع 
الصفة له ومطلقًا حال من الضمير المستثر فى يعين وعلمه خبر والضمير فى علمه عائد على 
المسمى ويجوز أن يكون علمه مبتدأ وخبره اسم يعين المسمى ويكون حينشد الخبر واجب 
التقديم لالتباس المبتدأ بغسمبره ويحتمل غير هذين الوجهين من الإعراب فلا نطيل بها . 

وامانى وَكقّةوتقبا وأخْرَؤْذَا إن سوا صجبًا 

ثم قال: (واسما أتى وكنية ولقبا) يعنى أن العلم ينقسم إلى اسم ويقال فيه الاسم الخاص 
كجعفر وإلى كنية وهوكل ما صدر بأب أو أم كأبى زيد وأم كلشرم؛ وإلى لقب وهو ما دل على 
رفعة مسماه كالصديق والفاروق أو ضعة كقفة وأنف الناقة. ثم قال: (وأخخرن ذا إن سواه 
صحبا) الإشارة بذا إلى اللقب يعنى أن اللقب إذا صحب سواه يجب تأخيره وسواه شامل 
للاسم والكنية نحو هذا زيد قفة وأبو عبد الله أنف الناقة ثم قال: 


إن يكُونات ف رين فناضفا ‏ خع ما ولا ائبع الى ردقا 
يعنى أن اللقب إذا اجشمع مع الاسم وكانا مفغردين أى غير مضافين ولا أحدهما 
فأضف الاسم إلى اللقب وجوبًا نحو هذا سعيد كرز ولا مدخل هنا للكنية فإنها من قببل 
المضاف ويلزم حينتذ أن يكون اللقب هو المضاف إليه لأنه قد ذكر قبل أنه يجب تأخيره وقوله 
وإلا أتبع الذدى ردف أى وإن لم يكونا مفردين أتبع الآخر للأول أى اجعله تابمًا له فى الإعراب 
وتبعيته له إما على البدل أو عطف البيان وشمل قوله وإلا ثلاث صور أن يكونا مضافين نحو 
هذا عبد الله أنف الناقة أو الأول مضافًا والثائى مفردًا نحو عبد الله كرز أو الأول مفردًا والشانى 
مضانًا نحو هذا زيد أف الثاقة والإتباع فى جميع ذلك واجب وحتمًا منصوب على أله 
نعت لمصدر محذوف والتقدير إضافة حتمًا وأتبع جواب الشرط وحذفت منه الفاء 
للفمرورة. ثم قال: 

ومن مسولا قفشل واسْسذ.. و ازتجال قلسماةوأنذ 


يعنى أن العلم ضربان منقول ومرتججل فالمنقول ما تقدم له استعمال قبل العلمية ويكون 
منقولاً من المصدر كفضل ومن اسم لين كأصد وَمِنّ آلصمْة كعباس ومن الجملة كشاب 
فرناها ومن الفعل المضارع كيزيد ومن الماضى كشمر اسم الفرس . والمرنجل ما لم يتقدم له 
استعمال قبل العلمية كسعاد اسم امرأة وأدد اسم رجل . ومنه منقول مبتدأ وخبر وذو ارتجال 
مبتدأ محذوف الخبر والتقدير ومنه ذو ارتجال. ثم قال: 


وحمل رَمابمرْجركبا َنْب بَفَيِروَنِنم ريا 

أى ومن العلم جملة كبرق نحره. وقوله وما بمزج ركبا يعنى أن المركب تركيب مزج 
والمزج الخلط وهو ما ختم بغير ويه كبعلبك وما متم بويه كسيبويه فالأول يعرب آخره 
إعراب ما لا ينصرف والثانى يبنى آخره على الكسر وإلى ذلك أشار بقوله : (ذا إن بغير وبه ثم 
أعربا) فذا اسم إشارة للمركب تركيب مزج وأطلق هنا الإعراب ومراده إعراب ما لا ينصرف 
على ما ينبه عليه فى باب ما لا ينصرف وما بمزج مبتدأ خبره محذوف أى من العلم وذا مبتدأ 
خبره أعزب وجواب الشرط محذوف ويحتمل أن يكون جملة الشرط والجواب خبرً عن ذا . 
ثم قال: 


افة 


وشاع فى الأ لام ذو ال أفة ايده 


أى من العلم المركب المضاف وهو أكثر المركبات لأن منه الكنى وغيرها ولذلك فال 
وشاع ومثل بمثال من غير الكنى وهو عبد شمس ومثال من الكنى وهو أبو قحافة. ثم أشار 
إلى النوع الثانى من العلم وهو علم الجنس فقال! 


ووَضَّعوا لبعض الاجناس عَلَمْ كمتم الاشخاص لنظا وهو عَم 


يعنى أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاماً هى فى اللفظ كعلم الأشخاص فتأتى منه 
الحال فى فصيح الكلام ويمنع من الصرف إن وجدت فيه علة زائدة على العلمية من العلل 
المائعة للصرف ويوصف بالمعرفة وهذا معنى قوله كعلم الأشخاص لفظأً ومدلوله مع ذلك 
شائع كمدلول النكرة وهذا معنى قوله وهوعم أى ومدلوله شائع وفهم من قوله لبعض 
الاجناس أنها لم تضع ذلك لجميع الاجناسَ ووقف على علم بالسكون على لغة ريبعة وعم 
فعل ماض فى موضع خبر هر ويجوز أنايكون مفردًا فقصره بحذف ألفه نحو قولهم برّفى 
بارّ. ولسا كان علم الجنس على ضصريين أخندهما جنس ما لا يؤلف كالسباع والحشرات 
والآخر المعانى أشار إلى الأول بَقوَلهة: 

0 مر ملستب رمك لبتالةنك دشئلب 


بعنى من ذاك أى من العلم الجنسى أمّ عسريط وهو علم لجنس العسقسرب ومن عللم 
جدسها أيضا شسبوة وهكذا ثعالة أى وكذا أيضاً ثعالة علم لجنس الشعلب وهو غير 
منصرف للعلسية وناء النأنيث إلا أنه صرفه للضرورة ثم أشار إلى النوع الشانى من علم 
الجنس ء بقوله: 

1 17 1 ل ا تجارعَلهٌلفجَر: 

أى ومثل أم عربط وثعالة فى كونبما علمى جنس برة وهو للمبرة بمعنى البر وفجار علم 
اللفجرة بمعنى الفجورء وبرة أيضاً غير منصرف للعلمية وتاء التأنيث وفجار مبنى على الكسر 
لشبهه بنزال وقد جمع الشاعر بينهما فى قوله: 
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1# ]ا ييا ب فحمات و ارصملت تجار 


اسم الاشارة 

بنالقره مُذك رار بلى وذاتى تَاعَلى الأثتى الْسَصرٌ 
مؤنث النوع الشالث من المعارف . واسم الإشارة إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى 
مذكر أو مثنى هذا هو أو جمع ويشترك فيه المؤنث والمذكر وقد أشار إلى الأول بقوله: (بذا 
لمفرد مذكر أشر) يعنى أن ذا إشارة إلى المفرد المذكر وأشار إلى الهانى بقوله : (بذى وذه تى 
نا على الأنثى اقتصر) يعنى أن المفرد المؤنث يشار إليه بأربعة ألفاظ وهى ذى وذه تى تا أراد 
ونى ونا نحذف العاطف لضرورة الوزن واقتصر فعل أمر وبذى مشعلق به أى اقتصر بهذه 
الالفاظ على الواحد المؤنث ولا تشر بها إلى غيره وليس المراد أنه لا يشار إلى المفرد 
المؤنث إلا بها فإنه يشار إليه بغيرها نحو ذه وثة و وذه ويجوز ضبط اقنصر على هذا بفسم 
التاء مبنيا للمفعول . ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله] 

دان نان لع ب المسرّتفع :.:. وفى مسسيئي واه ين فين اذك ر'تُطع 
ففوله ذان راجع لثثنية الأول وهو ذاء ونان راجع لنشنية الشانى وهو نا ولا يثنى من ألفاظ 
المؤنث إلا نا وقوله المرتفع يعنى أن هذين اللفظين اللذين مثل بهما مقرونين بالألف إنما 
يكونان للمرتفع من التشنية لأن الألف فيهما علامة للرفع وقوله وفى سواه أى فى سوى 
المرتفع أو فى سوى الرفع المفهوم من لفظ المرتفع وسوى الرفع هو النصب والجر فيشار 
إلى المثنى المتتصب والمنخفض بذين وتين مقرونين بالياء لآن الياء علامة الجر والنصب 
وذان مبتدأ وتان معطوف عليه على حذف العاطف وللمثنى خبرالمبتدأ وذين تين مفعول مقدم 
باذكر ونطع مجزوم على جواب الأمر. ثم أشار إلى الخامس بقوله: 


(15)البسيت من الكامل. وهو للنابغسة الذبيسائى فى ديوانه ص 86 رإصلاح المنطق ص 587 وخسزانة الأدب 
سال “1 والدرر 41/1 وشرح أبياث سيبويه 11/5؟: وشرح التصريح ١/8؟1:‏ وشرح 
المفصل 07/4. والكتاب 77 774: ولسان العرب 41/8 (برر) 14/9 (فجر)؛ 174/11 (حمل)» 
والمفاصد النحوية /١‏ 405؛ وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر 1/ 744؛ وجمهرة اللغة ص 457 وخزانة الدب 
3 والخصائص 148/5 111/5 700. وشرح الأشمونى :71/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٠111‏ 
وشرح المفصل ١78/1؛‏ ولسان العرب 79/15 (أنن»؛ ومجالس ثعلب ؟/ 414 : همع الهوامع .184/1١‏ 
والشاهد فيدجعل «فجار» معدولاً عن الفجرة المؤنثة. 


3 
وبأرلى افرلج م نُطلقا والمنذاوزلى 

يعنى أن لفظ أولى يشار به إلى الجمع مطلقاً أى سواء كان مذكرا أو مؤننًا فدقول أولى 
الرجال وأولى النساء وقوله والمد أولى يعنى زيادة الهمزة بعد ألف مكسورة وإنما كان أولى لأنها 
لغة أهل الحجاز ولم يجئ فى القرآن إلا ممدودا كقوله تعالى : ها أم ألاء4 [آل عمران: 
ثم اعلم أن اسم الإشارة عند الجمهور على ثلاث مراتب قريبة رمتوسطة وبعيدة وعدد 
الناظم على مرتبتين قريبة وبعيدة» وفد أشار إلى البعيدة بقوله: 

ولدى البعْد الطقسا 
بالكاف حَرْنا دون لآمواؤئمة و«/اللآمإ قدنتها ئئتسه 

يعنى أنك إذا أردت الإشارة إلى البعيد فأننت مخير بين أن تأنى باسم الإشارة مقروئا بكاف 
النطاب دون لام فتفول ذاك وأولاك وبين أن ثأتى به مقروثًا بالكاف واللام ممًا فتقول ذلك 
وأولى لك وفهم منه أن القريب ما لا يقترن بالكاف وحدها ولا بالكاف واللام مما وهى المثل 
التى أنى بها أول الباب ولدى بمعئ عند,وهو متعلق بانطقا وألف انطفا مبدلة من نون التوكيد 
الخفيفة وحرمًا حال من الكاف وإنما نبه على ذلك لثلا يتوهم أن الكاف ضمير كما هى فى 
نحو غلامك ودون لام فى موضع نصب على الحال من الكاف وأو معه معطوف على دون 
فهو موضع الحال من الكاف أيضًا وتقدير البيت انطق فى البعد بالكاف حرفًا غير مقرون 
باللام أو مقرونا بها. ثم قال: (واللام إن قدمت ها ممتنعه) يعنى أنك إذا قدمت ها التى للتنبيه 
على اسم الإشارة يمتنع اقترانه باللام فلا يقال ها ذلك وفهم منه أنه يجوز اقتران اها بالمجرده 
نحو هذا وهؤلاء وبالمقرون بالكاف دون اللام نحو هذاك وهؤلائك إلا أن الأول أكشر وهى 
لغة القرآن ومن الثائى قول طرفة: 

4 رأيت بنى غبراء لا يتكرونتى ولا أهل هذاك الطراف المُمّدَّد 


(14) البيث من الطويل؛ وهو لطرفة بن المبد فى ديوانه ص ١؟؛‏ وتخليص الشواهد ص 116؛ وجمهرة اللغة ص 
4 والجنى الدائى ص 7417؛ والدرر اللوامع 751/1: ولسأن العسرب 9 #(غسبر): 14/ 45 (بني) 
والمقاصد النحوية 4٠١ /١‏ وبلا نسبة فى الاشتفاق ص 4١؟:‏ وشرح الأشمونى /١‏ 18؛ وشرح ابن عقيل 
اص "الاء وشمع الهوامع 96/1. 
والشاهد فيه فوله: «هذاك» حيث جاءت «ها» التى للتنبيه مع اسم الاشارة المقترن بالكاف؛ وهذا قليل . 
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وقوله واللام مبتدأ وخبره ممتنعة وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخبر 
مقدم على الشرط فى التقدير والتقدير واللام ممتنعة إن قدمت ها فهى ممتنعة . ثم قال! 
يبنا اوْمَهُنَا لس إلى ذاأنى السّكان ره لكاقةمصلا 
ني لُنْدارَْندارْمَ اذَبيُنَلِهانسفززمنا 
ذكر فى هذين البيتين سبعة ألماظ يشار بها إلى المكان دون غيره منها اثنان للمكان القريب 
وهما هنا وههنا وإليهما أشار بقوله : (وبهنا أو ههنا أشر إلى دائى المكان) أى إلى المكان 
الدانى وهو الفريب فأضاف الصفة إلى الموصوف ومنها خمسة للمكان البعيد وإليها أشار 
بقوله : (وبه الكاف صلا) إلى آخرها يعنى أنك إذا أردث الإشارة إلى المكان البعيد فأنت 
7 أن تلحق هنا كاف الخطاب فتقول هناك أو تأتى بثم كقوله تعالى : #وإذا رأيت ثم 
ريت نعهما © [الإنسان: ]5١‏ أو تأنى بهنا مفبوْج الهاء مشدد النون فتقول هنا أو تلحق هنا 
الكاف واللام معنا فتقول هنالك أو تأنى بهذا مِكْسرَرٍ آلهاء مشدد النون والكاف مفعول بصل 
والالف فى صلا مبدلة من نون التوكيد الخقيفة وفى البعد متعلق بصلا وبشم متعلق بفه وهو 
فعل أمر من فاه يفوه أى نطق. وكل ماذكره ف البيتين من أو فهو للتخيير. 


الموصول 


جرضوله الحم الى الاق كن ٠‏ اناسنا الامليك 
بَلْمُسا تيه أوله الملائئة والدون إن تدز ثلا سلامة 


هذا هو النوع الرابع من المعارف . والموصول إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى مذكر 
أو مثنى مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث وقد أشار إلى الأول بقوله: (موصول الأسماء 
الذى) إنما فال موصول الأسماء احترازًا من موصول الحروف فإنه لم يذكره وقد ذكر أحكامه 
فى أبواب وقوله موصول الأسماء مبتدأ والذى مبتدأ وخبره محذوف والتقدير موصول 
الاسماء منه الذى ثم أشار إلى الثاتى بقوله : (الأنثى التى) يعنى أن التى للمفرد المؤنث وفهم 
منه أن الذى للمذكر والأنثى مبندأ والتى خبره والتقدير والأنثى منه التى أى من الموصول 
ويجوز أن يكون أل فى الأنثى عوضاً من الضمير والتقدير وأنشاء أى وأنئى الذى ثم أشار إلى 
الثالث والرابع بقوله : (واليا إذا ما ثنيا لا تبت بل ما تليه أوله العلامه) يعنى أن الذى والتى إذا 
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اثنيا لا تثبت ياؤهما لسكونها وسكون علامة التثنية . والياء مفعول مقدم بتثبت ولا ناهية وقوله 
بل ما تليه أوله العلامة ما تليه هو الذال من الذى والتاء من التى وأل فى العلامة للعهد لتقدم 
علامة التثنية وهى الألف رفعًا والياء جر ونصبًا فى قوله: بالألف ارفع المثنى وقوله وتخلف 
الياانى جميعها الألف نتفول اللذان واللنان رفعا واللذين واللتين جرا ونصبًا. وما موصولة 
وصاتها تليه وموضعها نصب بفعل مقدر من باب الاشتغال يفسره أوله ويجوز أن تكون فى 
موضع رفع بالابتداء وخبرها أوله والأول أجود والهاء فى أوله مفعول أول والعلامة مفعول 
اثان ثم قال: (والنون إن تشدد فلا ملامه) يعنى أنه يجوز فى نون اللذين واللتين التشديد 
ومذهب البصريين أنها لا تشدد إلا بعد الألف ومذهب الكوفيين أنها تشدد بعد الألف وبعد 
الياء وهو اختيار المصنف ولذلك أطلق فى قوله : والنون إن تشدد فلا ملامه. والئون مبتداً 
والخبر جملة الشرط والجواب والضمير المستئر فى تشدد هو الرابط؛ ثم قال: 


07 000 5 ا 2 2 ده 5 
والسونٌ من وَيْن وتَبْنِ ينا ب انضا وتَعويض بدالا فصلا 


يعنى أنه يجوز أيضًا تشديد النونةمن ذين وتين وإنما ذكر هنا ذين ونين وليسسا من 
الموصولات لاشتراكهما مع اللدينَ واللتين.فى جواز نشديد نونهما وليس التشديد خاصًا 
بالباء كما مثل به بل هو عام مع الياء ومع الألف وإذا جاز التشديد مع الياء كما فى المشالين 
فيكون التشديد مع الألف أحرى لأن التشديد مع الألف متفق عليه ومع الياء مختلف فبه. 
وقوله وتعويض بذاك قصدا يعنى أن تشديد النون قصد به التعويض من المحذوف فى جمبع 
ماذكر فالمعرض منه فى اللذين واللتين الياء من الذى والتى ومن ذين وئين الألف من ذا ونا 
فإن ذلك كله حذف فى التثنية وعوض منه التشديد فالإشارة من قوله بذاك راجعة إلى التشديد 
وتعريض مبتدأ وقصد خبره وبذاك متعلق بقصد وهو الذى سوغ الابتداء بالدكرة ويجوز أن 
يكون بذاك متعلقًا بقصد وسوغ الابتداء بالنكرة ما فيها من معنى الحصر لأن المراد ما قصد 
بذاك إلا تعريض فهو كقولهم شىء جاء بك وشر أهر ذا ناب وفيه تعريض بإبطال قول 
من جعل التشديد فى ذين وتين دالا على البعد, ثم أشار إلى الخامس وهو جمع الذى 
فقال: 


جمع الُذى الألى الَذنَ مُطلقا2 وِيَنْضُهم بالواورَلمَانَطَقَا 


فذكر للذى جمعين أحدهما الألى فتفول جاءنى الألى قاموا أى الذين قاموا والثانى الذين 
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باليياء فى الرفع والنصب والجر وعلى ذلك نبه بقوله مطلقاً أى فى جميع الأحوال. وقوله: 

وبعضهم بالواو رفعًا نطقا يعنى أن من العرب من يجرى الذى مجرى جمع المذكر السالم 

فيرفعه بالواو وينصبه ويجره بالياء فيقول نصر الذون آمنوا على الذين كفروا وهى لغة هذيل 

وفيل لغة نميم. وجمع الذى مبتدأ والألى خبره والذين معطوف على الألى على حذف 

العاطف وبعضهم مبتدأ ونطق خبره وبالواو متعلق بنطق ورفعا منصوب على إسقاط حرف 

الجر أي فى رفع ويجوز أن يكون مصدرً فى موضع الحال والتقدير نطق بالواو رافعًا . 
باللأت اللا الى تَدْجُمِمًا ولأ كائذينَنزرارقةَ 


ثم أشار إلى السادس وهو جمع النى فقال: (باللات واللائى النى قد جمعا) فذكر أيفمًا 
للتى جمعين الأول اللاتى والثانى اللائى فتفول جاءنى اللانى قمن واللائى خرجن فالتى مبتدأ 
وقد جمع خبره وباللات متعلق بجمع والتقننتير التى قد جمع باللاتى واللائى , ثم قال: 
(واللاء كالذين نزرا وقعا يعنى أن اللائق الذى هو جبمع التى قد يطلق على الذين فيكون 
جمعاً للذى على وجه الندور والقلة ومنه فَول؟ 

6 فمابتاؤنابامنمئة اعلينا ]للاء قد مهدوا الحجورا 

يعنى الذين قد مهدوا واللاء مبتدأ ووقع خبره وكالذين متعلق بوقع ونزرا منصوب على 
الحال من الضمير المستكن فى وقع وهو اسم فاعل من نزر أى قل . 

ومن وما وآلا متاوى ماك وهكناء و علطب هر 

ولما فرغ من الذى والتى وئنيتهما وجمعهما اننقل إلى ما سواهما من الموصولات فقال! 
(ومن وما وأل تساوى ما ذكر) يعنى أن من وما وأل نساوى ما ذكر من الذى والتى وثنيتهما 
وجمعهما ففهم منه أنها تقع على المفرد المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمؤنث 
والمجموع المذكر والمؤنث فتقول جاءنى من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامنا ومن فاموا 
ومن قمن وكذلك مع ما وأل فمن تقع على من يعفل وما على ما لا يعفل وأل عليهما ممًا. لم 


(16) البيث من الوافرء وهو ترجل من بني سليم فى تخليص الشواهد ص 157 والدرر ١‏ 15؟. وشرح التصريح 
٠177/١‏ والمقاصد النحوية 474/١‏ وبلا نسبة فى الأزهية ص ٠7٠ ٠‏ وأوضح المسالك ١/117؛‏ وشوج 
الأشمونى .04/١‏ وشرح ابن عقيل ص 94. وهمع الهوامع 85/1 
والشاهد فيه فوله : «واللاء» حيث جاء بمعنى «الذين؛ وهو قليل. 
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اقال: (وهكذا ذو عند طبئ شهر) يعنى أن ذو فى لغة طبئ تستعمل موصولة وهى أيضًا مساوية 
للذى والتى وثنيتهما وجمعهما وإلى ذلك أشار بقوله: وهكذا ذو؛ أى هى مثل من وما وأل 
فى مساوانها لما ذكر فتقول جاءنى ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمن 
وهى مبنية والواو لازمة لها فى الرفع والنصب والجر فى اللغة الشهيرة وفهم ذاك من تمثيله 
لها بالواو فذو مبتدأ وشهر خبره وعند طبئ متعلق بشهر وهكذا كذلك أيضًا أو فى موضع 
نصب على الحال والتقدير ذو شهر عند طبئ مثل من وما وأل ؛ ثم قال: 

وال الِضَالنَتَهِمَْتُ رت وضعاللأنى أنى وات 


يعنى أن من طيىء من إذا أراد معنى التى قال ذات وإذا أراد معنى اللائى قال ذواث كقول 
بعضهم : بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به يريد بها فنقل حركة الهاء 
إلى الباء ووقف عليها بالسكون. وكقول الشاعر: 

2 جَمَعْتُهامن يو سرابق ذوات ينغن بغير سائق 

فذات مبتدأ وكالتى خبر مقدم ولذيهم متعلق بالاستقرار العامل فى الخبر وموضع اللاتى 
ظرف متعلق بأتى وذوات فاعل بتي والتقدير.وذات مسباوية للتى عندهم أى عند طبئ وأتى 
ذوات فى موضع اللاتى ثم قال: 

رَسَئْل مان بنْدمااسشْتفهم ارْمَنْإدَانَمْ لغ فى الكّلام 


يعنى أن ذا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين ولم تكن ملغاة فهى مثل ما؛ يعنى ما 
الموصولة وفهم من تشبيهه بها أنها تساوى أيضًا الذى والتى وتثنيتهما وجمعهما تقول من ذا 
يقوم ومن ذا تقوم ومن ذا يقومان ومن ذا تقومان ومن ذا يقومون ومن ذا يقمن واحترز بقوله 
إذا لم تلغ فى الكلام من أن تكون ملغاة وذلك أ: الاستفهام فيصير مجموع من ذا وماذا 
استفهامًا ويظهر أثر ذلك فى البدل إذا قلت من ذا ضربت أزيد أم عمرو فإذا رفعت فذا غير 
ملغاة لأنك أبدلت من اسم الاستفهام بالرفع فعلم أنه مرفوع بالابتداء وذا خبره وهواسم 


(16) الرجز لرؤية فى ملحق ديواته ص 0140 وائدرر :777/1١‏ ويلا نسبة فى الأزهية ص 59486: وأوضح المسالك 
1 وتخليص الشواهد ص 144 . وهمع الهوامع /١‏ 5 
والشاهد فيه قوله: #ذوات» حيث جاء بمعنى #اللواتى* ويناه على الضم. وصلته جملة #ينهضن». وقيل: 
«ذوات»؛ هنا بمعنى: صاحبات. 
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موصول وإذا نصبت فقلت من ذا ضربت أزيدًا أم عمر علم أن ذا ملغاة لأنك أبدلت من اسم 
الاستفهام بالنصب فعلم أنه مفعول مقدم بضربت وذا ملغاة. وذا مبتدأ وخبره مثل ما وبعد فى 
موضع الحال من ذا وإذا متعلق بمثل ومن مضاف فى التقدير لاستفهام أى بعد ما استفهام أو 
من استفهام والتقدير وذا فى حال كونه تاليا لمن أو ما الاستفهاميتين مساوية لما إذا لم تلغ . 
ولما فرغ من ذكر الموصولات شرع فى بيان صلاتها فقال: 

«كأفِائَلرة ب نهصلة على مير لائ شتيلا 


يعنى أن الموصولات كلها لا بد أن يكون بعدها صلة تكملها ورابط يربط بينها وبين 
الموصول ولذلك سميت موصولات ونواقص وقد نبه على ذلك بقوله على ضمير لائق 
مشتملة أى مطابق للموصول فى الإفراد والتذكير وفروعهما فتقول جاءنى الذى قام أبوه والتى 
قامت أمه واللذان قاما وما أشبه ذلك . وكلها مبتدأ وخبره يلزم وبعده متعلق بيلزم والضمير 
فى بعده عائد على لفظ كل وهو الرابط بين المبتدأ والخبر وصلة فاعل بيلزم ومشتملة صفة 
لصلة وعلى ضمير متعلق بمشتملة. ثم إن الموصولات بالنظر إلى ما توصل به على فسمين 
قسم يوصل بجملة وشبهها وقسم يوَصل بصفة, وقد أشا إلى الأول بقوله: 

وله از سِبهها لذى روصل به كسمن مندى اذى بن كفل 


فقوله وجملة شامل للجملة الاسمية والفعلية وقوله وشبهها هوالظرف والمجرور وأتى 
بمثال للموصول بشبه الجملة وهو قوله كمن عندى ومثال للموصول بالجملة وهوقوله الذى 
ابنه كفل ويشترط فى الجملة الموصول بها أن تكون خبرية ولم ينبه على ذلك لكن تمثيله 
بالذى ابنه كفل يرشد إليه وجملة مبدأ وأو شبهها معطوف عليه وهو الذى سوغ الابنداء 
بالنكرة والذى خحبر ويجوز العكس وهو أظهر ووصل صلة الذى وفيه ضمير يعرد على 
الموصول والفسمير فى به عائد على الجملة وشبهها وهو الرابط بين الصلة والموصول 
والتقدير والذى وصل به الموصول جملة أو شبهها ويحتمل أن يكون به نائباً عن الفاعل ولا 
ضمير حينئذ فى وصل والتقدير والذى وقع الوصل به جملة أو شبهها. ثم أشار إلى القسم 
الثانى من الموصولات وهو ما يوصل بالصفة فقال: 


رصفة مريت ةصةةن وكرثهابمُسربلانمالئن 
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الصفة الصريحة هى اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وفى 
وصل أل بالصفة المشبهة خلاف فتقول جاءنى القائم أبوه والضاربه زيد أى الذى قام أبوه 
والذى ضربه زيد وقام المكرم والمضروب أبوه أى الذى أكرم والذى ضرب أبوه وقنام 
الضاربه زيد أى الذى يضربه زيد وجاء الحسن وجهه أى الذى حسن وجهه. والصريحة 
الخالصة واحترز بها من الصفة غير الصريحة وهى الصفات التى أجريت مجرى الأسماء نحو 
أبعلح وأجرع وصاحب فلا يوصل بها أل وقوله: (وكونها بمعرب الأفعال قل) يعنى أنه 
جاءت صلة أل بمعرب الأفعال وهو الفعل المضارع قليلاً ومنه قوله: 

7 ما أنت بالحكم التُرْضَى حكومئُه ولا الاصيل ولاذى الرأى والجَدّل 

أى الذى ترضى حكومته وقوله وصفة صريحة خبر مقدم وصلة أل مبتدأ وكونهامبتدأ 
وبمعرب الأفعال متعلق به وقل خبر المبتدأ والظاهر أن كونها مصدر لكان التامة وتقدير البيت 
وصلة أل صفة صريحة ووقوعها بالفعل المضارع قليل وقوله: 
أ كما واطرِبْت مالم تك صر وضلها ضَمِير” 
وَبَعْضَُهمْ اقرب مطلفا وني ...أذ الح ذف ايا عبرا 
إن بطل وصل وإذالم ليطن قالجنقفا واوا أاذيُخترَلْ 
لل رم ار 

من الموصولات أى وإنما أخرها عنها لما اختصت به دون سائر المرصولات من إعرابها 
فى بعض المواضع ولزوم إضافتها لفظً أو معنى وجواز حذف صدر صلتها وقوله أى كماء 
يعنى أن أيا مثل ما فيما تقدم من كونها نطلق على المذكر والمؤنث وفروعهما فتقول جاءنى 
أيهم قام وأ قاما وأيهم قاموا وأيهم قمن وقوله: (وأعربت مالم نضف. وصدر وصلها 
ضمير انحذف) أى بالنظر إلى التصريح بالمضاف إليه وتقديره وإثبات صدر صلتها وحذفه 
على أربعة أقسام: الأول أن يصرح بالمضاف إليه ويثبت صدر صاتها نحو جاءنى أيهم هو 


(1) البيث من البسيط. وهو للفرزدق فى الإنصاف 811/75؛ وجواهر الأدب ص 714. وخزانة الأدب 155/1 
والدرر :574/١‏ وشرح التصريح :8/١‏ 147؛ وشرح شذور الذهب ص :7١‏ ولسان العرب 4/5 (أمس)ء 
5 الوم). والمقاصد النحوية 111/1 ولبس فى ديوانه؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 10/1 
وتخليص الشواهد ص 194 والجنى الداتى ص 7١7‏ ورصف المبانى ص ١17/8‏ 148 ؛ وشرح الأشموثى 
1 وشرح ابن عقبل ص 88: وشرح عمدة الحافظ ص 44: والمقرب 70/1 وهمع الهوامع 80/١‏ 

و الشاهد فيه قوله: #الترضى؛ حيث أدخل الموصول الاسمى «أل» على الفعل المضارع ٠‏ وهذا قليل. 
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قائم. الثانى أن يحذفا مما نحو جاءنى أى قائم. الشالث أن يغبت صدر صلتها ولا يصرح 
بالمضاف إليه نحو جاءنى أى هو قائم فأى فى هذه الصور الثلاث معربة وإليها أشار بقوله 
وأعربت. الرابع أن يصرح بالمضاف إليه ويحذف صدر صلتها نحو جاءنى أيهم قائم فأى فى 
هذه الصورة مبنية على الضم وإلى ذلك أشار بقوله: 

(ما لم تضف © وصدر وصلها ضمير انحذف)؛ ومن ذلك قوله عز وجل : هلم عنمن 
كل شبغة أيهم شد على الرْحْس ععيًا 4 [مريم : 74] فأى مبتدأ وكما خبره وأعربت مبنى 
للمفعول والنائب عن الفاعل ضمير عائد عليها وما ظرفية مصدرية وصدر وصلها مبئدآ 
وضمير خبره وانحذف فى موضع الصفة لضمير والواو الداخلة على المبشدأ واو الحال 
والتقدير أى مثل ما فى جميع أحوالها وأعربت مدة كونها غير مضافة فى حال كون صدر صلتها 
محذرفاً. وقوله وبعضهم أعرب مطلقًا يعنى أن بعض العرب يعرب أيا الموصولة فى جميع 
الصور الأربع المذكورة وقرأ بعضهم ثم لننزل عنمن كل شيعة أيهم أشد بنصب أىّ. ثم قال: 

(وفى # ذا الحذف أيا غير أى يقتفى)يعنى أن غير أى من الموصولات يتب أيا فى جواز 
حذف صدر صلتها فالإشارة بذا إلى حذف صَدرَضتلة أى لكن يشترط فى جواز حدف صدر 
صلة غير أى أن نطول الصلة وإلى ذلك أسَانبَعؤله.(إن“يستطل' وصل) أى إن نطل الصلة 
وطولها أن يكون فبها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر نحو ما حكاه سيبويه من قولهم ما 
أنا بالذى فائل لك سوءًا التقدير بالذى هو فائل لك سوءً! فالصلة طالت بالمجرور والمفعول 
ومن ذلك قوله عز وجل 9وَهْرَ الذى فى السُماء إِلَه6[الزخرف: 84] التقدير وهو الذى هو إله 
فى السماء فححذف الصدر لطول الصلة بالمجرور, ثم قال: 

(وإن لم يستطل * فالحذف نزر) 

يعنى أن حذف صدر صلة غير أى إن لم تطل الصلة قليل ومنه قراءة بعض بعضهم «تمامًا على 
الذى أحسن؟ أى على الذى هو أحسن. وقوله: 

١‏ من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه ولايحد عن سبيل المجد والكرم 

أى بماهو سفه. وغير أى مبتدأ ويقتفى خبره وأيا مفعول مقدم بيقتفى وفى متعلق 


(18)البيث من اللبسيط؛ وهو بلانسبة 


أوضح المسالك :178/١‏ وتخليص الشواهد ص ١15؛‏ بوالدرر 
شه وشرح الأشمونى :/8/١‏ وشرع النصريح 144/١‏ والمقاصد النحوية 417/1: وهمع الهرامع 
ال 

والشاهد فيه قوله: "بما سفه؛ حيث حذف المائد إلى الاسم الموصول من جملة الصلة مع كون هذا العائد 
مرفوًا بالابتداء ولم تطل الصلة؛ إذ ل إلا على المبندأ والخبر. والتقدير : بما هو سفه 
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بيقتفى وإن يستطل شرط ووصل مفعول ما لم يسم فاعله وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه وقوله وإن لم يستطل معطوف على جملة الشرط والجواب وجوابه فالحذف نزره 
ثم قال: 
(وأبوا أن يختزل *إن صلح البافى لوصل مكمل) 

يعنى أن الباقى بعد حذف صدر الصلة إذا كان صالحًا لأن يوصل به الموصول كأن يكون 
جملة من مبتدأ وخبر نحو جاءنى الذى هو جاريته قائمة أو فعلاً وفاعلاً نحو جاءنى الذى هر 
نام أبوه أو ظرمًا نحو جاءنى الذى هو عندك أو مجرورًا نحو جاءنى الذى هو فى الدار لا 
يجوز حذف الصدرفى شىء من ذلك لأن ما بقى بعد حذفه صالح لأن يكون صلة فلا دليل 
حينئذ على حذفه والضمير فى قوله وأبوا عائد على العرب وأن يختزل فى موضع المفعول 
بأبواء والاختزال القطع وعبر به عن الحذف وقوله إن صلح شرط والباقي فاعل بصلح 
ولوصل مشعلق بصلح ومكمل صفة لول وهو اسم فاعل من أكمل لأنه قند أكمل به 
المرصول فهر مكمل له. ولما فرغ من حَكم القسمير المرفوع شرع فى حكم الضمير 
المنصوب فقال: 

حدق عت نتسج منجى 
فى عائد تمص إن التصب فطل الؤرصف سن ترجو يها 

يعنى أن الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوباً متصلاً بالفعل أو بالوصف 
يجوز حذفه بكثرة ومثل للمنصوب بالفعل بقوله كمن نرجو يهب فمن مبئ دأ وهو منصوب 
بمعنى الذى ونرجو صلته يهب خبر عنه والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف 
تقديره من نرجوه ومثال حذفه من الرصف قول الشاعر: 

4 مالل موليك فضلٌ فاح فمالْذى غييره نفع ولاضرر 

إلا أن حذفه مع الفعل أكثر من حذفه مع الوصف ولم ينبهالناظم على ذلك لكن تقديم 
الفعل على الوصف يرشد إليه واحترز بقوله متصل من المنفصل نحو جاءنى الذى إياه 
ضربت فلا يجوز حذفه ويقوله إن اتتصب بفعل أو وصف من المنتصب بالحرف نحو جاءنى 


(14)البيت من البسيط» وهو بلانسبة فى أوضح المسالك :114/١‏ وتخليص الشواهد ص :11١‏ وشرح الأشمونى 
4/1 وشرح التصريح ١140/١‏ وشرح ابن عقيل ص 4 ؛ والمقاصد النحويةا/ 447. 
والشاهد فبه فوله : #موليك» حيث حذف عائد الصلة, والتطدير : «ما الله موليكه». 
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الذى إنه قائم فلا يجوز حذفه أيضًا. والحذف مبتدأ وخبره كثير ومنجلى خبربعد خبر 
وعندهم متعلق بالحذف أو بكثير أو بمنجلى وفى عائد متعلق بكثير أو بمنجلى أو بالحذف 
فهو من باب التنازع وإن انتصب شرط وبفعل متعلق بائتصب وجواب الشرط محذوف لدلالة 
ما تقدم عليه والتقدير وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوباً متصلا 
بالفعل أوبالوصف كثير فى كلام العرب» ثم قال: 


كذالا حدق سا بْصطف ُ خُفضًا كانت ناض بمذائر متهم 


يعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مخفوضا بالوصف مثل 
الفمير المنصوب فى جواز حذفه بكثرة فالإشارة بقوله كذاك عائدة إلى حذف الضمير 
المنصوب المتقدم ثم مثل بقوله : (كأنت قاض)؛ وأشار به إلى قوله عر وجل 9 فاقْض ما أنت 
فاض» [طه : 17] أى ما أنت قاضيه واحترز بقوله ما برصف عن الضمير المجرور بغير وصف 
فإنه لا يجوز حذفه نحو جاءنى الذى أبوه اذاهب فحدف مبتدأ وما مضاف إليه موصول صلته 
خفض وبوصف متعلق بخفض والتقدير ذف الضمير الذى خفض بالوصف مثل حذف 
الضمير المنصوب المتصل بالفعل أو الوّصف فى الكثرة :ثم قال: 
كذا انْذى جربما المَوْصُولَجْرٌ كسم بالذى سُررت فَهُوبَرٌ 
يعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مجروراً بحرف الجر كثير لكن 
بشلاثة شروط. الأول أن يكون الموصول مجرور بمثل ذلك الحرف الذى جر به الضمير لفظًا 
ومعنى . الثانى أن يكون العامل فى المجرورين متفقًا لفظًا ومعنى . الثالث أن يكون فى الصلة 
ضمير غيره وقد نبه على الأول بقوله: كذا الذى جر بما الموصول جر. وعلى الثانى والثالث 
بالمئال فالذى فى المثال مجرور بمثل الحرف الذى جر به الضمير وهو الباء والعامل فى بالذى 
مر وفى به مررت ولفظهما ومعناهما واحد وليس فى الصلة ضمير غيره فالذى جر مبتدأ وخبره 
كذا وصلة الذى جر وبما متعلق به وصلة ما جر الأخيرة والموصول مفعول مقدم بجر والتقدير 
الذى جر بالحرف الذى جرالموصول مثل المجرور بالوصف فى جواز الحذف بكثرة وفى بعض 
النسخ كذا الذى جر بما الموصول جر برفع الموصول وضم الجيم من جر بعده فالموصول على 
هذا مبتدأ وجر فى موضع خبره والضمير المستتر فى جر عائد على الموصول والضمير العائد 
على ما محذوف والتقدير كذا الذى جر بمااجر الموصول به وقوله فهو بر تتميم للبيت. 


42 
المعرف بأداة التعريف 
هذا هوالنوع الخامس من المعارف والمراد بأداة التعريف الألف واللام. واعلم أن الالف 
واللام على أربعة أقسام: للتعريف وزائدة وللمح الصفة وللغلبة: وقد أشار إلى الأول 
ل 
احرف تعريف أواللامٌ قَقَط سمرت تنب هالتبا 


اختلف فى أل فقيل هى بجملتها للتعريف وهمزتها همزة قطع وحذفت فى الوصل لكثرة 
الاستعمال وهو مذهب الخليل وكان يسميها أل فهى عند مثل هل وقد وهى عبارة الناظم فى 
هذا النظم وقيل هى أيضاً بجملتها للتعريف إلا أن همزتها همزة وصل وقيل اللام وحدها 
للتعريف وضعت ساكنة واجتلبت همزة الوصل للابتداء بالساكن وهذان القولان عن سيبويه 
فقوله أل حرف تعريف يفهم الأول والثاني أي هى حرف تعريف بجملتها مع كون الهمزة 
أصلية أو زائدة وفوله أو اللام فقط هذإهو القول الثالث وقوله فنمط عرفت قل فيه الدمط أى 
إذا أردث تعريف نمط أدخلت عليه آل فقلت النمط . والنمط ظهارة الفراش والنمط جماعة 
من الناس أمرهم واحد والنمط الظرَيق وَلِم يذكر المعنرف بالأداة إلا فى قرله فنمط عرفت 
وإنما تكلم فى سائر الباب على الأداة ففط ولكن يفهم من معانيها حكم ما دخلث عليه . وأل 
مبتدأ وحرف تعريف خبره وأو اللام معطوف على المبتدأ وأو للتخيير وفقط اسم فعل بمعنى 
حسب ونمط مبتدأ وعرفت فى موضع الصفة للنمط وحذف الضمير العائد من الصفة إلى 
الموصوف والتقدير عرفته وقل فيه النمط خبر المبتدأ وتصحيح المعنى فيه أنه على حذف 
الأداة والتقدير فنمط إن أردث تعريفه فقل فيه النمط والنمط مفعول بقل على تضمينه معلى 
اذكر . ثم أشار إلى الفسم الثانى . وهى الزائدة بقوله: 
ددم ناكالآت والآنَ ونين ئُمّاللأت 
ولاضطرار كَسسيّنات الأوبّرٍ 


فذكر أن زيادة أل على قسمين: الأول زيادة لازمة وذكر من ذلك أربعة مواضع اللات وهر 
لازمة لأنه علم؛ والآن وهو اسم للزمان الحاضر وأل 
فيه زائدة لازمة لم يستعمل فى كلام العرب مجردًا منها وهو مبنى لتضمنه معنى أل التى تعرف 
بها وهذا من الغرائب لكونهم جعلوه متضمناً معنى أل وجعلوا أل الموجودة فيه زائدة لازمة . 


اسم صم كان بالطائف وأل فيه 


3ه المعرف بأداة التعريف ين 


والذين من الموصولات وأل فيه أيضاً زائدة لازمة لأنه تعرف بالصلة وقيل أل ف 
وهو مذهب الفراء واللاتى جمع التى وهى مثل الذين فى أن أل فيه زائدة لازمة . الثانى زائدة 
لضرورة الشعر وذكر من ذلك لفظين الأول بنات الأوبرء وأشار بذلك إلى قول الشاعر: 


.٠‏ ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً ولقد نهبتك عن بنات الأوبر 
أراد بنات أوبر وهو علم على نوع من الكمأة. والثانى طبت النفس وأشار بذلك إلى فول 
الشاعر: 


١‏ رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت روطت النف سيا قي سعن عمرو 

أراد وطبت نفساً فأدخل أل على التمييز ضرورة لأن التمييز لا يكون إلا نكرة وقوله وقد 
تزاد يقنضى التقليل أشار بذلك إلى عدم اطراد زيادتها ولازما اسم فاعل من لزم وهو عت 
المصدر محذوف أى زيدا لازما وظاهر كلامه أن الضمير المستئر فى تزاد عائد على أل التى 
لتنعريت كأنه قال أل حرف تصريف نم قال و تاد وأيس الأمر كذلك لان النى للتعريف لا 
تزاد وإنما يعنى لفظ أل دون تقييد بالتعريف وفوله ولآضطرار مفعول له وجره باللام مع توفير 
شروط النصب وهو جائز وطبت النفس إلى آخخرَالبيتَ مبتدأ خبره كذا والجملة محكية بقول 
محذوف تقديره كذا قول الشاعر وإنما أن بالواوافىَ وطببت لفصد الحكابة إذ هو كذلك في 
الببت وثممه بالسرى وهو الشريف. ثم أشار إلى الفسم الثالث من أقسام أل وهى التى للمح 
الصفة بقوله: 


(٠3)البيت‏ من الكامل؛ وهو بلا نسبة فى الاشتقاق ص 1 *4. والإنصاف ١/514؛‏ وأوضح المسالك 118٠/1‏ 
وتخليص الشواهد ص 177؛ وجمهرة اللغة ص 771 والخصائص /08: ورصف المبائى ص 21/8 وسر 
صناعة الإصراب ص 505؛ وشرح الأشمونى 88/١‏ وشرح المصريح ١/191؛‏ وشرح شواهد السفنى 
0, رشرح ابن عضيل ص 47؛ ولسان العرب 5/١؟‏ (جوث): 1٠١/4‏ (حجر) 7/0/4 (سور): 
4 عير)؛ 171/9 (وبر): 111/1 (جحش): /١١‏ (أبل): ١84/1١‏ (حفل): 448/١١‏ (عفل). 
5 (اسم). 188/14 (جنى): ١4/16‏ "إ(نجا)» والمحتسب 514/7. ومغنى اللبيب 047/١‏ 0510 
والمقاصد التحوية ١/.144؛‏ والمقتضب 44/4 والمنصف ©/174. 
والشاهد فيه ابناث الأوبر» حيث زاد 3آل؛ فى العلم مضطر) لآن #بنات أويرء علم على نوع من الكمأة ردىه: 
والعلم لا ندخله «أل» فراراً من اجتماع معرفين: الملمية و«أل؛ فزادها هنا ضرورة. 

(11)البيت من الطوبل؛ وهو لرشيد بن شهاب فى الدرر744/1: وشرح اختبارات المفضل ص 1510؛ وشرح 
التصريح 0181/١‏ 144 والمقاصد النحوية :007/١‏ 8//5؟1: ويلا نسبة فى أوضح المسالك 141/١‏ 
وتخليص الشواهد ص 178؛ والجنى الدانى ص 144؛ وجواهر الأدب ص 14 وشرح الأشمونى 088/1 
وشرح ابن عقيل ص 47: وشرح عمدة الحافظ ص 187 ء 04105 وهمع الهوامع /١‏ :18 97 
والشاهد فيه فوله. : #وطبت النفس» حيث ذكر التمييز معرثا بالالف واللام. وكان حش أن يكون نكرة» وإنّما زاه 
الألف واللام فيه للضرورة. 
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وَبَعْضُ الأفلام عليه تخلا لدع مائذ كا ْمَةةئملا 
كالقَضلٍ والحارث والشُمْمان فذكرنا ةف سيان 


يعنى أن أل دخلت على بعض الأعلام للمح الأصل الذى كانت عليه قبل نقلها للعلمية 
وذكر ثلاثة مشل الفضل وهو منقسول من المصدر والحرث وهر منقول من اسم الفساعل 
والنعمان وهو منقول من اسم عين وهو من أسماء الدم. وقوله فذكر ذا وحذفه سيان يعلى أنه 
يجوز أن يؤتى بهذه الأسماء النى ذكرت مفترنة بأل ومجردة منها وفهم من قوله وبعض 
الأعلام أن ذلك لايكون نى جميع الأعلام وفهم من قوله نقلاً أن ذلك لا يكون فى الأعلام 
المرتجلة . وقوله وبعض الأعلام مبتدأ ودخل خخبره وعليه متعلق به والضمير المججرور عائد 
على بعض وهو الرابط بين المبئدأ والخبر وفى دخل ضمير مستتر يعود على أل واللام فى 
قوله للمح لام التعليل وهو متعلق بدخل وماإسم موصول وهو واقع على الحال الذى كانت 
هذه الأسماء عليه قبل النقل وقد كان إلبن مر البيتَ'صلة لما والعائد من الصلة إلى الموصول 
الضمير فى عنه وفى كان ضمير هو استمها وه وعائد على بعض وعنه متعلق بنقل والتقدير 
وبعض أسماء الأعلام دخل عليه آل لَلمَحَالشى» الذى كان عليه قبل النقل من قبول أل وفوله 
فذكر ذا مبتدأ وحذفه معطوف عليه وسيان خبرهما ومعناه مثلان ومفرده سئ ثم انتقل إلى 
القسم الرابع من أقسام أل وهى التى للغلبة فقال: 

2-1 ملك مله أمضاتان مسري ]ل كالمف 


ذو الغلبة كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه وهو على ضربين مضاف كابن عمر وابن 
الزبير وذو آداة كالتابغة والأعشى والعقبة وهذا النرع تعرف قبل الغلبة بالإضافة أو بأل ثم 
غلبت عليه الشهرة فصار علمًا وألغى التعريف السابق والمراد بابن عمر عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم وإنما ذكر الناظم المضاف فى 
هذا الفصل وليس من الباب لاشتراكه فى الغلبة مع ذى الأداة وفهم من قوله وفد يصير أن 
العلمية طرات عليه وأن التعريف بالإضافة والأداة سابق للعلمية وعلمًا خبر يصير وهو مقدم 
على اسمها واسمها مضاف أو مصحوب أل. ثم قال: 


وحسننف الى إل داه لوتضف- ١.‏ الوجباوقى رهما قاذ دن 
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يعنى أن أل التى للغلبة إذا نودى ا هى فيه أو أضيف إلى ما بعده وجب حذفها فمثال 
المنادى يا نابغة ويا أعشى ومثال المضاف نابغة ذبيان وأعشى همدان وقوله وفى غيرهما قد 
تنحذف يعنى أن أل المذكورة قد تحذف فى غير النداء والإضافة وفهم من قوله قد قلة ذلك 
ومن حذفها فى غيرهما قولهم هذا يوم اثنين مباركا فيه وقول الشاعر: 

7 إذا دَبَران منك يوم لقيتّهٌ أُؤْمُل أن الماك غدوا با سْمُد 

وحذف أل مفعول مقدم بأوجب وفى غيرهما متعلق بتنحذف والضمير فى غيرهمًا عائد 
على النداء والإضافة المفهومين من قوله إن تناد أو تضف. 


الابتداء 


الابتداء هو الاسم صريحًا أو مؤولاً مجردًا عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبر عنه أو 
وصفًا رافمًا لمكتفى به وقد فهم من هذا الحد أن المبتدأ على قسمين ذو خبر ووصف رافع لما 
يغنى عن الخبر وفد أشار إلى الأول بقوله؛ 


مسسيسنا زد وعافءً خِبر 


ام 
فاكتفى بالمثال عن الحد فزيد من قولك ريد عَاذْر مبتدأ وعاذر من المثال المذكور خبر 
ومن اعتذر تدميم للبيت ومبشدأ خبر مقدم وزيد مبتدأ وعاذر مبندأ وخبر خبر عنه وإن فلت 
شرط وزيد عاذر مبتدأ وخبر ومن اعتذر مفعول بعاذر وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم 
عليه؛ ولو قال: 


إن قلت زيد مساذر من اعتذر فالم بت دازيد وعسائر خبر 


لم يكن فيه حذف ولا تفديم ولا تأخير. اثم أشار إلى النوع الثانى من المبتدأ بقوله: 


وار عبتداوثانى فالافتىفى اس اران 
ول دك تفل فل يجوز نحو نار أوو ارد 


دا وذا لوصف خَبِرٌ 1 ع سر الال الفا تا 


(7)البسيت من الطويل: وهر بلا نسبة فى نخليص الشراهد ص 17/5 ؛ والدرر 778/1 والمقاصد النحوية 
1 وهمع الهوامع 07/١‏ 
والشاهد فيه نوله: #دبران؛ حيث حذف «أل» من العلم الغليى فى غير النداء والإضافة؛ وهو قليل . والدبران: 
علم بادتمبة على الكوكب الذى يدير الثريا . 
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يعنى أنك إذا قلت أسار ذان فالأول الذى هو أسار مبتدأ والثانى الذى هو ذان فاعل أغنى 
عن الخبر فأسار اسم فاعل من سرى وذان تثنية ذا وإنما لم يحتج هذا النوع من المبتدأ إلى 
الخبر لأنه بمنزلة الفعل فاكتفى بمرفوعه وقوله وقس أى فس على المشالين وهما زيد عاذر 
وأسار ذان وقس أيضا على الثانى فى كونه بعد استفهام وقوله: وكاستفهام النفى يعنى أن النفى 
مثل الاستفهام فى وقوع الوصف المذكور بعده فمثال وقوعه بعد الاستفهام فول الشا. 

؟". أفاطن قوم سلمى أم نوا ظَمَنَا إن يظعنوا فعجيب عيش من 

ومثاله بعد النفى قوله: 

عنياى ماؤاف يبعهندى دما إذالم نكونالى عَلى من أقاطع 

وقوله وقد يجوز نح وفائز أولو الرشد. يعنى أن هذا الوصف المذكور قد يأتى غير معتمد 
على اسنفهام ولا نفى وفهم من قوله وقد يجوز قلة ذلك؛ ومنه قوله: 

خبيربنو لهب فلات كملفياً 2 مقالةلهبئإذا الطيسرٌمَرَت 

ففائز أولو الرشد فى الّمثال مثل خبيز بنو لهب فى البيت وقوله والثانى مبتدأ وذا الوصف 
خبر إلخ؛ يعنى أن الوصف المذكور إذا كان مطابقاً لمرفوعه فى غير الإفراد وهو النشنية 
والجمع جعل الثانى وهو الذى كان تمزفرّعاً بالوصف مبتدأ وجعل الوصف خبراً مقدما وذلك 
نحو أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون؟ فالزيدان مبندأ وخبره قائمان ولا يجوز أن يكون 


31 ) البيث من البسيط ؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 14٠ /١‏ وتخليص الشواهد ص 18١‏ وجواهر الادب 
صس148؛ وشرح الأشمونى 84/١‏ وشرح التصريح ١//197؛‏ وشرح شذور الذهب ص 1117 وشرح قطر 
الندى ص ١117‏ والمقاصد النحوية 1/ 911. 

و الشاهد فيه فوله : «أقاطن فوم سلمى؛ حيث أنى الوصف وهو «قاطن»؛ معتمداً على الاستفهام وهو الهمزة؛. 
وبدلك اكتفى بالفاعل الذى هو قوله «قوم سلمى» عن خبر المبئدا. 

(14) البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 144/1؛ وتخليص الشراهد ص 181؛ والدرر 18/5 
وشرح الأشمونى :44/١‏ وشرح التصريح 191/١‏ وشرح شذور الذهب ص 757؛ وشرح شواهد المغنى 
8/7 وشرح قطر الندى ص 4171 ومفنى اللبيب 001/7: والمقاصد النحوية 915/1: رهم الهوامع 
إفللة 
والشاهد فيه قوله: : ما واف أتدماء حيث جاء الوصف مبندأ وهو دواف» معثمدًا على ثفى ؛ وهو ما" فاستغني 
بالفاعل عن الخبر وهو انتما 

(10)البيث من الطويل» وهو لرجل من الطاليين فى تخليص الشواهد ص 185 وشرح التصريح :18!/١‏ والمقاصد 
النحوية ١014/1‏ ويلا نسبة فى أوضح المسالك 141/١‏ ؛ والدرر 7//اء وشرح الأشمونى :4٠ /1١‏ وشرح ابن 
عفيل ص ٠٠07‏ وشرح عمدة الحافظة ص !19 ؛ وشرح قطر الندى ص 715+ وهمع الهوامع 44/١‏ 
والشاهد فيه قوله: (خبير بنو لهب) حيث سد الفاعل: وهو قوله: ابنو لهب؛ مسد الخبر من غير اعثماده على 
استفهام أو نفى وهذا فبيح عند سيبوّيه وسالغ عند الكوفيين والأخفش . 
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الرصف المذكور مبتدأ فى هذا المثال لتحمله ضمير الاسم الذى بعده وهذا الوصف جار 
مجرى الفعل فلا يثنى ولا يجمع وفهم من قوله فى سوى الإفراد أن المطابق فى الإفراد لا 
ينعين فيه كون الشائى مبشدأ والوصف خبر بل يجوز فيه الوجهان وذلك نحو أراغب الث 
فيجوز فى أراغب أن يكون خبر مقدما وأن يكون مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر فقرله 
وأول مبتدأ ومبتدأ خبره والثانى مبتدأ وفاعل خبره وأغنى فعل ماض فى موضع صفة للفاعل 
ومعموله محذوف وتقديره أغنى عن الخبر وفى أسار على حذف القول أى فى قولك أسار 
ذان وقس فعل أمر ومعموله محذوف أيضًا وتقديره وفس على ما ذكر والنفى مبتدأ وخبره 
وكاستفهام ونحو فاعل يجوز وفائز مبتدأ وأولو الرشد فاعل سد مسد الخبر وهو محكى بفول 
محذوف أى نحو قولك فائز أولو الرشد والثانى مبتد! وخبره مبندأ وذا مبتدأ والرصف صفة له 
وخبر خبره وإن حرف شرط وفعل الشرط استفر وفى سوى متعلق باستقر وطبقًا حال من فاعل 
استقر المستتر وهو عائد على الوصف والتقدير إن استفر الرصف مطابقًا لمرفوعه فى غير 
الإفراد ويوجد فى بعض النسخ طبق بالرفخ وإعرابه قاعل بفعل مقدريفسره استقر وهر بمعنى 
مطابقة والتقدير إن استقر مطابغة بين الوصف ومرفوعه. ثم قال: 


رتسو ممه بلابسكا © “كَسَدَالارَلعُ حبر بالمُبْستسلا 
يعنى أن الرافع للمبتدأ هو الابتداء والرافع للخبر هو المبتدأ والابتداء هو جعلك الاسم 
أولا لتخبر عنه ثانيّا فهر معنى من المعائى وهذا الذى ذكر هر مذهب سيبويه قال فأما الذى 
يبسى عليه شىء هو هو فى معنى فإن المبنى عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابنداء رذلك كقرلك 
عبد الله منطلق اثتهى والضمير فى رفعوا عائد على العرب ورفع خبر مبئدأ وخبره بالمبئدأ 
والعامل فى كذاك الاستقرار الذى تعلقت به الباء فى قوله بالمبتدأ. ثم قال 
والخَبْ رالججُرْم المُتم القالدْ ‏ كاللهير والأيادى ثاهدة 


يعنى أن الخبر هو الجزه الذى تتم به فائدة الجملة الاسمية وإئما خص الخبر بكونه متم 
الفسائدة وإن كانت الفائدة حصلت بمجموع الجزأين لأن الخبر هو الجزء الأخير من 
الجزأين فبه تتم الفائدة ولأنه الجزء المستفاد من الجملة ولذلك كان أصله أن يكون نكرة 
وأتى بمثالين الله بر لان الله تعالى بر بعباده والأيادى شاهدة والأيادى النعم وهو جمع أيد 
وأيد جمع يد فهو جمع الجمع . ثم قال: 
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تتتث6 ايان عنمةه انا قلي 23 
يعنى أن خبر المبتدأ يأتى مفردًا وهو الاصل ويأتى جملة والمفرد فى هذا الباب ما ليس 
بجملة وذلك نحو زيد قائم والزيدان فائمان والزيدون قائمون وشملت الجملة الاسمية نحو 
زيد أبوه ذاهب والفعلية نحو زيد قام أبوه وقوله حاوية معنى الذى سيقت له يعنى أن الجملة 
نكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ وإنما قال حاوبة معنى وأ يقل حاوية ضمير ليشمل 
الضمير نحو زيد قام أبوه وغيره مما يقع به الرابط وهو اسم الإشارة كقولة تعالى : (رباس 
الثفرئ غير [الاعراف : 17] فى قراءة الرفع وتكرر اللفظ بعينه كقوله تعالى : «الحالاً 
© ما الْحَاقةُ4 [الحافة: -١‏ ؟] ومفردًاً حال من فاعل يأنى الأول المستثر وجملة حال من 
الضمير فى يأتى الثائى والضميران مما عائدان على الخبر وحاوية وصف لجملة ومعنى 
مفعول بحاوية والذى واقع على المبتدأ وصلته سيقت له والفضمير العائد من الصلة إلى 
الموصول المجرور باللام وفى سيقت ضمير مستتر بعود على الجملة والتقدير يائى الخبر 
مفردًا ويأنى جملة مشتملة على رابط يتغؤة على الإسم الذى سيقت له الجملة وهو المبثدأ 
ولما كان من الجملة الوافعة خبرا ما لايجتاج إلى رابط نبه على ذلك بفوله: 
وإ تكن با مسن تسق :ابه اكتطقى الله حَسسلبى وكَفى 


يعنى أن الجملة المخبر بها إذا كانت هى المبتدأ فى المعنى اكتفى بها عن الرابط ثم مثل 
ذلك بفوله كنطفى الله حسبى فنطقى مبتدأ والله حسبى جملة فى موضع الخبر وليس فيها 
فسمير لأن الله حسبى هو نطقى ونطفى هو الله حسبى ومثل ذلك هجرَى أبى بكر لا إله إلا 
الله. وإياه خبر نكن واسمها مستتر يعود على الجملة ومعنى منصوب على إسقاط حرف 
الجر أى فى المعنى واكتفى جواب الشرط وفيه ضمير مستتر يعود على المبتدأ والفضمير فى 
بها عائد على الجملة . ثم قال: 
ا رَهالجام د فارع رن 
قسم الخبر المفرد إلى جامد وإلى مشتق وذكر أن الجامد فارغ يعنى أن الفضمير نحو زيد 
أخوك وأنت زيد وأن المشتق يتحمل ضميراً مستكنًا أى لا يظهر نحو زيد قائم ففى قائم ضمير 
مستكن نقديره هو والمشتق هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة 
المشبهة وأفعل التفضيل ودخل فى قوله إن يشتق ما هو مؤول بالمشتق فإنه يتحمل الضمير 
نحو زيد تميمى وزيد أسد. فإن قلت ظاهر كلامه أن الفسمير فى يشتق عائد على الخبر المفرد 


49 الابتداء 44 


الموصوف بالجمود وهو غير صحيح لأن الجامد لا يشتق. قلت هو عائد على الخبر المفرد 
غير مقيد بالجمود ونظيره فيما تقدم فى قوله وقد تزاد وما ذكره من كون المشتق يستكن فيه 
الفسمير إنما هو فى الخبر الحقيقى حيث يرفع ضمير المبتدأ؛ وأما السببى فلا يستثر فيه 
الضمير بل يجب بروزه ضميرا كان الفاعل أو ظاهراء وإلى ذلك أشار بقوله: 


000 00 


وانررتةمُطَهَاحَ يانلا مالبْسَ سنال حسملا 


يعنى أن الخبر المفرد المشتق إذا نلا غيره من هو له وجب إبراز الضمير العائد على المبئدأ 
وشمل صورتين إحداهما أن يكون المرفوع ظاهرا نحو زيد قائم أبره فالضمير المضاف إليه 
أب عائد على المبشدأ وهو بارزء والأخرى أن يكون المرفوع ضمير وقوله مطلقاً يعنى سراء 
خيف اللبس أو لم يخف وشمل صورتين إحداهما يعرض فيها اللبس نحو زيد عمرو ضاربه 
هو إذا أردت أن الضارب هو زيد والمضروب هو عمروء وهذه الصورة متفق على وجوب 
إبراز الفسمير فبها. والأخرى ما لالبس فيهنانيجَوزِيد هد ضاربها هو وهذه مختلف فيها 
فمذهب البصريين أنه يجب الإبراز فيها كالت:قبلها ومبذهب الكوفيين أنه يجرز فيها الإبراز 
والاستتار ومذهب الناظم فى هذا الرجز موآفق رين ولذلك قال مطلقًا وقوله وأبرزئه أى 
أبرز الفسمبر ومطلقًا منصوب على الخال من امبر المنضوب فى أبرزئه وفى نلا ضمير 
يعود على الخبر وما واقعة على المبتدأ وهى مرصرلة مفعولة بتلا ومعناه اسم ليس والضمير 
فى معناه عائد على الخبر وهو الرابط بين الصلة والموصول والضمير فى له عائد على المبتدأ 
وفى قوله محصلاً ضمير مستتر يعود على الخبر وتقدير البيث وأبرز الضمير العائد من الخبر 
إلى المبندأ مطلقًا إذا ثلا الخبر مبثدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلاً لذلك المبتدأء ثم قال 


ناوينَ مَعْنَى كائن او امْتَفْرْ 
من أقسام الخبر أن يكون ظرقًا أو جار ومجرور) وهو راجع بالتقدير إلى المفرد والجملة 
ولذلك فال ناوين معنى كائن أو استقر فإذا قلت زيد عندك أو زيد فى الدار فالتقدير زيد كائن 
أو مستفر عندك وزيد كان أو استقر عندك؛ وإنما جعلوا هذا النوع قسما ثالنَا زائدا على المفرد 
والجملة لأنه عرض عن الخبر ولذلك لا يجمع بينهماء واختار الناظم تقديره بالمفرد ولذلك 
قدمه ووجهه أن أصل الخبر الإفراد واختار أكثر البصريين تقديره بالفعل لأنه أصل فى العمل 

ا ثم قال: 
ولا يكُون الم زَمان بسر 
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يعنى أن اسم الزمان لا يخبر به عن الجثة فلا يقال زيد اليوم وفهم منه أن الجثة يخبر عنها 
باسم المكان نحو زيد أمامك وأن اسم الزمان يخبر به عن المعنى نحو الفتتال يوم الجمعة 
وقوله وإن يفد فأخبرا أى وإن يفد الإخبار عن الجئة باسم الزمان فأجز الإخبار به ومنه قولهم 
الهلال الليلة وهو نى المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزمان عن المعنى لأن التقدير حدوث 
الهلال الليلة وقوله فأخبرا أراد فأخبرن فوقف على نون التأكيد الخفيفة بالألف وفاعل يفد 
ضمير عائد على الإخبار المفهوم من قوله خبرً: ثم قال: 


جسن دعم منت 
بيسن لقسن ما يكل 


5 بشرط حصو الفائدة وقد ذكر 
النحويون للابتداء بالدكرة مسوغات كثيرة وأقتصر الناظم منها على سنة. الأول أن يقدم عليها 
الخبر وهو ظرف أو مجرور وهو المشا زليه بقّلة كعند زيد نمرة. الثانى أن يتقدم عليها أداة 
استفهام وهو المشار إليه بقوله وهل فتى فيكم الثانك أن يتقدم عليها أداة نفى وهو المشار 
إليه بقوله فما خل لنا. الرابع أن تكون موصوفة وهو المشار إليه بقوله ورجل من الكرام 
عندنا. الخامس أن تكون عاملة فيما بعدها وهو المشار إليه بقوله ورغبة فى الخير خير. 
السادس أن تكون مضافة إلى نكرة وهو المشار إليه بقوله: وعمل بر يزين ثم قال وليقس مالم 
يقل ففهم منه أنه لم يستوف المسوغات ولم يشترط سيبويه فى الابتداء بالتكرة إلا حصول 
الفائدة. وحكى من كلام العرب: أمت فى الحجر لا فيك. وليس فيه شىء من المسوغات 
التى ذكرها النحويون وما فى قوله ما لم نفد ظرفية مصدرية أى مددة كونها غير مفيدة واللام فى 
فوله وليقس لام الأمر والفعل مجزوم بها وما موصولة أو نكرة موصوفة فى موضع رفع 
على النيابة عن الفاعل» ثم قال: 


وَجَوروا نفدم لالاضرنا 


0 


كنذا إناما شم لكان لشَبراً اص هعنم ا مْحْصراً 
أؤكان مسد لذى لام بدا لازم المصددر من ذى مين 


0 الابتداء له 


إنما كان الأصل فى الخبر أن يتأخر عن المبتدأ لأنه وصف له فى المعنى وحق الوصف أن 
يكون متأخرا عن الموصوف والخبر بالنسبة إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه على ثلاثة 
أقسام : الأول جواز تقديمه وهو المشار إليه بقوله : (وجوزوا التقديم) وقوله: (إذ لاضررا) 
أى إن لم يعرض عارض يمنع من تقديمه كما سيأتى » ومن تقديم الخبر على المبئدأ جوارً 
قولهم تميمى أنا ومشنوء من يشنؤك. الثانى وجوب تأخيره وذلك فى خمسة مواضع: الأول 
أن يستوى المبتدأ والخبرفى التعريف أو التنكير وهو المشار إليه بقوله: (فامنعه حين يستوى 
الجزءان © عرفًا و نكرا) فمثال استوائهما فى التعريف زيد أخوك ومثال استوائهما فى التدكير 
أفضل منى أفضل منك؛ وقوله: (عادمى بيان) يعنى أنه لا بمتنع تقديم الخبر على المبتدأ إذا 
كانا منساويين فى التعريف أو التدكير إلا مع عدم البيان كالمثالين المذكورين وفهم منه أنه إذا 
كان فى الكلام ما يبين المبتدأ من الخبر جاز تقديم الخبر على المبتدا نحو أبو حنيفة أبر 
بوسف فأبو حنيفة خبر مقدم وأبو يوسف متتئدأ مؤخحرء وعلم ذلك من أن أبا يوسف هو 
المشبه بأبى حنيفة فهو المبتدأء ومن ذلك قول الشاعر 

1 بنونا بدو أبنائنا ويتاتك+ تنوهن أبنأ الرجال الأباعد 

فبنونا خبر مقدم لآن المعنى تشب أب اين بالبنين» الموضع الثانى أن يُكون فعلاً مسن 
إلى ضمير المبتدأ مع كون المبتدأ مفردًا وهو المشار إليه بقوله : (كذا إذا ما الفعل كان الخبرا)» 
يعنى أنه يمتنع أيضًا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فعلاً فأطلق وهو مقيد بما تقدم فإنه لا بمتنع 
تقديمه فى نحو الزيدان فاما وزيد ام أبوه وإنما بمتنع تقنديمه فى نحو زيد قام وهند فامث. 
الموضع الثالث أن يكون الخبر محصوراً بإلا أو بإنما وهو المشار إليه بقوله : (أو قصد استعماله 
منحصر) مثاله ما زيد إلا فائم وإنما زيد قائم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مشندًا لمبئدأ 
مقرون بلام الابتداء وهو المشار إليه بقوله : (اوكان مسندا لذى لام ابشدا) يعنى أنه يمتنع تقنديم 
الخبر إذا كان مسندًا لمبتدأ ذى لام ابتتداء نحو لزيد قائم. الموضع الخامس أن يكون مسنداً 


(13)البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى خزانة الأدب 444/١‏ وبلا نسبة فى الإنصاف ١/37؛‏ رأوضح المسالك 
رتخليص الشواهد ص 148.» والحيران ١/745؛‏ والدرر 14/1 وشرح الأشمونى ١14/١‏ وشرح 
التصريح 177/١‏ وشرح شواهد المغنى 444/7: وشرح ابن عقيل ص 114: وشرح المفصل 044/١‏ 
04 ومغنى اللييب 401/5 وشمع الهوامع ١/؟١1.‏ 

ا؛ حيث جاز تقديم الخبر على المبندأ مع مساواتهما فى التعريف. لأجل الفرينة. 

هو محمط الفائدة» فما يكون فيه ذى تذكر الجملة لأجله؛ فهو الخبرء وهو قوله 

ذل قدت تر ا لال ١‏ 
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لمبتدأ من أدوات الصدر وهو المشار إليه بقوله: (أو لازم الصدر) يعنى أو كان مسندًا للازم 
الصدر وذلك نحو أدوات الاستفهام وأدوات الشرط ومثل للاستفهام بقوله : (كمن لى منجدا): 
ومشال الشرط من يقم أقم معه. الثالث وجوب تقديمه أعنى تقديم الخبر وذلك فى أربعة 
مواضع : الموضع الأول أن يكون ظرقًا أو مجرور مع كون المبتدأ نكرة وهو المشار إليه بقوله : 
رت وعندى درم ولى رط سُلعَرَمفِيِهنْقَدمٌالخَبَرْ 
الموضع الثانى أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ وهوالمشار إليه بقوله: 
كدان مَادَمَتهكظْمَرٌ مِسَابدمظبِيابظْبر 
هذا على حذف مضاف أى على ملابسه والتقدير كذا يلز. الخبر إذا عاد على ملابسه 
ضسمير من المبئدأ الذى يخبر بالخبر عنه نحو على || )فلا يجوز مثلها على التمرة 
لشلا يعود الفسمير من مثلها على التمرة وهو متأخر لفظًا ورتبة. الموضع الثالث أن يكون 
الخبر من ذوات الصدور وهو المشار إلبه بقؤله. 


يعنى أنه يلزم تقديمه إذا كان صدر ومثل ذلك بقوله: كأين من علمنه نصيرا فأين ظرف 
مكان مضمن معنى همزة الاستفهام ومن مبتدأ موصول وعلمته صاته ونصيرًا مفعول ثان أو 
حال من الهاء فى علمته إذا جعلت علم بمعنى عرف . 

يَخْبَرَالسَخْصُورقَمُمَْنَا كَمَالااأ اع مدا 

الموضع الرابع أن يكون المبشدأ محصورا بإلا أو بإنما وهو المشار إليه بقوله: (وَححَبّر 
المّحْصور قَدمِ آبَدا) ومثل ذلك بقوله: (كما لنا إلا اتباع أحمدا) فلنا خبر واجب التقديم لآن 
المبتدأ هو ائباع أحمد إذ هو محصور بإلاء ومثاله محصورا بإنما إنما فى الدار زيد؛ وقوله 
والأصل مبتدأ وفى الأخبار متعلق به وأن تتؤخرا خببر المبتدأ والضمير فى وجوّزوا عائد على 
العرب؛ وضررً اسم لاء والخبر محذوف تقديره فى التقديم والضمير فى امنعه عائد على 
التقديم وعرقًا ونكرا منصوبان على إسقاط الجار والتقدير فى عرف ونكر وعادمى منصوب على 
الحال من الجزأين والعامل فى كذا محذوف تقديره ويمتنع والفعل مرفوع بكان مقدرة من باب 
الاشتغال وفى كان ضمير مستتر عائد على الفعل وأو فصد استعماله جملة معطوفة على الجملة 
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التى بعد إذا والهاء فى استعماله عائدة على الخبر والتقدبر كذا إذا كان الفعل خبرا أو تصد 
استعمال الخبر منحصر وكذا متعلق بمحذوف كما تقدم فى الذى قبله ومضمر فاعل بعاد 
والضمير فى عليه عائد على الخبر وما فى قوله مما واقعة على المبتدأ وهى موصولة وصلتها 
يخبر وبه وعنه متعلقان بيخبر والضمير العائد على الموصول الضمير فى عنه والضمير فى به 
عائد على الخبر ومبينًا حال من الضمير فى به وهذا البيت من الأبيات المعقدة فى هذا الرجز 
وكذا متعلق أيضًا بمحذوف كما سبق والفاعل بيستوجب ضمير عائد على الخبر والتصديرا 
مفعول بيستوجب وخبر المحصور مفعول مقدم بقلآم وأبدًا منصوب على الظرف. 

ثم قال: (وحذف ما يعلم جائز) يعنى أنه يجوز حذف كل واحد من المبندأ والخبر إذا علم 
ثم مثل حذف الخبر للعلم به بقوله : (كما © تقول زيد بعد من عندكما) فزيد مبتدأ والخبر 
محذوف للعلم به وتقديره زيد عندنا ثم مثل حذف المبتدأ للعلم به بقوله: 


وني جواب كيف ريد قل َف / 
تيش ع لسكا درك تتزور لوعت رقهم ‏ فرك حلت با جل انان 
يجوز حدف المبندأ والخبر مما إذا علما ومن قوله تعالى: “فرأللأنى لم يُحطن 4[الطلاق: 4] 
أى فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليه وفى جواب متعلق بقل 
وقوله فزيد استغنى عنه إذ عرف نتميم للبيث ولو استغنى عنه لصح المعلى . 
«بنْدَلَلآ مَابِاحَذفٌالمَبَرْ حنم إفى نْصيُصين ذا استقر 
دوو مَبِنَمْمَفْهُومَي كم كُرْصَام رْنَاصلَمْ 
ثم إن الخبر يحذف وجريًا فى أربعة مواضع . الأول بعد لولا الامتناعية وإليه أشار بقوله: 
(وبعد لولا غالبا حذف الخبر © حتم) وفهم من قوله غالبا أن للولا استعمالين غالبًا وغير غالب 
وأنه لا يجب الحذف إلا بعد الاستعمال الغالب والاستعمال الغالب فيها أن يعلق الامتناع على 
نفس المبتدا نحو لولا زيد لأكرمتك ففى مثل هذا يجب حذف الخبر لسلا الجواب مسده وغير 
غالب أن يعلق الامتناع على صفة فى المبتدأ نحو ثولا زيد باك لضحكت فالامتناع فى هذه 
الصورة معلق على بكاء زيد لا على زيد ففى مثل هذا لا يجب حذف الخبر بل يجوز إذا دل عليه 
دليل فغالباً حال من لولاء وحذف الخبر حتم جملة من مبتدأ وخبر وبعد متعلق بحذف أو بحثم 
والتقدير وحذف الخبر متحتم بعد لولا فى غالب أمرها وهو تعليق الامتناع على نفس المبتدا . 
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الثائى بعد مبتدأ هونص فى القسم وإليه أشار بقوله : (وفى نص يمين ذا استقر) وذلك نحو 
فولك لعمرك لأفعلن فالخبر واجب الحذف تقديره قسمى ووجب حذفه لسد الجواب مسده وذا 
إشارة لتحتم حذف الخبر. الثالث بعد واو المعية وهوالمشار 
مفهوم مع) أى يجب حذف الخبر بعد الواو التى بمعنى مع؛ ومثل ذلك بقوله : (كمثل كل صانع 
وما صنع) فكل صانع مبتدأ وما معطوفة عليه وهى موصولة أو مصدرية وهو أظهر والخبر 
محذوف وجوبا تقديره مقرونان. وبعد واو متعلق بمحذوف تقديره ويحذف. الرابع أن يقع 
المبندأ قبل حال لا يصح جعلها خبرا عن المبتدأ وهو المشار إلبه بقوله: 


بقوله : (وبعد واو عينت 


قبل حا لايكُون حبرا عَوائْنى حبر ئتذاممرا 
أى يجب حذف الخبر أيضًا قبل الحال الممتنع جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها فقبل 
متعلق بمحذوف تقديره ويحذف ولا يكون خبرا جملة فى موضع الصفة لحال وعن الذى 
متعلق بخبرا والذى نعت لمحذوف تقِدرة عن المبتدأ الذى وشرط هذا المبتداأ أن يكون 
مصدرا عاملاً فى مفسر صاحب الحالالمَذَكورة أو أفعل التنفضيل مضانًا إلى المصدر 
المذكور وفد مثل للاول بقوله: 
كَضَررى شبد سينا واكم تبِين لحن نُوها بالحكم 
والتقدير ضربى العبد إذا كان مسينًا فضربى مبتدأ وهو مصدر عامل فى العبد والعبد مفسر 
للضمير المستتر فى كان المحذوفة وكان المحذوفة ثامة ومسيئًا اسم فاعل من أساء وهو حال 
من الضمير المذكور فالخبر على هذا الاستقرار العامل فى إذا المحذوفة أى ضربى كائن إذا. 
ثم مثل للثانى أيضًا بقوله : (وأتم * تبيينى الحق منوطا بالحكم) فأتم أفعل تفضيل وهو مبندأ 
مضاف إلى تبيبنى والحق مفعول بتبيينى ومنوطا حال من الضمير المستتر فى كان المقدرة 
ومعنى منوطا متعلق وبالحكم متعلق به. ثم قال: 
وأخ روا باثنين أ باك اقستكتنا عَنْ واحد كَهُمْ سسراة دل شمرا 
يعنى أن المبتدأ الواحد قد يتعدد خبره فيكون أكثر من واحد وذلك على وجهين: أحدهما 
أن تتعدد لفظًا لا معنى نحو الرمان حلو حامض لأن معنى الخبرين راجع إلى شىء واحد إذ 
معناهما مز فهذا لا يجوز فيه عطف أحد الخبرين على الآخر لأنهما بمنزلة اسم واحد والثانى 
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أن يتعدد لمظًا ومعنى نحو زيد كاتب شاعر فهذا يجوز أن يعطف الثانى على الأول وأن لا 
يعطف وإلى هذا المثال أشار بقوله: (كهم سراة شعرا) فهم مبتدأ وسراة خبر أول وشعرا خبر 
بعد خبر وسراة جمع سرى على غير فيأس وهو الشر 
يجمع فعبل أصلاً على فعلة ولايعرف غيره وجمع السرا 


اة سروات . 


كان وأخواتها 

لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع فى نواسخ الابتداء وسميت نواسخ الابتداء لآن الابتداء 
رفع المبتدأ فلما دخلت عليه النواسخ نسخت عمله وصار العمل لها. وبدأ بكان وأخواتها 
ففال رحمه الله تعالى : 

ْنَع كان المُبْمّدااسماوالحَبَرْ د تصِبهككان "مد اهب 

يعنى أن كان ترفع ما كان قبل دخولهامبتد| على أنه اسمها وتنصب ما كان قبل دخولها 
خبرا على أنه خبرها ثم مثل بقوله ككان سد عتمة“وفهم من تمثيله جواز تقديم خبرها على 
أسمها وسينص عليه بعد وكان فاعل برقع وَالْمَبتدأ مفعول واسمًا حال من المبئدأ والخبر 
منصوب بإضمار فعل يفسره تنصبه ويجوز أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر والأول أجرد 
لعطفه على الجملة الفعلية» ثم قال: 

ككان ظل بات املحَى امشبّحا * انسى وصار يس زآل بحا قت وأنقك' 

يعبى أن ظل وما بعدها مثل كان فى رفعها الاسم ونصبها الخبر ثم إن هذه الأفعال على 
ثلاثة أقسام: قسم يعمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما وقسم يعمل بشرط نقدم النفى أو 
شبهه وهو النهى وذلك زال وانفك وما بينهما. وقسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية وهو دام 
وإلى هذا القسم أشار بقوله: 

رمذىالاربّمَه  *#‏ هتف التي مُنبمَه 

وَمِئْلُكانَةَم مَسْبُوتايمًا»# كَأعْطمَامْت مُصِييِادرْسََا 

يعنى أن زال وبرح وفتىء وائفك لا تعمل العمل المذكور إلا بشرط أن نكون متبعة لنفى أو 
شبهه وشمل قوله أو لنفى جميع أدوات النفى: والمراد بشبهه النهى كقوله: 
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7 صاح شمر ولا تَرلْ ذاكرَ المو تمة بل سين 
وقوله: ومثل كان دام مسبوقًا بما يعنى أن دام مثل كان فى عملها ويشترط فى عملها العمل 
م عليها ما ثم مثل بقوله كأعط مادمت مصيبًا درهمًا وفهم من المشال أن ما 
ة مصدرية إذ التقدير أعط درهمًا مدة دوامك مصيبا وفهم من المثال اشستراط 
انقدم النفى أو شبهة فى زال وأخواتها وتقدم ما فى دام وأن ما بقى من الأفعال المذكورة لا 
يشترط فيه شىء. ولما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضى وكان غير الماضى كالمضارع والأمر 
والمصدر واسم الفاعل يعمل عمل الماضى أشار إلى ذلك بقوله: 

رميز ناض مثله قد مملا "٠‏ إن كان غير الماض نه استشملا 


وفهم من قوله: إن كان غير الماضى منه استعملاء أن منها ما لا يتصرف بل يلزم لفظ 
الماضى وذلك ليس ودام. فغير مبتدأ وخبره قد عملا ومثله نعت لمصدر محذوف وهو أبضًا 
على حذف مضاف بين مثل والهاء والتفدير ق دمل عملاً مثل عمله وإن كان شرطا والجواب 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 

وف بعلي أجز 
ثم اعلم أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير عن الاسم ويجوز تفديمه فأما تقديمه على 
اسمها فجائز فى جميعها وإلى ذلك أشار بقوله: (وفى جميعها توسط الخبر * أجز) أى فى 
جميع هذه الافعال ومنه قوله عز وجل : ف وكا حَنً علا نر المُؤْمين» [الروم: 417 
وتوسط الخبر مفعول مقدم بأجز وأما تقديمه عليها فهى فى ذلك ثلاثة أقسام: قسم بمتنع 
عادده ع اتا ري بادا د شرن ها ا لاد راق 0ه شار اقوكد 
دم حر 


كد 0 
يعنى أن النحويين كلهم منعوا أن يسبق الخبر دام ولذلك صورتان: إحداهما أن يسبق ما 


(17) البيث من الخقيف وهو بلا نسبة فى أرضح المسالك /١‏ 5؟7: وتخليص الشواهد ص ٠‏ *5؛ والدرر 144/7 
وشرح الأشمونى :1٠١ /١‏ وشرح التصريح /١‏ 14: وشرح أبن عقيل ص 177 » وشرح ععمدة الحافظ ص 
46 وشرح قطرالندى ص 177 ؛ والمقاصد النحوية 7/ 14 وهمع الهوامع 1/ .11١‏ 
والشاهد فيه قوله: #ولا نزل ذاكر الموت» حيث عمل الفعل «زال» عمل «كان» لأنه سبق بنهى . 
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المقروئة بدام نحو قائمًا مادام زيد فهذا ممتنع اتفاقًا لأنما مصدرية وما بعدها صلة لها 
والصلة لا تتفدم على الموصول والأخخرى أن يسبق دام ويتأخر عن ما نحو ما قائما دام زيد 
ونى هذا خلاف وظاهر كلامه أن منع هذا مجمع عليه فإنه أتى بدام مجردة من ما فشمل 
الصورتين. 

ومما لا يتقدم عليه الخبر فى هذا الباب ما النافية الداخخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك أشار 
بقوله : (كذلك سبق خبر ما النافية) أى كذاك أيضًا يمتنع أن يسبق الخبر ما الثافية الداخلة على 
هذه الانعال لأن ما لها صدر الكلام فلا يجوز قائمًا ما كان زيد ولا مقيمًا ما صار عمرو فكل 
مبتدأ وحظر خبره ومعناه منع وسبقه مفعول بحظر وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ودام مفعول 
بالمصدر والتقدير كل النحويين منعوا أن يسبق الخبر دام. وسبق خبر مب دأ وهو مصدر 
مضاف إلى الفاعل وما مفعول بالمصدر والنافية نعت لما وخخبره كذاك والتقدير أن يسبق 
الخبر ما النافية مغل سبق الخبر دام فى المنع ٠‏ :ززقوله : (فجئ بها متلوة لا تالية) تصريح بما 
فهم من وجوب تأخير الخبر عن ما المقرونة لفل وفهم من تخصيص الحكم بها أنه لا 
بمتنع التقديم إذا كان النفى بغيرها وفهمْمَنَ قولة:'(فجئ بها متلوة لا تالبة) أنه يجوز أن 
ينوسط الخبر بين ما والفعل نحو ما قائما كَانزْيَدَ فم من إطلاقه أن ذلك فى جميع الافعال 
فشمل نحو ما قائمًا كان زيد وما مقيمًا زال عمرو وفى هذا الأخير خلاف والمشهور المنع 
ومثلوة حال من ما وفى بعض النسخ بها وهو عائد على ما ومتلوة حال منها وتالية معطوف 
فهو تتميم للبيث لصحة الاستغثاء عله . 

: بَرِلَبْنَ مطفى ‏ وَكُوتَتَاٍمابرلع يكت 


ونح و 
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القسم الثانى ما فى تقديمه خحلاف وهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله: (ومنع سبق حبر ليس 
اصطفى) يعنى أن فى تقديم خبر ليس عليها خلاقًا والمختار عند الناظم المنع لعدم تصرفها 
ونى ذلك خخلاف مشهور. ومنع مبتدأ مضاف إلى سبق وسبق مصدر مضاف إلى الفاعل وهر 
خبر وليس مفعول بسبق واصطفى خبر المبتدأ والتقدير منع أن يسبق الخبر ليس مصطفى . 

القسم الثالث ما يجوز نقديم الخبر عليه من غير خخلاف وهو ما بقى منها . فإن فلت من أبن 
يفهم من كلامه هذا القسم . قلت من سكوته عنه فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه وما فى تقديمه 
خلاف علم أن ما بقى يجوز تقديمه ثم قال: (وذو تمام ما برفع يكتفى * وما سواه نافص) 


مه كان وأخواتها 0 


بعنى أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصرب يسمى تاماً كقوله تعالى : (رإن 
كان ذُو عُسْرة 4 [البقرة: ]18١‏ أى وإن حضرء وما لم يكتف بالمرفوع يسمى ناقصًا نحو 
وكان الله بكل شىء عليمًا ولكونه لا يكتفى بالمرفوع يسمى نافصًا وقيل سميت ناقصة لأنها 
نقصت عن الأفعال لأنها لا تدل على الحدث وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها ذو تمام 
وبرفع متعلق بيكتفى وهو مصدر فى معنى المفعول أى بمرفوع وما الثانية موصولة أيضمًا 
وصلتها سواه هى مبتدأ وخبرها ناقص . ثم قال: 
والنقصُنى ‏ نَم َِليْنَزلَمائفى 
يعنى أن هذه الافعال الثلاثة وهى فتى وليس وزال لا نستعمل إلا ناقصة أى غير مكثفية 
بالمرفوع فالنقص مبتدأ وخبره قفى أى تبع ودائمًا حال من الضمير المستتر فى قفى وفى فت 
متعلق بقفى أو بالنفص وليس وزال معطوفان على حذف حرف العطفء ثم قال: 
دلايَى العاملَ مَعْمُولُ امبر “إلا إذا ظرفاأنى احرف جر 
مراده بالعامل هنا كان وأخواتها يعتى أنَمَعَمَوَلَ الخبر لا يلى كان وأخواتها فلا تفول كان 
طعامك زيد أكلاً فإذا كان المعموّل رقا أومَْرَوَاجاز أن يليها نحو كان عندك زيد مفيمًا 
وكان فى الدار عمرو جالسًا. والعامل مفعول بيلى وفاعله معمول الخبر وظرقًا أو حرف جر 
حالان من الضمير المسنتر فى أتى وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون أن يليها 
المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول الشاعر: 
قنافذ هدّاجرن حول بيوتهم بماكانإياهم عطيّة عَردا 
وهو عند البصريين مؤول بتقدير ضمير الشأن؛ وإليه أشار بقوله: 


و إمُعلْمَّرٍ النشّان الما الْوإذ وَكم مُوهممااء امُتَبِا أنه امْتَتَم 


(14)البيت من الطويل: وهو للفرزدق فى ديواته 181/1 » وتخليص الشواهد ص 748؛ وخزانة الأدب 734/4 
5 والدرر 1/1/7: وشرح التصريح /١‏ *15: والمقاصد النحوية 74/7؛ والمقتضب ١1١1/4‏ ربلا نسبة 
فى أوضح المسالك ١/748؛‏ وشرح ابن عقيل ص 144 ؛ ومفنى اللييب ؟/١31:‏ وهمع الهوامع 118/1 
والشاهد فيه فوله : #بما كان إياهم عطية عوداء حيث جاء فى «كان؛ ضمير مستتر هو ضمير الشأن؛ وهو اسمها. 
وقيل : #عطية؛ اسم دكان» وقد فصل الشاعر بين كان» واسمها بغير الظرف» وهذا جائز عند الكوفيين وطائفة من 
البصربين. وفيل غير ذلك. 


و5 كان وأخواتها 04 


يعلى أنه إذا ورد من كلام العرب ما يوهم تقديم معمول خبر كان على اسمها وهو غير 
ظرف أو مجرور يؤول على أن ينوى فى كان ضمير الشأن وهو اسمها والجملة بعدها فى 
موضع برها ففى كان من قوله بما كان إياهم ضمير الشأن وهو اسمها وعطية مبتدأ وعودا فى 
موضع خبره وإياهم مفعول بعوّدا مقدما على المبئدأ. وقوله ومضمر الشأن مفعول باثو واسما 
منصرب على الحال من مضمر الشأن وإن وقع شرط وموهم فاعل بوقع وما موصولة أو 
مصدرية أو موصوفة وصلتها أو صفتها استبان إلخ وأن وما بعدها مؤولة بمصدر وهو الفاعل 


وفهم من نوله وقد تزاد قلة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزيادة وفهم من قوله كان أنها تزاد 
بلفظ الماضى وأنه لا يزاد غيرها من أخحواتها وَفْهم من فوله فى حشو أنها لا نزاد أولا ولا 
آخراء وما فى قوله كما تعجبية وهى ثامةافموضيع رفع بالابتداء وأصح فعل ماض وفاعله 
ضمير مستتر عائد على ما وعلم مفعول باص فكان على هذا زائدة بين ما وأصح. ثم قال 
(ويحذفونها ويبقون الخبر) يعنى أن العرب يحذفون كان وفهم من قوله وييقون الخبر أنها 
نحذف مع اسمها ويطرد حذفها فى ثلاثة مواضع . الأول بعد إن الشرطية. الثانى بعد لو. 
الالث بعد أن المصدرية وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله : (وبعد إن ولو كثيرا ذا اشنهر) 
فمثال حذفها بعد إن قولهم المرء مقتول بما قثل به إن سيفًا فسيف وإن خنجرا فخنجر أى إن 
كان المقشول به سيقًا ومثاله بعد لو قوله 85: «احفظوا عنى ولو آية» أى ولو كان المحفوظ 
آية٠‏ وقول الشاعر: 

4 الا يأمن الدهر ذو بغى ولو ملكا جود ضاق عنها السهل والوعرٌ 

وفهم من قوله اشثهر أن حذفها مع اسمها فى غير ما ذكر قليل ومئه ما أنشد 


يه: 


(15) البيث من البسيط؛ وهو للعبن المنقرى فى خزاتة الأدب :7817/١‏ والدرر 7/ 88: وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك ١/71؟:‏ وتخليص الشواهد ص ١7؟:‏ وشرح الأشمونى :114/١‏ رشرح التصريح 198/1 
وشرح شواهد المغنى 188/5: وشرح قطر الندى ص 147؛ ومغنى اللبيب :514/١‏ والمقاصد النحوية 
ا 
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*من لد شولا فإلى إتلاتها 
أى من لدن أن كانت شولا فذا إشارة إلى الحذف وهو مبتدأ واشتهر خبره وبعد متعلق 
باشتهر وكثيراً نعت لمصدر محذوف أى اشتهارًا كثيرا ويحتمل أن يكون حال من الضمير 
المستتر فى اشتهر ثم أشار إلى الثالث بقوله: 


وعد أنْنَنْويضماعنها ارثكبا كمثل اناا 1 


يعنى أن كان تحذف بعد أن ريعرض عنها ما وفهم من قوله : (تعريض ما عنها) أنها لا 
يحذف اسمها معها وتعريض مبتدأ وهو مضاف إلى ما وارتكب خبره وبعد وعنها متعلقان 
بتعريض ومثل بقوله: (أما أنت برا فاقترب) والنقدير افترب لأن كنت برا فحذفت كان 
وعوض عنها ما فانفصل الضمير الذى كان متصلاً بها رحذفت لام الجر لأن حذفها مع أن 
مطرد فأنث فى قوله أما أنت اسم كان المحذوفة وبرا خبرها. ثم فال: 

ومن ماع لكان سْجْتو” / يُمْذَناْئونرَظْرٌ حدنانا كم 

إذا دخل الجازم على مضارع كبان وهو يكون سكنت نونه وحذفت الواو لالنقاء الساكنين 
فتفول لم يكن ويجوز بعد ذلك أن تحذف نونه لشبهها بحر فاللين ولكشرة الاستعمال 
فتقول لم يك زيد قائمًا ومذهب يونس أنها تحذف قبل المتحرك كالمثال المتقدم رقبل 
الساكن كقوله: 

ان كاك رى ان عي لض سر 


(0") الرجز بلانسبة فى الأشباه والنظائر ؟/ 71: 744/8: وأوضح المسالك 775/١‏ وتخليص الشواهد ص 
17١‏ وخزاثة الأدب 114/6 718/4 والدرر ؟/ 489؛ وسر صناعة الإعراب 843/1 وشرح الاشسونى 
1 : وشرح التصريح 144/1 : وشرح شواهد المغنى 451/1: وشرح ابن عغيل ص 1484؛ وشرح 
المفصل 01١1/4‏ 58/8: والكتاب 514/١‏ ولسان العرب 584/١7‏ (لون)؛ مخنى اللبيب 493/١‏ 
والمقاصد النحوية 81/7 رهمع الهرامع 1/؟15. 
والشاهد فيه فوله: «من لد شولاً» حيث حذف دكان؛ واسمها وأبقى خبرها وهو #شولاً؛ بعد #لد؛ وهذا شاذة 
الأنه إنما يكثر حذف كان بعد «إن والوء. وقيل: #شولأ» مفعول مطلق لفعل محذوف؛ والنقدير: «من لد 
شالث الناقة شولا». 

71 البيث من الرمل: وهو لحسين (أر الحسن كما فى لسان العرب) ابن عرفطة فى خزانة الأدب ٠4/4‏ , والدرر 
4/7 : ولسان العرب 17/ 774 (كون)؛ ونوادر أبى زيد ص 1/7؛ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 118 
والخصائص /١‏ *4: والدرر 117/5 وسر صناعة الإعراب 7 410: 040: والمتصف 114/1 وهمع 
الهوامع 155/1 101 
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ومذهب سيبويه أنه لا يجوز حذفها قبل الساكن وفهم من إطلاق الناظم أنه موافق لمذهب 
يونس وقوله وهو حذف ما التزم أى لا يلزم حذفها بل هو جائز ومن مضارع متعلق بتحذف 
ولكان متعلق بمضارع وهو حذف مبتدأ وخبر وما ثافية وهى وما بعدها صفة لحذف. 


فصل فى ما ولا ولات وإن المشبهات بليس 
إنما فصل هذه الحروف من باب كان وإن كان عملها كلها واحداً لآن هذه أحرف وتلك 
أفعال. ثم قال: 
إفما ليس أ ملت ما دون إن محتقا النفي تريب رركن 


ما النافية مع الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال فأصلها أن لا تعمل ولذلك أهملها 
بنو تميم على الأصل. وأما أهل الحجاز فأعملوها عمل ليس لشبهها بها فى نفى الحال. ولما 
كان عملها على خلاف الأصل شرطوا فى عَمَلها زيم شروط الأول أن لا يزاد بعدها إن وهو 
المشار إليه بقوله دون إن نحو ما إن زيد قائم لأن إن.لا.نزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه . الثانى 
بقناء النفى فلو بطل النفى لم تعمل نَحَُومَا ريد إلا فائم وهو المنبه عليه بقوله مع بقا النفى . 
الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلو تقدم لم تعمل نحو ما قائم زيد وهو المنبه عليه بقوله 
وترئيب زكن أى علم والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر. الرابع أن لا ينقدم معمول خبرها 
على اسمها وهو غبر ظرف أو مجرور فلو كان ظرقًا أو مجرورً جاز النقديم وهو المنبه عليه 
بقوله: 

رَسَبْقَ حرف جر اؤْظرف كما بى الس نميا اجارَلسُلمَا 
يعنى أن معمول الخبر إذا كان ظرفًا أو مجرور جاز تقديمه على اسمها لتوسعهم فى 
الظروف والمجرورات نحو ما فى الدار زيد جالسًا وما عئدك عمرو مفيمًا وفهم منه أنه إذا كان 
غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه فلا يجوز النصب بعد تقديمه نحو ما طعامك زيد آكلاً وهذا 


هو الشرط الرابع فمشال ما توفرت فيه الشروط ما زيد قائمًا وبهذه اللغة جاء القرآن وهو قوله 
تعالى: 9ما هذا بْشْرُ» [بوسف: ]©١‏ ولام هنْأمْهَاتهِمٍ» [المجادلة: ؟] فقوله إعمال 


منصوب على المصدر بأعملت ودون متعلق بأعملت وسبق حرف جر مفعول مقدم بأجاز 
وبى فى المثال متعلق بمعنيا فهو مجرور معمول للخبر. ثم قال: 


311 فصل فى ما ولاولات وإن المشبهات بليس 602 
َرَلعَ طوف بتكن ايل من بعد نصُوب بمًا الم حيثاحَلّ 
يعنى أن المعطوف بلكن أو ببل على المنصوب بما يلزم رفعه لأن المعطوف بهما موجب 
وما لا تعمل فى الموجب فتقول ما زبد قائمًا لكن قاعد وما عمرو منطلقًا بل مقيم ونجواز فى 
تسمية ما بعد بل ولكن معطوفاً وإنما هو خببر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو 
مقيم وفهم من تخصيصه العطف بلكن وببل أن العطف إذا كان بغيرهما من حروف العطف 
ينصب المعطوف . فرفع مفعول مقدم بالزم وهو مصدر مضاف إلى مفعول والباء فى بلكن 
وببل متعلقان بمعطوف ومن بعد كذلك ويجوز أن يكون متعلقًا بالزم أو برفع وحيث متعلقة 
ا ل 0 ثم قال: 


الله ب 0 م امه : 51] وهو كثير وهله البأء زائدة 
التأكيد النفى وتزاد أيضًا الباء للتركيدٍ فى خبر لا نحو فوله: 
1" فكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 
وفى خبر كان المفية كقوله: 7 ه : 
م وإن مدت الأبدى إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إِذْ أجشم القوم أعجل” 
وفهم من قوله قد يجر أن زيادتها فى هذين المشالين الأخيرين قليل والباء فاعل بجر 


(71) البسيت من الطويل: وهر لسواد بن قارب فى الجنى الدائى صن 84: والدرر 151/7: 114/7 رشسرح 
التصريح 0101/1 41/5: وشرح عمدة الحافظ ص 519, والمقاصد النحوية 7/ 114: 1417/5 وبلانسية. 
فى الأشباه والنظائر 1580/7 وأوضح المسالك /١‏ 144؛ وشرح الأشمونى 117/1؛ وشرح شواهد المغني 
ص 4106: وشرح أب عقيل ص 197: ومفنى اللبيب ص 414 وهمع الهوامع 1/ 718:11 
الشاهد فيه دخول الباء الزائدة فى خبر «لا؛ العاملة عمل اليس كما تدخل على اما؛ العاملة عمل اليس9. 

(7) الببيث من الطويل ؛ وهو للشنفرى فى ديوانه ص 84: وتخليص الشواهد ص 188؛ وخزانة الأدب 5140/6 
والدرر 114/7: وشرح التصريح 501/١‏ وشرح شواهد المغنى 444/7 والمقاصد النحرية 111/5 
1 وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 5/ 174: وأوضح المسالك /١‏ 748: والجنى الدائى ص 94 رجواهر 
الأدب ص 04؛ وشرح الأشمونى 117/1: وشرح ابن عقيل ص 197؛ وشرح قطر الندى ص 18/8؛ ومغنى 
اللييب 50/7 وهمع الهرامع 157/1. 
والشاهد فيه إدخال الباء الزائدة على خير «كانة 


الم 
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وقصرها ضرورة والخبر مفعول بجر وفى يجر آخر البيت ضمير مستتر عائد على الخبر 
المتقدم . فإن قلت كيف يصح أن يعود على الخبر المتقدم وهو غيره لأن الخبر المتقدم خبر 
ما أو ليس والضمير فى يجر عائد فى المعنى على خبر لا أو كان المنفية فلم يتحدا معنى؟ 
قلت هو مما يفسره لفظًا لا معنى كقولهم عندى درهم ونصفه. ثم قال: 
فى الذكرات هسملت كليس لا وَقَذئلى لاتوإزذًا الغفسَّلا 

يعنى أن لا النافية أعملت إعمال ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يكون اسمها 
ة فتقول لا رجل قائمّاء ومنه قوله: 
4" تعر فلاشىء على الأرض باقيا ولا رما قفىانواقيا 

وقوله: وقد تلى لات وإن ذا المملاء يعنى أن لات وإن النافية مثل ليس يرفعان 
الاسم وينصبان الخبر فلات مركبة من لا النافية وتاء التأنيث مفتوحة وفهم من فوله 
وقد تلى أن ذلك قليل وفهم من إطلاقه أيغسًا أنهسسا لايختصان بالعمل فى النكرة كلا 
فمن إعمال إن فى الدكرة قولهم إن أحد يزامن أَحَد إلا بالعافية ومن إعمالها فى المعرفة 
نولهم: 
مم إذهر مُسْتولياعلى د إلاعلقٌ مف المجائين 

وأما لات فلا تعمل إلا فى الحين على ما سيأتى فلا مفعول ما لم يسم فاعله بأعملت رفى 
النكرات منعلق بأعملت وكليس نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف والتقدير أعملت 


(74) البيت من الطويل: وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ١/184؛‏ وتخليص الشواهد ص 144 والجنى الدانى 
ص 147 وجواهر الآدب ص 718؛ رالدرر 111/7 وشرح الأشموتق :1417/١‏ وشرح التصريح 1194/1 
وشرح شذور الذهب ص 587» وشرح شواهد المغنى ؟/ :3١7‏ وشرح ابن عقيل ص 198؛ وشرح عسمدة 
الحافا ص”11: وشرح قطر الندى ص 114 ومغنى اللبيب 14/1» والمقاصد النحوية 1١١1/7‏ وهمع 
الهرامع 356/١‏ 
والشاهد فيه قوله الا شىء بافيا»: وفوله: «لا وزر واقياه حيث أعمل «لا* النافية عمل «ليس؛ فى الموضعين: 
راسمها وخبرها نكرئان فى الموضعين؛ وهذا هو الفياس. 

(76)البيت من المنسرح؛ وهو بلانسية فى الأزهية ص 47 وأوضح المسالك 41/1؟: رتخليص الشواهد ص 
والجنى الدائى ص ١8‏ ؟: وجواهر الأدب ص 7١5‏ وخزانة الأدب 111/4 ؛ والدرر 1١4/5‏ 
ورصف المبائى ص 8١١؛‏ وشرح الأشمونى 177/1. وشرح التصريح ١/701؛‏ وشرح شذور الذهب ص 
8 وشرح ابن عقيل ص .17١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 15؟: والمقاصد النحوية ”/117: والمقرب 
٠61‏ وهمع الهرامع 189/١‏ 
والشاهد فيه فوله: ؛إن هو مستوليّاه حيث أعمل #إن؛ عمل «ليس؛ فرفع بها المبتدأ ونصب الخير 
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لا فى التكرات إعمالاً كإعمال ليس ولات فاعل بتلى وإن معطوف عليه وذا العمل مفعول وذا 
إشارة إلى عمل ليس والعمل نعت لذا. ثم قال: 
وما للات فى مسوى حين عَمَل وحلف ذى الرّقع فشا واللعكس قل 

يعنى أن لات لا تعمل إلا فى الحين وهو اسم الزمان فلا يقال لات زيد قائمًا بل يقال لات 
حين خروج ولات وقت قتال؛ ومنه قوله تعالى: إولات حمين منّاص» [ص: "1] وقوله : 
وحذف ذى الرفع فشا والعكس قل» يعنى أن حذف المرفوع وهو اسمها فاش أى كشير 
وعكسه وهو حذف المنصوب وهو خبرها قليل وفهم منه أنه لا يجوز إثباتهما معًا فمن حذف 
اسمها ولات حينٌ مناص ومن حذف خبرها قوله ولات حي" مناص برفع حين؛ وهى قراءة 
شاذة وتقدير الخبر لهم وعمل مبتدأ وخبره للات وفى سوى فى موضع الحال على أنه نعت 
لعمل قدم عليه أو متعلق بعمل . 


أفغال المقاربة 


كَكَا فا وصسى لكل تدر 2 لهذ خَبَر 


وَالرْمُْوا اخْلولقَ أن مكئل حسرى دونك فالا تزنا 
د اك رت 


أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : قسم لمقاربة الفعل وقسم لرجائه وقسم للشروع فيه. 
وسميت كلها أفعال المقاربة تغليبًا فالذى لمقاربة الفعل كاد وكرب وأوشك والذى للرجاء 
عسى واخلولق وحرى والذى للشروع جعل وأخذ وطفق وعلق وأنشأ وقد أشار إلى القسم 
الأول والثانى بقوله : (ككان كاد وعسى) يعنى أن كاد وعسى مثل كان فى كونها ترفع الاسم 
وتنصب الخبر إلا أن خبر كاد وعسى لا يكون فى الغالب إلا فعلاً مضارعًا وقد نبّه على ذلك 
بقوله : (لكن ندر #غير مضارع لهذين خبر) ومما جاء فيه الخبر غير مضارع على وجه 
الندور قوله: 


65 أفعال المقارية 3 


7 قأبت إلى فهم وما كدت آيبا 
وقولهم فى المثل عسى الغوير أبؤسًا. وكاد مبتّدأ وخبره ككان؛ وعسى معطوف على كاد 
وغير مضارع فاعل بندر ومعنى ندر قل ولهذين متعلق بندر وخبر حال ووقف عليه بالسكون 
على لغة ربيعة ويجوز ضبط غير بالفتح على أن يكون حالاً وخخبر هو الفاعل بندر إلا أن فى 
هذا الوجه صاحب الحال نكرة محضة وهو قليل وسوغ ذلك تأخير صاحب الحال وهو خبر 
وهو قليل ثم قال: (وكونه بدون | بعد عسى ) يعنى أن اقتران المضارع الواقع 0 
العسى بأن كثير كقوله تعالى : ( عسى الله أن يعوب عله [التوبة: ]٠١7‏ وخمله منها نزر قليل 
كقول الشاعر: 
7 عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
ثم قال: (وكاد الأمر فيه عكسا) يعنى أن القليل فى عسى وهو خخلر» من أن هو الكثير فى 
كاد نحو قوله عز وجل : ف وما كاذو ُو [ البقرة: ]9/١‏ والكثير فى عسى وهو افترانه بأن 
هر القليل فى كاد نحو قوله: 
68 قد كاد بن لال البلَى أن يمصّحًا 


وكم مثلها فارها وه نَم 
رالبيت من الطويل: وهو لشأبط شر فى ديوّائه ص :4١‏ والأغغانى :184/1١‏ وتخليص الشواهد ص 09.* 
وخزانة الأدب 8/ 4لا 511 والخصائص :541/١‏ والدرر ؟/ 16؛ وشرح التصريح 70/١‏ 
وشرج ديوان الحماسة للمرزوقى ص 47. وشرح شواهد الإيضاح ص 14١؛‏ ولسان العرب 54/5 (كيد): 
والمقاصد النحوية 178/7؛ وبلا نسبة فى الإنصاف 844/7: وأوضح المسالك /١‏ ؟:5؛ وخزانة الآدب 
4 141؛ ورصف السبائى ص 140 وشرح أبن عقيل ص 174 وشرح عمدة الحافظ ص 417, وشرح 
المفصل /179: وهمع الهوامع 95٠/١‏ 
والشاهد فيه مجيء خبر «كاد مفرًا وهذا ثادر. 

(70) البيث من الوافر » وهو لهدبة بن شرم فى خزانة الأدب 818/6. 8٠‏ وشرج أبيات سيبويه :141/١‏ 
والدرر 10/1 وشرح التصريح ٠505/1‏ وشرح شواهد الإبضاح ص 47؛ وشرح شواهد المغنى ص 145 
والكثاب 184/1 واللمع ص 576: والمقاصد النحوية ”/ 184 : وبلانسبة فى أسرار العربية ص 1148 
رأوضسح المسالك 11/١‏ وتخليص الشواهد ص 7159 رغزائة الأدب 7175/4؛ والجنى الداني ص 1455 
وشرح ابن عفيل ص 176؛ وشرح عمدة الحافظ ص 817: والمقرب 44/١‏ : وشرح المفصل 119/9 
ومغنى اللبيب ص 1917» والمقتضب / 1/٠‏ وهمع الهوامع 150/1 . 
والشاهد فيه فوله : ايكون وراءه؛ حيث وقع خبر #عسى؟ فعلاً مضارعًا مجردا من «أن» المصدرية» وهذا قليل. 

(74) الرجز لرؤبة فى ملح دبوانه ص 1!7. والدرر ؟/ 147: وشرح شواهد الإيضاح ص 44 وشرح المفصل 
7 والكتاب 5/ ٠17؛‏ ولسان العرب 5/ 747: والمقاصد النحوية ؟/ 719 وبلا نسبة فى أدب الكاتب 
ص 414 وأسرار العربية ص © وتخليص الشواهد ص 774: ولسان العرب 042./7 (مصح)» والمقنضب 
6 هلاه وهمع الهوامع 150/1١‏ 
والشاهد فيه دخول «أن» بعد اكادة ضرورة» والمشهور إسقاطها. 
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وكونه مبتدأ وبدون متعلق به وكذلك بعد ونزر خبر المبتدأ وكاد مبتدأ والأمر مبئدأ ئان 
وخبره عكس والجملة خبر المبتدأ الأول. ثم قال: (وكعسى حرى) يعنى أن حرى مثل عسى 
فى المعنى الذى هو الرجاء قيل ولم يذكر حرى فى هذا الباب غيره. ثم قال: (ولكن جعلا * 
خبرها حتما بأن متصلا) يعنى أن حرى وإن كانت بمعنى عسى فهى مخالفة لها فى الاستعمال 
بلزوم خبرها أن فحرى مبتدأ خبره كعسى وخبرها مرفوع بجعلا ومتصلاً مفعول ثان بجعلا 
وحتما حال من الفسمير المستتر فى متصلاً أو نعت لمصدر محذوف والتقديراتصالاً حنمًا أى 
واجبًا. ثم قال رحمه الله تعالى : (وألزموا اخلولق أن مثل حرى) يعنى أن اخلولق لا يستعمل 
خبرها إلا مقروثًا بأن فهى ذا مل حرى إلا أنه لم ينبه على أنها شبيهة فى المعنى بعسى كما 
نبه على حرى وقد نقدم أنها من باب عسى فتقول اخلولق زيد أن يفعل ولا يجوز يفعل. 
وقوله وألزموا يعنى العرب واخلولق مفعول أول بألزموا وأن مفعول ثان ويجوز العكس ومثل 
منصرب على الحال من اخملولق. ثم قال: (وبعد أوشك اننفا أن نزرا) يعنى أن خلرٌ خبر 
أوشك من أن قليل فهى فى ذلك كعسي.فن الاستَعيمال لا فى المعنى فإن عسى للرجاء وأوشك 
اللمقاربة كما تقدم: وانتا أن مبتدأ خبره تزرا وبعد متعلق بنزرا أو بانتفا. ثم قال: (ومثل كاد 
فى الاصح كربا) يعنى أن الأكثر فن خبر كرب تجرده من أن وق قليلاً كقرله: 

9 ركد كربت أعنآقها أن تقطعا 

وأشار بفوله فى الأصح إلى مخالفة سيبويه فإنه لم يذكر فيها غير التجرد من أن» ويقال 
كرب بفتح الراء وكسرها والأول أفصح ومثل كاد مبئدأ وكرب خبره ويجوز العكس وفى 
الاصح مشعلق بمشل . ثم فال (وترك أن مع ذى الشسروع وجبا) يعنى أن الأفعال الدالة على 
الشروع لا يقترن خبرها بأن لأنها دالة على الحال وأن للاستقبال فتنافيا؛ وترك أن مبئدأ وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول وو. خبره ومع ذى متعلق بترك. ثم مثل بخمسة من أفعال 
الشروع وجميعها بمعنى واحد فقا! 

كاشاال اَن يْنْدرَطَنِقَ كَدَاجَملكْواخَلترمَلقْ 


(89)صدرة: 
سفاها ذوو الأحلام سجلاً على الما 
والبيت من الطوبل: وهر لأبى زيد السلمى فى نخليص الشواهد ص ٠77؛‏ والدرر 147/7 وشرح التصريح 
1 وشرح عمدة الحافظ ص 2148 والمقاصد النحوية 147/7: وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
1 وشرح الأشمونى 177/١‏ وشرح شذور الذعب ص 789, وشرح ابن عقيل ص 147؛ والمفرب 
41 وهمع الهوامع 170/١‏ 
والشاهد فيه قوله : «أن تقطعا؟ حيث جاء خبر #كرب» فعلاً مضارعًا مقترًا ب «أنء والأكثر عدم الافتران. 
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فأنشأ فعل ماض دال على الإنشاء والسائق اسمها وهو الذى يسوق الإبل أى يقدمها 
ويحدو فى موضع خخبرها وطفق معطوف على أنشأء ويقال طفق بفتح الفاء وطفق بالفاء 
المكسورة وطبق بالباء وهى مكسورةء وفهم من إتيائه بكاف التشبيه مع أنشأ ععدم الحصر فإنه 
زاد فى التسهيل عليها هب وقام . ثم قال: 

وممتتسملوا م مُضَارِما لاوتكا | وكاهَلاف ير وزادواموشكا 

أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف بل تلزم لفظ الماضى كما نطق بها الناظم إلا كاد 
وأوشك؛ أما كاد فيستعمل منها المضارع نحو قوله تعالى : يكَاد سنا رق يَذْهْبْ بالأنصار» 
[النور: 41] وأما أوشك فيستعمل منها المضارع كقوله: 


*4- بوشك من فرمن منيّته فى بعض غسراته يوافئُها 
ويستعمل أيضًا منه اسم الفاعل» وإليه أشار بقوله: وزادوا موشكاء ومنه قوله: 
4١‏ فموشكة رضنا أن تيه بإصلاف الأنيس وحّوشا ابا 


وقوله واستعملوا يعنى العرب وكاد معطو :على أوشك ولاعاطفة عطفت غير على 
أوشك وكاد ولكنها بنيت على الضم لقطعهنا عن الإضافة والتقدير لأوشك وكاد لا غيرهما. 
ثم فال 

بمدعسي الختولق اوشك قَليَردْ غتىبانيفْمَلَصَوْنان ئفد 

يعلى أن هذه الأفعال الثلاثة وهى عسى واخلولق وأوشك تسند لأن يفعل ويستغنى به عن 
ثان من الجزأين وتكون حبنئذ أفعالا لازمة تكتفى بالفاعل فتقول عسى أن م زيد واخلولق 
أن ينوم زيد وأوشك أن تقوم هندء ومنه وله عز وجل : 9وْعْسئ أن تَكْرَهُوا شيا وَهُرْ خهِرٌ 


(4) اللبيث من المتسرح. رهر لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه ص 47 وشرح أبيبات سيبويه ؟/1517, وششرح 
التصريح :707/١‏ وشرح المفصل 151/9 والعقد الفريد ؟/ 187: والكئاب 111/8 ولسان العرب 
(بيس)؛ 188 (كأس». والمقاصد النحوية ؟/ 149 ولعمران بن حطان فى ديوانه ص ١177‏ ولامبة أو 
الرجل من الخرارج فى نخليص الشواهد ص 777؛ والدرر 177/7 ؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 818/١‏ 
وشرح الأشمونى 4/1؟1؛ وشرح شذور الذعب ص 787: وشرح أبن عفيل ص 15/48؛ وشرح عمدة الحافظ 
ص 418 والمقرب :48/١‏ وهمع الهوامع 1٠ 154/١‏ 

(41)البيت من المتقارب؛ وهو لأبى سهم الهذلى في تخليص الشراهد ص 775: والدرر ؟/177. والمقاصد 
النحوية 7/١11؛‏ ولأسامة بن الحارث فى شرح أشعار الهذليين ص 17817؛ وبلا نسبة في شرح الأشمونى 
1 وشرح أبن عفيل ص 171؛ وشرح عمدة الحافظ ص 4517: وهمع الهوامع 174/1 . 
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لكُمْ4 [البقرة: 117] وقد فى قوله قد يرد للشحقيق لا النقليل لكثرة ورود ذلك واخخلولق 
وأوشك معطوفان على عسى على حذف العاطف وينبغى أن ينطق بعد الشين من أوشك بقاف 
مشددة لأن الكاف من أوشك مدغمة فى القاف بعد قلبه قاقًا لأجل استقامة الوزن وغنى فاعل 
بيرد وبأن متعلق بغنى لأنه مصدر وكذلك عن وبعد فى أول البيت متعلق بيرد . ثم قال: 
وجرن مَسَى أو ارقع ” مُضْمَرا بهاناسمبلهاند5كرا 
يعنى أن عسى إذا ذكر قبلها اسم جاز أن تجرد من الضمير وتسئد إلى أن يفعل وجاز أن 
ترفع ضميرا يعود على الاسم السابق ويظهر أثر الاسشعمالين فى التأنيث والتشنية والجمع 
فتقول على الاستعمال الأول هند عسى أن تفعل والزيدان عسى أن يفعلا والزيدون عسى أن 
يفعلوا والهندات عسى أن يفعلن وعلى الاستعمال الثانى هند عست أن تفعل والزيدان عسيا 
أن يفعلا والزيدون عسوا أن يفعلوا والهندات عسين أن يفعلن وظاهره أن هذين الاستعمالين 
خاصان بعسى لاقتصاره على ذكرها والضواب أن ذلك فى الأفعال الثلاثة المذكورة إذ لا فرق 
وعليه شرح المرادى؛ وقوله: وجردن عسي يغنى من الضمير وعسى مفعول بجردن وأو 
للتخبير وبها متعلق بارفع وقبلها متعلق بذكر واسم مرفوع بفعل مضمر يفسره ذكر؛ ثم قال! 
افيح والكسر لجراي الشبو ين نطو مسبت نالطع يسن 
يعنى أن عسى إذا أسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب أو غائبات نحو عسيت 
وعسبت وعسيتما وعسيتم وعسيتن يجوز فى سينه الفتح والكسر والفتح أجود وبه قرأ غيرنافع 
ولذلك قال : (وانئقا الفنح زكن)؛ أى واختيار الفنح علم. وفهم من فوله نحو عسيت تعميم 
المثل المتقدمة فإنها كلها مثل عسيت فيما ذكر وقوله والفتح مفعول مقدم بأجز وكسر 
معطوف عليه وانتفا الفتح زكن جملة من مبتدأ وخبر. 


إن وأخواتها 
هذا هو الباب الثانى من النواسخ» ثم قالخ 
انجس تكو نمل كلامكسمالكاوسز مس 


تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبرء وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس 
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كان وإلى ذلك أشار بقوله : (عكس ما لكان من عمل)؛ ومعنى إن وأن التوكيد وليت التمنى 
ولكن الاستدراك ولعل الترجى والإشفاق وكأن التشبيه وما بعد إن معطوف عليه على إسقاط 
العاطف وعكس مبتدأ خببره فى المجرور قبله وما موصولة وصلتها لكان ومن عمل متعلق 
بالاستفرار الذى يتعلق به لكان ثم مثّل ذلك بثلاثة أحرف منها فقال؛ 

0 عمامبائى كفا ولك ابْنَهُكُو ضِكن 

الكفء : المثل؛ والضغن : الحقد. والعداوة. ثم قال: 

وراع ذا لريب إلأفى الُذى كينها اوْمًا مَيْرَايَلِى 

لما أنى بالمثل فى البيت الذى قبله مرتبة وققدم فبها الاسم على الخبر وهو الأصل نبه على 
أن الترتيب المذكور مراعى محافظ عليه إلا إذا كان الخبر ظرفا أو مجرور فإنه يجوز تقديمه 
على الاسم لتوسع العرب فى الظروف والمجزورات وهو المنبه عليه بقوله : كليت فيها أر هنا 
غير البذى . والبذى: الفاحش النطق وذا معو براع أوالترتيب نعت ذا وإلا استثناء ولا بد من 
اتفدير حذف كلام ليستقيم مراده والتقدير وراع هذا الترتيب إلا فى المثال الذى يكون فيه 
الخبر ظرمًا أو مجرورا كليت فيها فالذى على هذا نعت لَمَحَذُوف وهو المثال. ثم قال: 

يَمنْسرَإِن اتح لدم مَملدَر م مده وفى سوَى ذَاكَ ا 0 
إذا سد المصدر مسدها أى: إذا أوّلت هى وما بعدها 


بالمصدر وفهم من قوله: (وهمز إن افتح) أن الأصل المكسورة الهمزة وهو أشهر القولين» 
وقوله: (وفى سوى ذاك اكسر) أى إذا لم يسد المصدر مسدها. 


ثم إنّ «إن» فى ذلك على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه كسرهاء وقسم يجوز فيه كسرها 
وفتحهاء وقسم يجب فيه الفتح ثم ذكر المواضع التى يجب فيها الكسر وهى ستة مواضع : 
الأول أن تقع فى الابدداء وهو المشار إليه بقوله: (فاقسر فى الابْندا) أى فى ابتداء الكلام 
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ودخل فيه صورتان: الأولى أن لا يتقدمها شىء نحو قوله تعالى : إن عطاك الكرتر» 
[الكوثر: ]١‏ والأخخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى : «ألا إن 
أرْلَاء الله4 [يونس: 17] الشانى أن تقع فى بدء الصلة وهو المشار إليه بقوله: (وفى بدء 
صلة) أى فى أول الصلة نحو قوله عز وجل : (وَاآنياه من الْكُُوِ ما إن مقَائحَهُ 4 [القصص: 
"/] واحترز بقوله : فى بدء صلة؛ من الواقعة فى حشو الصلة فإنها يجب فتحها نحو جاء 
الذى فى ظنى أنه قائم . الشالث أن تفع جوابًا للقسم؛ وهو المشار إليه بقوله : (وحيث إن 
ليمين مكمله) أى وحيث تكون إن جواباً للقسم فإنها حينئذ مكملة للقسم وشمل المقترن 
خبرها باللام نحو قوله عز وجل : هَاْمَصْرٍ 09 إن الإنسان لفى خْسْر 4 [العصر: ١‏ - 5] 
والمجرد منها نحو قوله تعالى : «حج © وَالكتاب الْمُبينٍ 00 إن ناه 4 [الدخان: ]*.١‏ 
الرابع أن تحكى بالفول وهو المشار إليه بقوله : (أو كيت بالقول) ومثاله قوله تعالى: 
«رقال الله إى مَعَكُم 4 [المائدة: 17] الخامس أن تحل محل حال وهو المشار إليه بقوله: 
(أوحلث محل #حال)وشمل صورتين الأولىَءأن تكون بعد واو الحال وقد مثله بقوله: 
(كزرته وإنى ذو أمل) ومئله قوله عز وجل : .9كَما أخرَجَك ربك من يمك بالْحق وإ فريقا من 
هُون4 [الأنفال : 0] الثانية أن تكون مجتزدة من الواو كقوله تعالى: «الا إنهُمْ 
بَاكنُن الطمَام 4 [الفرفان: ]7٠١‏ السادس أن يقترن خبرها باللام وهو المشار إليه بقوله: 
(وكسروا من بعد فعل علقا #* باللام) ثم مثل ذلك بقوله : (كاعلم إنه لذو نقى) ومنه قوله 
عر وجل : #رالله بعلم نك سوه الله مهد إن المَافقين كارن #[المنافقون: ]١‏ فيعلم يطلب 
الفتح فعلقت اللام الفعل فوجب كسر إن. فقوله فى الابتدا متعلق باكسر وفى بده صلة 
معطوف على فى الابتداء وحيث معطوف أيضًاء وإن مبتدأ خبره مكملة؛ وحيث مضافة 
إلى الجملة واليمين متعلق بمكملة . القسم الثانى وهو ما يجوز فيها كسرها وفتحهاء وذكر 
أن لذلك أربعة مواضع أشار إلى اثنين منها بقوله: 


أن 


بندإن ئجاءةازقلم ‏ لالاأمبمسه وج هيوٍئبى 


يعلى أن كسر إن وفتحها جائز بعد إذا الفجائية وبعد القسم الذى لم يقترن خبرها فيها 
باللام فمثال ذلك بعد إذا قول الشاعر: 
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41 وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذاأنه عبد القَمَاواللُهازم 
يروى بكسر إن على القياس لأن إذا الفجائية لا يليها إلا جملة اسمية وبالفتح على تأويل 

أن وصلتها بمصدر محكوم عليه بأنه مبتدأ محذوف الخبر والتقدير فإذا العبودية حاصلة ومثال 

ذلك بعد القسم قوله: 
+4 أوتحلفى بربك الغلى كن اتيكام لمتحي 
فمن كسر جعلها جوابًا للقسم ومن فتح فعلى نية حرف الجر والتقدير على أنى . وفى لمى 

ضمير مستتر يعود على أن؛ وبعد إذا وبوجهين متعلقان بنمى فإذا مضافة لفجاءة أو قسم معطوف 

على إذا ولا لام لا واسمها. وبعده خبرها والجملة صفة لقسم والتقدير نمى إن بعد إذا الفجائية 

وبعد قسم ليس بعده لا بوجهين: وفهم أن المراد بالوجهين الكسر والفتح من ذكرهما قبل . 


مَعْتلو قا لجر ونا يَطْرهُ فى نَحْو حير الفول إنى احم 


م أشار إلى الموضع الثالث بفوله : (مّعْ تلو فا الجيرَا) يعنى أنه يجوز أيضاً الفتح والكسر 
فى إن الواقعة بعد فاء الجزاء كقوله تعالى ؟ لمن لمكم سوا بججهالة لم ثاب من بعد والح 
فاله غمُور رُحيمْ 4 [الانعام : 04] فرئ بالكسَرعََىَآلاضَلٌ لان الاصل فى جواب الشرط أن 
يكون بجملة وبالفتح على تأويل أن بمصدر مجعول خبر والمبتدأ محذوف تقديره فجزاءه 
الغفران أو العكس والتقدير فالغفران جزاؤه. ومع منعلق بشمى فى البيث الذى قبله على 
حدف العاطف والتقدير نمى جواز الرجهين بعد إذا وبعد القسم وبعد فاء الجزاء . ثم أشار 


(41)البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 778/١‏ وتخليص الشواهد ص 748: والجنى الدائي 
ص 551/8 411: وجسواهر الآدب ص 67 وخسزاتة الأدب :579/٠١‏ والخصائص 844/5 والدرر 
؟/١18»‏ وشرح الأشمونى :158/١‏ وشرح التصريح 118/1؛ وشرح شذور الذهب ص 179؛ وشرح ابن 
عقيل ص 181؛ وشرح عمدة الحافظ ص 818: وشرح المفصل 49/4: 11/8 والكتاب 0114/9 
والمقاصد النحوية ”/774: والمقتضب 721/5: وهمع الهوامع 198/1 
والشاهد فيه: ججواز فتح همزة «إن» وكسرها بعد «إذاء الفجائية . 

(67) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوائه ص ١188‏ وشرح التصريح :114/١‏ والمقاصد النحوية /١‏ 775 وبلا ثسبة لى 
أوضح المسالك /١‏ *74: وتخليص الشواهد ص 748 وشرح الأشمونى ١/178؛‏ والجنى الدائي ص 
241 وشرح ابن عفيل ص 187. وشرح عمدة الحافظ ص :77١‏ ولسان العرب 48٠/١6‏ (3ا): واللمع في 
العربية ص 798 
والشاهد فيه قوله : «أنى» حيث يجوز كسر همزه دإنّ» وفتحهاء لكونها راقعة بعد فسم لا لام بعده؛ أما الفتح 
فعلى تأويل «أن» واسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ والتقدير: أو تحلفى على كونى أب لهذا 
الصبى رأما الكسر فعلى اعتبار «إن» واسمها وخبرها جملة جواب القسم لا محل لها من الاعراب. 
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إلى الموضع الرابع بقوله : (وذا يطرد © فى نحو خير القول إنى أحمد) يعنى أنه يطرد فى هذا 
المثال وما أشبهه كسر إن وفتحها فالكسر على معنى خير القول إنى أحمد أى خير القول هذا 
اللفظ الذى أوله إنى فيكون من الإخبار بالجملة عن مبتدأ فى معنى الجملة ولذلك لم يحتج 
إلى ضمير يربطها بالمبندأ» ومعنى الفتح خير القول حمد الله ويحتمل أن يكون بهذا اللفظ أو 
بغيره مما يفهم الحمد ويكون من باب الإخبار بالمفرد لأن أن وما بعدها مؤولة بمفرد فذا 
مبتدأ أو هو إشارة إلى جواز الوجهين وخبره يطرد وفى متعلق بيطرد ونحو مضاف إلى مقدر 
أى فى نحو قولك خير القول. ثم قال: 


وبعسد ذات الكسرٍ سس سين ١‏ لم بعت للبصوال قر 
يعنى أن اللام تدخل فى غير إن وفهم من اقتصاره على إن المكسورة أنها لا تزاد بعد غيرها 
من أخواتها خلامًا لمن أجاز زيادتها بعد أن المفتوحة ولكنّ وفهم من قوله لام ابتداء أنها الام 
التى تدخل على المبتدأ فى نحو لزيد قائخ خلافا لمن قال إنها غيرها وإنما أخرت للخبر مع إن 
كراهية اجتماع حرفى تأكيد والخبر فاعل بتصحب ولام ابتداء مفعول؛ ويجوز العكس وهو 
أظهر وإنى لوزر محكى بقول محَدَوَف والتفدير نحو قؤلك إنى لوزر والوزر الحصن. ثم إن 
مواضع هذه 3 2 ا 0 الخبر والفصل والاسمء وأشار إلى الأول بقوله: 


ولام الانتسار سا كرفي] 
0 ملتشوذا 


ل 0 
والمتصرف الخالى من قد نحو إن زيدًا لرضى وفهمت هذه الثلاثة من تمثيله برضى فى كونه 
ماضياً متصرفاً خالياً من قد. وفهم منه أيضًا أنها تصحب المفرد نحو إن زيدا لقائ 
الاسمية نحو إن زيدا لأبوه قائم والفعل المضارع نحو قوله عز وجل: (وَإن 
بينّهُم 4 [النحل: 4؟١]‏ والماضى الغير المتصرف نحو إن زيدا لنعم الرجل . وبقى من 
الشروط المفهومة من تمثيله برضى أن لا يلى الماضى قد فنبه عليه بقوله وقد يليها مع فد 
وفهم من قوله قد أن ذلك قليل ثم مثل ذلك بقوله: (كإن ذا © لقد سما على العدا مستحوذا) 
ومعنى مستحودًا غالبًا . ثم أشار إلى الشانى بقوله: (وتصحب الواسط معمول الخبر) أى 
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تصحب اللام معمول الخبر المتوسط وشمل الظرف والمجرور وغيرهما نحو إن زيد لعندك 
قاعد وإن عمرا لفيك راغب وإن زيد لطعامك آكل . والراسط مفعول بتصحب ومعمول 
الخبر بدل منه أو حال ويجوز أن يكون المفعول معمول الخبر والواسط حال على مذهب من 
أجاز تعريف الحال وهذا الوجه أظهر من جهة المعنى . ثم أشار إلى الثالث فقال: والففصل 
أى تصحب الفصل فهر مفعول بفعل محذوف أو معطوف عل الواسط فلا يحتاج إلى تقدير 
فعل ومثاله قوله تعالى : ١‏ وإ ربك هر المي الحيم» [الشعراء: 4] ولم يقيد الفصل بشىء 
لأنه معلوم أنه لا يكون إلا متوسطا بين الاسم والخبر. ثم أشار إلى الرابع بقوله : واسمًا حل 
قبله الخبر يعنى أن لام الابتداه تدخل أيضًا على الاسم بشرط تقديم الخبر عليه لثلا يجمع بين 
حرفى توكيد مثاله قوله تعالى : ون لنا للآخرة والأوو» [الليل: 1] وفهم مما تقدم أن 
الخبر فى ذلك لا يكون إلا ظرمًا أو مجرورا وفهم من اششراط الفصل فى الاسم أن ذلك 
مشروط فى الخبر أيضًا لاتحاد العلة ونصب اسم بالعطف على الفصل أو بعل محذوف 
والأول أظهر وحل قبله الخبر جملة فى موضخ الصفّة لاسم . ثم قال: 

وول ما بذى الحروف سبل إضلمناتهًا رَقَدْيفَى عَم 

إذا اتصلت ما الزائدة بهذه الحروف كفت مله لرَوَآلٌ أختصاصها بالأسماء نحو قوله 
تعالى : «إثما لله له واد [النساء: 17١‏ . وقد سمع الإعمال فى ليت فى قول النابغة: 

44 قالت ألاليتّما هذا الحماملنا إلى حمامّتنا أونصفٌه نقد 

على رواية النصب وقاس بعضهم على ليتما سائرها وهر مذهبٌ الناظم لإطلاقه فىقوله : 
وقد يبفى العمل ووصل مبتدأ ومبطل خبره وإعمالها مفعول وبذى الحروف متعلق بوصل 
وقد يبقى العمل جملة مستأنفة ثم قال: 


(41) البيث من البسسيط؛ وهو للنايغة الذييائى فى ديوائه ص 54, والأزهية ص 486 ١١4‏ والأغائي 51/11 
والإنصاف 41/6/1: وتخليص الشواهد ص 577؛ وتذكرة النحاة ص 787 وخزانة الأدب 0181/1١‏ 1808 
والخصائص 1/ ٠43؛‏ والدرر517/1: 5*4/1: ورصف المباتى ص 2544 518,717 رشرح التصريح 
1 وشرح شذور الذهب ص 717: وشرح شواهد المغنى /١‏ هلا 450١‏ 140/7: رشرح عمدة 
الحافظ ص 717 وشرح المفصل 48/8: والكتاب ؟/ /157: واللمع ص ٠؟7:‏ ومفنى اللبيب 35/1 
1 718 والمقاصد التحوية ؟/ 184 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 7144/١‏ وخزانة الأدب 181//1. 
وشرح الأشمونى ١147/1؛‏ رشرح قطر الندى ص 181؛ ولسان العرب 49/7 (قدد)ء والمقرب 211١/1١‏ 
وهمع الهرامع 38/١‏ 
والشاهد فبه جواز إعمال هليت* التى اتصلت بها «ماء وعدم إعمالها. 
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يجار رمك مَمْطُفَامَلى مَنْصُوبإنْبَنْدَانْئل كملا 


يعنى أنه يجوز رفع المعطرف على اسم إن بشرط أن تستكمل خحبرها نحو إن زيدًا قائع 
وعمروء وفهم من قوله: وجائز أن النصب أيضمًا جائز وهو الأصل؛ وفهم من قوله بعد أن 
تستكملا أنه لا يجوز الرفع فى المعطوف على اسم إن قبل أخذها الخبر نحو إن زيذا وعمرو 
قائمان ورفع المعطوف على اسم إن بشرطه إما على العطف على الموضع وإما على تقديره 
مبددأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن زيدًا فائم وعمرو قائم فيكون من عطف 
الجمل وإما معطوف على الضمير المستتر فى الخبر وفيه ضعف لعدم الفصل ورفعك مبئداأ 
وخبره جائز ومعطونًا منصوب برفعك وعلى متعلق بمعطوف وبعد متعلق بجائز ويجوز أن 
يكون متعلقا برفعك والتقدير ورفعك معطوفًا على منصوب إن بعد استكمالها الخبر جائز. ثم 
قال: 

والحقت إن لكبق وأن. ', “بن دون لَبْت وَنَسَل وكمسان 


لت أن المفتوحة ولكن بالشرط المذكور فمثاله 
بعد أن قوله تعالى : «أن الله ىم من الم رين ورَسُوله» [التوبة : ”] وبعد لكن نحو ما قائم 
بكر لكن زيدًا قائم وعمرو وإنما ألحقت أن ولكن بإن لأنهما لا يغيران معنى الابتداء بخلاف 
البواقى ثم تمم البيت بقوله : (من دون ليت ولعل وكأن) ولو استغنى عن قوله من دون ليت 
إلخ لم يخل بالمعنى ثم قال : 


2 فتن نقناسَطَل انلرَمللمإنةِعَائًفِمَل 

يعنى أن إن المكسورة إذا خففت قل عملها وذلك لزوال اختصاصها نحو قوله عز وجل: 
« وذ كلا لما لبهم ريك أَعمَائهُم)» [هود: ]1١١‏ وفهم منه أن إهمالها هو الكثير كفوله 
تعالى : «إن كُلَ نفس لما عَلَيْهًا حاف 4 [الطارق: 4] وأل فى العمل إما للعهد أى العمل 
المذكور وإما بدل من الضمير والتقدير فقل عملها. ثم قال: (وتلزم اللام إذا ما تهمل) يعنى 
أنها إذا خففت يلزم خبرها اللام وإنما لزمت اللام للفرق بينها وبين إن النافية واللام فاعل تلزم 
والمفعول محذوف وتقديرالكلام وتلزم اللام الخبر وأل فى اللام للعهد وهى التى تصحب 
إن المشددة المتقدم ذكرها وفهم منه أنها ليست غيرها خلاقًا للفارسى . ثم قال: 
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يعنى أنه قد يستغنى عن اللام بعد إن المخغفة إذا أمن اللبس بينها وبين إن النافية لاعتماد 
الناطق بها على ذلك كقول الشاعر: 

5 أنا ابن أب وإنْ مالك كانت كرامٌ المعادن 

فإن صدر البيت مدح فعلم أن إن فى عسجزه ليست للنفى لثلا يتناقض صدر البيت وعجزه 
فلم يححتج إلى اللام الفارقة . وعنها فى موضع رفع باستغنى على أنه نائب عن الفاعل وما 
موصولة مرفوعة ببدا وناطق مبندأ وأراده خبره والجملة صلة لما والضمير فى أراده عائد على 
ما ومعشمدا بكسر الميم حال من فاعل أراده ويجوز فتح الميم على أنه حال من مفعول أراده 
والتقدير إن ظهر المعنى الذى أراده الناطق معتمدً عليه . ثم قال: 

والفسئْل نتم بك اسخائلا تفيدفالباياننى موصلا 

يعنى أن الفعل ذا وفع بعد إن المخففة لا يكن إلا من نواسخ الابنداء فى الغالب كقوله 
تعالى : «وإن كانت لكبيرة4 [البقر: : ١47‏ لون يك الذين كَفْروا ك4 [القلم: 01] 
وفهم من قوله غالبًا أنه فد يكون ناسخ كقوله: 

شلت يمينك إن قتلت لمسَلَة يدَلْتتاكَليك عقوبة المتعمّد 

وقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه والفعل مبتدأ وإن لم يك ناسمًا شرط والجواب 


(40) البيث من الطويل: وهو للطرماح فى ديوانه ص 917؛ والدرر 147/7 والمقاصد النحوية 795/5 وبلا 
نسبة فى أوضح المسالك 517/١‏ وتخلبص الشواهد ص 778؛ وتذكرة النحاة ص 47 والجنى الدائي ص 
4 وشرح الشمونى /١‏ 140؛ وشرح ابن عقيل ص 141 وشرح عسمدة الحافظ ص 767؛ وشرح فطر 
الندى ص 178 وهمع الهوامع 141/1 
والشاهد فبه قوله: #وإن مالك كانت كرام المعادن» حيث خف 
ريرفع الخير. ولم يدخل اللام فى خبرها لتكون فارقة. 
انفسة وآباءة. 

(47) البيت من الكامل؛ وهو لعانكة بنت زيد فى الأغانى 11/18 وخزانة الدب 0/0/939١‏ مالل الا ارلا 
والدرر 1/ 144: وشرح التصريح ١/١57؛‏ وشرح شواهد المغنى 1/1 والمقاصد النحوية 598/7 
ولاسماء بنت أبى بكر فى العفد الفريد 7/ /797: وبلا نسبة فى الأزهية ص 44؛ والإنصاف 54١/5‏ وأرضح 
المسالك :774/١‏ وتخليص الشواهد ص 7!4: والجنى الدائى ص ١8‏ 7: ورصف المبائى ص 4١٠؛‏ وسر 
صناعة الإعراب 084/5 00. وشرح الأشمونى ١118/1‏ وشرح ابن عفيل ص ١197‏ وشرح عمدة الحافظ 
اص 181: وشرح المفصل 8/ ١لا‏ 17//6؛ واللاماث ص 115 ؛ ومجالس تعلب ص 738: والمحتسب 
88/5 رمغنى اللييب /١‏ 14: والمقرب /١‏ 117: والمتصف +/171. وهمع الهرامع 147/1 
والشاهد فبه قوله :إن فتلت لمسلماء حيث ولى «إن» المخففة من الثقيلة فمل ماض غير ناسخ ٠‏ وهو ؛قتلت» وهذا 
اشاذ لا يقاس عليه إلا عند الأخفش . 


؛ المؤكدة وأعملهاء فلم ينصب بها الاسم 
بين *إن النافية ٠‏ وذلك لأمن اللبس» فالشاعر يمدح 
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فلا تلفيه أى لاتجده وغالبًا حال من الهاء فى تلفيه وموصلاً مفعول ثان لتلفيه ويإن متعلق 
بموصلا وذى بدل من إن أو نعت لها والجملة من الشرط والجواب خبر الفعل والفسمير 
العائد من الخبر إلى المبتدأ مستتر فى يك . ثم قال: 
َدْنُحَشَ إن تسمه سْككَنَ َالخَبَرَجْسَلْ جُمْلة منْبئد أن 
يعنى أن أن المفتوحة إذا خففت لم تهمل كما أهملت إن بل يستكن فيها اسمها وفهم عدم 
إهمالها من قوله اسمها فإنه لا يطلق عليه اسمها إلا وهى عاملة فيه وتجوز فى قوله استكن 
وإنما هو محذوف إذ لا يستكن الضمير إلا فى الفعل أو ما أجرى مجراه. ثم قال: (والخبر 
اجعل جملة من بعد أن) يعنى أن خبر أن بعد ذلك الاسم المستكن فى أن لا يكون إلا جملة 
فشمل الجملة الاسمية والفعلية وفهم منه أنه لا يكون مفردًا والخبر مفعول أول باجعل وجملة 
هو المفعول الثانى ومن متعلق باجعل . ثم قال: 
وَإذْيكُنْ فطلا ولم يكن معا 
نَالاحسَنُ الفَمل بقبِذ اؤتثر ا كتُفسِسٍاوْكَوٌ لسيل ذا 
يعنى أن الخبر الذى ذكر أنه يكون جل ذا كان مصدرا بفعل غير دعاء منصرف فالاحسن أن 
أو بأداة نفى أو بالسين أو بسوف أو لو أما قد فيفصل بها بينها وبين ال ماضى 
َعَم أن قُذ صَدَفْتنَا 4[المائدة : ]1١7‏ وأما النفى فيكون بلا ويلن فيفصل بجما 
بين أن وبين المضارع كقوله تعالى : طِأنلا يرَوْنَ قَوْلاً14طه: 84] وأما السين 
وسوف فيفصل بهما بينها وبين المضارع كقوله تعالى : طقَلِمَ أن سَيكُونُ مدكُم مُرَضّئ وَآحرُونَ 4 
[المزمل: : ]7١‏ ومثله قولك ععلمت أن سوف يقوم زيد وأما لو فيفصل بها بين أن وبين الماضى 
كقوله تعالى: طون لو اسَْقَامُوا 14الجن: 17] وقوا ذكر لو أى قليل من يذكرها من 
النحوبين لا إن الفصل بها قليل وفهم من قوله فالأحسن أنه يجوز أن يأنى بغير فصل كقوله : 
40 علموا أن يؤمّلونَ فجادوا قبل أن يسالوا باعظم سول 


(40)البيت من الخفيف؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ٠ 9/7/١‏ وتخليص الشواهد ص 787؛ والجنى الداني 
اص 114: والدرر 141/7 وشرح الأثسمونى :149/١‏ وشرح التصريح :117/١‏ وشرح ابن عقيل ص 
, وقطر الندى ص 196؛ والمقاصد النحوية 7/ 44؟؛ وهمع الهوامع /١‏ ؟14. 
والشاهد فيه قوله : أن يؤملون» حيث استعمل فيه أن المخقمة من الثقيلة» وأعملها فى الاسم الذى هو ضير 
الشان المحذوف» وفى الخبر الذى هو جملة #يؤملون؛ ومع أن جملة الخبر فعلية فعلها متصرف غير دعاء؛ ولم 
يأت بفاصل بين «أن؛ وجملة الخبر . 
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وفهم من سكوته على الجملة 0 
الأول أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو قوله تعالى : «وآخر هم أن الْحَمدُ لله رب الْعالمين» 
[يونس: ]٠١‏ والآخر أن يتقدم الخبر كقول الشاعر: 

8 فى فتية كسيوف الهنْد قد علموا أن هالك كل من يحقى وينتعل 
وفهم مناه اشتراطه فى الفعل الشروط المذكورة أنه لايفصل بينهما إذا كان الفعل دعاء 
لقوله ن امسة أن فضب الله عليه [النور: 4] أو غير متصرف كقوله تعالى : (وآن 
للإنسان إلا ما َع 4[الجم: 74 واسم يكن ضمير عائد على الخبر وفعلا خيرها ولم 
يكن دعا جملة معطوفة على الجملة قبلها والفاء جواب الشرط والأحسن الفصل جملة اسمية 
وبقد متعلق بالفصل لأنه مصدر وذكر لو مبتدأ وقليل خبر مقدم. ثم قال: 


وشئتتكانِضائئرى ‏ سَصُويّها رناب االْضاريى 


يعنى أن كأن تخفف أيضًا ولا تهمل وفهخ عدم إهمالها من قوله: فنرى منصوبها نهى إذ 
كأ لشتوحةالمخفف إلا أن اسم كأ فد بك م وقد بكرن بوهم ذلك من قو 
وثابًا أيضًا روى وفهم أيضًا من كونه لم يشترط في خبرها أن يكون جملة كما ذكر فى أن أن 
خبرها يكون جملة ويكون مفردًا فمثال الجَملَة قوله: 

رق لم0 ا 

فاسمها فى هذا البيت ضمير آلشأن وهو محذوف والجملة من فوله ثدياه حقان فى مموضع 
الخبر ومثاله مفردًا قوله: 


(48) البيت من البسسيط. وهر للأعشى فى ديوانه ص 4 ١1؛‏ والأزهية ص 78 والإنصاف ص 144؛ وتخليص 
الشسواهد ص 787؛ وخسزانة الأدب 113/9 ها بقع 1٠١‏ و اال عق قل والدرر 1194/5 
وشرح أبياث سيبويه1/ 1لا والكتاب 17/7 7/ 4لاء 174 484: والمحتسب 708/1 ومغني اللبيب 
,» والمفاصد النحوية ؟/ 147: والمنصف 174/5؛ ربلا نسية فى خمزانة الدب ١٠/41؛‏ ورصف 
المبائى ص .1١9‏ وشرح المفصل 8/ ١لاء‏ والمقتضب +/4؛ وهمع الهوامع /١‏ 147 
والشاهد فيه قوله أن الك كلمن يحفى؟ حيث أضمو اسم دأ المشففة التقدير : أنه هالك. . . والخبر 
جملة اكل من يحفى وينتعل هالك؟ ف «هالك» خبر مقلم ل «كل». 

(44) البيث من الهزج؛ وهو بلا نسبة فى الإنصاف 141/١‏ وأوضح المسالك 778/١‏ وتخليص الشواهد ص 
4 والجنى الدأنى ص 0لا6. وخسزانة الأدب 545/٠١‏ 44 خرش فوث, 4١‏ 14 والدرر 
1 رشرح الأشمونى 141/1؛ وشرح التصريح /١‏ 14؛ وشرح شذور الذهب ص 514: وشرح ابن 
عفيل ص /147؛ وشرح قطر الندى ص 188: وشرح المفصل 8/ ؟7: والكتاب ؟/188: 180: ولسان 
العرب 17/ 07٠‏ 77 (أنن) والمقاصد النحوية 7٠8/7‏ والمتصف 178/5 وهمع الهوامع 147/1 
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ظَبِية تعطو إلى ولرق الم 

وكأن ثدييه حقان فى رواية النصب وفهم من اقتصاره على إن وأن وكأن أن باقيها لا يكون 
0 هذا الحكمء أما لعل وليث فلا يخففان وأما لكن فإنها لكنها لاتعمل مخففة. 
ثم قال: 


6٠‏ ويوما توافينا يوجبه مقسم 


لا التى لنطى الجنس 
فوله لا التى لنفى الجئس أى التى يقصد بها نفى الجنس على سبيل الاستغراق ورفع 
احتمال الخصوص فإذا أريد بها ذلك كانث مختصة بالأسماء فعملت . ثم قال: 
عَمَلَإن جنل لان كرة فر جائك زمكررة 
وإنما عملت عمل إن لأنها فى النفى نظيرة إن فى الإيجاب إذ إن توكيد للإيجاب ولا 
توكبد للنفى ولما كان عملها بالحمل على إن ضعفت فلم تعمل إلا فى النكرة ولذلك قال فى 
ذكرة وقوله مفردة جاءتك نحو لا رجل فى الَار أو مكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن 
عمل المفردة واجب وعمل المكررة بجائز وسيائى» وعمل مفعول باجعل وللا متعلق باجعل 
وكذلك فى نكرة مغردة ومكررة حالان من امير فى جاءتك العائد على لا. ثم إن الدكرة 
التى تعمل فيها لا على ثلاثة أفسام 7 مضاقة» وبشبهة بالمضاف؛ ومفردة؛ وقد أشار إلى 
الأول والثانى بقوله : 5 8 
فائصب بها مُضَاناًازْ مْضَارعَة 2 ويمدَذَكالخَبرَاذكرْرافئمة 


(00) البيث من الطويل: وهو لعلباء بن أرقم فى الأصمعيات ص ١1917‏ والدرر ؟/ 7٠٠١‏ رشرح التصريح 754/١‏ 
والمقاصد النحرية 4/ 814* ولارقم بن علباء فى شرح أيبات سيبويه 8/١‏ ولزيد بن أرقم فى الإنصاف 
١*1‏ ؟» ولكعب بن أرقم فى لسان العرب 447/١7‏ (قسم)؛ ولباغت بن صريم البشكرى فى نخليص الشواهد 
ص 540 وشرح المفصل 87/8: والكتاب 1/ 14: وله أو لعلباء بن أرقم فى المقاصد النحرية ؟/ ٠01‏ 
ولاحدهما أو لأرقم بن علباء فى شرح شواهد المغنى 111/1 ؛ ولاحدهما أو لراشد بن شهاب البشكرى أر لابن 
أصرم البشكرى فى خزاثة الأدب 411/٠١‏ ربلا نسبة فى أرضح المسالك ١//597؛‏ وجواهر الدب ص 
147 رالجنى الدائى ص 771: 887 ورصف المبانى ص 1117: 111 رسر صناعة الأعراب 1287/5 
وسمط الفالى ص 874. وشرح الأشمونى 147/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 141: 771؛ وشرح قطر الندى 
ص /181؛ والكتاب /170: والمحتسب 0/١‏ 7؛ ومقنى اللبيب ١/7؛‏ والمقرب 1١11/1‏ 1704/5 
والمتصف +/178, وهمع الهوامع 165/١‏ 

. والشاهد فيه قوله : «كأن ظبية؛ حيث روى برفع #ظبية» ونصبها وجرها. أما الرفع فيحتمل أن نكون اظبية». 
.أ؛ وجملة #تعطوة خبره: وهذه الجملة الاسمية خبر «كأن؛ واسمها ضمير شأن محذرف: ويحتمل أن كون 
اخبر«كأن؛ و#تعطو» صفتها واسمها محذوف: وهو ضمير المرأة؛ لآن الخبر مفرد. أما التصب فعلى 
إعمال«كأن» وهذا الإعمال مع التخفيف خاص بضرورة الشعر . وأسًا الجر فعلى أن أن زائدة بين الجار 
والمجروره والتقدير: كظبية. 
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يعنى أنها تنصب المضاف والمشبه بالمضاف. والمراد بالمشبه بالمضاف ما عمل فيما 
بعده فمثال المضاف لا غلام رجل فى الدار ومثال المشبه بالمضاف لا طالعًا جبلاً عندك ولا 
مارا بزيد فى الدار ولا حسنًا وجهه فى الدار وإنما سمى مشبهًا بالمضاف لعمله فيما بعده 
كالمضاف؛ وقوله: (وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه) أى بعد نصبك الاسم مثاله لا ظالم رجل 
محمرد ولاطالب علم محروم؛ وفهم من قوله وبعد ذاك أن الخبر لا يجوز تقديمه على 
الاسم وبعد منعلق باذكر والخبر مفعول مقدم باذكر ورافعه حال من الضمير المستتر فى اذكر 
والهاء فى رافعه عائدة على الخبرء ثم قال: 

ورك فمثرة نسمائفة حرلرلائر. 


المراد بالمفرد فى هذا الباب ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف وفاتسمًا حال أى فى حال 
كونك فاندمًا ثم أنى بمثال لا فيه مكررة وقد تقد أن لا إذا كررت كان عملها جائر) لا واجبًا. 
ولذلك قال: 

والنان املا © مرقُومًا أذ منْصوبا از مركا * وإن رمت ارلا لا تنما 

فهذه خمسة أوبجه. والاول فتحهكا اهز المستفاد من المثال؛ الثانى قتح الأول ورفع 
الثانى؛ وهو مستفاد من قوله : (والشان اجعلا مرفوعا) الثالث فتح الأول ونصب الثانى وهو 
مستفاد من قوله: (أومنصوبًا) فهذء ثلاثة أوجه فى الثانى مع فتح الأول. والرابع رفع الأول 
والثانى . والخامس رفع الأول وبناء الثانى على الفتح وهما مستفادان من فوله: (وإن رفعت 
ألا لا تتصبا) فنهى عن نصب الدانى مع رفع الأول وبغى رفعه وبناؤه على الفستح ووجه 
فتحهما أنهما مبنيان مع لا ووجه نصب الثانى أنه معطوف على موضع اسم لا ووجه رفعه أنه 
مبتدأ محذوف الخبر أو معطوف على لامع اسمها لأنهما فى موضع رفع بالابتداء أو على 
إعمال لا عمل ليس ووجه رفع الأول والثانى أنهما مبتدءان أو أعملا عمل ليس ووجه رفع 
الأول وفتح الثانى أن الأول مبتدأ أو اسم لا إن عملت عمل ليس والثانى مبنى مع لا والثائى 
مفعول أول باجعلا ومرفوعًا مفعول ثان وما بعده معطوف عليه ومعنى أو التخيير وإن رفعت 
شرط ولا ننصبا جوابه وهو على حذف الفاء أى فلا تنصبا والألف بدل من نون النوكيد 
الخفيفة . ثم قال: 


يعنى أنه يجوز فى نعت الاسم لا المبنى على الفتح ثلاثة أوجه فتحه ونصبه ورفعه وذلك 
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بشسرطين الأول أن يكون مفردًا وهو المنبه عليه بقوله ومفردًا. الثانى أن يكون متصلاً 
بالمنعوت وذلك مفهوم من قوله يلى أى يلى المنعوت فتقول لا رجل قائم أو قائمًا أو قائم. 
فوجه الفتح تركيب الصفة مع الموصوف ووجه النصب الحمل على موضع اسم لا ووجه 
الرفع الحمل على موضع لامع اسمهاء ومفردا مفعول مقدم بافتح أو انصب أو ارفع فهو من 
باب التنازع مع تأخير العوامل وقدم مفردًا على نما وحقه التأخير عنه لأنه وصف له لأجل 
الضرورة ويجوز نصبه على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها والمبنى ت ويلى فى 
موضع الصفة لمبنى وأو للتخييرء وتعدل مجزوم على جواب الأمر. ثم قال: 


0 ات 00 5 لانو 3 "أو ارقم ال ُ 


أشار فى هذا البيث إلى مسألتين: الأولى أن يكون اسم لا مبنيًا على الفتح والنعت مفرذا 
إلا أنه مفصول بينهما. الثانية أن يكون النعت يلى المنعوت إلا أنه غير مفرد أى مضاف فمثال 
الاولى لا رجل فى الدار ظريفاً أو ظريف ولا :يجوز البناء للفصل بينهما ومثال الثانية لا رجل 
قاصد غلام فالفتح فبه أيضًا ممتنع لمكان الإضافة ووجه النصب فيها على اللفظ لأن المبنى 
هنا شبيه بالمعرب ووجه الرفع حمله عَلَىمَوْضع لا مع اسمها وغير ما يلى مفعول مقدم بتبن 
والرفع مفعول مقدم باقصد . ثم قال 


لَه بما للثمت ذى القَصل 


يعنى أنه إذا عطف على اسم لا المبنى ولمتتكرر لأجاز فى المعطوف ما جاز فى النعت 
المفصول وهو النصب والرفع وامتنع البناء عن الفتح لفصل العاطف فتقول لا رجل وامرأة 
بالنصب على اللفظ كقول الشاعر: 

١‏ فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرًا 

وامرأة بالرفع على المحل كقول الشاعر: 


01) البيت من الطوبل؛ وهو لربيع بن ضبع الفزارى فى خزانة الأدب 71//4: 078 وشرح التمصريع 115/١‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص 707: والمقاصد النحوية ؟/ 788 وللفرزدق أو لرجل من عبد مناة فى الدرر 
5:,» وبلانسبة في أمالى ابن الحاجب 414/1 ؟/ 845 847: وأوضح المسالك 71/1: وجواهر 
الأذب ص 74١‏ رشرح الأشمونى 187/1: وشرح قطر الندى ص 118: وشرح المفصل 0191/5 11١‏ 
رالكتاب 1/ 148: واللامات ص .٠١8‏ واللمع ص 17 ؛ والمقتضب 4/ 51/1: وهمع الهوايع ؟/ 141 
والشاهد فيه وله : دلا أب وابئّاه حيث عطف على اسم لا؛ النافية للجنس؛ ولم يكررهاء وجاء بالمعطوف 
منصريًا؛ لأنه عطفه على محل اسم «لا؛ وهو مبنى على الفتح فى محل نصب. ويجوز فيه الرفع؛ ووجهه أن 
يكون معطوفًا على محل #لا» مع اسمهاء فإنهما مما فى محل رفع بالابتداء . 
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05 هذا وجدكم الغا بعيته لا أملىإنذكزن فاك ولا أي 

فجعل لا زائدة أوعطف على الموضع والعطف مبتدأ وخبره احكما له وما موصولة 
وصلتها اتدمى وللئعت متعلق بأندمى وذى الفصل صفة للنعت وله متعلق باحكماء وكذلك 
بما والضمير فى قوله له هو الرابط بين المبتدأ والخبر ويجوز نصب العطف بفعل مضمر 
يفسره احكما وهو أجود وعلى هذا فجواب الشرط الذى هوإن لم تتكرر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه والتقدير احكم للعطف بما انتسب للنعت المفصول إن لم تتكرر لا فاحكم له بذلك 
ويجوز أن يكون خبر العطف جملة الشرط والجواب مما إلا أن فى هذا الوجه حذف الفاء من 
جواب الشرط والتقدير فاحكم. ثم قال: 


وامط لامع مَسْرَةَانعفهام اما تشتحق دن الا معقهام 


بعنى أن حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحكمها إذا لم تدخل عليها في جميع 
الوجره المتقدمة وفيها نظر لأنه قد يحدث فيها إذا:دخلت عليها همزة الاستفهام معان رهى 
الشمنى والتوبيخ وقد يبفى كل واحد منهما على معناه وظاهره أنه موافق فى ذلك للمازئى 
والمبرد فإنها عندهما تجرى مجراها قبل الهمزة مطلقًاء وأما آلا التى للعرض فلا مدخل لها 
فى هذا الباب لأنها لا تدخل إلا على الفعل: ولا مَمَعِوَلَ أول بأعط وما مفعول ثان وصلئها 
تستحق ومع متعلق بأعط ودون متعلق بنستحق وليس قوله الاستفهام مع فوله استفهام 
بإيطاء. لأن الأول نكرة والثائى معرفة . ثم قال: 


(01)البيث من الكامل وهو من أكثر الشواهد النحوية المختلف عليهاء فهو لرجل من مذحج فى الكتاب 7417/1 
وهو لضمرة بن جابر فى خمزانة الأدب 8/71؛ ٠4؛‏ وهو ترجل من مذحج أو لضمرة بن ضمرة أو لهمام أخى 
جساس بن مرة فى نخخليص الشواهد ص 40 . وهو لرجل من مذحج أو لهمام بن مرة فى شرح شواهد الإيضاح 
اص 704 وهو لرججل من بنى عبد مناف أو لابن أحممر أو لفسمرة بن فسمرة أو لرجل من ملذحيج أو لهمام بن مرة. 
أو لرجل من بنى عبد مناة فى الدرر 8/ 19/0 : وهو لهنى بن أحسمر أو لزرافة الباهلى فى لسان العرب 311/5 
(حيس)؛ وهو لرجل من مدحج أو لهمام بن مرة أو لرجل من بئى عبد مناة أو لابن أحسمر أو لضمرة بن ضمرة فى 
شرح التصربح ١/41؟؛‏ ولابن أحمر فى المؤثلف والمختلف ص 18؛ والمقاصد النحوية ؟/ 874؛ ولرجل 
من مذحج أر لهمام أعى جساس بن مرة أو لفسمرة بن فسمرة أو لابن أحمر فى شوح شواهد المغنى ص 45١‏ 
ولهمام بن مرة فى الحماسة الشجرية 780/1؛ ولعامر بن جبوين الطائى أو منقذ بن مرة الكنانى فى حماسة 
البسترى ص 8/ء ولرجل من بئى عبد مناة بن كنانة في سمط اللآلى ص /18؛ وبلا نسبة فى جراهر الأدب ص 
140» والأشباء والنظائر 4/ ؟17» وأمالى لبن الحاجب ص 865 8417: وأوضح المسالك 11/5 
ورصف المبائى ص 771: وشرح الأشمونى ص ١18؛‏ وشرح أبن عقيل ص؟50؛ وشرخ المفصل ؟/ 591 
وكتاب اللاماث صن ٠٠١‏ واللمع فى العربية ص 147 ومغنى اللييب ص 55 4: والمقتضب 571/4. 
والشاهد فيه قوله : ولا أب"» حيث جاء 3أب: مرفوعًا بالابتداء بعد «لا0 النافية غير العاملة التى تلت «لا» النافية 


للجنس. 
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وشاع فى ذا الباب إِسْقَادٌالخَبَرْ إِذَاالمُ ردس سْقُوطهظَهْرْ 


يعنى إذا لم يعلم خبر لا ز حذفه كقرله: 

0 ررد جازرف + رقا مسري ولاكريم من الولدان مصبوح 

وإن علم كثر حذفه عند الحجازيين ووجب عند بنى تميم وطبئ وفهم من إطلاقه فى الخبر 
أنه لا فرق بين أن يكون ظرفاً أو مجرور أو غيرهما خلامًا لمن فصل وفهم من قوله: فى ذا 
الباب أن حذف الخبر فى غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم؛ والمراد فاعل بفعل محذوف 
يفسره ظهر وجواب إذا محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 

ظن وأخواتها 

من نواسخ الابتداء ظن وأخواتها فتدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما بعد أخذها الفاعل 

مفعولين على التشبيه بأعطيت. ٠‏ وهى علن قسميّن : قلبية وتصبيرية وقد أشار إلى الأول بقوله: 
اد العلل أييزاي ابنذا 

وجزاى الابنداء هما المبتدأ والمخبر ولما كانت أفعال القلوب منها ما يعمل العمل المذكور 

ومنها ما لا يعمل نحو نيقن وتفكر ونحوهما أشار إلى الأول بقوله: 
أعنى راى خال عَلمْت ود 
اَن حَسبْتوَرَعمْتمَع عدا احَجا دَرَى وجمل الل كاطتظ. ‏ وَمَبتَمَلَم 

ثم إن هذه الأفعال القلبية منها ما يفيد فى الخبر نا وتسمى علمية ومنها ما يفيد فيه ترددا' 
مع رجحان الوقوع وتسمى ظنية ولم يرتبها فى النظم بل ذكرها على حسب ما سمح به الوزن 
وأنا أنبه على كل واحد منهاء أما رأى فهى بمعنى علم. تقول : رأيث زيدًا عالما أى علمته 
وأما خال فهى بمعنى ظن وعلم هى أصل الأفعال العلمية وبها يفسر سائرها ووججد بمعنى 
علم وظن هى أيفمًا أصل الأفعال الظنية وبها يفسر سائرها وحسب بمعنى ظن وزعم بمعنى 
(0) الببت من البسيط. وهو لحائم بن عبد اله الطائى فى ملحن ديوانه ص 544: وشرح أبياث سيبويه /١‏ 1815 

ولابى ذزيب الهذلى فى ملحق شرح أشعار الهذليين ص 177: وشرح شواهد الإيضاح ص ١١١9‏ وشرح 

المفصل :٠1١17//١‏ ولرجل جاهلى من بنى النبيت فى المقاصد النحوية 778/7 174: وبلا نسبة فى تخلبص 

الشواعد ص 477؛ ورصف المباتى ص 37؟: 177؛ وشرح الأشمونى ١184/١‏ وشرح ابن عقيل ص 5١94‏ 

والكتاب ؟/544: ولسان العرب 127/4: (صرر)ء والمقتضب 4/ .597١‏ 


والشاهد فيه قوله: «مصبوح؛ حيث ذكر خبر الا لأنه لم يكن مما يعلم: فإذا لم يعلم يجب ذكره. ريجوز أن 
يكون «مصبوح» نع لاسمها محمولاً على الموضع؛ والخبر محذوف لعلم السامع, تقديره : موجود, 
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ظن وعد كذلك وحجا كذلك أيضًا ودرى بمعنى علم وجعل كذلك وفيها زيادة وهى الاعتفاد 
ولذلك قال: وجعل اللذ كاعتغد وهب بمعنى ظن وتعلم بمعنى اعلم فهذه ثلاثة عشر فعلاً 
كلها متساوية فى نصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان وهى كلها معطوفة على رأى على 
حذف العاطف . فهى كلها مفعولة بأعنى إلى زعمت: وعد مخفوضة بمع ومع متعلق بأعنى 
وحجا ودرى وجعل معطوفات على عد واللذ نعت لجعل وصلته كاعتقد وهب وتعلم 
معطوفان أيضا على ما بعد مع ولهذه الأنعال معان أخر ولم أنبه عليها لأنها ليست من هذا 
الباب ثم شرع فى الفسم الثانى وهى التصريرية بقوله: 
وى كصّيِرَا انضابهاانصب مُبْنَدا رُخبرا 


يعنى انصب بالأفعال التى بمعنى صير المبتدأ والخبر وهى ما دل على تحويل كما تنصب 
بالقلبية ولم يذكر ألفاظ الأفعال التصييرية كما ذكر القلبية وهى صير وأصار وجعل ورد واتخذ 
وتخل وترك ووهب فى نحو وهبنى الله فداكأئ جعْلتََ, والتى مبئدأ خبره انصب بها ويجوز 
أن يكون فى موضع نصب بفعل يفسره انصب من باب الاشتغال وهو أجود. ثم قال: 
وحص بالنْئْليقٍ الإلفاء نا من سبل هب 


يعنى أن الأفعال المذكورة قبل هب تختص دون سائر أفعال هذا الباب بالتعليق والإلغاف؛ 
فالتعليق ثرك العمل لموجب. والإلغاء ترك العمل لغير موجب ويحتمل قوله خص أن يكون 
ماضيًا مبئيا للمفعول وما فى موضع رفع به وأن يكون فعل أمر وما فى موضع نصب به 
والأول أظهر ومن قبل هب صلة لما وبالتعليق متعلق بخص من 

والامرهبا قد ألزما. ‏ كذا تلم 

يعنى أن هذين الفعلين يلزمان صيغة الأمر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين وفهم منه 
أنه يجوز إسنادهما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث وإلى المثنى والمجموع فتقول يا 
زيدان هبائى قائما ويا زيدون هبونى قائمًا فإن فعل الأمر صالح لذلك. وهب مبتدأ وخبره فد 
ألزما وفى ألزما ضمير يعود على هب والأمر مفعول ثان بألزم. وتعلم مبتدأ خبره كذا .أى 
مثل هب فى لزومه الأمر . ولما أتى بأفعال هذا الباب كلها بلفظ الماضى وكان غير الماضى 
وهو الأمر والمضارع واسم المفعول مثل الماضى فى العمل المذكور أشار إلى ذلك بقوله: 

وَلَقَيْر المَاضٍمِنَ ‏ سوَهُمَااجمْل كُلَمالَه زكن 
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قوله من سواهما أى من سوى هب وتعلم لأنهما لازمان للأمر وزكن أى علم وكل مفعول 
باجعل وما موصولة وزكن صلتها وله متعلق بزكن ولغير متعلق باجعل ومن فى موضع الحال 
من غير والتقدير اجعل كل ما علم للماضى من الحكم لغير الماضى فى حال كونه من سوى 
هب وتعلم. ثم قال: 

وَجَور الإلغاء لافى الابندا 

تقدم أن الإلغاء ترك العمل لغير موجب وفهم من قوله وجوز أنه جائز لا واجب وفهم من 
قوله لا فى الابتداء ثلاث صور أن يتأخر عنهما نحو زيد قائم ظننت أو يتوسط بينهما نحو زيد 
ظدنت فاضل أو يتقدم على المفعولين ويتقدم عليه غيره نحو متى ظننت زيد قائم؟ وفى جوازه 
الإلغاء فى هذه الصورة الشالكة خخلاف وظاهر كلامه جوازه لأن الفعل ليس فى الابنداء ولم 
يعرض الناظم إلى الأرجح؛ والأرجح الإلغاء مع التأخير والإعمال مع الشوسط بين 
المفعولين وفهم من قوله لا فى الابندا أن إعمال المتقدم واجب والإلغاء مفعول بجوز ولا 
عاطفة والمعطوف عليه محذوف تقديزه وجو الإلغاء فى التأخير والتوسط لا فى الابتداء؛ 
وأجاز الكوفيون الإلغاء مع التقدم واستدلوا بقوله: 

4" كذاك أدبت حتى صِاَرَامن لمن ني وجدت ملالا الشّيمة الدب 

وهذا ونحوه مؤول عند البصريين إما على نَية ضمير الأمر والشأن فيكون المَعل بافيًا على 
عل ملل رات دتتتل انار وإناعار نزاو ناويا الك شار قز 


رترت لحلا نكا 
أى إذا ورد من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فلك فى تأويله وجهان أحدهما أن 


(04) البيث من البسيط» وهو لبعض الفزاريين فى خزاتة الأدب 174/4, 141 . ,578/٠١‏ والدرر 181/1 وبلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر /177؛ وأوضح المسالك 7/ 38: وتخليص الشواهد ص 444 وشرح الأشموش 
وشرح التصريح 788/1 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1147 وشرح عمدة الحافظ ص 
4 وشرح ابن عقيل ص 751؛ والمقاصد النحوية 411/7: /44: والمقرب :11!//1١‏ وهمع الهوامع 
ييل 

ف ن ٠‏ «وجدت ملاك الشيمة الادب؛ حيث ألغى عمل الفعل «وجدت' مع تقدمه؛ ولو أعمله لقال: 

«وجدتُ ملاك الشيمة الأدب» بنصب #ملاك»: و«الأدب؛ عل أنهما مفعولان وخرجه البصريون عل ثلاثة 

أوجه: الأول أنه من باب التعليق: ولام الابنداء مقدرة الدخول على #ملاك». 

والثاتى أنه من باب الإعمال: والمقعول الأول ضمير شأن محذوف وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب مفعول 

اثان. 

والثالث أنه من باب الإنغاء لكين سبب الإلغاء أن الفعل لم يقع فى أول الكلام» بل سبقه قول الشاعر دأَى؟ 
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تنوى فيه ضمير الشأن فيكون التقدير أنى رأبته ملاك الشيمة الأدب فيكون الفعل باقيًا على 
عمله والجملة مفسرة للغسمير فى موضع المفعول الثانى أو تقدر لام الابتداء فيكون التقدير 
أنى رأيت لملاك الشيمة فيكون الفعل معلقًا وفى موهم متعلق بانو وإلغاء مفعول بموهم وما 
مرصولة واقعة على الفعل وتقدم صلتها. ثم قال: 


والقرْم الك اء 
ناولالا بعتء اوقتسم د سيك 
قد تقدم أن التعليق ترك العمل لموجب وهو أن يفصل بين الفعل ومفعوليه بأحد الأشياء 


الستة التى ذكرها الأول ما النائية كقوله عزو 
8] الثانى إن النافية كقوله تعالى : هِرَتَنُونَ إن لينم إلأ قلبلاً4 [الإسراء : 41] العالث لا قال 
فى شرح التسهيل من أمثلة ابن السرا. اج أحسب لا يقوم زيد قال ابن هانى يظهر أنه لم يحفظ له 
ام لكر ار رن عل رمد اد بيه 

0 فعش معدم أو مت كريما فلإنتي. م لأرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 

الرابع لام الانتداء كقوله تعالى : هلف علموَ لضن آْرَاه 4 [البفرة: ]1٠١7‏ الخامس لام 
القسم . كقوله : 

. ولقد علمت لتأنَينّى منيتى إن المنايا لاتطيش سهائئها 

السادس الاستفهام كقوله عز وجل : لزن أدى قريب أم بعِيد ماوع [الأنبياء: ]1١6‏ 
وعلم من قوله والتزم أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء والتعليق مفعول بالتزم وقبل متعلق به ولام 
ابتداء مبئدأ وكذا سخ وأو قسم معطوف عليه على حذف مضاف والتقدير لام ابتداء أو لام قسم 
كذا والاستفهام مبتدأ وذا مبئدأ ثان وخبره انحتم وله متعلق بانحثم والججملة خبر المبئدأ الأول 
والضمير العائد على ذا الفاعل بانحتم والعائد على الاستفهام الضمير فى له. ثم قال: 

لعلم عفان وطن تمه تفديّةٌلوإحد 


(03)البيث من الكامل: وهو للببد بن ربيعة فى ديواته ص 708» وتخليص الشواهد ص 407 وخحزانة الادب 
والدرر 777/1: وشرح شواهد المغنى؟/458: والكتاب ١1٠١/5‏ والمقاصد النحوية 
67+ وبلا نسبة فى أوضح المسالك :1١/7‏ وغزانة الأدب /٠١‏ 774» وسر صناعة الاعراب ص 10١‏ 
وشرح الأثسمونى 171/1؛ وشرح شذزر الذهب ص »47١‏ وشرح قطر الندى ص 17/5 ومغنى اللببيب 
41/7 017 وهمع الهوامع 194/١‏ 

والشاهد فيه تعليق «لتأنين» ب #علمت؛ على نية الفسم والمعنى : علمت والله لتأنيني. 


41 طن وأخواتها 86 


يعنى أن علم إذا كانت يمعنى عرف وهو أن يكون معناها متعلقًا بالمفرد تتعدى إلى مفعول 
واحد كقوله تعالى : طلا تَعلمُتهُم الله يَعَمّهُمْ 4[الأنفال: 0+] وأن ظن إذا كانت بمعلى انهم 
تتعدى أيضا إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدًا على المال أى اتهمته وليس حينئذ من أفعال 
هذا الباب وتعدية مبتدأ وخبره فى المجرور قبله ولواحد متعلق بتعدية وملتزمة صفة لتعدية 
وأضاف علم إلى العرفان وهو مصدر عرف وأضاف ظن إلى تهمة وهو مصدر اتهم . ثم قال: 


ولراى الروْنا الم المَلسَا طالب مفمولين من قبل انقَمَى 

يعنى أن رأى الحلمية يتتسب لها من العمل ما انتسب لعلم الطالبة للمفعولين السابقة لأنها 
شه به فى كونها نه عوك بالحى لاطي وم قوله: 

اه أراهم رفقتى حتى إثامنا 

وأضاف رأى للرؤيا ليعلم أنها الحلمية لان مصدرها الرؤيا ومصدر رأى البصرية رؤية 
واحترز بقوله طالب مفعولين من عل القتظائية/وأقم بمعنى انسب وانتمى بمعنى انتسب وما 
موصولة واقعة على حكم علم المتعدية إلى مفعولين وهى مفعولة بانم وصلتها انتمى ولرأى 
منعلق بانم؛ ولعل متعلق بانتمى وطالب مفعولينَ حال من علم؛ وكذلك من قبل منعلق 
بانتمى والتقدير انسب العمل الذى انتسب من قبل لعمل فى حال كونه مفعولين لرأى الرؤيا . 

ثم قال 


ولاج زْمنابلاشيل ‏ سْمُوطَمَفْسُولينِاْمَفمول 


يعبى أن المفعولين فى هذا الباب لا يجوز حذفهما معًا ول حذف أحدهما من غير أن يدل 
على الحذف دليل وهذا هو الحذف على جهة الاقتصار لأنهما فى الأصل مبتدأ وبر وفهم 
منه أنه يجوز حذنهما وحذف أحدهما إذا دل على الحذف دليل؛ وهو الحذف على جهة 
الاختصار فمن حذفهما معًا قوله: 


(/3) البيث من الوافر؛ وهو لابن أحمر فى ديوانه ص 1١‏ ؛ والحماسة البصرية 111/١‏ والدرر 161/7؛ وشرح 
النصريح :700/١‏ والمقاصد النحوية 541/1 وبلانسبة فى أوضح المسالك 44/7: وشرح الأشموني 
وشرح ابن عقيل ص 714 وهمع الهوامع /١‏ 18. 
والشاهد فيه قوله : «أراهم رئقتي» نيل لفقل تراي مال عل امل فر ل رب ل 
الضمير فى «أراهم؟؛ وقوله: #رفقتى». 


537 ظن وأخوانها 2 
3 بوك تاب ام بايّة سن ترى حبّهم غارا على وتحسّب 
أى وتحسب حبهم عارا على ومن حدف الأول» ( رلا يَحْسبَنْ الذين يلون با آنهُم اله 
من فعدله هر يرا لهم 4 [آل عمران : .)18٠‏ أى بخلهم؛ ومن حذف الثانى قول 
ولقد نزلت فلا تظنى غير منى بمنزلة المسحب المُكْرَمٍ 
أى فلا ب ذلك واقماء وسقوط مفعول بتجز وهنا وبلا دليل متعلقا ] 
وقَسَش جمل تَتُول إن وى 
قير ظرف از ُظرف اوْعَمَل 
رن السو كط ف 
يعنى أن أصل القول وما اشتق منه أن يدخل على الجملة فنحكى به وقد بنصب المغرد إذا 
كان فى معنى الجملة كولك قلت خطبة ثم إنه قد يضمن معنى الظن فينصب مفعولين وذلك 
بشروط الأول أن يكون مضارمًا الثانى أن يكونمفتتحًا بناء المخاطبء وهذان الشرطان 
مفهومان من قوله : تقول الثالث أن تدخل ,هليه أداة الاتيتفهام وهو المنبه عليه بقوله: (إن ولى 
مستفهمًا به) الرابع أن لا يفصل بينهما بغير الظرف أو المجرور أو أحد المفعولين وهو المنبه 
عليه بفوله : (ولم بنفصل © بغير ظرف أو كظرف أو عمل) فمثال ما لا فصل فيه أتقول زيدًا 


منطلقًا. ومنه قوله: 
متى تفول الْقُلْ صَالرواسما يدنين آم قاسم وفاسمًا 
(08) البيت من الطويل. وهو للكسيت فى خزانة الأدب 4/ /1517. والدرر /١‏ 719/7 105/1 وشرح النصر, 


1 شرح دبوان الحماسة للمرزوقي ص 347 والمحتسب 187/١‏ والمقاصد النحوية )5006/6 
5١1ء‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 14/7: وشرح الأشمونى ص 174 رشرح ابن عقيل ص 158 
رهمع الهوامع 1865/١‏ 

والشاهد فيه وله : "ونحسب» حيث حظف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما. 

.من الكامل . وهو لعنتسرة فى ديواته ص 14١‏ وأدب الكاتب ص *71: والأشباه رالنظائر ؟/ 108 
اق ص 78 والأغائي 4/ 117: وجسمهرة اللفة ص 041؛ وخزانة الأدب 711//7: 185/4 
والخصائص 517/5 والدرر 7/ 184 وشرح شذور الذعب ص 445: وشرح شراهد المغنى 14٠/١‏ 
ولسان العرب 184/١‏ (سب)؛ والنقاصد التحوية 81/5 . وبلانسية فى أوضيح المسالك ٠/١‏ وشرح 
الأشمونى 74/١‏ اص 178؛ والمقرب ١/111؛‏ وهمع الهوامع 15/1. 

والشاهد فيه قوله: ٠‏ فلا نظنى غيره حيث حذف المفعول الثانى ل 'نظن' لفيام الذليل على المحذوف؛ وتقدير 


)1١(‏ الرجز لهدبة بن م فى ديوانه ص 41 وتخليص الشواهد ص 481؛ رخزانة الأدب 78/4 والدرر 
57؛ والشعر والشعراء ؟/ 148: ولسان العرب /١١‏ 078 (قول): 481/15 (فغم)؛ والمقاصد النحوية 
7 وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/ 114: وشرح شذور الذهب ص 444؛ وشرح ابن عفيل ص 797 
وهمع الهوامع 189/١‏ 
والشاع. :+ نواه ٠‏ #تقول القلصّ بدنين» حيث ورد الفعل تقول بمعنى انظن» فنصب مفعولين هما ؛القلص؛ 
وجملة «بدنين 


44 أعلم وأرى 5 


ومثال الفصل بالظرف كقولك أعندك تقول عمرا مقيمًا وبالمجرور: أفى الدار تقول زيدا 
جالسًا ومثال الفصل بأحد المفعولين أزيدًا تقول منطلقًا ومثله قوله: 

1 أجهالانقولبتى لؤى لعمرأبيك ام متجاهليئًا 

ويعنى بقوله عمل أحد المفعولين لأنه بمعنى معمول وفى تنكي ر عمل إشعار بأنه لا يفصل 
إلا بأحد المفعولين لا بهما لأن التدكير يشعر بالتقليل وقوله : وإن بيبعض ذى فصلت يحتمل 
تصريح بما فهم من الشطر الذى قبله وذى إشارة إلى الثلاثة المتقدمة وهى الظرف والمجرور 
وأحد المفعولين فإن لم تستوف الشروط بطل العمل وتعينت الحكاية وإن استوفيت الشروط 
جاز النصب والحكاية؛ وقوله: (وأجرى القول كظن مطلقا»؛ البيت يعنى أن بنى سليم 
ينصبون بالفول مطلقًا أى بلا شرط. يريد على جهة الجواز لأن الرفع على الحكاية عندهم 
جائز فتقول على الأول قلت عمرا منطلقًا وقل ذا مشفقًا. ومنه قول بعضهم: 


قالت وكنت رجلاً فطينا عنا ل هج والكة راكنا 
والقول مرفوع بأجرى ومطلقًا حال امن القوّل وعند سليم متعلق بأجرى وقل فعل أمر وذا 
مفعول أول ومشفقًا مفعول ثان. 


أعلم وأرى 
إذا دخلت همزة التعدية على فعل غير متعد تعدى إلى واحد نحو أدخل زيدا وإن دخلت 
على متعد إلى واحد تعدى بها إلى اثنين نحو ألبست زيدا ثوبًا وإن دخحلت على منعد إلى اثنين 

تعدى بها إلا ثلاثة وذلك فى فعلين خاصة وهما علم ورأى وإليهما أشار بقوله: 

1١‏ البسيث من الوافرء وهو للكسيت بن زيد فى خزانة الأدب 4/ 185: 184؛ والدرر 177/7 وشرح بياث 
سيبوبه 117/1 وشرح التصريح /١‏ 177: وشرح المفصل 78/9 4/؛ والكئاب /١‏ 117؛ والمقفاصد 
النحوية 414/7؛ وليس فى ديوانه: وبلا نسبة فى أمالى المرئضى ,757/١‏ وأوضح المسسالك 0/8/5 
وتخليص الشواهد ص 407 : وخزانة الآدب 454/1: وشرح الأشمونى ١114/1؛‏ وشرح شذرر الذعب ص 
44٠‏ وشرح ابن عقيل ص 7178؛ والمقتضب 744/5 وهمع الهوامع .191//١‏ 
والشاهد فيه ١أجهالاً‏ ثقول بنى لؤى حيث أعمل «نقول؛ عمل «نظن' فنصب به مفعولين؛ أحدهما قوله: 

جهّالا؛ والثانى فوله : «بنى لؤى؛ مع أنه فصل بين أداة الاستفهام والفعل بفاصل - وهو قوله : «جهالاه - رذلك 
لآن هذا الفصل لا يمنع الاعمال؛ لأ الفاصل معمول للفعل. فهو مفموله الثاتى . 

(!1) الرجز لأعرابى فى المقاصد النحوية 470/7 وبلا نسية فى تخليص الشواهد ص 4685» والدرر ؟/ 51/1 
وسمط اللآلى ص 78١‏ وشرح الأشمونى 191/1: وشرح التصريح ١/114؛‏ وشرح ابن عقيل ص 514 
.رلسان العرب "7177/11 (فطن) 404: ١4730‏ (يمن)؛ والمعائى الكبير ص 547: وهمع الهوامع 191/1 
والشاهد فيه مجىء الفعل «قال» بمعنى #ظن؛ فنصب مفعولين هما «هذاة و؛إسرائيناء ويريد [سرائيلا فلب اللام. 
نوا وقيل يجوز فى «إسراتيل» «إسرال؟ و؛إسرائين. 


59 أعلم وأرى 284 
إلى ثَلاثّة رأى وَقَلسَا عسوا إذا مار أرى واطْلَمَا 
يعنى أن علم ورأى المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا بها إلى ثلاثة 
فالمفعول الأول هو الذى كان فاعلاً بهما قبل دخول الهمزة والثانى والثالث هما اللذان كانا 
منصوبين بهما فرأى وعلم مفعول مقدم بعدوا وإلى ثلاثة وإذا متعلقان بعدوا والفسمير فى 
صارا عائد على علم ورأى وأرى وأعلم خبر صارا ثم قال: 
وَسالمَقم ول عَلَمْت ‏ مطتغا لقَانْرَافَاك ابِضِاآحُثقا 


يعنى أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين فى رأى وعلم قبل دخول الهمزة من إلغاء 
وتعليق ومنع الحذف الغير دلبل وجوازه لدليل ثابت للثانى والثالث من مفاعيل أعلم وأرى فما 
مرصولة وهى مبئدأ وصلتها لمفعولى ومطلقًا حال من الضمير المستتر فى المجرور العائد 
على ما وخبر ما حقق وللثان متعلق بحقق ثم قال: 
َإدْتمَسهيا لو عدبلا عكر نلالبن برسلا 


يعنى أن علم العرفانية ورأى البصريّة المتعديتين إلى واحد إذا دخلت عليهما همزة التعدية 
تعديا إلى اثنين وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذى قبله لآن المفعول الثاثى غير 
الاول فهو من باب كسا وأعطى , ولذلك أشار بقوله: 

والشّان منهما كدائى الى كَسَا ويه فى كل حُكم ذو افا 

يعنى أن المفعول الثانى من هذين المفعولين كالمفعول الثانى من باب كسا يجوز فيه 
الحذف اخستصارا واقتصار ويمتنع فيه ما جاز فى مفعولى علمت المتعدية إلى اثنين من إلغاء 
وتعليق وغير ذلك من الأحكام الجائ فيه؛ وفهم من تشبيهه بباب كسا أن المفعول الثانى 
أيضًا كالمفعول الأول من باب كسا إذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثانى بالذكر فالضمير فى 
تعديا عائد على علم العرفانية ورأى البصرية وبلا همز متعلق بتعديا والفاء جواب الشرط 
ولائئين وبه متعلقان بتوصلا والضمير فى به عائد على الهمز والثانى مبشدأ وخبره كثانى وفى 
كل حكم متعلق بائتسا وكذلك به ثم قال: 


وكارى التق اهبر خشداباكتلة 1 


35 الفاعل م 


ذكر أن أفعال هذا الباب سبعة والذى أثبت سيبويه منها أعلم وأرى ونبأ وزاد أبو على أنبأ 
وألحق بها السيرافى حدث وأخبر وخبر ونبأ مبتدأ وأخبر وحدث وأنبأ معطوفات عليه على 
حذف العاطف وخبره فى المجرور قبله وخبر مبتدأ خبره كذاك . 
الفاعل 

هو الاسم المسند إلبه فعل أو ما جرى مجراه مقدمًا عليه على طريقة فعل أو فاعل وقد 
استغنى الناظم عن هذا التعريف بالمثال فقال: 

الفاعلٌالّذى كم رتوم أنى زَبد مرا وه هنم لقم 
فاتى بمثالين الأول أنى زيد فزيد فاعل لأنه اسم أسند إليه فعل على طريقة فعل وقدم عليه 
وهو أنى والثانى منيراً وجهه فوجهه فاعل لأنه اسم أسند إليه وصف جار مجرى الفعل على 
طريقة فاعل وهو منير ثم نمم البيت بقوله : نعم الفتى وفيه تنبيه على أن فعل الفاعل يكون غير 
متصرف نقوله الفاعل مبتدأ والذي خذبره ومو مرصول صلته كمرفوعى وهو مضاف إلى 
المثالين على حذف القول والتقدير كمرفوٌعى قولك أنى زيد مثيرا وجهه. ثم قال؛ 

َبَكْدَفئْل نامل نَإِْظَصرْ تير رلا نف مير تر 


يعنى أن الفعل لابد له من فاعل وفهم من قوله بعد أن الفاعل لايكون إلا بعد الفعل وقوله 
فإن ظهر أى فإن ظهر ما هو فاعل فى المعنى فهو الفاعل فى الاصطلاح والمراد بظهر برز 
فشمل الظاهر نحو قام زيد والضميرالبارز نحو قمت وقوله وإلا أ وإن لم يبرز وفوله فضمير 
استتر نحو قم ففى قم ضمير مستتر إذ لايستغنى الفعل عن الفاعل وفاعل مبثدأ خبره فى 
الظرف قبله وفإن ظهر شرط والفاء جواب الشرط وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره الفاعل 
وإن شرط ولا نافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لا يظهر والفاء جواب الشرط وضمير 
خبر مبندأ مضمر تقديره وإلا فهو ضمير واستتر فى موضع الصفة لضمير . ثم قال 

جره نفل إن ما أَسْبنا لابن ِارْجَمْم كَفا لهل 

يعنى أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو مجموع جرد من علامة التثنية والجمع فتقول 
قام الزيدان وقام الزيدون هذه هى اللغة الفصيحة وفهم من المثال أن شرط الفاعل المذكور أن 
يكون ظاهر فالفعل مفعول بجرد وبعده مجرور محذوف تقديره من العلامتين ولاثنين متعلق 
بأسند . ثم أشار إلى اللغة الأخرى بقوله: 


او القاعز 41 
وتسذيقال سعدا وَسْمِدُوا والفشْ ل للظامر بَمْلُبُ 


هذه اللغة يسميها النحويون لغة أكلونى البراغيث وهى أن يلحق الفعل المسند إلى المثنى 
ألف والمسند إلى الجمع المذكر واوء والمسند إلى الجمع المؤنث نون فتقول سعدا أخخواك 
وسعدوا إخوئك وسعدن بئاتك وهذه الأحرف اللاحقة للفعل على هذه اللغة ليست بضمائر 
وإنما هى علامات للفعل كالتاء فى قامت هند ويكون المسند إليه بلفظ النثنية والجمع كما 
ذكر وبعطف آخر الاسمين على الأول كقوله: 

1 تولى قشال المارقين بتفسه وقدأسلماءمعبدٌوحميم 

وفهم من قوله قد يقال قلة هذه اللغة» وفهم من قوله : والفعل للظاهر بعد مسند أن هذه 
الحروف علامات لا ضمائر وسعدا فى موضع رقع بيقال والواو فى قوله والفغل واو الخال 
أى والحالة هذه. ثم قال: 


راقع الفاعل ندل مرا كبكبنل زيُْنى جواب م قرا 


يعنى أن المعل قد يحذف ويبقى الفباعل وتَجََوْرَ فى قوله أضمرا والمراد حذف و: 
إطلاقه الحذف جوارً! كالمثال الذى ذكر وَالحَدفَ وَجَوْبا كفوله عر وجل: (رإن أحَد من 
الْمعٍْكين استحارك4 [التوبة: 7] ويجرز فى زيد المثال أن يكون فاعلاً والتقدير قرأ زيد وأن 
يكون مبتدأ محذوف الخبر وهو أجود لمطابقة الجواب للسؤال فإن السؤال جملة اسمية» 
ومن حذفه جوازًا فوله عز وجل فى فراءة ابن عامر وشعبة: يُسبّح لَه فيه قر والآمال 79 
رجال4 [النور: 85 ١‏ 507] أى يسبح له رجال. ثم قال: 


وناء تأنيث تلى النٌاضى إذًا ‏ كان لانتى كابت هن دٌالأنى 


يعنى أن الفعل الماضى إذا أسند إلى المؤنث لحقته تاه تدل على تأنيث فاعله؛ وهى فى 
ذلك على فسمين : لازمة وجائزة؛ وقد أشار إلى اللازمة بقوله: 


(7)البي من الطويل: وهو لعبيد الله بن فيس الرفيات فى ديواته ص 147: وتخليص الشواهد ص 4975 والدرر 
147/1 وشرح التصريح :177//١‏ وشرح شواهد المغنى ؟/ 84: 1/40: والمقاصد النحوية ؟/111: ربلا 
نسبة فى أرضح المسالك 1/7١٠؛‏ والجنى الدانى ص ١98‏ وجواهر الأدب ص 4١٠؛‏ وشرح الأشسونى 
١١/١‏ وشرح شذور الذهب ص 777؛ رشرح ابن عفيل ص 74 ومغنى اللبيب ؟//531: 70/1 وهمع 
الهوامع 155/١‏ 
والشاهد فيه قوله : «وقد أسلماه معبد وحميم؛ حديث ألحق بالفعل المسند إلى الفاعل الظاهر ضمير التثنية» وذلك 
على لغة الحارث بن كعب. وهى لغة مايسمى «أكلونى البراغيث». 


ل الفاعل 92 
وَإنْصَاتظرَم فطلم ا | د عل ام تُفْهم ات حر 
فذكر أنها تلزم فى موضعين: الأول أن يكون المسند إليه ضميرا منصلاً وشمل الحقيقى 
التأنيث نحو هند قامت والمجازى التأنيث نحو الشمس طلعت. واحترز بقوله متصل من 
المنفصل نحو ما قام إلا أنت. الثانى أن يكون المسند إليه ظاهر) حقيقى التأنيث وهو المشار 
إليه بقوله ذات حرء والحر الفرج وفعل مفعول بتلزم وفى تلزم ضمير مستتر يعود على التاء 
ومضمر على حذف مضاف والتقدير فعل فاعل مضمر ومتصل نعت لمضمر فلو فصل بين 
الفعل والفاعل الحقيقى التأنيث فإما أن يكون الفاصل غير إلا أو إلا فإن كان الفاصل غير 
إلا فقد أشار إليه بقوله: 
وقد ببح القَصْل ترك انّساء فى نَمو أنى القاضي بنْت الواقفٍ 


يعنى أنه إذا فصل بين الفعل والفاغل الْحَقَيّقي التأنيث بغير إلا جاز وجهان إثبات التاء 
وتركها وفهم من قوله وقد بيبح أن جذقها قليل بالنسبة إلى إثباتها فالفصل فاعل يبيح وترك 
مفعول به وفى متعلق بيبيح ونح وَمِضَاف إلى قول ميجذوف والتقدير فى نحو قولك والفصل 
هنا بالمفعول . وإن كان الفاصل إلا فقد أشار إليه بقوله: 

والحَذف نَع د تمل بإآنُضْلا كمّاركالاً فسان الملا 

فما زكا إلا فتاة أحسن مما زكت إلا فتاة وإنما كان حذفها أحسن لأن الفعل فى التقدير 
مسند إلى مذكر لآن التغدير ما زكا أحد إلا فتاة ابن العلا فالحذف مبتدأ وخبره فضلاً ومع 
متعلق بالحذف وبإلا متعلق بفضل . ثم قال: 

والحذف قد يأنى بلا قَصْلٍ 
أشار بذلك إلى ما حكاه.سيبويه عن بعض العرب قال فلانة وأشار بقوله: 


.وجقتمعم ‏ ضميرذىالمّجازنى شتر ولع 


إلى قول الشاعر: 


وو 0 4 


14 فلامُزنَة ودَقتوَدقها ولا أرض ابقل إيقالّها 
فأسقط التاء من أبقل والفعل مسند إلى ضمير الأرض والحذف مبتدأ وخبره قد يأتى وبلا 
فصل متعلق بيأنى ومع متعلق بوقع وذى المجاز نعث لمحذوف والتقدير مع ضمير المؤنث 
ذى المجاز. ثم قال: 
افاي جَنْعٍ سوى السّالمٍ من مُذَكْرٍ كاناءمَعْ إحدى اللْين 
يعنى أن الفعل الماضى إذا أسند لجمع غير المذكر السالم حكمه كحكمه مع المجازئ 
التأنيث كإحدى اللبن وهى لبئة فتفول قام الرجال وقامت الرجال كما تقول سقطت اللبئة 
وسقط اللبئة وشمل غير السالم من مذكر جمع التكسير كما ذكر وجمع المؤنث السالم فتفول 
على هذا فام الهندات وقامت الهندات ونى هذا خحلاف والذى ذهب إليه الناظم جسواز 
الوجهين وهو مذهب كوفى ومذهب جمهور البصريين أنه كواحده يلزم فيه التاء . فالتاء مبتداأ. 
ومع جمع فى موضع الحال منه وبر المبتذأ كالتَاهوسوى السالم نعت لجمع ومن مذكر 
متعلق بالسالم واللبن جمع لبئة وهى الآ 
والحلاف فى نمم لفسا حْسُوَا لان قسصلدَ الجنس فيه بين 


يعنى أن العرب استحسنوا الحذف فى نعم فتغول نعم المرأة هند وفهم منه أن بئس مثلها إذ 
لافرق فتقول بئس المرأة هند وإنما استحسن فى هذا الحذف لما ذكر من قصد الجنس كأنه 
فى معنى نعم جنس المسرأة ولايفنهم من قوله استحسنوا أنه أحسن من الإثببات بل هو 
مستحسن وإن كان الإثبات أحسن . فالحذف مفعول باستحسنوا وفى نعم متعلق بالحذف أو 
استحسنوا ولآن متعلق باستحسنواء ثم قال: 


(11) البيت من المنغارب» وهو لعامر بن جوين فى تخليص الشواهد ص *48؛ رخزانة الأدب 18/1 1144 :18 
والدرر 1/ 538 وشرح التصريح 578/1 وشرح شواعد الإيضاح عن 1554 131١‏ رشرح شواعد المفنى 
1/1 والكتاب 47/1؛ ولسان العرب 1١١1/9‏ (أرض)» 7٠١ /١١‏ (بقل)؛ والمقاصد النحوية 1414/7 
وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب /١‏ 81؛ وأوضح المسالك :٠١8/7‏ وجواهر الأدب ص 117: والخصائص 
وشرح الاشمونى 1/4/١‏ والرد على النحاة ص ١4؛‏ ورصف السبائى ص 117 وشرح أبيياث 
سيبويه 0081/١‏ وشرح أبن عقيل ص 144 وشرح المفصل 44/0: ولسان العرب 801/١‏ (خضب): 
والمحتسب 7/ 117. ومفنى اللبيب 567/5: والمقرب 707/١‏ وهمع الهوامع 191/5 
والشاهد فيه نول : درلا أرض أبقل إيقائها؛ رالقياس : أبقلت إيقالها لآن الفعل مسند إلى فسمير عائد على 
«الارض» وهى مؤنث مجازى. فحذف التاء ضرورة. 


والامئل فى القاعل نبت صلا والاصل لنى المَقْمُول أن يفصلا 
وقذدبجاهء “بخلاف الأصلٍ وتذيْجى اسَفْمُو لقي لفل 


يعنى أن الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول لأن الفاعل كالجزء من فعله بخلاف المفعول . 
والاصل مبتدأ وفى الفاعل متعلق به وأن يتصلا خبره وإعراب عجز الببت مثل صدره. ثم قال 
(وقد يجاء بخلاف الأصل) خلاف الأصل هو أن يتقدم المفعول على الفاعل فتقول ضرب عمر 
زيد. وبخلاف فى موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله وقد فى قوله قد يجاء للتحفيق لا 
للتقليل فإن تقديم المفعول على الفاعل كثير إلا أن يراد بالنسبة إلى تقديم الفاعل على المفعول 
فتكون للتقليل. ثم قال: (وقد يجى المفعول قبل الفعل) يعنى أن المفعول قد يأنى متقدمًا على 
الفعل وشمل ما تقديمه جائز نحو فريقًا هدى وما تقديمه واجب نحو إياك نعبد وظاهر فد هنا أنها 
للتفليل لأن نقديم المفعول على الفعل أقل من تقديمه على الفاعل . ثم قال 


وار السقفسول إن كه م إوْأظْمِرْ الفاملٌ غير مُنْحَصرْ 


ذكر فى هذا البيت موضعيئ يجب فيهجا تأخير الببفعول على الفاعل : الأول أن يخاف 
اللبس وذلك بأن يكون الإعراب خفيًا فى الفاعل والمفعول ممًا نحو ضرب موسى عيسى 
فالاول هو الفاعل محافظة على الرتبة والآخر أن يكون الفاعل ضميرا متصلاً نحو ضربت 
زيدًا. والمفعول مفعول بأخر وإن شرط ولبس مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره 
حدر وأو أضمر معطوف على حذر وغيرمنحصر حال من الفاعل واحترز به من الفاعل إذا كان 
منحصرً) فإنه يجب انفصاله وتأخيره ويكون حينئذ المفعول واجب التقديم نحو ما ضرب زيدًا 
إلا أنا. ثم قال: 


سابلا لز سنا تح صر" اموق يليإ فط طهر 


يعنى أنه يجب تأخير المحصرر بإلا أو بإنما فاعلاً كان أو مفعولاً فإذا قصد حصر المفعرل 
وجب تأخيره وتقديم الفاعل فتفول ما ضرب زيد إلا عمرا وإنما ضرب زيد عمرا وإذا فصد 
حصر الفاعل وجب تأخيره وتقديم المفعول فتقول ما ضرب عمرا إلا زيد وإنما ضرب عمرا 
زيد وقوله وقد يسبق إن قصد ظهر ولا يظهر القصد إلا فى المحصور بإلا وأما المحصور بإنما 
فقد لا يعلم حصره إلا بتأخيره. وأشار بذلك إلى قوله: 


وو الثائب عن الفاعل 1 
6 فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشنية انا البيار ركسي 
فقدم الفاعل وهو محصور على المفعول وما موصولة وهى مفعول مقدم بأخر وصلتها 

انحصر وبإلا متعلق باحصر وفهم من قوله قد يسبق أن ذلك قليل وأن ذلك لا يكون إلا مع إلا 

لأن القصد لا يظهر إلا معها. ثم قال: 
وشاع نض وٌخاف ريه مُمَرْ ‏ وََدتَحوْزَنَنَوْرهُالشُجِر 


يعنى أن تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل على الفاعل كثير وهو قوله خاف ربه عمر 
فربه مفعول مقدم ملتبس بضمير الفاعل وإنما كثر ذلك لأن الفضمير وإن كان عائدًا على ما 
بعده فإن المفسر للضمير مقدم فى النية لأن تقديمه هو الأصل وقوله: (وشذ نحو زان نوره 
الشجر) يعنى أن تقدم الفاعل الملتبس بضمير المفعول على المفعول قليل وإنما قل ذلك لأن 
الضمير الملعبس به عائد على متاخر لفظا ورتبة لأن المفعول فى نية التأخخير. ونحو فاعل 
بشاع وهو على حذف مضاف والتقدير شاع نجو قولك وكذلك شد. 


النائب عن الفاعل 
يسمى النائب عن الفاعل ويسمى المفعول الذى لم يسم فاعله . قوله: 
يُنُوبانْفْمُو لبه من فال تحيالة : 


نبي 


يعنى أن الفاعل يحذف وينوب عنه المفعول به . وقوله فيما له أى فيما استقر له من 
الأحكام كوجوب الرفع والتأخير وعدم الحذف وتسكين آخر الفعل الماضى معه ولحاق تاء 
التأنيث فى الماضى إذا كان مؤنثًا ثم مثل بقوله : (كنيل خير نائل) أصله نلت خخير نائل فلما 
حذف الفاعل ارتفع المفعول به لنيابته عله . ولما كانت نيابة المفعول به عن الفاعل مشروطة 
بتغبير فعل الفاعل عن بنيثه إلى بنية تدل على النيابة نبه على ذلك بقوله : 


(00) البسيث من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه ص 448: والدرر ؟/184؛ ويلا نسبة فى أوضح المسالك 
11 وتخليص الشواهد ص 487 وشرح الأشمونى ١/199؛‏ وشرح ابن عقيل ص 1148: والمقاصد 
النحوية 441/1. والمقرب /١‏ 98. وهمع الهوامع 1519/١‏ 
والشاهد فيه قوله: #فلم يدر إلا الله ماء حيث فلم الفاعل المحصور ب «إلأ»؛ وهو لفظ الجلالة: على المفعول 
اما؛ وهذا غير جائز عند جمهور النحاة: وكان الكسائى يسوّغه فى الشعر. 


1 النائب عن الماعل 96 


فار الشئل افلَمْمَّن وَالُنَصلْ ‏ بالآخر اسرفى مضئُ كَوصل 
وَاجْعَلهُ من مُضارع قحا كَبَتَحى السَقُول فيه يتم 


يعنى أن أول الفعل المبنى للمفعول يضمء وشمل الماضى والمضارع فإنهما يشتركان فى 
ضسم الأول فإن كان ماضيًا كسر ما قبل آخره وإلى ذلك أشار بقوله: (والمتصل ##بالآخر 
اكسر فى مضى) ثم مثل ذلك بقوله : (كوصل) وأصله وصلت الشىء فحذف الفاعل وأقيم 
المفعول به مقامه فتغير فَمَل إلى ُمل وإن كان مضارعاً فتح ما قبل الآخرء وإلى ذلك أشار 
بقوله: (واجعله من مضارع منفتحا) أى اجعل ما قبل الآخر من المضارع منفتسًا ثم مثل 
بقوله: (كينتحى المقول فيه ينتحى) فقوله وأوّل الفعل مفعول مقدم باضممن والمتصل 
مفعول مقدم أيضًا باكسر وفى متعلق باكسر وبالآخر متعلق بالمتصل والهاء فى اجعله عائدة 
على ما قبل الآخر ومن مضارع متعلق باجعله ومنفتحًا مفعول ثان باجعل والمقول نمت 
لينتحى وفيه متعلق بالمقول وينتحى متحكى بِالْمقول ويجوز ضبط المقول بالضم فبكون قد 
ثم الكلام عند فوله كينتحى ثم استأنف فالتقدير على هذا واجعله من مضارع كينتحى منفتحًا 
فالمقول فيه إذا على هذا العمل الذى مَووضم الأول وفتح ما قبل الآخر يتتحى فينتحى على 
هذا الوجه بر عن المقول لا محكى وبالأول جزم المرادى. ثم إن ضم الأول فى الماضى 
والمضارع وكسر ما قبل الآخر فى الماضى وفتتحه فى المضارع مطرد فى جميع الأفعال 
المبنية للمفعول وقد يضم إلى ذلك فى بعض الأفعال تغيير آخرء وذلك فى نوعين: الاول أن 
يكون أول الفعل الماضى ناء المطاوعة؛ وإلى ذلك أشار بقوله: 

رأغائى اثَانى تا السُطرَمَه ‏ كللاولاج مَل بلا مازهة 

يعنى أن الحرف الثانى من الفعل الماضى المفتتح بتاء المطاوعة يضم أيضاً كالأرل فتفول 
فى تعلمت الحساب تعلم الحساب بضم الأول والثانى وفهم من قوله نا المطاوعة أن المراد 
بالفعل هنا الماضى لان المضارع لا يفتتح بتاء المطاوعة بل بحرف المضارعة والثانى مفعول 
بفعل محذوف يفسره اجعله وتاء المطاوعة مفعول بالتالى. وكالأول فى موضع المفعول الثاثى 
لاجعله وبلا منازعة اجعله وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. الثائى أن يكون 
الفعل الماضى مفتتحاً ببمزة الوصل وإلى ذلك أشار بقوله: 

د قن تسر ويل كالارد شم متتشلى 


يعنى أن الفعل إذا افتتح بهمز الوصل جعل ثالثه مضمومًا كالاول فتقول فى انطلق انطلق 
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وفى استّحلى استّحلى وفهم من قوله بهمز الوصل أن ذلك الفعل لا يكون إلا ماضيًا لان 
المضارع لا بفتتح بهمزة الوصل . وثالث مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال والذى نعت 
المحذوف والتفدبر وثالث الفعل الذى ابتدئ بهمز الوصل والعامل فيه ابتدئ وافتتح وليس 
العامل فيه الكون المطلق وإعراب البيت كإعراب البيت الذى قبله . ثم قال: 
وسراو ائممناللات عل مب رضمجاكَبومَفاْئمل 
يعنى أن فى الفعل الماضى الثلائى المعثل العين ثلاث لغات : الأولى إخلاص الكسر 
وهى المشار إليها بقوله واكسر . الثانية الإشمام وهى المشار إليها بقوله أو اشمم وحفيفته عند 
الجمهور أن تكون الكسرة مشوبة بشىه من صوت الفسمة وهاتان اللغنان فصيحتان وقرئ 
بهما فى المتوائر. . الثالثة إخلاص الضمة وهى المشار إليها بقوله وضم جا كبرع٠‏ ومنه قوله! 
2 لبت وهل ينفع شب الي 93 لَبْسَشبابابُومَناشتريت 
وشمل قوله فا ثلاثى المفتوح العين تحوباع والمكسور العين كخاف وشمل قوله أعل ما 
عبنه ياء كباع وما عينه واو كفال والأصل فى مَذَة اللعّات كلها فعل بضصم الفاء وكسر العين 
كالصحيح والاصل فى بيع بإخلاص الكسَرَيِيمَ فاستشفلتا الكسرة فى الياء فنقلت إلى الباء 
رذهبت خركة الياء وسكنت العين لزوال حركتها والاصل فى قيل قُولَ اسنثقلت أيضًا الكسرة 
فى الواو فنفلت إلى القاف وبقيت الواو ساكنة فقلبت ياه لسكونها وكسر ما قبلها وأما على لغة 
قول وبوع فإن الكسرة حذفت من حرف العلة فسلمت الواو وقلبت الياء واوا لسكوئهنا وضم 
ما قبلها وأما على لغة الإشمام فهى مركبة من اللغتين . وفا ثلائى مفعول باشمم على إعمال 
الثانى ومفعول اكسر محذوف وأعل فى موضع الصفة لثلاثى وعينًا تمييز وضم مبت دا وسوغخ 
الابتداء به كونه فى معرض التفصيل وخبره جا وقصره ضرورة واحتمل معطوف على جا 
وكبوع فى موضع الحال من فاعل جا. ثم قال: 


(3) الرجبز لرؤبة فى ملحق دبوانه ص 19/١‏ والدرر 57/4 750/1 وشرح التصريح وشسرح شواهد المغنى 
7 رالمقاصد التحوية 614/1 ويلا نسبة فى أسرار العربية ص 47 وأوضح المسالك 188/5 
وتخلبص الشواهد ص 448» وشرح الأشمونى 141/١‏ وشرح أبن عفيل ص 787: ومغنى اللييب 351/5 
رهمع البرامع 514/1: 150/7 
والشاهد فيه قوله : «بوع» على لغة بعض العرب؛ والمشهور #بيع؟. 


4 الثاكب عن القاعل ل 


يعنى أنه إذا خيف لبس النائب عن الفاعل بالفاعل بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع فى 
اللبس واستعمل الشكل الذى لا لبس فيه وذلك نحو بيع العبد إذا أسئدته إلى ضمير المخاطب 
ففلت بعت يا عبد بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فعل وفاعل أو فعل ومفعول فيترك الكسر 
ويرجع إلى الضم أو الإشمام وكذلك طلت يا زيد إذا أسندته أيض إلى ضمير المخاطب فقلت 
طلت بالضم التبس بفعل الفاعل فترجع إلى الإشمام أو الكسر إذ لا لبس فيهما. وإنشرط 
وخحيف فعل الشرط ولبس مفعول لم يسم فاعله وبشكل متعلق بخيف ويجتدب جواب 
الشرط . ثم قال (وما لباع قد يرى لنحو حب) يعنى أنه يجوز فى فاء الفعل الثلائى المضاعف 
نحو حب ور دما جاز فى فاء باع من كسر وإشمام وضم وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا بكسر 
الراء وفهم من قوله قد يرى أن ذلك قليل ولم يقرأ بها فى المتواتر . فما مبتدأ مُوصول وصلته 
لباع وقد يرى الخبر ولنحو فى موضع المفعول الثانى ليرى. ثم قال: 
رما لقَاباعَلنالمَيْن تلن فى المتار وانقاة وش 


يعنى أن ما كان من الفعل المعتل العبين على ون افتعل نحو اختار أو على وزن انفعل نحو 
انقاد وما أشبههما يجوز فى لحر الذي تلبه العين,ميا جاز فى فاه باع من الأوجه الثلاثة 
المذكورة فتقول اخنير واختور وبالإشمام وفهم من تمثيله باختار والقاد أن ما صحث عينه من 
هذين الوزئين لا يجرى فيه ما ذكر نحو اعتور بل يجرى مجرى الصحيح . وما موصولة مبندأ 
وصلتها لها باع وخبرها لما العين تلى والعين مبتدأ و. ٠‏ تلى والجملة صلة ما الثانية وفى اخثار 
متعلق بتلى والتقدير ما استقر من الأوجه الثلاثة فا باع ثابت للحرف الذى تليه العين فى اخثار 
وانقاد وما أشبههما وينجلى فى موضع الصفة لشبه أى وما يشبههما فى الوزن والإعلال. ثم 
إن الذى ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء المفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور 
وقد ذكر فى أول الباب المفعول به وأشار هنا إلى بقية ما ينوب عن الفاعل فقال: 


قبل ين قرف اذمن تدر اوحرف جر بعِلةِخَرى 


يعنى أنه ينوب عن الفاعل ما يقبل النيابة من ظرف وشمل ظرف الزمان وظرف المكان» 
ويشترط فى نيابتهما أن لايكونا مبهمين فلا يجوز سير وقت ولااجلس مكان وأن يكونا 
متصرفين فلا يجوز سير سحر ولا جلس عند أو ما يقبل 
نيابته أن لا يكون مؤكدًا وأن لا يكون غير متصرف نحو سبحان أو حرف جر يعنى مع مجروره 


نيابة من مصدر ويشترط أيفمًا فى 


و9 الثائب عن الفاعل لذ 


ويشترط فى نبابك أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم والاستثناء ومذ ومنذ وهذه الشروط 
كلها مستفادة من قوله : (وقابل من ظرف أو من مصدر) فؤنك إذا رمت إسناد الفعل المبنى 
للمفعول إلى أحد هذه الأشياء تعذر ذلك فمثال ما توفرت فيه شروط النيابة سير بزيد يومين 
وفرسخين سير شديدا إن أقمت المجرور وسير بزيد يومان فرسخين سير شديد إن أنمت 
ظرف الزمان وسير بزيد يومين فرسخين سير شديد إن أقمت المصدر: وقابل مبتدأ ومن 
ظرف متعلق به وهر الذى سوغ الابتداء به. وحرى بمعنى حقيق وهو خبر المبتدأ وبنيابة 
متعلق به. ثم قال: 


ولا نوب بَعْضْ هذى إذ وج فى الل مَقْمُولابه ردير 


اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعول به أحد هذه الأشياء الأربعة المذكورة لا ينوب واحد منها 
بحضرته هذا هو مذهب البصربين» ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن ينوب كل واحد منها 
بحضرة المفعول به وبه أخذ الناظم وإلين ذلك أشآرب (وقد يرد)؛ وفهم منه أن ذلك 
قليل ومنه فراءة بعضهم : ليجزى قوم بما كانوا يكيتتبون على إقامة المجرور مقام الفاعل وهو 
بما كانوا مع حضرة المفعول به وهو قوم : وقول بعض فاغل بينوب وهذى إشارة إلى الأربعة 
المذكورة وإن وجد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وفاعل برد ضمبر مستتر 
والتقدير وفد يرد ذلك أى نيابة أحد المشار إليه مع وجود المفعول به. ثم قال 


وَائْفاق قد يوب الئَانِيِنَ باب كسافيمائبا ”أبن 


يعنى أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثانى من باب كسا ويعبر أيفمًا عن هذا 
النوع يباب أعطى وهو ما كان المفعول الثانى فيه غير الأول واحترز به من المفعول الثانى من 
باب ظن وذلك مع أمن اللبس فتقول على هذا كُسى زيدًا ثوب وأعطى عمرً درهم وفهم من 
فوله: فيما التباسه أمن أنه إذا وجد لبس وجب إقامة الأول كقولك أعطى زيد عمرا وفهم أيضًا 
من سكوته عن الأول أنه يجوز نيابئه باتفاق لدخوله تحت عبارئه فى قوله فى أول الباب: 
ينوب مفعول به عن فاعل . وقد إما للتحقيق لأنه جائز اتفاقًا وإما للتغليل بالنظر إلى ليابة 
الأول فإنه أكثر وباتفاق متعلق بينوب وكذلك فيما والثان فاعل وامن باب فى موضع الحال من 
الثان. ثم قال: 
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يعنى أن نيابة المفعول الثانى من باب ظن وهو ما هو خبر فى الاصل والمفعول الثانى من 
باب أعلم وأصله المبتدأ اشتهر عند النحويين منعه ووجه منعه فى باب ظن أنه خبر فى الاصل 
والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافيا ووجه منعه فى أعلم أن المفعول الأول مفعول به حقيقة 
فينزل المفعول الثانى والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به وذهب 
بعضهم إلى جواز نيابتهما وهو اختيار الناظم وإلى ذلك أشار بقوله: (ولا أرى معًا إذا القصد 
ظهر) وظهور الفصد هوعدم اللبس فيجوز عنده ظن قائم زيدًاء وأعلم زيدا فرسه مسرجًا 
وفهم من سكوته عن المفعول الأول من باب ظن وأعلم أنه يجوز نيابنهما بلا خلاف. وفى 
باب متعلق باشتهر وهو الخبر عن المنع والقصد فاعل بفعل محذوف يفسره ظهر ثم قال: 


رسا سرَى اناب مماهلقا بلراف اللُعبالةُ فقا 


يعنى أنه يجب نصب ما تعلق بالفع ل المسند إلى النائب مع رفع النائب وشمل فوله وما 
سوى النائب جميع المنصوبات كظرف الزمان وظرف المكان والمصدر والحال والتمييز 
والمفعول له أو فيه أو معه فتفول أعتلى زيد درهمًا يوم الجمعة أمام زيد إعطاء فتنصب جميع 
ما علق بالفعل غير النائب . وما مبتدأ موصولة وصلنها سوى النائب ومما متعلق بالاستقرار 
العامل فى الصلة؛ وبالرافع متعلق بعلن والنصب له مبتدأ وخبر والجملة خبر ما ومحققًا حال 
من الضمير المستتر فى له العائد على النصب. 


اشتغال العامل عن المعمول 
المراد بالعامل فى هذا الباب المفسر للعامل فى الاسم السابق ومن شرطه صلاحيته للعمل 
فيه فوجب أن لا يكون إلا فعلاً متصرمًا أو اسم فاعل أو اسم مفعول ولا يجوز أن يكون فعلاً 
غير متصرف ولا صفة مشبهة ولا حرًا لأن هذه لا تعمل فيما قبلها فلا نفسر عاملاً: ثم قال: 
إن مُعنْسَرٌ اسم سابق فَمْلاسَظل 
نَالسَابقَ انْصِبهُ بِفَمْلٍ أظمرا 


يعنى أن الفعل إذا اشتغل بنصب ضمير عائد على اسم سابق عن نصب لفظ ذلك الاسم 
السابق وعن نصب محله فانصب ذلك الاسم السابق بفعل لازم الإضمار موافق للفعل 
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المشتغل بالضمير فمال المشتغل عن نصب لفظه زيدا ضربته ومثال المشتغل عن نصب 
محله عمرا مررت به وفهم من قوله موافق مطلق الموافقة فشمل الموافق فى اللفظ والمعنى 
كالمثال الأول والموافق فى المعنى دون اللفظ كالمثال الثانى والتقدير ضربت زيداً ضربته 
وجاوزت عمرا مررت به؛ وهذا التتقدير لا ينطق به لآن الفعل الثانى عوض منه فلا جمع 
بينهما ويشترط فى المفسر أن لايفصل بينه وبين الاسم السابق. وإن حرف شرط ومضمر 
فاعل بفعل محذوف يفسره شغل وسابق نعت لاسم وفعلاً مفعول بشغل وعنه متعلق بشفل 
والضمير فيه عائد على الاسم السابق والباه فى بنصب بمعنى عن وهو بدل اشتمال من 
الضمير فى عنه وبنصب متعلق بشغل والضمير فى لفظه عائد على الاسم السابق والظاهر فى 
أل فى قوله أو المحل أنها معاقبة للضمير والتقدير بنصب لفظه أو محله ويحتمل هذا البيت 
وججها آخر من الإعراب وهو أن تكون الهاء فى لفظه عائدة على الضمير الذى اشتغل الفعل به 
ونكون الباء على بابها لا بمعنى عن وعلى الإعزات الأول حمل الناظم كلامه فى شرح الكافية 
نترجح الأخذ به والسبق مفعول بفعل عَم رَيفسِرَمٍ تبه وبفعل متعلق بانصبه وأضمرا فى 
موضع الصفة لفعل وحتمًا نعت لمصدر تَدَوَفتوالتقدير إضمار حدما ويحتمل أن يكون 
حالا من الفسمير فى أضمرا وموافق نع لمَعَلَتقةاتعع ةبالجملة ولما متعلق بموافق وما 
موصولة وصلتها الجملة بعدها. ثم إن الاسم السابق لفعل ثاصب لضميره على خمسة 
أقسام : لازم النصب» ولازم الرفع بالابتداى؛ وراجح النصب على الرفع؛ ومسو فيه 
الأمران؛ وراجح الرفع على النصبء وقد بين الاسم الأول بقوله: 
شبح فم إن ئلا لاما يلفطل إن رَحَيِئُما 

يعنى أن الاسم السابق إذا تبع ما يختص بالفعل تحتم نصبه والمختص بالفعل أدوات 
الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة وذكر منها إن وحيثما فتقول إن 
زيذا لفيته فأجمل |كرامه وحيثما زيذا لقيته يكرمك ومثال التحضيض هلا زيدا كلمته ومثال 
الاستفهام متى زيدًا تأيه وجواب إن محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم أشار إلى القسم الثانى 
بقوله: 


تتلا الابما لانت يسْتصْنائكم رمه ْنا 
كذ إذا للش هلام الَمْيردُ ماقَبْلمَمْمَولالمَابمدوجد 
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فذكر لوجو, رفع الاسم السابق سببين: أحدهما ما اشتمل عليه البيت الأول وهو أن يتبع 
الاسم السابق يختص بالابتداء مثال ذلك إذا التى للمفاجأة وليتما الابتدائية نحو خرجت 
فإذا زيد يضربه عمرو وليتما زيد أكرمته. والثانى أن يفصل بين الاسم السابق والفعل مالا 
يصح أن يعمل ما بعده فيما قبله كأدوات الصدر نحو زيد ما أكرمته وعمرو لاكرمنه وإعراب 
البييت الأول واضح وأما البيت الثانى ففيه تعقيد يتين بالإعراب فالفعل فاعل بفعل يفسره تلا 
وما موصولة واقعة على الفاصل بين الاسم السابق والفعل وهو مفعول لتلا وصلتها الجملة 
إلى آخر البيت وما الثانية موصولة فاعلة ببرد واقعة على الاسم السابق وصلتها قبله والهاء في 
قبله عائدة على الفاصل ومعمولاً حال من ما الثانية وما الثالشة موصولة واقعة على الفعل 
المفسر وصلتها وجد وبعد متعلق بوجد وهو مقطوع عن الإضافة وتفدير المضاف بعده أى 
بعد الفاصل وتقديرالكلام كذلك أيضمًا يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل الشىء الذى لا 
يرد الذى فبله معمولا للفعل الذى بعده وهوالمفسر. ثم أشار إلى القسم الثالث فقال: 
والطعيسر تَصْب قبل فمْل ذىا طَليا ند مايلاؤة لفل مَل 
وعد ماف بلا صل على تَنمُول نئل يْسْتْقرارلا 


فذكر لترجيح النصب على الرفع ثلاثة أسباب اشتمل البيت الأول على سببين: الأول أن 
يكون الاسم السابق قبل فعل يقتضى الطلب وذلك الأمر نحو زيدًا اضربه والدعاء نحو اللهم 
زيدًا ارحمه والنهى نحو زيدًا لا تهنه . الشانى أن يقع الاسم السابق بعد شىء يغلب دخوله على 
الفعل نحو ما وإن النافيتين وهمزة الاستفهام نحو ما زيدا ضربته وإن مر أكرمته وأزيذا 
رأيئه: واشعمل البيث الثانى على سبب واحد وهو أن يكون الاسم السابق معطوفاً على جملة 
مصدرة بالفعل نحو زيد قام وعمرا كلمته ومثله قوله عز وجل* : (ياخل من يَشَاء فى رحمئه 
والظالمين أعد لهم عدبا ألما [الإنسان: ]*١‏ واحترز بقوله بلا فصل من أن يقع بين حرف 
العطف والمعطوففاصل نحو قام زيد وأما عمرو فكلمته لأن حكم المعطوف فى ذلك حكم 
المستأنف. وإنما اختير النصب قبل الطلب لأن الطلب طالب للفعل وبعد الحروف المذكورة 
لأن الغالب فيها أن يليها الفعل ومع العطف على الجملة الفعلية لا تناسب المعطوف 
للمعطوف عليه . ونصب مفعول لم يسم فاعله باخثير وذى طلب نعت لفعل وبعد معطوف 
على قبل فهو متعلق باختير وما موصولة واقعة على الأدوات المتقدمة على الاسم السابق 
وإبلاؤه مبندأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الثانى والفعل مفعول أول ويجوز أن يكون 
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المصدر مضاًا إلى المفمول الأول والأول أظهر لأن الناظم يطلق ولى على تبع فى هذا النظم 
كشيراً وغلب فى موضع الخبر لإيلاؤه وبعد معطوف على بعد فى البيت الأول وبلا فصل 
متعلق بعاطف وعلى ذلك وأولاً ظرف متعلق بمستقر واحترز به من الفعل الذى لم يقع أولا 
كالجملة ذات الوجهين. ثم أشار إلى القسم الرابع نقال: 


و ب 0 ات لاد 


فك ا 


فذكر لمساواة الرفع والنصب سببًا واحددا وهو أن يكون الاسم السابق معطوثًا على جملة 
ذات وجهين وهى التى صدرها مبتدأ وعجزها فعل كقولك زيد قام وعمرا كلمته فالنصب 
مراعاة لعجزها والرفع مراعاة لصدرها ولا ترجيح لواحد من الوجهين على الآخر وتجوّز فى 
تسمية الاسم السابق معطوًا والمعطوف فى الحقيقة إنما هى الجملة الثى هو جزؤها والعدر 
اله أنه لما ولى حرف العطف أطلق عليه معطوقًا. فالمعطوف فاعل بتلا ومخبر نعت لفعلا وبه 
فى موضع المفعول الذى لم يسم فاعله يبرا وعيَإسم متعلق بمخبرا ويجوز أن يكون 
مفعولا لم يسم فاعله بمخبرا وبه متعلق بمخبرا وفاعطفن جواب الشرط . ثم أشار إلى القفسم 
الخامس بقوله؛ 

والرّقع فى قير اذى مر رجح قَمَائي أبِحَالمَلوتَعْ مالم ببح 


يعنى أن الرفع راجح فيما خملا من موجب النصب ومرجحه وموجب الرفع وتتساوى 
الوجهين ومثال ذلك زيد ضربته وإنما كان الرفع راجحا لعدم الحذف بخلاف النصب فإنه 
على حذف الفعل والرفع مبتدأ وفى متعلق به ورجح خبر المبتدأ ثم تمم الببت بقوله: (فما 
أبيح افعل ودع ما لم يبح) لأنه مستغنى عنه. ثم قال: 

رتملل ءا نَسْمُول بحرف جر اؤيإاقة قَوصل يَجْرِى 

يعنى أن الفعل المشغول بالضمير المفصول بينه وبين الفعل بحرف الجر أو بالإضافة 
يجرى مجرى الفعل المشغول بالضمير المباشر فى جميع الأقسام المذكورة فنحو إن زيدا 
مررت به وإن زيدً! رأيت أخاه يجرى مجرى إن زيدًا ضربته فى وجوب النصب وكذلك سائر 
المسائل؛ وفهم من قوله أو بإضافة أن نحو زيدا ضربت غلام أخيه وصاحب غلام أخيه 


وغيرهما مما يتعدد فيه المضاف يجرى مجرى زيدًا ضربت غلامه لأن قوله بإضافة أعم من أن 
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يكون المضاف واحدً أو أكثرء وفى ذلك أيفًا إشعار بآن الفصول بحرف الجر نحو زيدا 
مررت به يجرى مجرى ما كان المجرور فيه مضافًا متحداً كان أو متعددًا نحو زيدا مررت 
بأخيه ومررت بغلام أخيه. وفصل مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ويصح تقديره 
منصوبًا إذا قدر حذف الفاعل فيكون تقديره وفصلك مشغولاء ومرفوعًا إذا كان التقدير أن 
يفصل المشغول والأول حسن لأن التقدير الثانى فيه خلاف وخبره يجرى وبحرف متعلق 
بفصل وكذلك بإضافة وكوصل متعلق بيجرى . ثم قال: 

سَوَفى ذا الباب رَصْفَانًا مَسَلَ ‏ بالفغل إنْلَمْيَك مائع حَصل 


يعنى أن الوصف الذى يعمل عمل الفعل يساوى الفعل فى جواز نفسير العامل فى الاسم 
السابق والمراد بالوصف المذكور اسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة وأفعل 
التفضيل لأنها لا تعمل فيما قبلها فلا نفسر عاملاً فنحو أزيدًا أنت ضاربه كقولك أزيدا نضربه» 
فإن فلت قد تقدم أنه لا يجوز الاشتغال ف نح و أزيدًا أنت تضربه للفصل والفصل موجود فى 
هذا المثال قلت لا يمتنع الفصل إلا مع الفعل لاميتقلال الفعل بخلاف الوصف فإنه لا يستقلٍ 
بنفسه بل لا بد له من شىء يسند إلبة فتَرلٍ أنتِ ضساربه مننزلة تضربه واحترز بالوصف مما يعمل 
عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل والمصدر وبقوله ذا عمل من اسم الفاعل بمعنى المضى 
فإنه لا يعمل وبقوله إن لم يك مانع حصل من اسم الفاعل العامل المفترن بأل الموصولة نحو 
زيد أنا الضاربه غدًا وفهم من قوله إن لم يك مانع حصل أن الصفة المشبهة لا تفسر لامتناع 
عملها فيما قبلها ووصمًا مفعول بسر وفى متعلق بسر وكذلك بالفعل والظاهر أن يك تامة ومانع 
فاعل بها وحصل فى موضع الصفة لمانع والتقدير إن لم يوجد مانع حصل . ثم قال: 

وَعُلفَةُحصلةبمابع كملق ه بض الاسم الواقع 


يعنى أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبيًا بسببى جرى مجرى السببى والمراد بالعلقة 
الضمبر العائد على الاسم السابق والمراد بالتابع هنا || ت كقولك زيد ضربت رجلاً يحبه أو 
عطف البيان كقوله زيداً ضربت رجلا أخاه أو عطف النسق كقولك زيدً ضربت عمرًا أخماه 
وإطلاقه فى التابع يوهم أن ذلك جائز فى جميع التوابع وليس كذلك بل هو مخصوص بما 
ذكر والمراد بالواقع السببى المعمول للمفسر. وعلقة مبتدأ وحاصلة نعت له وبتابع متعلق 
بحاصلة وكعلقة خبر المبتدأ وبنفس صفة لعلقة. 
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تعدى الفعل وتزومه 
الفعل على قسمين : متعد. ولازم وبدأ بالمتعدى فقال: 
عَلامَةٌالقَمْل/ المُمَدَى اذتصلن مَاغَيْرٍ مَصُدر به تَضوغيل 
يعنى أن علامة الفعل المتعدى جواز اتصال ضمير غير المصدر به نحو زيد ضربه عمرو 
والخير عمله زيد واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدى واللازم 
فليست علامة لواحد منهما . وعلامة مبتدأ وخبره أن تصل وها مفعول بتصل وبه متعلق 
006 ا قاءه 32 قيم. فاريف 
نالص باب سَفْمُولَه إن لمْيسَْ ع فال نح وتَدبر تلك 


سيق 
يعنى أن الفعل المتعدى ينصب المفعول به إذا لم ينب عن الفاعل فإذا ناب عن الفاعل كان 
مرفوعًا كما نقدم فى بابه وفهم من وله فَصببة أن الناصب للمفعول به الفعل وهو اصح 
الأنوال وإعراب البيت واضح. ثم فال؛ (ولارم عير أَََى) يعنى أن ما لا يصلح أن بتصل 
به ضمير غير المصدر فهو لازم ويقال فيه غير متعدٌ وقاصر ولازم خبر مقدم وغير المعدى 
مبتدأ مؤخر ثم إن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه ومنه ما يستدل عليه بوزنه؛ وقد شرع 
فى بيان ذلك فقال: 
حش روم افعال السّجايا كَهمْ 
هذا مما يستدل على لزومه وهو أن يكون دالا على السجايا أى الطباع وهو ما دل على 
معنى قام بالفاعل لازم له ثم مثل ذلك بنهم ومعناه كثر أكله ومثله حمق بكسر الميم وضمها. 
ثم قال: 
كَذَا افعَللّ والمُّعمَامِى الْمَنْمَسا 


هذا مما يستدل على لزومه بوزنه وهو افعلل كاقشعر واطمأن وافعئلل كاحرنجم واقعنسس 
والمضاهى المشابه واصطلاحه فى هذا النظم أنه إذا علق الحكم على شبه شىء فالمراد به 
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ذلك اللفظ وشبهه فكأنه قال واقعنسس ومضاهيه. وافعلل مبتدأ خبره كذا والمضاهى 
معطوف على افعلل واقعنسسا مفعول بالمضاهى ويجوز أن يكون فاعلاً بالمضاهى أى والذى 
ضاهاء اقعنسسا ثم قال: 


ارة 

نحو وضوء وطهر فى النظافة ونجس وقذر فى الدنس وما موصولة معطوفة على 
المضاهى . ثم قال: 

ا 

وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير لازم له نحو مرض وكسل ونشط 

وعرضًا معطوف على دنس . ثم قال: 
أذ طاوع المي © لاجد كمه ادا 
يعنى أن من علامة لزوم الفعل.أن يكونّ مطاوعاً لعل متعد إلى واحد ومعنى المطاوعة 


قبول أثر الفعل المطاوع نحو دحرجته فتدّخرج ومددت الشوب فامند واحترز بقوله لواحد من 
مطاوع المتعدى لاثنين فإنه متعد إلى واحد كقولك علمت زيدا الحساب فتعلمه . ثم قال: 


ومدهلازما بحَرف جر 
يعنى أن الفعل إذا طلب مفعولاً من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدى إليه 
بحرف الجر نحو مررت بزيد وآليت على عمرو. ثم قال: 
يحلل ينعمب كلجر 
يعنى أن حرف الجر إذا حذف انتصب المجرور بالفعل وذلك على نوعين : موقوف على 
السماع. ومطرد؛ وقد أشار إلى الأول بقوله: 


أى سماعًا كقوله: 
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3 آليت حب العراق الدهرَ أطعمّةٌ 2 والحبيأكلهُ فى القرية السُومر” 
أى آليت على حب العراق فحذف حرف الجر ونصب المجرور وظاهر قوله تقل أن النقل 
راجع للنصب وليس كذلك بل هو راجع لحذف حرف الجر وأما النصب فليس بنقل؛ وأشار 
إلى الثانى بقوله: 
وفنىي او وا تف ره مانس كَمَجبت يدا 


يعنى أن حذف حرف الجر مع أن وأن المصدريتين مطرد إذا أمن اللبس فتقول عجبث من 
أنك نقشوم وعجبت أنك تقوم وعجبت من أن تفوم وعجبت أن نفوم وعجبت أن يدوا أى 
يعطوا الدية احترز بقوله مع أمن لبس من نحو رغبت من أن تقوم ورغبت عن أن تقوم فلا 
يجوز حدف حرف الجر هنا لثلا يلتبس وإنما اطرد حذف حرف الجر مع أن وأن لطولهما فى 
الصلة واختلف فى موضعهما بعد الحذف فقيل فى موضع جر وقيل فى مرضع نصب وهو 
أفبس وقوله وإن حذف شرط وأدغم فاء خذقت.فى قا ألجواب بعد تسكينها ونفلاً مصدر فى 
موضع الحال من الحذف المفهوم من حذف وفاعل يطرد ضمير عائد على الحذف المفهوم 


من حذف. ثم قال: 
والامل سب ناعل سَنْنى كسمن من ابسن من ركم سلج لين 


إذا كان الفعل متعديا إلى اثنين من غير باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلاً فى المعنئ 
وأصله أن يتقدم على ما ليس فاعلاً فى المعنى كقولك أعطيت زيدًا درهمًا فزيد هو الفاعل فى 
المعنى لأنه هو الذى أخحذ الدرهم وكقولك البسن من زاركم نسج اليمن. فمن زاركم مفعول 
أول لالبسن ونسج اليمن مفعول ثان والأول هو الفاعل فى المعنى لانه هو الذى لبس نسج 
اليمن ونسج مصدر بمعنى اسم مفعول أى منسوج . 

يلم الال لسُسوجب مسر وَتَردُذكَ الأمطل ما قد يُرى 


ثم إن المفعول الأول فى ذلك على ثلاثة أقسام قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل فى 


(31)البيت من البسيط؛ وهو للمشلمس فى ديوانه ص ١48‏ وتخليص الشواهد ص 00 والجنى الداني ص 10 
وختزانة الأدب 781/7 وشرح التصريح :797/١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 144؛ والكتاب والمقاصد 
النحوية ؟/214, وبلا ن فى أوضح المسالك 8/ *18: وشرح الأشمونى 147/1؛ ومغنى اللييب 84/1. 
والشاهد فيه قوله : «آليث حب العراق» حيث حذف حرف الجر (والأاصل: على حب العراق) ونصب «حب؛ 
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المعنى وقسم يجب فيه تأخيره وقسم يجوز فيه الوجهان وقد أشار إلى القسم الأول بقوا 
(ويلزم الاصل لموجب عرا) أى لشىء أوجب والموجب الذى يوجب تقديمه هو اللبس نحو 
أعطيت زيدا عمرًاء أو الحصر نحو ما أعطيت زيدا إلادرهمًا أو يكون الأول ضميرا متصلاً 
بالفعل نحو أعطيتك درهمًا ثم أشار إلى القسم الثانى بقوله: (وترك ذاك الأصل حتمًا قد 
يرى) يعنى أنه قد يجب تأخير ما هو فاعل فى المعنى لموجب أيضًا وذلك الموجب كونه 
محصورًا نحو ما أعطيت درهمًا إلا زيدا أو يكون الثانى ضميرا متصلاً نحو الدرهم أعطيته 
زيداً أو ملتبساً بضمير يعود على الأول نحو أسكنت الدار بان 

وأما الفسم الشالث وهو ما يجوز فيه الوجهان فهو مستفاد من قوله: والأصل سبق فاعل 
معنى وترك مبتدأ خبره قد يرى وحتمًا مفعول ثان بيرى وقد فى فوله قد يرى للتحقيق لاا 
لتقليل» ثم قال: 


رَحَذف فظلة اجز 


إنلم عدر كحَدف ما سيق جوابا اوحصر 


يعني : : أنه يجوز حذف الفضلة وفهم من|ظلاق الحذف أنه يجوز حذفها اختصاراً أو 
اقتصار وشمل فوله فضلة مفعوَلَ امعد إل واج نحو ضربت والاول من المنعدى إلى 
اثنين كفوله عز وجل : (رَعْطَئ فلبلا 4[النجم: 4] والثانى قوله: ظرنْسَوف يُنطيك ربل 
رْضَى 4[الضحى: 3] والأول والثانى ممًا نحو فأما من أعطى واتفى وقوله إن لم يضر أى إن 
لم يضر حذفه وذلك إذا كان جوابًا نحو ضربت زيدا لمن قال من ضربت أو كان محصورًا نحو 
ما ضربت إلا زيدا ففى هذين الموضعين لا يجوز حذفهما اختصارًا ولا اقتصارا وحذئف 
مفعول مقدم بأجز وإن لم يضر شرط ومعنى يضر ير يقال ضار يضير ضير بععنى ضر يضر 
ضرا وقوله كحذف هو على حذف مضاف والتقدير كضمير حذف وما موصولة وصلتها 
الجملة إلى آخر البيت وجوابًا مفعول ثان بسيق وفى سيق ضمير عائد على الصلة 

لت و2 شيا علس لكر لف العشريكا 

ثم إن الفعل الناصب للفضلة يجوز حذفه وذلك على وجهين أحدهما على جهة الجواز 
والثانى على جهة الوجوب وقد أشار إلى الأول بقوله : (ويحذف الناصبها إن علما) يعنى أنه 
يحذف الفعل الناصب للفضلة إذا علم جوازا كقولك لمن قال ما ضربت أحدًا بل زيدًا ووجويًا 
فى باب الاشتغال والنداء والتحذير والإغراء؛ وما كان مثلاً أو جارياً مجرى المثل وهذا هو 
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الوجه الثانى وإليه أشار بقوله: (وقد يكون حذفه ملتزمًا) وفهم منه أن قوله ويحذف بمعنى 
يجوز حذفه لأنه فى مقابلة الحذف على جهة الوجوب. والناصبها مفعول لم يسم فاعله 
بيحذف وهو اسم فاعل والضمير المتصل به منصوب الموضع على أنه مفعول به وهو عائد 
على الفضلة وحذفه اسم يكون والضمير فيه عائد على الناصب . 


التنازع فى العمل 


التنازع هو أن يتقدم عاملان ويتاخر عنهما معمول واحد وكل واحد من العاملين يطلبه من 
جهة المعلى ‏ وقد بين ذلك بقوله: 


إذ عاملان العَضيانى ام عَسَنْ | قبل تللوحد ينْهُمالمَطَل 


المراد بالعامل هنا الفعل أو ما جرى مجاه ولامدخل للحرف فى هذا الباب وشمل قوله 
عاملان تنازع الفعلين كقوله عز وجل : اوت ألْرْعْ َه قطرا» [الكهف: 46] والاسمين 


كقول الشاعر: 
. عهدت مغيئًا مغنًا من أَجَرََهُ قَلَّم أتخذإلافناءك مرئلا 
والفعل والاسم مع تقدم الاسم كفوله تعالى : لهام اموا كشَابيُُ4 [ الحاقة: 19] 
والفعل والاسم مع تقدم الفعل كقوله: 
4 لقد عَلمتْ أولى المغير: لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمّمًا 


ومعنى اقنضيًا طلبا فخرج به نوعان أحدهما أن يكون أحد العاملين لا يفتضّى عملا فى 
المتنازع فيه كقول امرئ القيس 


(38)البيث من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 184/7 وتخليص الشواهد ص 917؛ وشرح الأشمونى 
1 وشرح التصريح 717/1؛ والمقاصد النحوية 1/6 
والشاهد فيه فوله امغيثا مغنيًا من أجرئه؛ حيث قم عاملان ركلاهما اسم فامل صالح للعمل فى المعمولء 
وهر قوله: «من أجرته؟ وفى كل منهما ضمير مستثر هو فاعله؛ وقد أعمل الثانى لقربه فتصب به «من؛ على 
المفعولية» وأعمل الأرل فى ضميره. وحذف هذا الضمير لأن فى ذكره إعادة على متأخر لفظا ورئية من غير 
ضرورة ولو أمكنه [عمال العامل الأوّل لقال: عهدت مغيثا مغنيه من أجرئه 

(14)البيت من الطوبل؛ وهو للمرار الأسدى فى ديوانه ص 474: وشرح أييات سيبويه /١‏ ١5؛‏ والكتاب 197/١‏ 
وللمرار الاسدى أو لزضبة بن مالك فى شرح شواهد الإيضاح ص 177: وشرح المفصل 74/5 والمقاصد 
التحوية 7/ ٠801.4٠‏ ولمالك بن زغبة فى خزانة الأدب 118/8 ١114‏ والدرر 8/ 788؛ وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى .101/١‏ وشرح ابن عقيل ص 417: واللمع ص 801 والمقتضب /١‏ 14؛ رهمع الهرامع 97/7. 


بن حجر : 
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٠‏ ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة 
فإن أطلب غير طالب لقليل . 
ليث 
فاتاك الثانى غير طالب للاحقون لأنه أنى به توكيدا لأناك الأول وفهم من قوله فى اسم أن 
المتنازع فيه لا يكون أكثر من اسم واحد وفهم من قوله قبل أن المتنازع فيه لا يتقدم على 
العاملين ولا على أحدهما وفى ذلك خلاف؛ وقوله فللواحد منهما العمل يعنى أن العمل 
لأحدهما. وعاملان فاعل بفعل محذوف يفسره اقتضيا وفى اسم متعلق باقتضيا وكذلك قبل 
وعمل مفعول به ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة والعمل مبتدأ وخبره للواحد ومنهما في 
موضع الحال من الواحد وفهم منه جواز إعمال كلل واحد منهما ولا خلاف فى ذلك وإنما 
الخلاف فى الاختيار وقد نبه عليه بقوله: 
ونان اؤلى عند امل سيره 7 والهارٌ مَكا مَبِرْهُمْ ذا اشر 


اخدار البصريون إعمال الثانى لقربه من المعتمول واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه 
والصحيح مذهب البصريين لان إعَمَاالثان فى كلام العرب أكثر من إعمال الأول ذكر ذلك 
سيبويه وصرح الناظم بأهل البصرة وفهم من قوله غيرهم أنهم أهل الكوفة لكونه أنى بهم فى 
مقابلة أهل البصرة. والثان مبتدأ وهو على حذف المضاف والتقدير وإعمال الثانى وأولى 
خبره وعند متعلق بأولى وعكسًا مفعول باخختار وغيرهم فاعل وذا أسرة حال من الفاعل وأسرة 
الرجل رهطه وكنى بذلك عن كثرة القائلين باختيار إعمال الأول. ثم قال: 


(") البيث من الطويل؛ وهر لامرئ القيس فى ديواته ص 784؛ والإنصاف /١‏ 84: ونذكرة النحاة ص 778؛ وخزانة 
الأدب 577/1 411» والدرر / 7؟7؛ وشرح شذور الذعب ص 147؛ وشرع شواهد المغنى 941/1 
17/1 وشرح قطرالندى ص 144, والكثاب :/4/١‏ والمقاصد النحوية 78/1؛ وشمع الهوامع 21١١/7‏ 
وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 701/9 7101/8 وشرح شواهد المغنى 1/ ٠44؛‏ ومغنى اللبيب 193/1 
والمقتضب 14/ لا والمقرب 131/١‏ 
والشاهد فيه قوله : «كفانى ولم أطلب قليل؛ حيث جاء قوله: «فليل؛ فاعلاً ل «كفاني»: وليس البيت من باب 
التنازع» لأن من شرط التنازع صحة نوجه كل واحد من العاملين إلى المعمول المتأخر مع بقاء المعنى صحيمًاء 
والأمر ههنا ليس كذلك لأنه ليس مطلوبًا . 

(11) صدرة: 

فاين إلى أين النجاة ييغلنى 
والببت من الطوبل؛ وهو بلا نسبة فى الأشباء والنظائر 177//9؛ وأوضح المسالك ؟/ 144؛ وخزانة 

الأدب 198/0 والخصائص ١1١4 5١7/7‏ والدرر / 0517 1/ 44: وشرح الأشمونى :1١1/1‏ وشرج 

ابن عقيل ص 4417 وشرح قطر الندى ص 140: والمقاصد النحوية #/4: وهمع الهوامع 0111/5 158 


1 التنازع فى العمل 5 
وأضمل المُهِمَلَ نى ضَمِيرٍ 10 حريةه قرم تفوت 


المهمل هو العامل الذى لم يعمل فى الاسم المتنازع فيه فيعمل فى ضميره. وقوله والتزم 
ما التزما يعنى من مطابقة الفضمير للظاهر ومن حذف الفضلة وإثبات العمدة ومن وجوب 
حذف الضمير فى بعض الأحوال وتأخيره فى بعضها وما صلح لوقوعه على جميع ما ذكر وما 
الأول وافعة على الاسم المتنازع فيه وصلتها تنازعاه والعائد على الموصول الهاء فى تنازعاه 
وفى متعلق بأعمل ثم أتى بمثلين فقال: 

0 كيخْسنان وَيُسىء ابناها وَقدبَنَى رََعْئَبَا ميدكا 


فالمثال الأول على اخخنيار البصريين وهو إعمال الثائى فابناكا فاعل يسىء ويحسنان هو 
المهمل ولذلك عمل فى ضميره وهو الألف والمثال الثانى على اخختيار الكوفيين وهو إعمال 
الأول فعبداك فاعل بغى واعتديا هو المهتمل وَللَلكَبعمل فى ضميره وهو الألف من اعتديا 
وفهم من المثالين أنه يجب إضمار المرفوع قبل العفسر وبعده فأما على [عمال الأول فتشئرك 
الفضلة مع العمدة فى الإضمار فى المَهَمِل زهو الثانى وَأما على إهمال الأول ففيه تفصيل 
بينه بقوله : 


يعنى أن المهمل إذا كان أولاً وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنصب لم يضمر فيه 
نحو ضربت وضربنى زيد ولما كان المنصوب شاملا للفضلة ولما أصله العمدة أشار إلى أن 
حكم الفضلة لزوم الحذف بقوله: بل حذفه الزم إن يكن غير خبر. وغير الخبر هو الفضلة 
وهو تصريح بما فهم من قوله قبل (ولا تجى مع أول قد أهملا) ثم أشار إلى أن حكم ما ليس 
بفضلة وهو ما أصله الخبر الإضمار والتأخير عن المفسر بقوله: (وأخرنه إن يكن هو الخبر): 
فمن كونه منصوبًا ينبغى أن لا يضمر قبل الذكر كالم فوع» ومن كونه عمدة فى الأصل ينبغى 
أن لا يحذف فرجب عنده الإضمار والتأخير ومثال ذلك ظننى وظننت زيدًا قائما إياه وتجوز 
فى إطلاقه الخبر على ما هو عمدة فى الأصل إذ لا فرق بين أن يكون أصله الخبر أو المبتدأ 
لأن كل واححد منهما عمدة فى الأصل وإذا حمل على هذا لم يحتج إلى ما قاله الشارح 
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المرادى وقوله مع أول متعلق بتجئ وكذلك بمضمر وأوهلا فى موضع الصفة لمضمر ولغير 
متعلق بأوهلا ومعنى أوهلا جعل أهلاً لغير الرفع وحذفه مفعول مقدم بالزم وإن يكن شرط 
حذف جوابه لدلالة ما نقدم عليه وكذلك إن يكن هو الخبر هو فصل بين اسم كان وخبرها أو 
نوكيد لاسمها أو مبتدأ خبره الخبر والجملة خبر كان. ثم قال: 
لبر ع م سفت الت رما طشان لمي 
يعنى أن الضمير إذا كان خبر عن شىء مخالف لمفسره فى الإفراد والتذكير وفروعهما 
وجب إظهاره لأنه إذا أضمره موافقًا للمخبر عنه خالف المفسر. وإذا أضمر موافقًا للمفسر 
خالف المخبر عنه وإن يكن شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه ولغير فى موضع 
الصفة لخبر أو معمول له وما موصولة واقعة على المفعول الأول وصلتها الجملة التى بعدها. 
ا 
تو اشر 7 
فهذا المثالى على إعمال الأول فالئانى الذي هويظنانئ هو المهمل ولذلك عمل فى الضمير 
المثنى فكان ح مفعوله الثانى الذى هو أخا أن يكون ضميرً لكنه لو أضمر مفرذا مرافقًا 
للمخبر عنه وهو الباء من يظنانى لخالف المفسر وهو أخوين ولو أضمر مثى موافقًا للمفسر 
لخالف المخبر عنه فوجب إظهاره لذلك. وفى بعض نسخ المرادى فى هذا الفصل تخليط» 
والصواب ماذكرت لك. 


انى اخلناي8 ريا ومَمْرا اخَوْبْنِ فى الرخا 


المفعول المطلق 
المفاعيل خمسة: مفعول به ومفعول مطلق وسمى مفعولاً مطلقًا لأن المفاعيل كلها مفيدة 
بأداة ومفعول فيه ومفعول له ويسمى أيضًا مفعولاً من أجله أو مفعولاً معه؛ أما المفعول به 
فقد تقدم فى باب الفاعل وشرع الآن فى بيان الأربعة المذكورة وبدأ بالمفعول المطلق فقال: 


ببذل او نئل ازوف بصب 


فال فى الترجمة المفعول المطلقء ل 
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والمفعول المطلق مترادفان وليس كذلك بل قد يكون المفعول المطلق غير مصدر نحو ضربته 
سوط ويكون المصدر غير مفعول مطلق نحو أعجبنى ضربك وفهم من قوله من مدلولى 
الفعل أن للفعل مدلولين وبين أحدهما بقوله كأمن من أمن فأمن فعل يدل على الحدث 
والزسان وأمْن اسم لذلك الحدث وهو أحد مدلولى الفعل ولم يبين المدلول الثانى وهر 
الزمان لأنه غير مقصود فى هذا الباب فالمصدر مبتدأ وخبره اسم وما موصولة واقعة على 
الحدث وصلتها سوى الزمان ومن فى موضع نصب حال من الضمير المستثر فى الصلة 
ويحتمل أن يكون متعلقًا بمحذوف تقديره أعنى . ثم قال: (بمثله أو فعل أو وصف نصب») 
مثال ما ينصب بمثله أعجبنى ضربك زيداً ضربًا وشمل الممائل فى اللفظ والمعنى كالمثال 
المذكور والمماثل فى المعنى دون اللفظ كقولك أعجبنى قيامك وقوفاً لانه ممائل فى المعلى 
ومثال ما التصب بالفعل قولك قمت قيامًا ومثال ما انتصب بالوصف أنا قائم قيامًا. ثم قال: 
(وكونه أصلاً لهذين انشخب) الإشارة بهذين إلى الفعل والوصف وهو مذهب البصريين 
وانتخب أى اختير وذلك لوجوه مذكورة في كتبهم ومذهب الكوفيين العكس . وكونه مبتدأ 
وأصلاً خبر كون ولهذين متعلق بأصلاً وانتخب تحبر المبئدأ . ثم قال: 


كيدا ا توما يُين اا مَل :7 سر تنشيرتينٍ سْيْرَ فى رشلا 
يعنى أن المفعول المطلق يؤتى به لاحد ثلاث فوائد وأتى بمثالين الأول للعدد وهو فوله 
سيرنين ومثله عشرين ضربة والائى للنوع وهو قوله : (سير ذى رشد) ومثله الموصوف 
كفرلك سرت سير شديدا ومصاحب أل كقولك سرت السير أى الذى تعلم ومثال التوكيد 
سرت سيراً وسمى توكيدا لأنه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصب له. ثم قال: 
وَقَديَئوبضْهُماعَلَبِهوَنَ ‏ كجد كلالج د رالرح الجَدَلْ 
الأصل فى المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه نحو ضربت ضربّاء وقد 
ينوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه نحو جد كل الجد فكل منصوب على أنه 
مفعول مطلق وليس من لفظ جد لكنه دال عليه لإضافته إلى المصدر الذى هو من لفظ الفعل 
وكذلك افرح الجذل فالجذل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ افرح لكنه فى 
معناه فإن الجذل هو الفرح . وقد هنا للتحقيق لكثرة ورود النيابة فى ذلك وما موصولة وافعة 
على النائب عن المصدر فاعلة بيينوب وصلتها دل وعليه متعلق بدل والرابط بين الصلة 
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والموصول الضمير المستتر فى دل والضمير فى عليه عائد على المدلول عليه وهر المصدر 
والتفدير وقد ينوب عن المصدر اللفظ الذى دل عليه ويجوز أن يكون الضمير فى عليه هو 
الرابط وفاعل دل عائد على المصدر فيكون التقدير ما دل المصدر عليه لأن كل واحد منهما 
دال على الآخر إذ هو فى معناه. ثم قال: 
ماوع بد رخ ةاا 0 وترز بسع ير رن 

يعنى أن المصدر المؤكد لا يجوز تثنيته ولا جمعه وذلك لأنه بمنزلة تكرير الفعل والفعل 
لا بثنى ولا يجمع؛ وغيره أى غير المؤكد وشمل النوعى والعدد فكل واحد منهما يجوز تثنيته 
وجمعه أما المعدود فلا خلاف فى جواز تثنيته وجمعه نحو ضربته ضربتين وضربات وأما 
النوعى فقد سمع من العرب تثنيته وجمعه؛ كقول الشاعر: 

3 هل من حلوم لأقوام فأخبِرَهُم ما جرب القوم من عَضى وتضريسى 

واختلف فى القياس عليه فمذهب سينوية أنه لا يقاس عليه قال وليس كل جمع يجمع كما 
لا يجمع كل مصدر كالحلوم والأشغال قاسم بععضهم وهو اختيار الناظم فقول على هذا 
ضربت زيدا ضربتين وضروبًا إذا أردت نرعين من الضرب أو أنواعًا. وما موصولة مفعول 
مقدم بوحد وهى واقعة على المصدز المؤكد وصلتها لتوكيد وغيره مفعول باجمع فهو من 
باب التنازع ويطلبه ثنَ واجمع وأفرد والهاء فى غيره عائدة على ما. ثم إن عامل المصدر على 
ثلاثة أقسام ممتنع الحذف وجائزه وواجبه وقد أشار إلى الأول بقوله: 

رَحَدْفُ عامل الموّكد الم 

يعنى أن حذف العامل فى المؤكد ممتنع قال فى شرح الكافية لأن المصدر يقصد به تقوية 
عامله وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك واعترضه ولده بدر الدين بما هو مذكور فى شرحه 
واعتراضه عليه متجه وقد جاء حذف عامل المصدر المؤكد فى نحو زيد ضربًا أى يضرب 
ضربًا ولا إشكال فى أن هذا مصدر مؤكد لأنك لو أظهرت العامل فقلت زيد يضرب ضربًا 
تعين كونه مؤكداء ثم أشار إلى الثانى بقوله: 
(11) البيت من البسيط؛ وهو لجرير فى ديواته ص 154. وشرح شواهد الإيضاح ص 004:08 وشرح شواهد 


المغنى ١/158؛‏ ولسان العرب 141/17. 
والشاهد فيه قوله : #حُلومٍ؛ فى جمع المصدر 
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ونى سر شيل كع 

يعنى أن سوى المؤكد وهو النوع والمعدود يجوز حذف عاملهما إذ | دل عليه دليل ولا 
خلاف فى ذلك كقولك لمن قال ما ضربت زيدا بل ضربتين وبل ضربًا شديد ومتسع اسم 
مفعول بمعنى المصدر فهو اسم مصدر وتقديره اتساع: وهو مبتدأ خبره فى سواه وهر على 
حذف مضاف تقديره ونى حذف سواه ولدليل متعلق بحذف المقدر ويجرز أن يكون متعلمًا 
بالاستقرار العامل فى الخبر أى واقع لدليل ويجوز أن يكون منسع خبرا والمبتدأ محذوف أى 
والحذف متسع فيه فيكون على هذا منسع اسم مفعول إلا أنه حذف متعلقه وهو فيه ولدليل 
متعلق بمنسع. ثم أشار إلى الفسم الثالث؛ فذكر أنه يجب حذف عامل المصدر فى ستة 
مواضع . أشار إلى الأول منها بقوله: 

والخذفُ حدم نع آت بدلا« اتتؤننه كَنَلا اللا عالدلا 


يعنى أنه يجب حذف عامل المصدر الآتن بدلا من فعله كقولك ضربًا وأشار بقوله: كندلا 
إلى قول الشاعر: 

+ على حين ألهّى الناس جل أمورهم 2 قَندلا ري المال ندل التعالب 

فندلا مصدر ندل وهو بدل من اللفظ بالفعل والتقدير اندل ومعنى الندل الخطف وزريق 
اسم رجل وهو منادى على حذف حرف النداء والمال مفعول بندلاً وقوله مع آت على حذف 
المرصوف تقديره مع مصدر آت وبدلاً منصوب على الحال من الضمير المستتر فى آت ومن 
فعله متعلق بند لا وكندلاً فى موضع الحال من فاعل آت واللذ لغة فى الذى وصلته كندلا وهو 
فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ووقف عليها بالألف. ثم أشار إلى الموضع الثانى بقوله: 

يمالققفصر امن عانا ا 0 


(7) البيت من الطويل؛ وهو لأعشى همدان فى الحماسة البصربة 4171/7 7177 رتشاعر من همدان فى شرح 
أبيات سيبويه /١‏ 1لا, 1/7 ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير فى المقاصد النحوية 47/7؛ وهوفي 
ملحق ديوان الأحوص ص :7١5‏ وملحق ديوان جرير ص ٠٠١71‏ ويلا نسبة فى الأنصاف ص 145؛ وأوضح 
المسالك 7518/7: وجمهرة اللغة ص 787؛ والخصائص 170/١‏ وسر صناعة الإعراب ص 1907 وشرح 
الأشمونى 704/1 وشرح التصريح :571/١‏ وشرح ابن عقيل ص 584: والكتاب 1١18 /١‏ . ولسان العرب 
(خشف). 508/11 (ندل). 
والشاهد فيها مجىء «ندلأه مصدرا نابا عن فعله: والمعتى : اندل ندلأء بمعنى اخطف خطقفًا . 
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يعنى أن المصدر إذا أتى به فى تفصيل وجب حذف عامله وأشار بقوله : كإمًا سنا إلى فوله 
عز وجل 9ل يدوا فداه 4 [محمد: 4] وهو تفصيل لعاقبة ما قبله وهو قوله عز وجل: 
فِنَشُدُوا الوق [محمد: : ]وما موصولة واقعة على المصدر ولتفصيل صلته وكإما فى 
موضع الحال وعامله مبئدأ وخخبره يحذف والجملة فى موضع الخبر لما وحيث متعلق 
ييحذف ومعنى عن عرض . ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال: 


كنا مكرر وَدُو خطر ور نانب نمل لاملم عَبْنِ امْسَئَدْ 
أى يجب حذف عامل المصدر إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو زيد سير سير 
أو بحصر نحو إنما أنت سير واحترز باسم العين من اسم المعنى نحو أمرك سير فإن المصصدر فيه 
مرفوع . ومكرر مبتدأ وخبره كذا وذو حصر معطوف على المبتدأ وورد فى موضع الصفة لمكرر 
وذو حصر مما ونا فعل حال من فاعل ورد واستئد فى موضع الصفة لمكرر وذو حصر وكان 
حقه أن يقول وردا نائبى واستندا لأن كلا المصدرينَ مستندان نائب فعل ولكنه أفرد على معنى ما 
ذكر ونظيره قولهم: هو أحسن الفتيان وأججمله..ثم أشار إلى الرابع والخامس بقوله: 


ا ب رك تله افير 
أى ومن المصدر الواجب حذف عامله ما يسميه النحويون مؤكدا لنفسه أو غيره ثم مثل 
للأول بقوله: 


نَحْولَهُ على الف مرف 
أى فالقسم الأول من المؤكد وهو المؤكد لنفسه مثاله له على ألف عرقًا أى اعترافًا وإنما 
سمى مؤكادًا لنفسه لأنه واقع بعد جملة هى نص فى معناه فله على ألف هى نفس الاعتراف 
ومثل للثانى بقوله: 


واان كابى الت حَقا صرفا 


أى والقسم الثانى من المؤكد مثاله ابنى أنت حقًا صرثًا وإنما سمى مؤكدا لغيره لأنه واقع 
بعد جملة صارت به ئصا فى معناه؛ وبيانه أن قولك أنت ابنى يحشمل الحقيقة والمجاز على 
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أن المراد أنت مثل ابنى » فلما ذكر المصدر ارتفع به المجاز المحتمل وتعينت الحقيقة والعامل 
فى هذين النوعين فعل واجب الحذف تقديره أحق إن كان المبتدأ غير منكلم وحقنى إن كان 
متكلمّاء وفهم من قوله مؤكدا أنه واجب التأخير عن الجملة لأن المؤكد بعد المؤكد وما 
مبتدأ واقعة على المصدر وخبرها منه وصلتها يدعونه والهاء مفعول أول بيدعونه وهى الرابطة 
بين الصلة والموصول ومؤكد مفعول ثان والواو عائدة على النحويين ولنفسه متعلق بمؤكدًا 
وغيره معطوف عليه وبافى إعراب الببت واضح. ثم أشار إلى الموضع السادس فقال: 


يعنى أنه يجب حذف عامل المصدر أيضًا إذا أنى به بعد الجملة على وجه التشبيه وذلك 
بخمسة شروط: الأول أن يكون بعد جملة وقد صرح بهذا الشرط فى قوله: (بعد جملة)؛ 
واحترز به من الواقع بعد مفرد نحو صوته صوت حمار فلا يجوز نصبه. الثانى أن تكون حارية 
معناه. الثالث أن تكون مشتملة على فاعله ..الرابع أث:يكون ما اشتملت عليه الججملة فير صالح 
للعمل . الخامس أن يكون المصدر مشر بالحدوث وإنما لم يصرح بباقى الشروط لألها 
مستفادة من المثال وهو قوله : (كلن بكابكاء ذات عضلة). فالجملة مشتملة على معنى 
المصدر وهو بكاء وعلى فاعله وهو الياء من لى وليس فى المصدر الذى اشتملت عليه وهو بكا 
صلاحية للعمل لأنه ليس نائبًا عن الفعل ولا مقدرا بأن والفعل وبكا مشعر بالحدوث فعلى هذا 
يكون المثال متممًا للحكم والشروط وذو التشبيه مبتدأ خبره كذاك وبعد فى موضع الحال من 
ذو. والبكاء يمد ويقصر وقد استعمله فى المثال بالوجهين. وذات عضلة هى النى تمنع من 
النكاح والعامل فى المصدر فى هذا النوع واجب الحذف والتقدير أبكى . 


المطعول له 
وهو المصدر المذكرر علة للفعل ويشترط فى نصبه أربعة شروط : أن يكون مصدراء وأن 
يظهر التعليل وأن ينحد مع الفعل المعلل فى الزمان وأن يتحد معه فى الفاعل وقد نبه على 
اثنين منها بقوله: 
بتنْ م نمال دي نئي جةش اين 


فقوله ينصب مغعولاً له هذا هو الحكم وقوله المصدر هذا هو الشرط الأول فلو كان غير 
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مصدر لم ينصب كقولك أكرمتك لزيد وقوله إن أبان تعليلاً هذا هو الشرط الشائى يعنى إن 
أظهر تعليلاً فلو لم يظهر التعليل لم يكن مفعولاً له كقولك جلست قعودًا ثم مثل بقوله جد 
شكرا فإن شكرا مصدر وقد أبان التعليل لأن معناه جد لأجل الشكر . ثم نبه على الشسرطين 
الأخيرين بقوله : 


وهو بِما يمفب متّحذ © وفنا وفاعلا 


يعنى أن من شرط نصب المفعول له أن يتحد زمانه وزمان الفعل المعلل وأن يتحد فاعلهما 
فلو اخمتلف زمانهما لم ينصب كقولك أنبتك أمس لإكرامك لى غندًا وكذلك لو اختلف 
فاعلهما كقولك أكرمتك لإكرامك لى فمثال ما استوفى الشروط قولك قمت إجلالاً لك 
ومثله قوله جد شكرً والمصدر مفعول لم يسم فاعله بينصب ومفعولاً حال من المصدر وله 
متعلق بمفعولاً وهر مبتدأ ومتحد خبره ووقتًا وفاعلاً منصوبان على حذف الجار أى فى وقت 
وفاعل ويجوز أن يكونا تمييزين منقولين من الفاعل والتقدير منحد زمانهما وفاعلهما وفى 
هذا الوجه نقديم التمييز على عامله اَمَف ومذِهُب الناظم جوازه. ثم قال: 

شرا ئفييد ‏ نبي يِه باللاو 


يعنى أنه إذا فقدت الشروط المذكورة أو بعضها وجب جره باللام وإنما اقتصر على اللام 
وإن كان جره بالباء ومن وإلى جائرزًا لكشرة اللام وقلة غيرها مما ذكر. وإن شرط وجوابه 
فاجرره وشرط مرفوع بفعل مضمر يفسره فقد. ثم قال؛ 

يعنى أن الشروط المذكورة لا توجب النصب بل نسوغه فيجوز جره باللام مع وجودها 
فتقول فمت لإجلال لك وهذا فنع لزهد. واسم ليس ضمير مستثر يعمود على المفعول له وفى 
يمتنع ضمير يفسره الججر المغهوم من قوله فاجرره ويمتنع خبرها ومع الشروط متعلق بيمتنع 
وهو على حذف مضاف والتقدير وليس الجر ممتنمًا مع وجود الشروط وفهم من المثال أنه 
يجوز تقاديم المفعول له على عامله ولا بختص ذلك بالمجرور بل هو جائز فى المجرور 
والمنصوب. ثم قال: 
والعك فى نص حوب الا 
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يعنى أن المفعول له إذا كان مجردا من الألف واللام والإضافة يقل أن تصحبه لام الجر 
وإن كان مقرونًا بأل يقل أن لا تصحبه اللام فنحو قمت لإكرام لك قليل وإكرامًا لك كثير ونحو 
تمت الإكرام قليل وللإكرام كثير وفهم من سكوته عن المضاف أنه يستوى فيه الوجهان والهاء 
فى يصحبها عائدة على لام الجر. ثم أنى بشاهد على نصب مصحوب أل فقال: 


وانشدوا 


لا كسد لجسن عن الوَيْجاء ول 


مر تتم 
الجبن الخوف يقال رجل جبان وامرأة جبان وعن متعلقة بالجبن والهيجاء الحرب والزمر 
الجماعات ندم السجل ين نه الافنا الثلائة فقال: 
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المفعول فيه وهو المسمى ظرفا 


المفعول خبر مبتدأ مضمر وأل فيه موصولة وف متلق بالمفعول واستفيد من هذه الترجمة 
أن لهذا النوع من المفاعيل اسمين؛ مفعول فيهء وظرف وقوله: 


الظرف ولت أوْ مُكانٌ فلمًّا 2 فى باطْره كهناسْكُ'أرصًا 


سم الظرف إلى مكان وزمان وشمل قوله وقت أو مكان الظرف وغير الظرف وأخمرج 
بفوله ضمنا فى ما ئيس بظرف من الزمان والمكان نحو يوم الجمعة مبارك وأعجبنى مرضع 
جلوسك واحثرز بقوله: باطراد من المكان المختص المنصوب بدخخل نحو دخلث الدار 
والمسجد ونحوه فإنه غير ظرف لأنه لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال فلا يقال صليت المسجد 
ولا جلست الدار وفهم من ذلك أن الدار من نحو دخخلت الدار ليس بظرفء وفى نصب الدار 
ونحوها من اسم المكان المختص ثلاثة مذاهب: الأول أنه اتتصب نصب المفعول به بعد 


(4/) الرجز للعسجاج فى ديوانه /١‏ 784 88 وخحزانة الأدب 2194/7 111؛ وشرح أبييات سيبويه 147/١‏ 
وشرح المفصل 84/1 والكتاب »774/١‏ ولعيد الله بن رؤية أو للعجاج فى شرح شواهد الإيضاح ص ١184‏ 
وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 0181 144. 
والشاهد فيه نصب «مخافة» و«زعل» و«الهول» على المفعول له. 


1 ألمفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 120 
إسفاط الخافض على وجه التوسع والمجاز وإليه ذهب الناظم . الدانى أنه انتنصب نصب 
المفعول به حفيفة وإن دخل معه متعلدٌ بنفسه . الثالث أنه انتصب نصب الظرف وأجرى مجرى 
المبهم من ظروف المكان. 

فأما على الثانى والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه إن كان ظرقًا فهو قد دحل نى 
الظررف وإن كان مفعولا به حفيقة فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه ليس على معنى فى وأما 
على الأول فيحتاج إلى قيد الاطراد خلانًا للشارح فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم لفظى 
فلا يخرجه ذلك عن معنى فى وهذا هو الذى اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد ثم مثل 
بظرفين أحدهما مكان وهو هنا والآخر زمان وهو أزمنًا جمع زمان على إسقاط حرف الجر . 
والظرف مبتدأ وخبره وقت أو مكان وأو للنفصيل وضمنًا فى موضع الصفة لوقت ومكان 
وألفه للتثنبة ونى مفعول ثان لفسمن وهو على حذف مضاف أى ضمن معنى فى وباطراد 
متعلق بضمن . ثم قال: 

نانص ب ؛بالواقع نيه مُظِهيرة. .ان والأنائره قدا 


بين فى هذا البيت أن حكم الظرف النصب وأن الناصب له الواقع فيه من فعل أو مافى 
معناه نحو قعدت أمامك وسرنى قَدومك يوم الجمعة وأنت سائر غدًا. وأن العامل فيه يكون 
ظاهرا كما نقدم ويكون مقدر) وأطلق فى المقدر فشمل المقدر جوازا نحو يوم الجمعة لمن 
قال متى قدمت ووجوبًا إذا وفع خبرأ لذى خبر أو صلة أو صفة أو حالاً ومظهرا خبر كان مقدم 
وإلاحرف شرط ولائافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لم يكن مظهرا والفاء جواب 
الشرط . ثم قال: 


يعنى أن أسماء الزمان كلها قابلة للظرفية مبهمها ومختصها فالمبهم منها ما دل على زمان 
غير معين نحو وفت وحين ويوم. والمختص ما ليس بمبهم كأسماء الشهور والأيام وما عرف 
بأل والمعدود وإنما استؤثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية على 
أسماء المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان لانه 
يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام وعلى المكان بالالنزام فقط . فإن قلت ومن أين يفهم أن 
مراده بكل وقت المبهم والمختص . قلت من قوله بعد : وما يقبله المكان إلا مبهمًا ففهم منه 
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أن اسم الزمان يقبل الظرفية مبهمًا وغير مبهم وليس فى مقابلة المبهم إلا المختص وكل مبتدأ 
وقابل خبره وذاك إشارة إلى النصب على الظرفية . ثم قال: 


5 ات 

يعنى أن أسماء المكان لا يقبل الظرفية منها إلا المبهم وفهم منه أن المختص لا يقبلها . 
والمختص من أسماء المكان ماله صورة وحدود محصورة نحو الدار والمسجد والجبل 
والمبهم ما ليس كذلك. ثم شرع فى بيان المبهم منها فقال: 


نحو الجهات والمقادير رما صيع من الفغل كمَرْمَى من رمى 


فذكر للمبهم ثلاثة أنواع : الأول الجهات ويعنى به الجهات الست نحو أمام وخلف وفوق 
وتحت ويمين وشمال. الثانى المقادبر نحو فزخ وميل وبريد. الثالث ما صيغ من الفعل 
كمرمى ومذهب وظاهر قوله كمرمى من:زمى أن رمي صيغ من لفظ رمى وليس كذلك ولا 
يبعد أن يحمل الفعل هنا على الفعل اللخوى وهو المصدر فيكون قوله من رمى على حذف 
مضاف أى من مصدر رمى فتقول جل سس أمآمك وخبلفك وتميرت ميلاً وفرسحًا. وأماما صبغ 
من الفعل فلا ينصبه إلا ما اجتمع معه فى الأصل » وإلى ذلك أشار بقوله: 

ورد كن دَادَ مفيساابَتع ظَرْفا لمان اصله نَعْهُاجُنَسُم 

يعنى أن شرط القياس فى نصب هذا النوع وهو المشتق أن ينصبه عامل اجتمع معه فى 
الأصل المشتق منه نحو رميث مرمى وذهبت مذهبًا وجلست مجلسًا وشمل قوله لما فى أصله 
الفعل وغيره مما اشتق من المصدر نحو أنا رام مرمى وأعجبنى جلوسك مجلساً وفهم من 
قوله وشرط كون ذا مقيسًا أن العامل فيه قد يكون غير مجتمع معه فى الأصل المشئق منه وأن 
ما نصبه عامل من غير ما ذكر غير مقيس وذلك كقولهم زيد منى مزجر الكلب ومقعد القابلة 
ومناط الثريا فالعامل فى هذا الاستقرار وليس مما اجتمع معه فى أصله ولو عمل فى مزجر 
زجر وفى مقعد قعد وفى مناط ناط لكان مقيسًا. وشرط مبتدأ وذا إشارة إلى المصدر المشتق 
ومقيسًا خبر كون وأن وما بعدها خبر المبتدأ وظرفًا منصوب على الحال من فاعل يقع ولما 
متعلق بظرثًا أو فى موضع الصفة لظرفًا وما موصولة واقعة على العامل واجتمع صلة ما وفى 
ومع متعلقان باجتمع . ثم قال: 


يعنى أن ما يستعمل من أسماء الزمان والمكان ظرقًا نارة وغير ظرف أخرى فإنه يسمى فى 
عرف النحويين واصطلاحهم متصرفًا نحو يوم ومكان فيستعمل ظرفًا نحو خرجت يوم 
الجمعة وجلست مكانك وغير ظرف نحو أعجبنى يوم الجمعة ونظرت إلى مكانك وأن ما 


يلزم الظرفية ولا يخرج عنها البئة نحو سحر من يوم بعينه وقط وعوض أولا يخرج عنها إلا 
إلى شبهها والمراد بشبهها الجر بمن نحو عند فإنه لا يستعمل إلا ظرقًا نحو جلست عندك أو 
مجرورا بمن نحو خرجت من عندك فإنه يسمى فى الاصطلاح غير متصرف. وما موصولة 
ويرى صلتها والظاهر أنها قلبية والمفعول الأول مستتر فى يرى وظرفًا مفعول ثان؛ ويجوز أن 
تكون ما شرطية والفاء جواب الشرط وغير مبتدأ وخبره الذى وظرفية مفعول بلزم وأو شبهها 
معطوف على محذوف تقديره أو لزم ظرفية أوشبهها وهو عند فإنه يلزم أحد هذين ولا يجوز 
أن يكون معطومًا على ظرفية المنطوق به لما يلزم من كونه يلزم شبه الظرفية فقط وليس كذلك 
بل هو لازم للظرفية أو لشبهها وأو على هذا للنفسيم ومن الكلم متعلق بشبهها ويكون الكلم 
على هذا وانقمًا على من ويجوز أن يكون متعلقًا بلزم ويكون الكلم واقمًا على الظلرف النى 
تستعمل ظرمًا أو شبهها. ثم قال: 


ديبم بكاوم در وتالآنى طق الما يكم 
يعنى أن المصدر ينوب عن ظرف المكان وظرف الزمان إلا أن نيابته عن ظرف المكان 
قليلة وفهم ذلك من فوله وقد ينوب ونيابئه عن ظرف الزمان كثيرة وصرح بذلك فى فوله 
يكثر ونيابته عنهما هو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمن نيابته عن 
ظرف المكان قولهم جلست قرب زيد أى مكان قسريب زيد ومن نبابته عن ظرف الزمان 
فولهم آنيك طلوع الشمس أى وقت طلوع الشمس والإشارة بقوله ذاك إلى نيابة المصدر 
عن الظرف. 
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المتعول معه 
المفسول معه : هو الاسم المتتصب المذكور بعد الواو التى بمعنى مع أى الدالة على 
المصاحبة من غير تشريك فى الحكم ومعه متعلق بالمفعول والهاء عائدة على أل لأنها 
موصولة وقد استغنى الناظم عن الحد بالمثال فقال: 


بنالى الاو مَقْعُولا ممه فى نحو سيرى و 


يعنى أن حكم المفعول معه النصب وهو الاسم التالى لواو المصاحبة نحو سيرى والطريق 
أى مع الطريق . وثالى الواو مفعول لم يسم فاعله بينصب ومفعولاً حال منها ومسرعة حال 
من الياء فى سيرى . ثم قال: 

بِنَا من الفثْل رَتِبْهِهسَيَق ذا لتْصْ بلا بالواو فى القول الاحَقّ 

لما ذكر فى البيت الذى قبله أن المفعول معه ينص ببين فى هذا البيت الناصب له وفهم من 
فوله بما من الفعل وشبهه أنه لا يعمل فيه العامّل المعتى كاسم الإشارة وهو مذهب سيبويه 
والجمهور والمراد بشبه الفعل اسم الفاعل وَاسَم المفعول والمصدر فمثال الفعل اسثوى 
الماء والخشبة ومثال شبهه أعجببى استواء الماء والخشبة وفهم من فوله سبق أن المفعول معه 
لايتقدم على عامسله وقوله لا بالواو إشارة إلى مذهب عبد القاهر الجرجانى أن 
الناصب للمفعول معه الواو ورد بأنها لو كانت الناصبة لاتصل الضمير بها فى نحو قول 
الشاعر: 


وذا مبتدأ والنصب نعت له وخبره بما وما موصولة وصلتها سبق ومن الفعل متعلق بسبق 
ولا عاطفة وما بعدها معطوف على بما والأحق أفعل تفضيل والتقدير هذا النصب بالسابق من 
فعل أو شبهه لا بالواو فى القول المختار. ثم قال؛ 


(6/) صدره: 
فأليت لا أنفك احدو قصيدة 
والبسيت من الطويل؛ وهو لأبى ذزيب الهذلى فى الأغانى 788/5: وخزانة الأدب 18/8 : 014: رالدرر 
1041/8ء وشرح أشعار الهذليين ١/14؟:‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ١18؛‏ والمقاصد النحوية 
461 وبلانسبة فى تذكرة النحاة ص 44: وشرح التصريح :٠١ 8/١‏ وهمع الهوامع 57١ 57/١‏ 
والشاهد فيه فوله : «وإياها؟ حيث نصبه على المقعول معه. 
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يندم شعفهام از كيف تسب بفئل كن تمر بع ض لمر 
يعنى أنه يجوز نصب ما بعد الواو إذا تقدمها كيف أو ما الاستفهامية على تقدير تكون نحو 
كيف أنت وقصعة من ثريد وما أنت وزيدا التقدير كيف تكون وقصعة وما نكون وزبدًا وكان 
المقدرة نائصة وكيف وما خبر مقدم وفهم من قوله بعض العرب أن بعضهم لا ينصب بعد 
هذه الراو بل يرفع عطفًا على ما قبلها وهو أفصح اللغتين لعدم الحذف وبعض العرب فاعل 
بنصب وبعد متعلق بنصب وكذلك بفعل ومضمر نعت لفعل لا لكون لأن المضمر هر الفعل . 

والنْصبُ مُحْمَارٌ لَدى ضَعف الس 

أوامع مه مار مَامل صب 


ثم إن الاسم الصالح لكوئه مفعولاً معه على ثلاثة أقسام: قسم يترجح عطفه على النصب 
على المعية؛ وقسم ينرجح نصبه على المنغية على العطف؛ وقسم يمتنع فيه العطف؛ وقد أشار 
إلى القسم الأول بقوله : (والعطف إن مكل بلا ضعف أحق) يعنى إذا أمكن العطف بلا ضعف 
كان راجحًا على النصب على المعية نجو قام زيد وعمرو ويجوز النصب وإلما رجح العف 
لأنه لا ضعف فيه والعطف مبثدا وَححبره أحق وَإنَيمْكنَ شرط والجواب محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه لأن الخبر متقدم فى التقدير. ثم أشار إلى القسم الثائى بقوله! (والنصب مختار لدى 
ضعف النسق) يعنى أن النصب على المعية أرجح من العطف عند ضعف عطف التق تحجر 
قمث وزيدا لأن العطف على ضمير الرفع المنصل بغير توكيد ولا فصل ضعيف فلو قلت قمث 
أنا وزيد كان العطف أحن لعدم الفعف. والنصب مختار مبتدأ وخبر ولدى متعلق بمخثار 
وضعف مضاف لمحذوف تقديره لدى ضعف عطف النسق. ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله: 

(والنصب إن لم يجز العطف يجب) يعنى أن نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف 
واجب وشمل صورتين إحداهما لا بجوز فيها العطف لمانع لفظى نحو ما لك وزيدًا لآن 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهرر وفى جمل هذا المثال 
مما يمتنع فيه العطف كما مثل به الشارح نظر لآن مذهب الناظم جواز العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجار وسيأتى فى باب العطف إن شاء الله تعالى . والأخرى لا يجوز فيها 
العطف لمانع معنوى نحو جلست والحائط وسيرى والطريق لأنه ل يصلح للمشاركة . ثم إن 
ما لا يجوز فيه العطف على قسمين قسم بتعين أن يكون مفعولاً معه كما تقدم وقسم يمتنع أن 
يكون مفعولاً معه فيجب اعتقاد عامل مضمر وإلى ذلك أشار بقوله: 
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(أو اعتقد إضمار عامل تصب) يعنى إذا لم بصح عطفه ولا نصبه على المعية فيعتقد أن 
اصبه مضمر وذلك كقول الشاعر: 

1 علفتسهاتبئًا وماء بارت حَنَى شَتتْهَمَالة عَيْنَها 

فهذا ونحوه لا يجوز فيه العطف ولا النصب على المعية فيكون ماء مفعو لأبفعل مضمر 
تفديره وسقيتها ويحثمل أن يكون قوله أو اعتقد إضمار عامل تصب فيما يمتنع عطفه وينتصب 
على المعبة كقرله عز وجل لفَاجمعُوا أْرَكُمْ شركام» [يونس: ]7١‏ فيمتنع العطف فى 
«شركاءكم» لأن أجمع بمعنى عزم لا ينصب إلا الأمر ونحوه ويجوز نصبه على المعية أى من 
شركائكم أو يكون مفعولاً بفعل مضمر تقديره وأجمعوا شركاءكم من جمع . والنصب مبتدا 
ويجب بره وأو اعتقد معطوف على يجب وأو للتخيبر وجاز عطف اعتقد وهر طلب على 
يجب وهو خبر لأن يجب فى معنى أوجب وتصب مجزوم على جواب الأمر. 


الاستثناء 


الاستثناء : الإخراج بإلا أو إحدى أخواتهاء وأدوآت الاستثناء أربعة أقسام: حرف واسم 
وفعل ومشترك بين الفعل والحرف فالحَرَفَ إلااوهى الأصَلَّ فى أدوات الاستثناء لأن غيرها 
يقدر بها ولذا بدأ بها فقال؛ 


ما استقت المع نمام قصب 
يعنى أن المستثنى بالا يتتصب إذا كان الكلام تام واحثرز بالمستثنى بإلا من المسئثشى 
بغيرها من أدوات الاستثناء واحترز بالتام من المفرّغ. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه 
وشمل الموجب نحو قولك قام الفوم إلا زيدا والمنفى نحو ما قام أحد إلا زيدًا إلا أن الأول 
واجب النصب والثانى فيه تفصيل وإليه أشار بقوله: 
وبعدتفى أو فى شخهبا 


السام وائمباما الفط 


(73) انظر التخريج رقم 87 
والشاهد فيه قوله: «وماء» حيث لايصح أن يكون مفمولا به لأنه لا يصح أن يشترك مع لفظة ‏ الت 
وهر قوله علفتها؛ لآن الماء لا يعلف؛ وإنما يسقى ؛ فلابد من تقدير عامل. رالتقدير: «سقيتهاة 
مفعول معه. وقيل إنه معطوف على اتبئّا؛ لآن الشاعر ضمن الفمل «علفتها؛ معنى الفمل دأنلتها» أو «قدمت لها». 
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يعلى أن المستثنى بعد النفى أو ما أشبهه وهو الاستفهام والنهى إذا كان متصلاً اختير إتباعه 
على نصبه على الاستثناء فنحو ما قام أحد إلا زيد بالرفع وما مررت بأحد إلا زيد بالجر أحسن 
من ما قام أحد إلا زيدا وما مررت بأحد إلا زيدَا بالنصب فيهما. والمتصل ما كان المسنثئى 
بعض الأول . وإذا كان منقطمًا فلغة أهل الحجاز وجوب النصب على الاستثناء وهذه اللغة 
مفهومة من قوله وانصب ما انقطع . والمنقطع ما كان المستثئى فيه من غير جنس المستثنى منه 
نحو ما فى الدار أحد إلا وتدا وأما بنو تميم فيجوز فيه عندهم النصب وهو الراجح والإتباع 
وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَعَوْتَمِيمٍنِيِ هلِدَلوتَم 

يعنى أن بنى ت بن فى المنقطع الإبدال فيقولون ما فيها أحد إلا وتد ٠‏ ومنه فوله: 

00 ال إلا اليعانيرٌوإلا العسيس” 

ومافى قوله ل سك عت رش لناما رن 
محذوف تقديره اسئثنته ومع متعلق باستثنت وينتتصب خبر ما وهو على هذا الوجه مرفوع 
ونف عليه بالسكون ويجوز أن تكون ما شرطينة منصوبة باستثنت وينتصب جواب الشرط 
ويصح تقديره مجزومًا ومرفوَعًا وف عليه بالمبكون واتنخب فعل أمر وإتباع مشهول 
بانتخب وبعد نفى متعلق باتتخب ويجوز ضم التاء من انتخب فيكون مينيا للمفعول فيرتفع به 
إتباع على أنه نائب عن الفاعل والأول أجود لمناسبته لقوله بعد (وانصب ما انقطع) وما 
موصولة وصلتها انقطع وإبدال مبتدأ ووقع صفته وفيه متعلق بوقع وعن تميم خبره 
ويحتمل أن يكون فيه متعلقًا بالاستقرار الذى فى الخبر وفى تنكير إبدال إشعار بقلة إتباعه 
عند تميم . ثم فال 


(9) الرجز لجران العرد فى ديوائه ص 41 وخحزانة الأدب ١18:19 /٠١‏ والدرر /177. وشرح أبيات سيبويه 
011/7 وشرح التصريح ١/85؛‏ وشرح المفصل 119/1 */39: 71/9: والمقاصد النحوية 1١1/6‏ 
.وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ؟/41: والإنصاف ١/171؛‏ وأوضح المسالك 171/7؛ والجنى الداثى ص 
4 وجواهر الأدب ص 178, وخزانة الأدب 171/4 177 514ل /ا 73 198/4 514 ورصف 
المبائى ص 47 وشرح الأشسمونى ١/74؟؛‏ وشرح شذور الذهب ص 744؛ وشرح المفصل 180/١‏ 
والصاحبى فى فقه اللغة ص 17: والكتاب 577/١‏ ؟/ 577 ولسان العرب 148/1 (كنس). 177/16 
(ألا4: ومجالس تعلب ص 401» والمقتضب 14/5 7. 741 414: وهمع الهرامع /١‏ 18. 
والشاهد فيه قوله: «إلا البعافير» فإن ظاهره أنه استشاء متقطع تقدم فيه منهه فكان ينبغى انتصابه على 
المشهور من لغات العرب وهى لغة أهل الحجاز؛ وقد وجّه سييويه رفعه. : الأول أنه جعل كالاستئنا 
المفرّغ» وجعل ذكر المستتى منه مساويًا فى هذه الحاثة لعدم ذكره: من جهة أن الممنى على ذلك؛ فكانه قال: 
اليس لها إلا البعافير. والوجه الثانى أنه توسّع فى معنى الاستثناء حتى جعله نوعًا من المستثتى منه. 
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وض صب سايق فى اللي قذ» | باتى 

يعنى أن المستثنى إذا كان مقدمًا على المستثنى منه بعد نفى قد يأنى غير منصوب فيكون 

مفرغًا له العامل الذى قبل إلا ويعرب هو بدلا مئه قال سيبويه حدثنى يونس أن قوم يوثق 


بعربيتهم يقولون ما لى إلا أخوك ناصر فيجعلون ناصر بدلا وفهم من قوله قد يأتى أن غير 
النصب قليل وقد صرح بهذا المفهوم فقال: 


ولك نمب ه الست إن ورة 

ولب هذا البيت فى بعض النسخ وغير نصب سابق برفع غير وجر نصب وسابق وإعرابه 
على هذا الوجه مبندأ ونصب وسابق مضافان إليه وقد يأتى خبر المبتدأ وفى النفى متعلق بيأتى 
وثبت أيضمًا فى بعض النسخ وغير نصب سابق بنصب غير وجر نصب منونًا ورفع سابق 
وإعرابه على هذا الوجه سابق مبتدأ وفى النفق متعلق بهو الذى سرغ الابتداء بالنكرة وجبره 
قد يأئى وغير نصب حال من فاعل يأتى ونصب مضاف إليه وهو مصدر بمعنى اسم المفعول 
والتقدير قد يأتى سابق فى النغى غير متضتوب»,ثم قال: 

يفوم ساب ألما بنديكُ نكما والأمُدسًا 


يعنى ما قبل إلا إذا كان مفرَعًا لما بعدها فلا حكم لإلا فتكون كأنها لم نذكر ولايكون ذلك 
إلا فى نفى أو شبهه وكان حفه أن ينبه على ذلك وإنما نرك التنبيه عليه لرضوحه وشمل قوله 
ساب ما كان السابق فيه عاملاً نحو ما قام إلا زيد وما كان غير عامل نحو ما فى الدار إلا زيد 
ويكون التفريغ فى جميع المعمولات إلا مع المصدر المؤكد فلا يجوز ما ضربت إلا ضربًا . 
وسابق مفعول لم يسم فاعله بيفرغ وإلا مفعول بسابق ولما متعلق بيفرغ وبعد صلة لما وهو 
مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه بعده أى بعد إلا أو بعد السابق واسم يكن ضمير 
عائد على السابق أو على ما وهذان الوجهان ذكرهما المرادى ويحتمل أن يكون عائدًا على 
الحكم المفهوم من الكلام أى يكن الحكم ويحتمل أن يكون عائدا على الكلام المشتمل على 
السابق وعلى التالى لإلا أى يكن الكلام والظاهر أن ما فى قوله كما زائدة ولو فى موضع جر 
بالكاف وهى مصدرية والتقدير يكن كعدم إلا. ثم اعلم أن إلا تتكرر للشوكيد ولغير التوكيد» 
وقد أشار إلى تكرارها للتوكيد فقال: 
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والغ إلأا ت تومب د كلا تَمْررْبهم إلا القتىى إلا الملا 
يعنى أن إلا إذا تكررت للتوكيد ألغيت وإلغاؤها هو أن لا تنصب وتلغى مع البدل نحو ما 
قام إلا أخوك إلا زيد فلو أسقطت إلا لصح الكلام فتقول ما قام إلا أخوك زيد وكررت لتوكيد 
إلا الأولى ومثله بقوله إلا الفتى إلا العلا فالعلا بدل من الفتى والتقدير لا تمرر بهم إلا الفتى 
العلا فالعلا هو الفتى ومع عطف النسق نحو ماقام إلا أخوك وإلا زيد فلو قلت ماقام إلا 
أخوك وزيد لصح الكلام وقد جمع الشاعر بينهما فقال: 


4 مالك من شيخ كإِلاعَمَل ار ه وَإلارَمَلُه 


وذات توكيد حال من إلا. ثم إن تكرارها لغير التوكيد يكون مع النفريغ رمع غيره وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 

ولاثعر لا فركعبدئنخ تفريغ|/ 

فى واحد مئابلاً سكلى بشع تعب لكر بكي 


فد قدم أن التفريغ هو أن يكؤتةما قبل إلا طالبا لما بعدها فإذا كررت إلا فى التفريغ فإنه 
يترك نأثير العامل الذى هو إلا فى واححد من المستئنيين أو المستثنيات ويكون بحسب ما 
يطلب ما قبل إلا وما عدا الواحد منصويّاء وفهم من قوله فى واحد أن ثرك العمل بإلا ليس 
مخصورصا بواحد دون واحد بل يجوز إلغاء إلا فى الأول دون الثانى والثالث وفى الثانى دون 
الأول والثالث وفى الثالث دون الأول والثانى فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدًا وماقام 
إلازيدًا إلاعمرو إلا خالدا وما قام إلا زيدا إلاعمر إلا خالد. وقرله: (وليس عن نصب 
سواه مغنى) يعنى أن ما سوى المستثنى الذى تلغى إلا معه ينصب ونصبه بالعامل الذى هو إلا 
وعلى هذا الوجه حمل المرادى العامل وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذى قبل إلا وجعل 
دع بمعنى اجعل ؛ وما ذكره المرادى أصوب لثلاثة أوجه : الأول أن فيه التنبيه على أن إلا هى 
العامل فى المستثنى وهو موافق لتصريح الناظم به فى غير هذا النظم . الثانى أن دع بمعنى 
(2) الرجز بلا نسبة فى أوضح المسالك 5/ 7171: والدرر 7/ 177: ورصف المباتى ص 44: وشرح الأشمونى 

1 رشرح التصريح 507/1: وشرح ابن عقيل ص ١71؛‏ والكناب 741/7؛ والمقاصد النحوية 

17/7ء وهمع الهوامع .7171//١‏ 

والشاهد فيه قوله: "إلا عمله؛ إلا رسيمه وإلا رملهة ف «رسيمه؟ بدل: و«رمله؛ معطوف. وهإلا» المقترنة بكل 

منهما مؤكدة. 


129 الاسجاء هنا 


اجعل غبر معهود فى اللغة وإنما يكون دع بمعنى اترك . الثالث أن ما قبل إلا فى التفريغ قد يكون 
غير عامل نحو ما فى الدار إلا زيد. وقوله وإن تكرر شرط وفى تكرر ضمير يعود على إلا ولا 
عاطفة على معطوف مقدر تقديره لغير التوكيد لا للتوكيد والتأثير مفعول مقدم بدع ومع متعلق 
بدع وكذلك فى واحد وما موصولة واقعة على المستثنيات واستثنى صلتها وبؤلا متعلق باستثئى 
والضمير المسئكن فى استشى هو الرابط بين الصلة والموصول ومغنى اسم ليس وعن نصب 
مشعلق به وبر ليس محذوف نقديره وليس فى ذلك أو ليس مغن عن نصب سواه موجودًا 
ويحتمل أن يكون اسم ليس مضمر) تقدبره ذلك ومغن خبرها ووقف عليه بالسكون على لغة 
رببعة والأول أظهر ثم إن نكرار إلا لغير التوكيد فى غير التفريغ على فسمين الأول أن يكون 
المستثنى مفدمًا على المستثنى منه والآخر أن يكون متأخرا عنه. وقد أشار إلى الأول بقوله: 
ةفر بوي لتقم تسب لسسع لكيه السزم 
يعنى أن الاستثناء التام إذا تكررت فيه إلا لغير توكيدٍ وكان المستثنى مقدمًا على المستثنى 
منه نصب جميع المستثنيات نحو ما قام إل ريا إلا عبمر) إلا خالدا القوم. ودون ومع وبه 
متعلقات باحكم ونصب مفعول بفعل مجذوف يفسره احكم وفى قوله والتزم زيادة فائدة رهى 
أن قوله احكم به قد يحمل على الوجوب وقد يحمل على آلجواز لأن الحكم بالشىء قد يكون 
واجبًا وفد يكون جائرًا وقوله والتزم نص فى الوجوب. ثم أشار إلى الثانى بقوله : 


والصب لتاخير وجز يواحد منهاكمالَوْ كاندونَزائد 


يعنى أن المستثنيات إذا كانت متأخرة عن المستشى منه نصب جميعها إلا واحد منها فإنه 
يحكم له بحكم ما لم يتكرر فيه إلا وينصب وجوبًا إذا كان الاستثناء موجبًا نحو قام إلا زيدا إلا 
عمرًا ويترجح إتباعه على نصبه إن كان منفيّاء وفهم من قوله وجئ بواحد منها أن الواحد 
الذى يجماء به يجوز أن يكون الأول أو الثانى أو الثالث فتفول ما قام أحد إلا زيد إلا عمرً إلا 
خالدً وما قام أحد إلا زيدا إلا عمرو إلا خالدا وما قام أحد إلا زيدا إلا عمر إلا خخالد إلا أن 
الأولى أن ذلك الواحد هو الأول. ثم مثل بقوله: 


كن تر را سر إلا على "١‏ ,وحتنهاض القمد حك لايل 


يجوز فى هذا المثال رفع الأول بدلاً من الواو فى يفوا ونصبه على الاستثناء وهو الأجود 


1 لابح 130 


ويجوز نصب امرؤ ورفع على ثم نبه على أن ما زاد على المستشنى الأول من المستثنيات 
حكمه فى المعنى حكم الأول فإن كان مخرجًا كان ما زاد عليه كذلك وإن كان مدخلاً كان ما 
زاد عليه كذلك وبيان ذلك أنك إذا قلت قام القوم إلا زيد) إلا عمر إلا خالدًا فهى كلها مخرجة 
من القوم. وإن قلت ما قام احد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا فهى مدخلة والمراد بها إخراج 
الأول من المستثنى منه ثم إخراج الثانى مما بقى بععد إخراج الأول ثم إخخراج الثالث مما بقى 
بعد إخراج الأول والشانى . ولتأخير متعلق بانصب والظاهر أن اللام بمعنى مع ومنها فى 
موضع الصفة لواحد وكما فى موضع الحال من واحد لاختصاصه بالصفة أو صفة بعد صفة 
وما كافة ولو مصدرية وهى على حذف مضاف أى كحال. وكان هنا تامة بمعنى وجد ودون 
فى موضع الحال والتقدير وجى بواحد منها كحال وجوده دون زائد عليه . ثم أشار إلى القسم 
الثانى من أدوات الاستثناء: وهو الاسم فقال: 


0 0 
يعنى أن غير يستثنى بها مجرور بإضآفتها إِلبه وتكون هى معربة بما يستحفه الاسم الواقع 
بعد إلا من وجوب النصب أو رجحانه أو رججحان التبعية فتقول قام القوم غير زيد بوجوب 
النصب لانك تقول قام القوم إلا ريد وما فيها أحدغُير فرس برجحان النصب وما قام أحد 
غبر زيد برجحان التبعية وأصل غير أن نكون صفة واجبة الإضافة لمخالف موصوفها وقد 
تقطع عن الإضافة لفظًا لا معنى فتبنى على الضم وتستعمل بمعنى إلا كما ذكر فى هذا الباب 
ومجرور مفعول باستثن وبغير متعلق باستشن ومعربًا حال من غير وبما متعلق بمعرب وما 

موصولة وصلئها نسب والمستثنى متعلق بنسب وبإلا متعلق بمستشى . ثم قال: 
والسسوى سسْسوى سسواء اعلا على الاصّح مِالفَيْر جملا 


ذكر أن فى سوى ثلاث لغات القصر مع كسر السين وضمه والمد مع فتح السبن وأنها 
كلها يستثنى بها كما يستثنى بغير وتعرب بما يعرب به غير إلا أنه يقدر فى المقصورة الإعراب 
وأشار بقوله على الأصح إلى مخالفة سيبويه والخليل فيها فإنها عندهما ظرف غير متصرف 
ولا تخرج عن الظرفية إلا فى الشعر. قال سيبويه رحمه الله فى باب ما يحتمل فى الشعر 
وجعلوا ما لايجىء فى الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء وذلك قول المرار بن سلامة 
العجلى : 


131 الاسثناء لفن 
8 ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذاجلسوامئًا ولا من سوانًا 
وقال الأعشى : 1 

وما قصدت من أهلها لسوائناا هٍِ 
واستدل المصنف على مذهبه بأدلة واستشهد بشواهد هى مذكورة فى كتبه فلا نطيل بها 
وفهم من قوله على الأصح أن مذهب سيبويه صحيح إلا أن مذهبه أصح منه ووقف على 

اجعلا بالألف لأنها مبدلة من نون التوكيد || خفيفة . ثم أشار إلى الفسم الثالث والرابع فقال: 

وأسئَئْن ناصباببنَرَمَلاً وِِمَدوبيكُونْبَئْ دلا 


ذكر فى هذا البيت من أدوات الاستثناء أربعة : منها ما لا يستعمل إلا فعلاً وهو ليس ولا 
يكون والمستشنى بهما واجب النصب نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون عمرا وما فأم أحد 
اليس زيدًا ولايكون عمرا وهو خبر لهما واسمهنمًا ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من 
الكلام والتفدير ليس بعضهم زيدا ولا يكؤن بعضهم عر . ومنها مايستعمل فعلاً فينصب ما 
بعده؛ وحرف جر فيجر ما بعده وهو خلا وَعَدَاة وَلهّما حالتان: الأولى تجردهما من ماء 
والثانية افترانهما بها فإذا كانا مجردينمنَنآ اهس وجهان النصب والجر والأرجح 
النصب وفهم ذلك من ذكره لهما مع ليس ولا يكون وإلى ذلك أشار بقوله: 


جر بإ يكو يويند ساائصبا والجراء قد يرة 


يعنى أن سابقى يكون فى البيث الذى قبل هذا وهما خلا وعدا يجوز جر المستثنى بهما وفهم 
منه شرط التجريد فإنه أحال على لفظهما وهما خخاليان من ما وفهم من قوله إن ترد أن الجر بهما 
مرجوح ثم أشار إلى الحالة الثانية وهى اقترانهما بما بقوله: (وبعد ما انصب)» أى إذا اقترن عدا 
وخخلا بما فالوجه نصب المستثنى بهما وإنما اتتصب لأن ما مصدرية فلا يليها حرف جر هذا 
مذهب الجمهور وحكى بعضهم الجر بهما مقنرنتين بما وإلى ذلك أشار بقوله: (وانجرار قد 
يرد) وفهم من تنكير انجرار ومن قوله قد يرد أن الجر بهما مع ما قليل . وناصبًا حال من فاعل 


(4/) البيث من الطويل؛ وهو للمرار بن سلامة المجلى فى خزانة الأذب 414/7: وشرح أبيات سيبويه 1474/1 
والكداب :7١/١‏ والمفاصد النحوية 177/5 ولرجل من الأنصار فى الكتاب :408/١‏ وبلا نسبة فى 
الإنصاف /١‏ 44؟؛ وشرح الأشمونى 778/١‏ وشرح ابن عفيل ص 719؛ والمقتضب 790/4 
والشاهد فيه وضع اسواء؛ موضع «غيرء وإدخبال #من؛ عليها لأنها لا نستعمل فى الكلام إلا ظرثً . 


إغيذا الحال 132 


استثن وبليس متعلق باستئن ومفعول ناصبًا محذوف أى ناصبًا المستشنى وبعد لافى موضع 
الحال من يكون وإن ترد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وانجرار مبتدأ خبره قد يرد 
وسوغ الابتداء به معنى التقسيم ثم بين وجه الجر والنصب بهما فقال: 
يَحَبْدْجَرا تَيُماحَرقان كمَاصُمَاإِنْنْصبَانئْلان 

يعنى أن خلا وعدا إذا جرا ما بعدهما كانا حرفى جر وإذا نصباه كانا فعلين والمسنثتى 
حينئذ مفعول بهما وفهم منه أنهما إذا جرا كانا حرفين سواء ان أو تجردا منها وكذلك إن 
نصبا كانا فعلين مطلقًا وفهم منه أن ما قبلهما إذا جرا زائدة لأن ما المصدرية لايليها حرف 
الجر . وحيث متعلق بفوله حرفان لأنه فى معنى محكوم بحرفيتهما وكما متعلق بفعلان لأنه 
أيضًا فى معنى محكوم بفعليتهما ويجوز أن يكون حيث شرطا والفاه جوابه على مذهب الفراء 
لأنه يجبز أن يجرم بحيث دون ما والعامل فيها حينئذ الفعل الذى بعدها. ثم فال 


وكسشلا حاشا ولا نصح نك / ويل حاش وَحشا فَاحْتَظهُمًا 


يعنى أن حاشا مثل خلا فى أنَهَا يَستَئئى بها ويجوزفى المستثى بها النصب والجر على 
الوجه الذى جاز فى خلا وقد نقدم . ولما كانت حاشا مخالفة لخلا فى أنه لا يجوز افترانها بما 
نبه على ذلك بقوله : ولا تصحب ما يعنى أن حاشا لا تدخل عليها ما بخلاف خلا ولما كان 
فى حاشا ثلاث لغات نبه على ذلك بقوله : (وقيل حاش وحشا فاحفظهما)؛ ووزع فى ذلك . 


الحال 
الخال وَصف فَضلةٌ مث يشمب 9 مقهونى عن كتاكت 


يجوز فى الحال التذكير والتأنيث وقد استعمل الناظم فى هذا الباب اللغتين. قوله: 
(الحال وصف فضلة منتصب * مفهم فى حال) المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل وخرج بقوله فضلة العمدة كالخبر نحو زيد 
فاضل ٠‏ والمراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه وقد يعرض له ما يوجب ذكره إما لوقوعه ساذًا 
مسد اللخبر نحو ضربى زيدًا قائمًا أو لتوقف المعنى عليه كقوله: 


133 الخال يفيل 


إنضا المي من بسي نيا كاسفابَالَهُ قليلَ الرجاء 

وحمل الشارح قوله متتصب على جائز النصب واعترضه بالوصف المنصوب وحمله 
المرادى على واجب النصب فيخرج النعت لأنه غير لازم للنصب وهو أظهر لأن النصب من 
أحكام الحال اللازمة له وخرج بقوله مفهم فى حال التمييز نحو لله دره فارسًا لأنه لا يفهم فى 
حال لكونه على تقدير من وتسامح الناظم فى هذا التعريف لإدخاله فيه النصب وهو حكم من 
أحكام الحال لا جزء من ماهيته ثم مثل بعد استيفاء التعريف فقال: (كفردا أذهب) وفى المثال 
تنبيه على جواز تقديم الحال على عاملها وسيأنى وقوله الحال مبتدأ ووصف خبره وفضلة 
ومتتصب ومفهم نعوت لوصف وليست من باب تعدد الخبر لأنها فصول نهى نعرت 
للرصف. ثم قال: 

كَوَِهسقَعهائشتنًا ‏ ينب كتين مهفا 

المراد بالمنشقل غير اللازم لصاحب الحنال كآلبخلق والألوان والمراد بالمشتن أسماء 
الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة لأنهَدَه كلها مشنتقة من المصادر فالغالب فى الحال أن 
يكون منفلاً مشدقًا نحو جاء زيد راكبًا فَرَآكبَآ متشقل لأنة قند يكون غير راكب ومشتق من 
الركوب؛ وفهم من قوله يغلب أنه قد يأنى فى غير الغالب غير منتقل وغير مشتق فمثال غير 
المنتقل قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة مفعول بخلق ويديها بدل بعض 
من كل وأطول حال من يديها وهى لازمة لأن كون يديها أطول من رجليها لازم لهاء ومثال غير 
المشتق قوله عز وجل : ُو من الجبال ييُون4 [الشعراء: 4 ]١4‏ فبيوتًا غير مشتق وقوله : 
(لكن ليس مستحقا) تدميم للبيت لجواز الاستغناء عنه بيغلب . وكونه مبندأ ومنتفلاً ومشتقًا 
خببران لكون ويغلب خبر المبتدأ ويجوز فى فتح الحاء على أنه اسم مفعول ويكون 
الضمير فيه عائدًا على الفاعل بيغلب أى ليس كونه منتقلاً مشتقًا مستحقًا ويجوز كسر الحاء على 
أنه اسم فاعل ويكون الضمير فيه عائدا على الحال ولابد فى هذا الوجه من حذف مجرور 


(60) البيت من الخفيف. وهو لعدى بن الرعلاء الغسائى فى الأصمعياث .١91‏ والحماسة الشجرية 198/1 
وختزانة الآدب 887/6: وسمط اللآلى ص 8: 77 ولسان العسرب 4١/5‏ (ميوث)؟ ومنصجم التسصيراء 
اص 585؛ ولصالح بن عبد القدوس فى حماسة البحترى ص 114 ومعجم الأدياء 4/17 وبلا نسبة فى 
شرح الاثسمونى ١/141؛‏ وشرح شواهد المغنى 477/7: وشرح قطر الندى ص 784: رمغنى اللبيب 
0 


نينا الحال 134 


ويكون معمولاً لمستحق والتقدير ليس الحال مستحقًا لكونه منتقلاً مشتقًا ولما ذكر أن الحال قد 
تأتى غير مشتقة نبه على المواضع النى يكثر فيها جمود الحال فقال: 


كر الجمُودُ فى سغْرٍ وفى لمدى ناول بلا ك1 


يعنى أن جمود الحال يكثر إذا دل على سعر كقولك بعت الب مدا بدرهم فمدً لفظ 
منصوب على الحال وهو جامد إلا أنه مؤول بالمشتق لأنه فى معنى مسعرًا ويجوز أن يقدر 
مسعر اسم فاعل فيكون حالاً من الناء فى بعت وأن يكون مسعرا بفتح العين اسم مفعول 
فيكون حالاً من البر ويكشر إذا ظهر مؤولاً بالمشتق غير متكلف وظاهر لفظه أن الدال على 
السعر ليس داخلاً فى المبدى التأول وليس كذلك بل منه والعذر له أن هذا من باب عطف 
العام على الخاص ثم ذكر مثلاً من المبدى التأول دون تكلف فقال: 

سمي نيلها كلايا بوي لتر ليا ليد 
افذكر ثلاثة أنواع : الأول أن يدل على السَعر وهو قوله: (كبعه مدا بكذا) وكأن هذا مثال 
لقوله ويكثر الجمود فى سعر .. الثانى أن يِدَلَ على مفاعلة وهو قوله: (يذا ييد)؛ أى مناجزة . 
الثالث أن يدل على التشبيه وهو قَوَله؛ (وكر زيد أسََا) وفسر ذلك بقوله: (أى كأسد) وفهم 
من قوله كبعه أن هذه المثل ليس مجىء الحال جامد محصورًا فيها وينبغى أن تجعل الكاف 
فى قوله أى كأسد اسمًا بمعنى مثل لأن الحال أصلها أن تكون وصمًا ويجوز أن تكون حرمًا 
ويكون قد قصد به تفسير المعنى لا أنها الحال بنفسها ثم قال 


والحال إن مرف لفظا فاءئ هقد تكيئرة مسو كموخدل امجْتَهد 


حق الحال أن يكون نكرة لأن المفصود به بيان الهيئة وذلك حاصل بلفظ التنكير فلا حاجة 
لتعريفه صوناً للفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض وقد يجىء بصورة المعرف 
بالألف واللام فيحكم بزيادتها نحو ادخلوا الأول فالأول وبصورة المضاف إلى المعرفة 
فيحكم بتأويله بالدكرة نحو اجتهد وحدك أى منفردًا . والحال مبتدأ وإن عرف شرط وفاعتقد 
جوابه وتدكيره مفعول باعتقد ونصب لفظًا على إسقاط فى أو على التمييز وكذلك معنى وخبر 
المبندأ جملة الشرط والجواب. ثم قال: 


مط رسك لايق بعنرةكَبَننْابَدْطَلَ 
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حق الحال أن يكون وصمًا كما تقدم لأنه صفة لصاحبه فى المعنى وخبر عنه أيضًا وقد يقع 
المصدر موضع الحال كما يقع صفة وخببر؛ وكل ذلك على حلاف الأصل ولا خلاف فى 
ورود المصدر حالاً كقوله عز وجل : لوَاذْعُوه خوقا طعا [الأعراف: 07] وهو كثير ومع 
كثرته فلا بفاس عليه عند الجمهور. وأجاز المبرد القياس عليه وليس فى قول الناظم بكثرة 
إشعار بالقياس وفهم منه أن وقوع المصدر المعرف حالا قليل لتخصيصه الكثرة بالمنكر . 
ومصدر مبتدأ ومنكر صفته ويقع خبره وحالا حال من فاعل يقع المستتر وبكثرة متعلق بيقع 
وبغتة فعلة من البغت أن يفجأك الشىء. قال الشاعر: 


ولكنهم بانوا ولم أدر بغفتة وأعظم شىء حين يفجؤك البغت 


تقول بفنة فجأة وبغته بفنة أى مفاجأة . ثم قال: 


لم تمر غالِاءُو الحال إن لَوْيَعَاخ راوج بُخَصُصْازْيينَ 
بن بلسد تفي لهاب كلا ٠١‏ بنع على اشر لت شهلا 
حق صاحب الحال أن يكون معرقة لانه تبخبر.عنه بالخبال فى المعنى؛ وقد يجىء نكرة 
ولذلك مسوغات كما أن للابتداء بالتكرة مسوغات وفد تقدمت فى باب المبتدأ فمن 
مسوغات تنكير صاحب الحال أن يتأخر عن الحال وهو المنبه عليه بقوله إن لم يتأخر ومثاله 
فى الدار فائمًا رجل؛ ومنه قول الشاعر: 
١‏ وبالجسم من نلو علمته شحوب وإن تستشهدى الب 
فصاحب الحال شحوب وبيئًا منصوبٌ على الحال وأصله شحوب بين» ومنها أنَّ يكون 
مخصصًا وهو المنبه عليه بقوله أو يخصص وشمل صورتين الأولى أن بخصص بالوصف 
كفرله عز وجل فيه بق كل أثر كيو © أثرا من دنا 4 [الدخحان : 4 08] والشانية أن 
انة إلى نكرة كقوله تعالى : فق فى أرب يم سا 6[فصلت: ]٠١‏ ومنها أن ٠‏ 
ايكون بعد وهو المنبه عليه بقوله أو يبن من بعد نفى أى يظهر بعد نفى ومثاله ما جاء رجل 
ضاحكًا ومنه قوله عز وجل : وما كنا من قَريّة إلا لها كناب مُعُوم 4 [الحجر: 4] ومنها أن 


(41) البيت من الطويل: وهو بلا نسبة فى شرح ابن عقيل ص 715 وشرح عسمدة الخافظ ص ؟47: والكتاب 
1/5 والمقاصد النحوية / 141 
والشاهد فيه نقديم «بينا» على «شحوب»؛ ونصبه على الحال بعد أن كان صفة متأخرة؛ أى: شحوب بين 
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يكون بعد مشابه للنفى وهو المنبه عليه بقوله أو مضاهيه أى مشابهه وشمل صورتين الأولى 
الاستفهام ومثاله هل جا. أحد ضاحكئاء ومنه قوله: 

8 يا صاح هل 

الثاني لنهى ومثاله لايقم أحد ضاحكا . ومنه قوله: 

8 لايركئن أحه إلى الإحجام يوم الوغى متخوف ا لحمام 

فهذه ست مسوغات وقد مثل الناظم الصورة الأخيرة بقوله: (لا يبغ امرؤ على امرئ 
مستسهلاً) فمستسهلاً حال من امرئ الأول؛ وسوغ ذلك تقدم النهى وفهم من قوله غمالبًا أن 
صاحب الحال يكون نكرة محضة من غير مسوغ فى غير الغالب. حكى سيبويه من كلام 
العرب مررت بماء قعدة رجل وقولهم وعليه مائة بيضًا وفى الحديث «فصلى رسول الله 8 
قاعدًا وصلى وراءه رجال قيامً». وذو الحال مفعول لم يسم فاعله بينكر وغالبا حال منه وإن 
لم يتأخر إلخ شرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه ومن بعد متعلق بيبن . ثم قال: 


وَسْبْنَ حال ما بحرف جل قلا )وارلا ال هن ق داور 


يعنى أن صاحب الحال إذا كان ميجروز) يتحرف الج ر.لا.يجوز عند أكثر النحويين تقديم الحال 
عليه نحو مررت بهند قائمة فلا يجوز عندهم مررت قائمة بهند . قال المؤلف وهذا الذى منعوه 
لا أمنعه أنا لوروده فى كلام العرب: وقد استدل الناظم على جواز ذلك بشواهد منها فوله: 

4 تسليت طرا عنكم بعد بعدكٌم بذكراكم حتى كأنكم عدى 


(41)البيث من البسيط وهو لرجل من طى فى الدرر اللوامع 1/4؛ وشرح التصريح ١//5/9؛‏ وشرح عمدة اللمافظ 
ص 417 والمقاصد النحوية 7/ 167؛ وبلا ئسبة فى أوضح المسالك 717/5 وشرح الأشمونى :141//١‏ 
وشرح ابن عقيل صن 514؛ وهمع الهوامع 14/1 . 
والشاهد فيه نوله: «بافيّاه حيث وفع حالا من الدكرة «عيش» ومسوغ ذلك وقوعها بعد استفهام إنكارى يزدى 
معنى النقى . 

(4) البسيت من الكامل . وهو لقطرى بن الفجاءة فى ديوائه ص 1١‏ » وخيزانة الأدب /٠١‏ 0177 والدرر 8/14 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوفى ص 175 : رشرح ابن عفيل ص :77؛ وشرح عمدة الحافظ ص 1717:. 
والمقاصد النحوية 16٠/7‏ ؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 14/7؟: وشرح الأشمونى 140/١‏ وشرج 
التصريح /١‏ لالا؟: وهمع الهوامع 1140/١‏ 
رالشاهد فيه قوله : امتخوقًاة حيث جاء حالاً من الذكرة #أحد؛ والذى سرغ ذلك وقوع هذه الدكرة بعد نفى . 

(44) البيث من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أرضح المسالك 511/1: وشرح الأشمونى 548/١‏ وشرح التصريح 
1 وشرح عمدة الحافظ ص 715: رالمقاصد النحوية */ .15 
والشاهد فيه قوله : «طرًا» فإته حال يمعنى : جميمًاء وصاحبه الضمير فى اعنكم». 
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فطرًا حال من الكاف فى عنكم وهو مجرور بعن. فإن قلت فد فهم من تخصيصه المنع 
بالمجرور أن ما عدا المجرور بالحرف وهو المرفوع والمنصوب والمجرور بالإضافة لا 
بمتنع أن يسبقه الحال. أما المرفوع والمنصوب فلا إشكال فى جواز تقديم الحال عليهما نحو 
جاء ضاحكًا زيد وضريت منطلقة هند وأما المجرور بالإضافة فقد حكى الإجماع على منع 
جواز تقديم الحال عليه. فلت هذا المفهوم معطل وإنما خص المجرور بالحرف لأنها هى 
المسألة التى تعرض النحويون لذكرها فى كتبهم والخلاف فيها مشهور وممن أجاز تقديم 
الحال فيها على صاحبها الفارسى وابن كيسان وابن برهان ولا يقتضى قوله ولا أمنعه انفراده 
بالجراز بل هوغير مانع له ويكون فى ذلك تابمًا لغيره. وسبق حال مفعول مقدم بأبوا وهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول يسبق وهى واقعة على صاحب الحال والضمير فى أبوا 
عائد على النحويين وظاهره أنه عائد على جميعهم وليس كذلك؛ لما تقدم من أن بعضهم 
أجازه فوجب إعادته على الأكثرين والهاء فى أمنعه عائدة على سبق . ثم قال: 


ولا نج حالا من المُضّاف لَه © إِلَإِدَاقَتَضَى المُفَاف عْمَلهُ 

لقن 1 الت رو مط ل كا لطا 
يعنى أن صاحب الحال لا يكون مضائًا إليه إلا فى ثلائة مواضع؛ الأول أن يغشضى 
المضاف العمل فى الحال ومعناه أن يكون جاريًا مجرى الفعل فى كونه مصدر) أو اسم فاعل 
كقوله تعالى : «إلى الله مُرجِعَكُمْ جميعًا» [المائدة: ]٠١8‏ ومثله قوله أعجبنى ضرب هند 
فائمة وأنا ضارب هند قاعدة فضرب وضارب يقتضيان العمل فى الحال لأن الحال لا يعمل 
فيها إلا فعل أو ما فى معناه. الشانى أن يكون المضاف جزءً من المضاف إليه كقوله عرز 
وجل : ل ونْرْنا ما فى صدورهم مَْ ل ونا 4 [الحجر: 47] فالصدور بعض ما أضيف إليه . 
الشالث: أن يكون المضاف مثل جزء المضاف له فى صحة الاستغناء به عن الأول كقوله عر 
وجل : «أن انب ملة إنراهيم حنيفا4 [النحل : 117] لصحة اتبع إبراهيم فلو كان المضاف إليه 
غير ماذكر لم يجز إتيان الحال منه نحو جاء غلام هند قائمة وإنما جاز ذلك فى المواضع 
المذكورة دون غيرها بناء على أن الحال لا يعمل فيها إلا الفعل أو ما فى معناه وأن العامل فى 
الحال هو العامل فى صاحبها فإذا كان المضاف مصدر) أو اسم فاعل فلا إشكال فى أنه هو 
العامل فى صاحب الحال وفى الحال معاً وإذا كان المضاف بعض المضاف إليه أو مثل بعضه 
صار الأول ملغى لصحة الاستغناء عنه وصار العامل فى التقدير عاملاً في المغماف إليه فالهاء 
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من صدورهم معمولة للاستقرار وإبراهيم معمول لاتبع حال مفعول بتجز ومن المضاف متعلق 
بتجز واللام فى له بمعنى إلى إن أضاف متعد بإلى وعمله مفعول باقتضى والضمير فيه عائد 
على الحال لا على المضاف إليه فإن المضاف فى نحو غلام زيد اقتضى العمل فى المضاف 
إلبه وهو جره؛ وقوله فلا تحيفا أى لااتحل عن الواجب فى ذلك فهو تتميم للبيت لصحة 
الاستغناء عنه . ثم اعلم أن العامل فى الحال إنما هو فعل أو شبهه أو يتضمن معناه دون لفظه 
وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله: 

اميف ل ب بدي محرن)) ال فنقةات بي الممرقا 

ع 1 11 ل ل م 


بعنى أن العامل فى الحال إذا كان فعلاً متصرفًا أو صفة مشبهة به جاز تقديمه على عامله» 
والمراد بالمتصرف ما استعمل منه الماضى والمضارع والأمر؛ والمراد بغير المتصرف ما لزم 
لفظ الماضى. والمراد بالشبيه بالمنصزف أنّيكيرن وصمًا قابلا لعلامة الفرعية وهى التثنية 
والجمع والتأنيث وهو اسم الفاعل واسم المفمول والصفة المشبهة؛ وغير المشبه به أفعل 
التفضيل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ثم أن بمثالين الأول من الصفة المشبهة بالمنصرف وهو 
قوله مسرعاً ذا راحل؛ فذا مبتدأ ورَاحَل خبره ومسرعاً حال من الضمير المستثر فى راحل وهو 
العائد على المبتدأ والعامل فى الحال راحل وهو صفة أشبهت المتصرف لأنه اسم فاعل والآخر من 
الفعل وهو قوله : (وتخلصاً زيد دعا) فزيد مبتدأ ودعا فعل ماض متصرف وفيه ضمير يعود عل 
زيد وتخلصاً حال من ذلك الضمير والعامل فى الحال دعا وهو فعل متصرف وفهم منه أنه إذا كان 
العامل فعلاً غير متصرف أو صفة غير شبيهة بالمنصرف ل يبز التقديم فلا يجوز فى نحو ما أحسن 
هندأ متجردة أن تقول متجردة ما أحسن هنداً ولاما متجردة أحسن هنداً وكذلك لا يجوز فى نحو 
هند أجمل من زيد متجردة هند متجردة أجمل من زيد» وفهم من المثالين أن لكل واحد منهما 
صورنين إحداهما ما ذكر وهو أن يكون الحال متقدماً على ما أسند إليه العامل والأخرى أن يكون 
الحال متقدما على العامل فقط ؛ فمثالهما فى المثال الأول ذا مسرعاً راحل وف المثال الثانى زيد 

مخلصاً دعاء وإنما قصد الصورتين الأوليين للتنبيه على جواز تقديمه على ما أسند إليه فيكون جواز 
تقديمه على العامل فقط أحرى. والحال مبتدأ وإن ينصب شرط وبفعل متعلق بينصب وصرف فى 
موضع الصفة لفعل أو صفة معطوف على فعل وأشبهت المصرفا جملة فى موضع الصفة 
لصفة والفاء جواب الشرط وجائز خبر مقدم وتقديمه مبتدأ. ثم أشار إلى الثالث فقال: 
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وَعابل مسن مَعْنَى الفثر 3 عدرلههم بال سيد 
علد تيت ركان تدخ تنو سمي دك ستقرانى هَْجَرْ 

يعنى أن العامل فى الحال إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال لضعفه ثم 
مثل بثلاث كلمات فقال: (كتلك ليت وكأن) فتلك اسم إشارة وفيها معنى الفعل وهو أشير 
وليس فيها حروف الفعل الذى يفهم منه وليت حرف تمن وفيها معنى الفعل وهو أتمنى وكأن 
حرف تشبيه وفيها معنى الفعل وهو أشبه وفهم من دخمول الكاف على تلك أن ذلك مطرد فى 
أسماء الإشارة كلها فمثال اسم الإشارة تلك هند منطلقة وذلك عمرو ضاحكًا ومثال التمنى 
لبت عمرا مفيمًا عندناء ومثال التشبيه كأنك طالمًا البدر فالعامل فى الأول تلك لتضمنها معنى 
أشمير وفى الثانى ليت لتضمنها معنى أتمنى وفى الثالث كأنّ لتضمنها معنى أشبه: وفهم أيضنًا 
من الكاف أن ذلك غير محصور فيما ذكر؛ ومنبيا ضمن معنى الفعل دون حروفه الترجى 
وحرف التنبيه وما فى الشرط والاستفهام النقَصِوَد به التيظيم . ثم قال: 

(وندر #, نحو سعين مستقرا في هجر 

هذا أيضًا من العوامل التى تفسمئت معنى الفعل دون حروفه وهو الظرف وحرف الجر 
مسبوقين باسم ما الحال له كما فى نحو زيد عندك قاعدا وسعيد فى هجر مستقر فالعامل في 
الحال فى هذين المثالين ونحوهما الظرف والمجرور لنيابتهما مناب استقر أو مستقر والحال 
فى هذا المثال الذى ذكر مؤكدة لأن التقدير سعيد استقر فى هجر مستقرا؛ وإئما فصل هذه 
المسألة من تلك وما ذكر بعدها وإن كانت مثلها فى تضمن معنى الفعل دون حروفه لأنه قد 
سمع فبه نقديم الحال على عاملها ولذلك أنى بالحال فى المثال الذى ذكر وهو مستقرا مقدما 
على عامله وهو فى هجر ومثله قوله عز وجل فى قراءة من قرأ السْمُوَات مُطْويات بيمينه » 
[الزمر: 17] بنصب مطويات وممن أجاز تقديم الحال فى مثل هذا الأخفش . وهو فاعل 
بندر وسعيد وما بعده جملة اسمية وهى محكية بقول محذوف تقديره وهو فولك. ثم قال: 


وتَخ ونيد فرة القع من مَمْرو ممانا تجار 


قد تقدم أن أفعل التفضيل غير شبيه بالفعل لكونه غير قابل للعلامة الفرعية فاستحق بذلك 
أن لا يتقدم عليه الحال لكن له مزية على العوامل الجامدة لوجود لفظ الفعل فيه فاغتفر 
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توسطه بين حالين كالمثال المذكور. فنحو مبتدأ ومستجاز خبره وزيد مبتدأ خبره أنفع وفى 
أنفع ضمير مستتر عائد على زيد ومفردًا حال من ذلك الضمير ومن عمرو متعلق بأنفع ومعانًا 
حال من عمرو والعامل فيهما أنفع وأصله زيد أنفع فى حال كونه منفرداً من عمرو فى 
حال كونه معانًا. وإنما كان أنفع عاملاً فى الحالين لأن صاحب الحال وهو الضمير المستتر 
والمجرور بمن معمولان له والعامل فى الحال هو العامل فى صاحبهاء وقوله لن يهن أى لم 
يضعف وهو خبر بعد خبر. ثم قال: 
لكان تسد يجة ا نسدد لمقره امم را ملقدرد 
يعنى أن الحال قد يجىء متعددا أى متكرر والمراد بالمفرد غير المتكرر وغير المفرد 
المتكرر فمشال المفرد جاء زيد راكبًا ومثال غير المفرد جاه زيد راكبًا ضاحكًا فالحال قد 
تعددت مع اتحاد صاحبها. وشمل قوله وغير مفرد ثلاث صور: الأولى أن يكون صاحب 
الحال متعددًا والحال مجتمعة نحو لرِسَطر كم امس وَالقمر دائيي» [إبراهيم : 07] الثانية 
أن يكون بتفريق مع إيلاء كل منهما طاحَبَةآنحولقبت مصعدا زيد) منحدر . الثالثة أن يكون 
بتغريق مع عدم إبلاء كل واحد منهما صاحبَة نحو لقي زيدا مصعدًا منحدراً والاختيار فى 
نحو هذا مع عدم القرينة جعل الأولى للثائية والثانية للأولى فمصعدا فى المشال حال من زيد 
ومنحدر حال من الناء فى لقيت . والحال مبندأ وخبره قد يجىء إلخ والظاهر فى قد أنها 
للتحفيق لا للتقليل ولمفرد متعلق بيجىء. ثم اعلم أن الحال على فسمين مبينة وقد تقدمت 
رمؤكدة وهى قسمان مؤكدة لعاملها ومؤكدة لمضمون الجملة وفد أشار إلى الأول بقوله: 
عامل الحال بها قد أكدا 


يعنى أن العامل فى الحال قد يؤكد بها فتكون الحال على هذا مؤكدة لعاملها وذلك على 
قسمين: الأول أن نكون من لفظ عاملها كقوله عز وجل : 9وأرْسلَاك لئاس رَسُولا» [النسساء: 
4 الثانى أن تكون موافقة لعاملها معنى لا لفظًا كقوله تعالى : رلا تا فى الأرض مُفْسدين» 
[البقرة: ]7١‏ لأن العثو هو الفساد ولهذا المثال أشار بقوله: 


فى نحو لان لاض شبن 
فمفسد حال من الفاعل بتعث المستثر والعامل فيه تعث وهو موافق له فى معناه دون 
لفظه . ثم أشار إلى القسم الثانى من الحال المؤكدة بقوله: 
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يعنى أن الحال تجىء مؤكدة للجملة ويجب أن يكون عاملها مضمر وأن تكون واجبة التأخير 
مثال ذلك زيد أبوك عطونًا فالعامل فيها واجب الحذف تقديره إن كان المبتدأ غير أنا أحقه أو 
أعرفه وإن كان أنا حقنى أو أعرفنى؛ وإنما لم يصح تقديره أعرف أو أحق مع كون المبتد أنا لما 
يؤدى إليه من تعدى فعل الفاعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل؛ لآن التقدير أعرفتى 
فيكون الفاعل والمفعول شينًا واحد مع كونهما ضميرين متصلين وإنما وجب تأخير الحال لانها 
مؤكدة للجملة والمؤكد بعد المؤكد . ويشترط فى الجملة المؤكد بها أن تكون اسمية؛ وأن 
يكون جزآها معرفتين؛ وأن يكوئا جامدين . وفهم كونها اسمية من قوله جملة بعد ذكر المؤكدة 
لعاملها والمؤكدة لعاملها فعلية وهذه قسيمتها فوجب أن تكون اسمية وفهم اشتراط كون جزأيها 
معرفتين من تسميتها مؤكدة لأنه لا يؤكد إلا ما فد عرف وفهم اشتراط كون جزأيها جامدين من 
فوله : (وإن تؤكد جملة) لأنه لو كان أحد جزأيها مكنتًا لكانت مؤكدة لعاملها فتكون من الفسم 
الأول. وإن تؤكد شرط وجوابه فمضمر عاملها ومضمر خبر مقدم وقوله ولفظها يؤخر جملة 
مستأئفة أفادت حكمًا غير الأول. ثم اعلم أن الحال على فسمين: مفردة وهر الأصل؛ وقد 
تقدم؛ وجملة. ولما فرغ من القسم الأول شرع فى القسم الثانى فقال: 

يعنى أن الجملة تقع فى موضع غير الحال فيحكم حينئذ عليها أنها فى موضع نصب 
وشمل قوله جملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية . 

ومثل بالجملة الاسمية فقال: 


وموضع ظرف مكان والعامل فيه تجىء أى تجىء الجملة فى موضع الحال. ثم قال: 


بده بمفتاع تبَسا حون مير وَسنَ الواو خَلَنا 
يعنى أن الجملة الواقعة فى موضع الحال إذا كانت فعلية مبدوءة بفعل مضارع مثبت فإنها 
نحتوى على ضمير عائد على صاحب الحال وتخلو من الواو نحو جاء زيد يضحك وجاء زيد 
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يديه» وإنما لم يقترن الفعل المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة المفرد 
لشبه المضارع به فكما لا تدخل الواو على المفرد فتقول قام زيد ضاحكًا فكذلك لا تدخل 
على ما أشبهه وهو المضارع . وذات مبتدأ وهو مؤنث ذو بمعنى صاحب وبمضارع متعلق 
ببدء وثبت فى موضع الصفة لمضارع وحوت ضميرا فى موضع الخبر لذات وخلت معطوف 
على حوت ومن الواو متعلق بخلت والجملتان خبران عن ذات. ثم قال: 


وات واو بننهاائوئبِتتد هضارعا 


يعنى أن الجملة المصد, بالفعل المضارع المثبت إذا وردت فى كلام العرب مقرونة 
بالواو فليست الجملة حينئذ فعلية بل ينوى بعد الواو مبتدأ ويجعل الفعل المضارع خبر) عن 
ذلك المبتدأ فتصير الجملة اسمية ومما ورد من ذلك قول العرب قمت وأصك عينيه ومعنى 
أصك أضرب قال الله تعالى : 9 فَصكْت رجهها» [الذاريات: 14] أى ضربته. وذات منصوب 
بفعل محذوف يفسره انو ويجوز رفعه على الابتتداء وخبره انو وبعدها متعلق بانو والمضارع 
مفعول أول باجعلن ومسندًا مفعول ثان وله متعلق بمسندًا والهاء فى بعدها عائدة على الواو 
والضمير فى له عائد على المبندأ والتقدير انو بعد الوا الداخلة على المضارع مبتدأ واجعل 
المضارع مسنداً لذلك المبتدأ المنوى. لم قال 


جل لحا سر مشا برأواز بك تم لابهسا 


يعنى أن الجملة الوافعة حالا إذا كانت سوى ما تقدم يجوز أن تأتى فيها بالواو وحدها نحو 
جاء زيد والشسمس طالعة أو بالغسمير دون واو نحو جاء زيد يده على رأسه أو بالضمير والواو 
ممًا نحو جاء زيد ويده على رأسه إلا أن قوله: سوى ما قدّما شامل للجملة الاسمية منفية 
ومثبتة وللجملة الفعلية المصدرة بالماضى مثبتة اللجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع 
المنفى وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره الشارح فانظره هنا والعذر له فى إطلاقه أن أكثر 
هذه الأقسام يجوز فيه الأوجه الثلاثة فاعتمد فى ذلك على الأكثر . وجملة الحال مبئدأ وخبره 
بواو وما بعده عطف عليه والعامل هنا فى المجرور الواقع خبرا ليس بكون مطلق بل تقديره 
مستعمل أو جاء وحذف للعلم به وأو للتخيير وسوى استثناء وما موصولة واقعة على الجملة 
المتعدية . ثم اعلم أن العامل فى الحال قد يكون محذوثًا وحذفه على نوعين : جائز وواجب 
وإلى النوعين أشار بقوله: 
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والحال قَدْيُحْدَْفَْ مانيهًا عمل وبمْضما يحل ف ذكْسرهحظل 


فيحذف جوازًا إذا دل عليه دليل لفظى أو حالى فاللفظى كما إذا تقدم ذكره كقولك راكبًا 
لمن قال لك كيف جئت. والحالى كقولك للقادم من سفر مبرورا مأجورا أى ندمت. ولك 
فى هذين ونحوهما أن تذكر العامل فتقول جئت راكبًا وقدمت مبروراء ويحذف وجوبًا إذا 
جرت مثلاً كقول العرب حظيين بنات صلفين كنات فحظيين وصلفين حالان والعامل فيهما 
عرفتهم والحظى اسم الفاعل من حظى المشتق من الحظوة وصلفين من الصلف وهو عدم 
الحظوة يقال صلفت المرأة صلمًا إذا لم تحظ عند زوجها والبنات جمع بنت والكنات جمع 
كنة وهى زوجة الابن فبنات وكنات منصوبان على التمييز: ومن حذف عامل الحال وجوبًا إذا 
سدت مسد الخبر وتقدم فى الابتداء. والحال مبشدأ وقد يحذف خبره وما مفعول لم يسم 
فاعله وهو واقع على العامل فى الحال والضمير فى فيها عائد على الحال والفسمير المستثر 
فى عمل عائد على ما وبعض مبتدأ وما واقعة على العامل ويحذف صلتها وذكره مبتدأ ثان 
وخبره حظل والجملة خبر عن بعض؛ ومعنى حظل! ملع ٠‏ 


التمييز 
هو الاسم النكرة المضمن معنى من لبيان ما قبله من الإبهام فى اسم مجمل الحقيقة أو 
إجمال فى نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله ويقال فيه فى الاصطلاح نميبز ومميز وتفسير 
ومفسر. قال: 
ني بابب تعر ١‏ نبا نيه باق نشرة 

قوله (اسم) جدس وبمعنى من يشمل التميبز واسم لا والمفعول الثانى من أستغفر لله ذثبًا 
والمشبه بالمفعول به نحو الحسن الوجه ومبين مخرج لما سوى التمييز والمشبه بالمفعول به 
ونكرة مخرج للمشبه بالمفعول به وحكم التميبز النصب وهو المنبه عليه بقوله ينصب وفهم 
من قوله بما قد فسره أن الناصب له ما قبله من الاسم المجمل الحفيقة أو الجملة المجملة 
النسبة أما الاسم المجمل فلا إشكال فى أنه هو الناصب له وهو متفق عليه وأما الجملة ففيها 
خلاف فقيل الناصب له الفعل نحو طاب زيد نفسًا وما أشبهه نحو زيد طيب نفسّاء وقيل 
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الناصب له الجملة وهو اختيار ابن عصفور ولا ينبغى أن يحمل كلام الناظم على ظاهره فإنه قد 
نص بعد على أن العامل فى هذا النوع الفعل أو ما أشبهه والعذر له أن التمييز فى هذا النوع لما 
كان رافمًا لإبهام نسبة العامل إلى فاعله أو مغعوله فكأنه قد رفع الإبهام عنه. وقوله اسم خبر 
مبتدأ مضمر تقديره هو اسم أى المميز اسم وبمعنى من فى موضع الصفة لاسم ومن مضاف إليه 
ومبين نعت لاسم ونكرة نعت بعد نعت وينصب جملة مستأنفة وتمييزاً منصوب على الحال» 
وبما متعلق بينصب وما موصولة واقعة على العامل وهو المفسر وقد فسره فى موضع الصلة لما 
والضمير العائد على الموصول الهاء فى فسره وفى فسر ضمير مستتر عائد على التمبيز وبجوز 
أن يكون اسم مبتدأ وينصب إلخ الجملة خبر له والأول أظهر, ثم مثل فقال: 
كطبرارْضًارَقَفير ور تر 

فأنى بثلاثة من المثل . الأول الممسوح وهو شبر أرضًا. الثانى المكيل وهو قفيز برا. 
والثالث الموزون وهو قوله: (ومنوين عشلا وتمرا) وبقى عليه من تمييز المفرد تمييز العدد 
وسنذكره فى بابه وقوله أرضًا تميبز لشبر وبر تمييز لقفيز وعسلاً وتمرا تمييزان لمنوين 
والمنوان تثنية منا وهو الرطل . ثم قال: 


وبعد ذى وشبههاجرره إن اضشفتهاكمدحنطة فد 


الإشارة بذى إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن فهم من ذلك أن التميبز بعد العدد 
لايجىء بالوجهين وقول : (إذا أضفتها) أى إذا أضفتها إلى التمييز المنصوب فتفول شبر 
أرض وقفيز بر ومنوا عسل وتمر وقوله : (كمد حنطة) مبتدأ ومضاف إليه وغذا خبره وهو على 
حذف القول تقديره كقولك مد حنطة غذاء ثم قال: 


والتصلب بنذ ما أضيف وَجَبا إزكانٌ ململ ٌالازْض دما 
.يعنى أن المميز إذا أضيف وجب نصب التمييز وفهم من قوله إن كان مثل ملء الأرض ذهبًا 
أنه لا يجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور فى كونه لايصح إغناؤه من المضاف إليه إذ لا 
يجوز مثل ملء ذهب فلو صح إغناؤه عنه لم يكن النصب واجبًا نحو هو أحسن الناس رجلاً إذ 
يجوز أن تقول هو أحسن رجل على أن هذا المثال الشانى ينصب فيه التمييز ما دام المميز 
مضافًا لكنه صالح للجر بالإضافة عند حذف المضاف إليه بخلاف الأول. والنصب مبتداً 
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وبعد متعلق به وما موصولة وصلتها أضيف ووجب خبر المبتدأ وإن كان شرط ومثل خبر كان 
وملء الأرض مبثدأ خبره محذوف تقديره لى أو نحوه والجملة محكية بقول محذوف تقديره 
إن كان مثل قولك لى ملء الأرض ذهيًا . ثم قال: 

والفاعل المَمْى الصبَّن بافسَلا ‏ مُقضّلا كات أطلى مَنْزلا 


يعنى أن الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلاً فى المعنى وجب نصبه على 
التمييز وعلامة كونه فاعلاً فى المعنى أنك إذا صغت من أفعل التفضيل فعلاً جملت ذلك 
التمييز فاعلاً به نحو أنت أعلى منزلا أى علا منزلك وفهم منه أن الواقع بعد أفعل التفضيل إذا 
لم يكن فاعلاً فى المعنى لم يتتصب على التمييز نحو أنت أفضل رجل بل يجب خفضه 
بالإضانة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه يتتصب حيشذ نحو أنت أفضل الناس رجلا 
والفاعل مفعول مقدم بانصبن والمعنى منصوب على إسقاط الخافض أى فى المعنى ولا 
يصح أن يكون الفاعل مضافًا إلى المعنى ومفضلاًتجال من الفاعل المستتر فى انصبن وأفعل 
غير منصرف للعلمية والوزن؛ ثم قال: 


وبسد كلما التهى تَمكيجنا يَسنيؤْكائرهبابى بكر با 
يعنى أن الشميبز ينصب بعد ما دل على تعجب ومثل ذلك بقوله أكرم بأبى بكر أب قال فى 
شرح الكافية المراد بأبى بكر صاحب رسول الله ب ورضى عن أبى بكر صاحبه وفهم من 
قوله : (وبعد كل ما اقنضى تعجبا) أن ذلك غير خاص بالصيغتين الموضوعتين للتعجب 
ما أنعله وأنعل به فدخل فى ذلك ما أفهم التعجب من غير الصيغتين المذكورتين نحو ويله 
رجلاً وويحه إنسانًا ولله دره فارسًا وحسبك به كافلاً ونحو ذلك. 0 


قد تقدم أن المييز على معنى من لكن منه ما يصلح لمباشرتها ومنه ما لا يصلح وكله 
صالح لمباشرتها إلا نوعين تمييز العدد وما هو فاعل فى المعنى وقد استثناهما فلا يفال فى 
نحو عندى عشرون درهمًا عشرون من درهم ولا فى طاب زيد نفسًا طاب زيد من نفس ٠‏ ثم 
أتى بمثال من الفاعل فى المعنى فقال: 
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فنفسًا تمييز وهو فاعل فى المعنى لآن التقدير لتطب نفْسك وغير مفعول باجرر وبمن متعلق 
باجرر والفاعل مجرور عطفًا على ذى والموصوف بذى محذوف وكذلك بالفاعل والمعنى 
منصوب على إسقاط فى وإن شئت شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه والنقدير إن 
اشئت فاجرر بمن غير التمبيز صاحب العدد وغير التمييز الفاعل فى المعنى . ثم قال: 


رعامل ابيز قدم طلقا والفعلّذوات ريف زرا ميقا 


يعنى أن العامل فى التمييز يجب تقديمه عليه فيلزم وجوب تأخير النمييز وفوله مطلقًا أى 
سواء كان اسمًا أو فعلاً أما إذا كان اسمًا فلا يتقدم عليه بالإجماع نحو عندى عشرون درهمًا 
فالعامل فى درهمًا عشرون فلا يجوز عندى درهمًا عشرون وأما إذا كان فعلاً فإن كان الفعل 
غير منصرف فلا يجوز أيضًا تقديمه عليه نخَوّما أكرمك أبا ونعم رجلاً زيد وإن كان متصرمًا 
ففى تقديم التمييز عليه خلاف والمشبهوزمنع تَقدِيمه وهو مذهب سيبويه وأجاز قوم نقديمه 
منهم المازنى والمبرد وتبعهم الناظم فى عبر هذا النظم. وظاهر قوله نزرًا سبقا أن له مذهبًا 
ثالدًّا وهو جواز تقديمه بقلة ولم يقل به أحد ومن شوَاهد تقديمه قوله : 


0 0 
6 ولست إذا ذرعا أضيق بضارع ولايائس عند التعسر من يسسر 

وأبيات آخر منها: 
81 القساتطيي يدل لمن وداعى المنون ينادى جهارا 


وعامل التمييز مفعول مقدم ومطلقًا حال من فاعل التمييز والفعل مبندأ وذو النصريف 
نعث له والخبر فى سبق ونزر حال من الضمير المستتر فى سبق . 


(46) البيث من الطويل: وهو بلا نسبة فى المفاصد النحوية 757/5 
والشاهد فيه تقدهم التمييزه وهو قوله: «ذرعًاء على عامله وهو قوله. وهذا التفديم قليل. 

(43) البيت من المتقارب وهو لرجل من طّى فى شرح التصريح 400/١‏ : وشرح عمدة الحافظ ص 47 ربلا 
نسبة فى أوضح المسالك 7/ 17/7؛ وشرح الأشمونى ١/147؛‏ وشرح شواهد المفنى 871/7: ومغنى اللبيب 
437/7: والمقاصد النحوية 5141/5. 
والشاهد فيه قوله : #أنفسًا تطيب؛ حيث قدم التمييز على عامله» وهذا نادر عند سيبويه والجمهور» وقياسئ عند 
الكساتى والميرد . 


14 حررة ار دنا 


حروف الجر 


هالا روف الجر وم من إلى نّى خلا حانا عدا فى صَنْ على 
متتسة بنة رن لام كن راو ون ولإكال ولا نسل متي 


ذكر فى هذين البيتين عشرين حرقًا وهى كلها متساوية فى جر الاسم؛ وقد ذكر بعد معنى 
كل واحمد منها وما يختص بها إلا خلا وحاشا وعداء فإنه قد تقدم الكلام فيها فى باب 
الاستثناء» وأما كى ولعل ومتى فإنه لم يذكرها البتة لغرابة الجر بها أماكى فتجر ما 
الاستفهامية قالوا كيمه بمعنى لمه وما المصدرية مع صلتها نحو قوله: 


41 إذاأنت لم تفع فضرّفإنما 0 يرادالفتى كيمايضر وينفع 
وأن المصدرية فى قوله: 
8 فقالت أكلالناس أصبحت مائطا لكانك كيما أن نغ ر وتخدعًا 


وهى فى هذه المواضع كلها بمعتى الام ويطرد جرها لأن المصدرية ولذلك أجازوا فى 


(0) ويُروى البيث: 
إذا أنت.لم ننفع فضرٌ نما يرى الفثى كيما يض وينفعا. 

والبيث من الطويل» وهو للنابغة الجعدى فى ملحق ديوائه ص 147 وله أو للنابغة الذييانى فى شرح شواهد 
المغنى /١‏ 001 وللثابغة الجعدى أو للنابفة الذبيائى أو لقيس بن الخطيم فى خزانة الأدب 448/8 : والمقاصد 
النحوية 4/ 140؛ ولفيس بن الخطيم فى ملحق ديوائه ص 778: وكثاب الصناعتين ص 19 ؛ رللنايغة الذييائى 
فى شرح التصريح ؟/ ؟: والمفاصد النحوبة 4/ 77/4؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١٠١/5‏ وتذكرة التحاة 
ص 704؛ والجنى الدائى ص 171؛ والحيوان 1/7/اء وخزانة الآدب ٠١8/9‏ وشرع الأشمونى 1188/7 
وشرح عمدة الحافظ 77؟. ومغنى اللييب /١‏ 187: وهمع الهوامع 8/1 51. 
والشاهد فيه قوله: «كيما يضر وينفع؛ دخلت ١ما؛‏ المصدرية على ؛كي؛ درن أن تكفها عن العمل لأنها غير كافة 
عينًا 

(14) البيث من الطريل» وهر لجميل بثينة فى ديوائه ص ٠١8‏ ؛ وخزانة الأدب 8/ 141: 187 185 444» والدرر 
4 وشرح التصريح 5/7 771: وشرح المفصل 014/4 17؛ وله أو لحسان بن ثابت فى شرح شواهد 
المغنى ١/208؛‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 11/5 وخزانة الأدب ص 178 وجراهر الأدب ص 118 ١‏ 
والجنى الدائى ص 7717: ورصف السبائى ص 117؟. وشرح الأشمونى ؟/ 186 وشرح التصريح 51/7 
وشرح شذور الذعب ص ”لاا وشرح عمدة الحافظ ص 777: ومغنى اللييب 187/١‏ وهمع الهرامع 8/1 
والشاهد نيه ظهور «أن؛ المصدرية بعد هكى» وذلك دليل على أمرين : الأرل أن #كى» دالة على التعليل» وليست 
حرًا مصدرياء والثانى أن «كى» التعليلية تقدر بعدها أنه إذا لم تكن موجودة . 
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نحو جدئك كى تكرمنى أن تكون كى حرف جر وأن مقدرة بعدها وأن تكون مصدرية واللام. 
مقدرة قبلهاء وأما لعل فإن الجر بها وارد فى كلام العرب خلاقًا لمن أنكره كقوله: 

4 لع لالله ف ضَلَكُم علينا بشي ءإن نّكمت ريم 

وأما متى فهى فى لغة هذيل بمعنى من ومنه قولهم أخرجها متى كمه أى من كمه . وهاك 
اسم فعل بمعنى خخذ ولم يذكر الجوهرى ولا الزبيدى فى ها إلا التنبيه وزاد الجوهرى الزجر 
فهى عندهما حرف فقط وقد ذكرها ابن مالك فى التسهيل من أسماء الأفعال بمعنى خذ 
وحروف الجر مفعول به وهى مبتدأ وخبره من إلى إلى آخر البينين وكل ما بعد من معطوف 
عليه على إسقاط العاطف. ثم إن من حروف الجر ما يختص بالظاهر وهى سبعة أحرف وقد 
أشار إليها بقوله: 


بالظاغر الخصص من مذ حر والكاف وتوف ورب ا 


يعنى أن هذه الحروف السبعة لا ُدخل على الضمير بل على الظاهر فقط نحو مذ يومين 
وحتى مطلع الفجر وزيد كعمرق وجباتك ورب رجل وتالله وفهم منه أن ما عدا هله السبعة 
من حروف الجر يدخل على الظاهر والمضمر. ومنذ مفعول باخصص وما بعده معطوف عليه 
وبالظاهر متعلق باخخصص ثم إن هذه الأحرف السبعة منها ما يختص اختصاصًا آخر زائداً على 
الاختصاص بالظاهر وهى أربعة وقد أشار إليها بقوله: 
واخصص بم وَمُنذ وكساويري | سنرول اء لله ورنبا 


يعنى أن مذ ومنذ لا يكون الظاهر الذى يدخخلان عليه إلا وقنًا يعنى اسم زمان نحو مذ يومنا 
ومنذ يوم الجمعة وأن رب لا يكون الظاهر الذى تدخل عليه إلا نكرة نحو رب رجل وأن الناء 
لا يكون الظاهر الذى تدخل عليه إلا لفظ الله ولفظ رب نحو تالله وحكى ترب الكعبة إلا أن 
دخمولها على لفظ لله أكثر من دخولها على رب وفهم منه أن ما بقى من الأحرف السبعة 


(86) البيث من الوافرء وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 0/7 والجنى الداني ص 984: وجواهر الأدب ص 
40 وخزانة الأدب 0473/٠١‏ 477: +4: ورصف المبائى ص 57/8 وشرح الأشمونى 184/7؛ وشرح 
النصريح 7/1 وشرح لبن عقيل ص 2781 وشرح قطر الندى ص 144؛ والمقاصد النحوية 0549/5 
والمقرب 198/1. 
والشاهد فبه قوله : العلّ الله» حيث جاءث «لعلّ؟ حرف جر على لغة عقيل . 
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المختصة بالظاهر تدخل على الظاهر مطلقًا. ووقنًا مفعول باخصص وبمذ متعلق باخصص 
ومنكرا معطوف على وقت وبرب معطوف على بمذ والتاء مبتدأ وخبره لله ورب معطوف 
على لله وقوله: 5 
وسارَروَامِنَ تفوربهقنى ‏ تَزركناكها طون 
القد تقدم أن رب والكاف من الأحرف المختصة بالظاهر وأشار فى هذا البيث إلى أنهما قد 
يدخلان على المضمر قليلاً ومنه قول العرب ربه رجلاً وقول الشاعر: 
١‏ خلى الذتاباث شمالاكثبا وأم أومال كهاواقربًا 
وفهم من المثال أن المضمر الذى يدخلان عليه لا يكون إلا مير غائب وقوله ونحوه أى 
ونحو كها ويحثمل وجهين أحدهما أن يكون المراد ونحوه من ضمير الغائب كهو رهن 


وكقوله: 5 3 
1 فلا ترى بعلا ولاحلائلا كهولاكهن إلا حاظلا 
فيكون الفضمير على هذا عائدًا على ما وَالخ ايكون المراد نحو ذلك أى من دخول 
الأحرف المختصة بالظاهر على الضمير كقوله؟ 
؟24. فلا والله مايلفى اناس" تميحعتايا اين بى زياد 


فأدخل حتى على الضمير وهى من الأحرف المختصة بالظاهر. وما مبتدأ وهى موصولة 
ورووا صلتها والغسمير فى رووا عائد على النحويين والضمير العائد من الصلة إلى الموصول 


(60)الرجز للعجاج فى ملح ديوائه 514/7 وأوضح المسالك 11/7؛ وجمهرة اللغة ص 1١‏ وخيزانة الادب 
»© وشرح أبياث سيبويه 7/ 44 وشرح شواهد الشافية ص 118؛ والكناب ؟/ 7814؛ ومعجم 
ما اسنعجم ص 1١17‏ والمقاصد النحوية 187/7 وبلا نسبة فى شرح الأشموثى 185/1: رشرح ابن عقيل 
ص 701 رشرح المفصل015/8 41 144. 
والشاهد فيه قوله : دكها؛ حيث دخلت الكاف على الضمير ضرورة؛ نشبيهًا لها بلفظ «مثل: لأنها فى ممناها . 

(41)الرجبز لرؤبة فى ديوانه ص8 11 وخزانة الأدب /٠١‏ 148 147 والدرر 4514/6 161/4, وشرح أبيات 
سيبويه 11/1 وشرح التصريح 4/1: والمفاصد النحرية 785/5؛ وللعجاج فى الكتاب ؟/ 844: وليس فى 
ديرائه: ويلا نسبة فى أوضح المسالك 18/7 وجبراهر الأدب ص 174 ورصف المبائى ص 7١4‏ وشرح 
الأشمونى 547/1 وشرح ابن عقيل صى 781؛ وشرح عمدة الحافظ ص 574 : وهمع الهرامع ؟/ 1"0. 
والشاهد فبه قوله : ٠كه؛‏ و «كهن» حيث جر الضمير فى الموضعين» بالكاف للضرورة الشعرية. 

(47)البيت من الوافسرء وهوبلا نسبة فى الجنى الداثى ص 244. وجواهر الأدب ص 08١4؛‏ وخزائة الأدب 
9 408 والدرر 191/4 ورصف المبائى ص 16؛ وشرح الأشمونى 147/1؛ وشرح ابن عقيل 
اص 08" والمقاصد النحوية 178/7: والمقرب /١‏ 14؛ وهمع الهوامع ؟/55. 
والشاهد فيه قرله : «حتاك» حيث جرت «حتى» الضمير وهذا لا يكون إلا فى الضرورة الشعرية 
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محذوف تقديره رووه ونزر خبر المبتدأ وكها مبتدأ خبره كذا ونحوه أتى مبتدأ وخبر. ثم شرع 
فى معانى حروف الجر وبدأ بمن فقال: 
عن وبين ول ديات الاشكة .. بين رقكسونت لب الأرت 
وزبد فى نفى وشبْهه فجرّ * نكر 

فذكر لمن خمسة معان: الأول التبعيض كقوله تعالى : (فَمنهم مُنْآمْن مهم من كفر» 
[البقرة: 107] الثانى التبيين كقوله تعالى: َفَاجْسَبُوا الرجس من الأوثان» [الحج : ليا 
وعلامته أن يصح تقدير الذى فى مرضعها أى فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان. الدالث 
ابتداء الغاية فى المكان نحو خرجت من المسجد. الرابع ابنداء الغابة فى الزمان كقوله: من 
أول بوم أحق أن نقوم فيه وفهم من قوله وقد تأتى أن إتيانها لابتداء الغاية فى الزمان قلبل 
وهو مختلف فيه ومذهب الأاخفش والكوفيين أنها نكون لابتداء الغاية مطلقًا وهو اخختيار 
الناظم قال فى شرح الكافية وهو الصحيخ لنصحة الماع بذلك . الخامس الزيادة ويشترط فى 
زيادنها أن تكون بعد نفى أو شبهه وهو المنبه عليه بقوله : (وزيد فى نفى وشبهه)؛ وشبه النفي 
الاستفهام نحر هل من خالق غير الله والنهى نحو لايقهم من أحد وأن يكون مجرورها نكرة 
وهو المنبه عليه بقوله فجر نكرة. 

ثم أتى بمثال زيادتها بعد النفى فقال: 


كمّالبافمننَفْسر 


فما نفى ومن زائدة فى المبشدأ ولباغ خبره وقوله بمن متعلق بابتدئ وهو مطلوب له 
ولبعض وبين فهو من باب التنازع وفى الأمكنة متعلق بابتدئ وقد تأى جملة مستأفة ولبدء 
متعلق بتأتى . 

ثم قال: 

للاتسهاحستى ولام وإلى 

يعنى أن هذه الأحرف الثلاثة مستوية فى الدلالة على الانتهاء إلا أن دلالة إلى على الانتهاء 
أكثر ثم حتى ثم اللام فمثال إلى كل يجرى إلى أجل مسمى ومثال حتى (فعَول علهم حَئ 
حون» [الصافات: 174] ومثال اللام (كُلَيجْرِى لأجل مُسَْ © [الرعد: 17. 

ثم قال: 
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ومن وبا ينهم ابلا 
يعنى أن من والباء مستويان فى الدلالة على البدل فمشال من قوله تعالى : «ولَو ند 
كم مُلالكة فى الأرض يْلُْون» [الزخحرف: ]7١‏ ومشال الباء قوله بغة فى عائشة رضى لله عنها 
«لايسرنى بها حمر النعم؛ أى بدلها ومن مبتدأ وباء معطوفة عليها ويفهمان بدلا فى موضع 
الخبر. ثم قال: 


واللأم للملك تهبههنى تطدية ايُضاوتظيل تُسفى 
وزيد 1 1 
فد تقدم هناك أن اللام تكون للانتهاء وقد ذكر لها هنا خمسة معان: الأول الملك نحو 
المال لزيد الثانى شبه الملك نحو السرج للفرسلٌ اثالث التعدية نحو لفَهُبْ لى من للانك ولي 
[مريم: 0] الراب بع التعليل نحو حجنت لإك(اذ ليلاب الزيادة وزيادتها لضوية العامل لفسعفه 
ناعير نحوؤإن شرو [بسيق ::*17] أو لكونه فرعًا كقوله تعالى : همال لا 
بريد» [هرد : ]٠0‏ وقد تزاد لغيرذَلَكَكَقَوَلهتعتالن+ ودف نكم [النمل : 1ا]. وفوله 
واللام للملك مبتدأ وخبر وشبهه معطوف على الملك وفى تعدية متعلق بقفى أى تبع وتعليل 
معطوف على نعدية وزيد فعل ماض مبنى للمفعول وفيه ضمير مستتر عائد على اللام . ثم قال: 


ل ا د ل اله 


فى يشتركان فى الدلالة على الظرفية والسببية فمثال دلالة الباء على الظرفية 
قوله نعالى : (وإنُكم مرو نيهم ُمْبحِينَ 29 وَبالليٍْ4 [الصافات: /171: 118] ومثال 
دلالتها على السببية قوله تعالى : (فبَِلمِمّنَ الذين هادوا حرس يهم 4 [النساء: ]1٠١‏ ومثال 
دلالة فى على الظرفية زيد فى المسجد ومثال دلالة فى على السيبية قوله تعالى للَمْسُكُم فى ما 
أفْسكُمْ فيه عدَابُ عَظيمٌ» [النور: 14] والظرفية فى فى أكثر والسببية فى الباء أكثر وفهم من 
قوله وقد يبينان السببا أن دلالتهما على السببية قليل . والظرفية مفعول مقدم باستبن وببا متعلق 
باستبن وفى معطوف على ببا وقد يبينان جملة مستأئفة. ثم قال: 


وَمِثْلَ مع وَمِن وَعنْ بها الطق 
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قد تقدم أن الباء تكون والسببية والبدل وذكر لها فى هذا البيت أيضضًا سبعة معان 
الأول الاستعانة نحو كتبت بالقلم الثانى التعدية وهى المعاقبة لهمزة التعدية نحو ذهبت بزيد 
أى أذهبعه ومثله قوله عز وجل : وولْ شاه الله لدعب بسْمْعهم» [البقرة: ]٠١‏ أى لأذهب 
سمعهم الثالث العوض وهى الداخلة على الأثمان نحو اشتريت الفرس بألف الرابع الإلصاق 
نحو (َوامْسمُوا برءوسكُم»[امائدة: ]١‏ الخامس معنى مع نحر قد جادَكُمُ ارْسُولُ بالحق» 
[النساء: ٠‏ ] أى مع الحق السادس معنى من يعنى التى للتبعيض كقوله تعالى : 2 
يشب بها عبَادُ اله4 [الإنسان: 7] السابع معنى عن كقوله تعالى : لويم تفل السْمَاءٌ 
الْفمام» [الفرقان : 18]. وبالبا متعلق باستعن ويطلبه عد وعرّض فهو من باب التنازع ومثل 
حال من الضمير فى بها وهو مضاف لمعء ومن وعن معطوفان عليه والتقدير انطق بالباء فى 
حال كونها ممائلة فى المعنى لمع ومن وعن. 

ثم قال: 


على للابخئلا رَتبِمْنَى فى عن 
ذكر لعلى ثلاثة معان: الأول الاستعلاء وهو أصلها ويكون حسيًا كفولك ركبت على 
الفرس ومعنريًا كقوله : 
477 قد استوى بشرٌ على العراق 
الثانى معنى فى كقوله تعالى : (وانْعُوا ما ُو الشيّاطين على ملك لمان [البقرة: ؟١1]‏ 
الثالث معنى عن كفوله: 


4. إذارضيت على بنو قشي لعمر ان أعجينى رضّاهًا 


(4) الرجز بلانسية فى زصف المبائى ص 1807 ولسان العرب 16/ 414 (سوأ). 
والشاهد فيه قوله: «قد استوى بش على المراق؟ ححيث أفادت «على» العلو مجارًا: والمعنى: استولى رفهر. 
(4؟) البسيت من الوافر؛ وهو للفجميف المغيلى فى أدب الكائب ص 009؛ والأزهية ص 707 وخزانة الدب 
٠‏ 17: والدرر 4/ 18 وشرح التصريح 14/7 وشرح شواهد المغنى ١/411؛‏ ولسان العرب 
4 (رضي).؛ والمقاصد النحوية 7/ 47؟؟؛ ونزادر أبى زيد ص 17/7 ؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
7 رالإنصاف 5/ 15: وأوضح المسالك 41/5: وجمهرة اللغة ص 1714؛ والجنى الدائى ص ٠4097‏ 
والخصائص 711/7: 784؛ ورصف المبانى ص 77/7: وشرح الأشمونى 144/7 . وشرح شواهد المغنى 
7 464: وشرح أبن عقيل ص 578: وشرح المفصل :170/١‏ ولسان المرب 445/١8‏ (ا): والمحتسب. 
0744071 ومغنى اللبيب ؟/117: والمقتضب 5/ ٠77؛‏ وهمع الهوايع 78/7. 
والشاهد نيه قوله : «رضيت على حيث جاءت #على؛ بمعنى دعن». 
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وعلى مبتدأ خبره للاستعلاء ومعنى معطوف على للاستعلاء وهو مضاف إلى فى وعن . 
ثم قال: 


ذكر لعن ثلاثة معان الأول التجاوز وهو أصلها كقولك رميت عن القوس وأخذت عن زيد 
وفهم ذلك من قوله: عنى من قد فطن. الشانى معنى بعد كقوله تعال : لكين طب من 
طبق» [الانشقاق: 14] أى بعد طبق. الثالث معنى على كقول الشاعر: 
6. لاهابن عمك لا أفضّلت فى حسب عتى ولا أنت دياتى فت خزونى 
وفهم من قوله وقد تجى أن إتيانها بمعنى بعد وعلى قليل وقوله: 
كما على نؤضغ عَنَنقَدْ بجيلا 


نشميم للبيت فإنه قد سبق فى البيت الدئ قله أن على نجىء بمعنى عن إلا أن فيه إشارة 
للحمل والمعادلة وتجاوزا مفعول مقندم بعننَ وبعن متلق بعنى وموضع منصوب على 
الظرفية وهو متعلق بتجى وبعد مضاف إليه . ثم قال: 


* بكاف وبها النعَليِلَقَدْ 
ذكر للكاف ثلاثة معان الأول التشبيه وهو أصلها وأكثر معانيها نحو زيد كممرو الثانى 
التعليل وهو المشار إليه بقوله: (وبها التعليل قد يعنى) كقوله تعالى : «واذكروه كما هداكم» 
[البفرة: 148] أى لأجل هدايته لكم وفهم من قوله قد يعنى أن إتيانها للتعليل قليل . الشالث 
(40) البسيث من البسسيط ؛ وهو لذى الإصبع المدوائى فى أدب الكاتب ص 217: والأزهية ص 1/4؟؛ وإصلاح 
المنطى ص 577. والاغائى /8١1؛‏ وأمالى المرئضى ١/181؛‏ وجمهرة اللغة ص 547؛ وخزانة الأدب 
31/9 199 184 0143 والدرر 117/4 وسمط الفآلى ص 184 وشرح التصريح 19/1 وشرح 
شواهد المغنى .47٠ /١‏ ولسان العرب 78/11 (قضل) 1717/1 11٠‏ ا(دين)ء 0188 147 (عنن): 874 
(لوه): 511/14 (خبزا»؛ والمؤنلف والمختلف ص 118 ومغنى اللبيب 147/١‏ والمقاصد النحوية 
47/8 1. ولكعب الغنوى فى الأزهية ص 47: وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7517/١‏ 111/5 0 
والإنصاف 744/١‏ وأوضح المسالك 7/ 47 . والجنى الداتى صن 147؛ وجوار الأذب ص 717 وخيزانة 
الأدب 114/٠١‏ 744 والخصائص 184/5: ورصف المبائى ص 794: 7378 وشرح الأشمرنى 
18/5 وشرح ابن عفيل ص 774: وشرح المفصل 87/8؛ وهمع الهوامع 74/5 
والشاهد فبه قوله : «عِنّى» حيث وردث #عن» بمعنى #على؟ دل على ذلك فوله: «أفضلت؟ الذى يتمدى ب «على. 


شت وزاددااف يدور 
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زيادتها للتأكيد وهو المشار إليه بقوله : (وزائدا لتوكيد ورد) كقوله عز وجل : 9ليْس كمثله 
شىء4 [الشورى: ]١١‏ أى ليس مثله شىء والتعليل مبتدأ وخبره قد يعنى وبها متعلق بيعنى 
وزائدا نصب على الحال من الضمير المستتر فى ورد ولتوكيد متعلق بزائدا . 


واْثعمل اما وكذا عن وَعَلَى 2 من أجل ذا عَْقهِمَامنْتخلاً 


واعلم أن من حروف الجر ما يخرج عن الحرفية ويستعمل اسمًا وذلك خيمسة أحرف أشار 
إلى ثلاثة منها بقوله : (واستعمل اسما وكذا عن وعلى) يعنى أن كاف التشبيه يستعمل اسم 
فقيل فى الضرورة وهو مذهب سيبويه كقوله: 1 

1 ورحنا بكابن الماء يُجْنب وَسسطنا تصوب فيه العبين طورا وترتقى 

وفيل فى الاختيار وهو مذهب الأخفش وإليه ذهب المصنف وذلك أطلق فى قوله وَاستعمل 
اسمًا وأن عن وعلى أيضًا يستعملان اسمين وقد أشار إليهما بقوله وكذا عن وعلى أى وكذلك 
أيضًا يستعمل عن وعلى اسمين كما إبتتعمل كاف التشبيه اسم ثم علل استعمالهما اسمين 
بقوله : (من أجل ذا عليهما من دخلا) أى من أجل إستعمالهما اسمين دخل عليهما من لان 
حرف الجر لا يدخل على الحرفوإئما يَدِخل على الاسنم. فمن دخول من على عن قوله ! 


3 فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيًا نظرةٌ قبل 
ومن دخولها على على قوله! 
8 غَدَسامن عليه بَنْدمَاتم ظمؤها 0 نص لوعن قيض بزيزاء مَجْهلٍ 


(97) البيث من الطويل: وهو لامرئ الفيس فى ديوائه ص 15: رأدب الكاتب ص 808؛ ولسان العرب 517/4 
كوف):؛ وبلا نسبة فى خزانة الأدب 177/٠١‏ 17/1: ورصف المبائى ص 181 
والشاهد فبه فوله : «بكابن» حيث جاءت الكاف اسمًا مجرور) بالباه. 

(41) البيت من البسيط وهو للقطامى فى ديوائه ص 18 وأدب الكائب ص 904: وشرح المفصل 8/١4؛‏ ولسان 
العرب 1/ 7148 (عنن): 17/14 (حبا): والمقاصد النحوية */ /747: وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 80 
والجنى الدائى ص 747. وجواهر الادب ص ؟77: ورصف المبائى ص /517؛ والمقرب 148/١‏ 
والشاهد فيه قزله : #من عن يمين الحي» حيث جادت #من» سم بمعاى : جاب 

(44) البسيث من الطويل: وهو لمزاحم العقيلى فى أدب الكانب ص 304: والأزهية ص 144 وخزائة الأدب 
٠66‏ والدرر 141/4: وشرح التصريح 14/7 وشرح شواهد الإيضاح ص .77١‏ وشرح شواهد 
المغتى ,178/١‏ وشرح المفصل 58/8: ولسان العرب 787/1١‏ (صلل)؛ 88/18 (علا)؛ والمقاصد 
النحوية /7*1؛ ونوادر أبى زيد ص ١175‏ وبلا نسبة فى أسرلر العريية ص ٠١7‏ والأضباه والنظائر ٠17/7‏ 
وأوضح المسالك 68/7: وجمهرة اللغة س 1714 والجنى الداتى ص ٠47؛‏ وجواهر الأدب ص 708 
وخزانة الآدب 5/ 576: ورصف المبائى ص 71/١‏ وشرح الأشمونى 40/7؟: وشرح ابن عقيل ص 1837 ل 
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ومعنى عن جانب وعلى فوق . واسما حال من الضمير المستثر فى استعمل العائد على 
كاف التشبيه وعن وعلى مبتدآن خبرهما كذا ومن مبتدأ ودخلا فى موضع خخبره ومن أجل 
متعلق بدحل وكذا عليهما ثم أشار إلى الرابع والخامس مما يستعمل اسمًا بقوله: 


وذ وملا مان خيك رَقمًا ‏ أوأوبًا افش جلت مُاذما 
يعنى أن مذ ومنذ يكرنان اسمين فى موضعين الأول أن يرتفع ما بعدهما نحو مذ يوم 
الجمعة ومنذ يومان وفهم من قوله حيث رفعا أن مذ ومنذ عنده مبتدآن لإسناد الرفع إليهما لان 
المبندأ انع للخبر وهو أحد المذاهب فيهما خلانًا لمن قال إنهما خبران. الثائى أن يليهما 
فعل نحو أتيتك مذ قام زيد ومنذ دعا عمروء وفهم من قوله أو أوليا الفعل أنهما ظرفان 
مضافان إلى الجملة الفعلية خلاقًا لمن قال هما مبتدآن مقدر بعدهما زمان هو خبر لهما. ومذ 
ومئذ مبتدأ ومعطوف عليه واسمان خبر وحيث طرف مضاف رفع والعامل فى الظرف اسمان 
لأنه فى معنى محكوم باسميتهما وأوليا معظوف على رِعا والفعل ثان لأوليا . ثم قال: 
وجرا فى م ضى نَحَمِن هنا وى الحُضور معْنَى فى اسلْتَبن 
بين فى هذا البيت معنى مذ ومنذ إذا كانا حرفين فقال معناهما معنى من إذا كان المجرور 
بهما ماضيًا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أى من يوم الجمعة ومعنى فى إذا كان المجرور بهما 
حاضرً نحو ما رأيته مذ يومنا أى فى يومنا. وإن يجرا شرط وفى مضى متعلق بيجرا والفاء 
جواب الشرط وهما مبئدآن وخبره كمن أى فهما كمن ومعنى مفعول مقدم باستبن مضاف إلى 
فى؛ وفى الحضور متعلق باستبن ولا بد من تقدير بهما فيكون التقدير استبن بهما أى اطلب 
بهما أى بمذ ومنذ فى الحضور معنى فى . ثم اعلم أن من حروف الجر ما يزاد بعده ماء وذلك 
خمسة أحرف أشار إلى ثلاثة منها بقوله: 
وبخصد من ومن وبل ريد ما فلوسو عر عسل دسا 
فزيادتها بعد من نحو قوله عز وجل : ف مما خطيتاتهم» [نوح : 0؟] وبعد عن عما قليل 
والكتاب .75١/4‏ ومجائس تعلب ص .7١4‏ ومغنى اللبيب 0141/1 ؟/857: والمقتضب ©/ 087 


والمقرب :147/١‏ وهمع الهوامع ؟/51. 
والشاهد فيه قوله : همن عليمه حيث ججاءت هعلى» لسم) مجوور) ب دمن ة. 
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وبعد الباء فبما رحمة من الله . وقوله فلم تع أى لم تمنع عملها كما فى المثل وما مفعول 
مقدم لم يسم فاعله بزيد وبعد متعلق بزيد و: ضمير مستتر عائد على ما وعن متعلق 
بتعق . ثم أشار إلى الرابع والخامس مما تلحقهما فقال: 


يزيد بعد رب والكان نَكَف ,َتَدئَِهِمَارجَرَلمْيُكَف 
يعنى أن «ما؛ تزاد أيضً بعد رب والكاف؛ فتارة تكفهما عن العمل كقوله عز وجل : ربا 
يوه الذين كفرُوا4 [الحجر: 7] وكقول الشاعر: 
4. لعمرك إننى وأبااحميد كما النشوان والرجل الحكيم 


وثارة لا نكفهما كقوله: 

٠٠‏ ريما ضربة بسيف صقيل بين بُصري وطعنة نجسلاء 
وقوله: 

٠١‏ وتنصرمولانا ونعلخأته كما الناس مجروم عليه وجارم 


وفهم من قوله : وقد تليهما أن عملهما قليل.وقد صرح به فى الكافية. ثم قال: 
وعدت رب فَجَرَت بمدَبَل رَلْفَاوبَسْدَاوَاوٍساءَةَلمَشل 


يعنى أن رب تحذف ويبقى عملها وذلك بعد بل ومثاله: 


من الوافرء وهو لزياد الأعجم فى دبواته ص 41: والجنى الدانى ص ١/4؛‏ وشرح شواهد المغنى ص 
والمقاصد النحوية 744./7؛ وبلا نسبة فى مغنى اللبيب 198/1 . 
والشاهد فيه فوله :«كما النشوان» حبث كمّت «ما» الكاف عن الجبر. 
دى: 

واملمأتى وأباحميد كماالنشوانٌوالرجسل الحسليم 

4181 البيث من الخفيف؛ وهو لعدى بن الرعلاء فى الأزهية ص 41: 44» والاشتفاق ص‎ )٠٠١( 
وخزانة الأدب 241/4 والدرر 7508/4 وشرح‎ ,144 /١ والحماسة الشجرية‎ 
وشرح شواهد المغنى ص 79/!؛ ومعجم الشعراء ص 167+ والمقاصد النحوية 1741/5؛ وبلا ئسبة فى جمهرة.‎ 
اللغة ص 441 ؛ وجواهر الأدب ص 514؛ وأوضح المسالك ©/ 18 والجنى الدائى صن 407: ورصف المبائي‎ 
.54/1 اص 0144 1711؛ وشرح الأشمونى 144/1؛ ومفنى اللبيب ص 157: وهمع الهرامع‎ 

1/484 والدرر 4/ ١٠؟: وسمط اللآلى ص‎ ١117 /7 البيت من الطويلء وهو لعمرو بن براقة فى إمالى القالى‎ )٠١1( 
والمؤتلف والمختلف ص‎ 1/8 776/7 501/١ وشرح التصريح 71/1 وشرح شواهد المغنى‎ 
14817 01531 والمقاصد النحوية 77 777 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 47//7: والجنى الدائى ص‎ 79 
وجواهر الأدب ص 17 . وخزانة الآدب ١٠/لا٠1ء والدرر1/ 1: وشرح الأشمونى 144/7: وشرح ابن‎ 
9*0 52/5 عقيل ص 1/1 ومغنى اللبيب 38/1 وهمع الهوامع‎ 
. والشاهد فيه قوله : "كما الناس» حيث زيدت (ما؛ بعد الكاف دون أن تكفها عن عمل الجر‎ 


1 


وبعد الفاء كقوله: 
٠‏ فمثلك حبلى قد طرفت ومُرضع 
وبعد الواو كقوله: 
1٠١4‏ وليل كموج البحر أرخى دول 
وفهم من وله : (وبعد الواو شاع ذا العمل) أن بعد بل والفاء غير شائع وهو مفهوم 
صحيح وإعراب البيت واضح. ثم قال: 


ل اس 0 
هديج رب وى ري الى حَدنوبَنْضُهكيرى مُطَر 


يعنى أن حذدف حرف الجر وإبقاء عمله فيما سوى رب من حروف الجر على قسمين: 
غير مطرد وهو المشار إليه بقوله: (وقد يجر) ففهم منه التقليل: وفهم من التعليل عدم 
الاطراد؛ ومنه قوله: 


1171 0597 والدرر 154/5111 وشرح شسراهد الإيضاح ص‎ ١16١ الرجبؤ لرزية فى ديواله ص‎ )٠١( 
(جهرم)؛ والمفاصد‎ 1١1/17 وَلسَانَ العرت :7942/11 إندل):‎ 747/١ وشرح شواهد المغنى‎ : 44 
188 الدحوية 7/ 5780؛ وبلا نسبة فى الإنصاف ص 118: وجزاهر الأدب ص 854: ورصف المبائى ص‎ 
وشرح الأشمونى 144/1؛ وشرح شذور الذعب ص 417: وشرح ابن عقيل ص 777؛ وشرح عمدة الحافظ‎ 
57/5 ومفنى اللبيب 1/ 111: وهمع الهوامع‎ .٠١6/8 ص 11775. وشرح المفصل‎ 
والشاهد فيه فوله : ابل بلد» حيث جر قوله: «بلد» ب ترب؛ المحذرفة بعد هبّل.‎ 

5 :ةزجع)٠١6(‎ 


فألهينها عن ذى نمائم مغيل 
والبيث من الطويل؛ وهو لأمرئ الفيس فى ديواته ص ؟1: والأزهية ص 144: والجنى الدائى ص 6/ا؛ وجواهر 
الأدب ص 07 وخزانة الأدب /١‏ 774؛ والدرر 187/4 وشرح أبيات سيبويه١/‏ ٠48؛‏ وشرح شذور الذهب 
ص 417 وشرح شواهد المغنى 407/1: 477, والكتاب 177/7: ولسان الصرب 159/8 179 (رضع)» 
(غيل): والمقاصد النحوية ؟/771: ربلا نسبة فى أوضح المسالك ؟/ 1/5: ورصف المبانى ص 0587 
وشرح الأشموني 544/1 وشرح ابن عقيل ص 57/5؛ رمغنى اللييب 0153/1 111 وشمع الهوامع 51/1. 
والشاهد فيه قوله : #فمثشلك حبلى؛ حيث جر «مثل» ب #رب» المقدرة بعد الفاء 
140 ) عجره 


على بأنواع الهموم لييتلى 
والبيت من الطويل؛ وهو لامرئ القيس فى ديوائه ص 18 ؛ وخزانة الأدب 777/7: 2771/7 وشرح شواهد 
المغنى 1/ 81/4: 7/417 وشرح عمدة الحافظ ص 77؟: والمقاصد النحوية 778/7؛ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك 79/5؛ وشرح الأشمونى 7**/7؛ وشرح شذور الذعب ص 418. 
والشاهد فيه قوله: #وليل»: حيث حذفت منه 9ب وبقى عملها بعد الواو. 
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15 :إن قير أ الى تبرافبيلة أشارت ثليب بالأكف الأصابع 


رنطره رهر المثار إل بزل : (وبعضه يرى مطردً) وذلك فى أفظ اك فى القسم نحو اله 
لافعلن وبعد :كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر نحر بكم درهم أى بكم من درهم 
وذكر المرادى فى هذا الفصل مواضع غير هذين لم تشتهر. 


الاضافة 
قال: 
نُونا تلى الإقفراب أو نتوينا ‏ مسالض يفا الحذنا كطور سينا 


بعنى أنك إذا أردت إضافة اسم إلى اسم حذفت ما فى المضاف من نون تلى علامة 
الإعراب أو تنوين وشمل النون نون المثنى والمجموع على حده وما ألحق بهما نحو غلاماك 
وابنا زيد وصاحبو زيد وعشروك وأهلو تممرو وشمل التنوين التنوين الظاهر نحو غلامك فى 
غلام» والمفدر نحو دراهمك فى دراهم . وطور سينا اسم جبل بالشام ويقال له أيضًا طور 
سينين وقد جاء بالوجهين وأصله قبل الإضافة طور فهو اسم جبل أيضًا. ونوا مفعول مقدم 
باحذف وتنويًا معطوف عليه ومما متعلق باحذاقف. 


والثانى اجسررٌ وانو من أو فى ذا لم بصلح الآذاك واللأمَ ذا 
--02 

وهذا الذى ذكر فى هذا البيت حكم الاسم الأول من المضافين وأما الثاني فحكمه الجر 
وعلى ذلك نبه بقوله : (والثانى اجرر) يعنى أن حكم المضاف إلبه الجر ثم إن الإضافة تتقدر 
عنده بشلاثة أحرف وإلى ذلك أشار بقوله: (وانو من أو فى إذا © ملح الأذالك واللام ذا 
# لما سوى ذَّينك) مثال الإضافة المقدرة يمن خاتم فضّة وباب ساج ونحو ذلك وضابطه أن 
يكون المضاف إليه اسم للجنس الذى منه المضاف ومثال المقدرة بفى بل مكر الليل وضابطه 


117/4 وخزانة الأدب‎ .5١ 4 وتخليص الشواهد ص‎ » 41 /١ وهو للفرزدق فى ديواته‎ ٠ البيث من الطويل‎ )٠١5( 
وشرح شواهد المغنى ١/17؛ والمقاصد النحوية‎ 717/١ والدرر 141/4 وشرح التصريح‎ 6 
والدرر 188/8 وشرح‎ :41/1١ وبلاانسبة فى أوضح المسالك 1/8/7: وخسزانة الأدب‎ 1 
4175/1 الأشمونى ١/157؛ وشرح ابن عفيل ص 9/4» ومغنى اللييب (/ 31: 745/1 وهمع الهوامع‎ 
والشاهد فيه قوله «أشارت كليب" بريد : أشارت إلى كليب. فحذف حرف الجر لضرورة الوزن‎ 
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فيه المضاف وإلى هذين القسمين أشار بقوله : (وانو من 
أو فى) فقوله: (إذا لم يصلح إلا ذاك) يعنى إن لم يصلح فى التأويل إلا تقديرهما؛ وقوله: 
(واللام خذالما سوى ذيئك) أى قدر اللام فيما سوى ذينك القسمين وهو أكثر أقسام 
المضاف وشمل فوله النى للملك نحو دار زيد والتى للاستحقاق نحو باب الدار وسرج 
الدابة. ومن مفعول بانو وفى معطوف على من وأو للتقسيم وذاك فاعل بيصلح وهو إشارة 
لنية من أو فى واللام مفعول بخذا والألف فى خذا بدل من نون التوكيد الخفيفة ولما متعلق 
بخذا وما موصولة صلتها سوى ذبنك وتجوز فى قوله خحذا لأنه أراد به قدر. ثم اعلم أن 
الإضافة على قسمين : محضة؛ وغير محضة وقد أشار إلى القسم الأول فقال: 


وخ مصصنارلا ازامطه اق سريف بالّدى تلا 


يعنى أن الإضافة المحضة تفيد تخصيص الأول إن أضيف إلى نكرة نحو غلام رجل أو 
تعريفه إن أضيف إلى معرفة نحو غلام زيدا وفههم كونٌ القسم الأول هو المضاف إلى نكرة من 
ذكر المعرفة فى قسميه. وأولاً مفعول بَاخِصضن وأو أعطه معطوف على اخخصص وأو 
للتفسيم والتعريف مفعول ثان لاعطه وبنالذدئ متعلق بأعطه:وهو مطلوب أيضًا لاخصص لان 
الاختصاص إنما يتنحصل للأول بالشانى وتلا صلة للذى والذى واقع على المضاف إليه 
والضمير العائد على الموصول الفاعل المستتر فى تلا. ثم أشار إلى القسم الثانى من الإضافة 
وهى الإضافة غير المحضة فقال: 

وإ ابه لكُضانيَفْسَل وَصْفافْسَْ تتكيرءلابئدل 


يعنى أن المضاف إذا كان شبيهًا بالفعل المضارع لكونه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى 
الحال أو الاستقبال أو ما حمل عليه من أمثلة المبالغة أو الصفة المشبهة كانت إضافته غير 
محضة لا تفيد تخصيصًا ولا تعريفًا وإنما هى لمجرد التخفيف وذلك نحو ضارب زيد 
وضاربا عمرا وأصله ضارب زيدا وضاربان عمر. والمضاف مفعول بيشابه ويفعل فاعل به 
ويجوز العكس وهو أظهر ووصفًا حال من المضاف والفاء جواب الشرط وعن تنكيره متعلق 
بيعدل. ثم أتى بمثالين من الإضافة غير المحضة فقال: 
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فرب راجينا اسم فاعل مضاف إلى الضمير ولم تفد الإضافة تخصيصًا ولا تعريفًا بل هر 
نكرة ولذلك أدخل عليه رب لاختصاصها بالدكرة وعظيم صفة مشبهة باسم الفاعل وإضافته 
إلى الأمل غير محضة وهو نعت لراجينا ونعت النكرة نكرة ومروّع اسم مفعول وإضافته إلى 
القلب غير محضة وفيل صفة مشبهة وإضافتها إلى الحيل غير محضة وهذه الصفات نعوت 


الراجينا ونعت النكرة نكرة . ثم قال: 
ملتسا تهات ول نانش 


الإشارة بذى لاقرب القسمين وهى الإضافة غير المحضة يعنى أنها تسمى لفظية لأن 
فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط وهى تسمى أيضا مجازية وغير محضة والإشارة بتلك إلى أول 
القسمين يعنى أنها نجىء محضة أى خالصة لإفادتها التخصيص أو التعريف وتسمى أيضًا 
معنوية لإفادتها معنى التخصيص أو التعريف. وذى مبتدأ والإضافة نعث له واسمها مبتدأ ثان 
ولفظية خبر المبندأ الثانى والجملة خينز المندأ الأول وتلك محضة ومعنوية مبتدأ وخبر. ثم 
قال: 


وَوَصل الأبذا المُضاف َمصَكوة “إن ولت باللان كالجَمْد الشّمَرْ 
أو بالذى لَه أضِيف النُسائني 13ب لسارت راس الجسائى 


الإشارة بذا إلى أقرب مذكور وهو ماإضافته غير محضة يعنى أنه يغتفر دخخول أل على 
المضاف؛ لكن بشرط أن تدخل على الثانى نحو الضارب الرجل والجعد الشعر أو يكون 
الثانى مضافًا إلى ما فيه أل نحو الحسن وجه الأب والضارب رأس الجائى فلو لم تتنصل أل 
بالثانى ولا بما أضيف إليه الشانى لم يجز دخول أل على المضاف فلا يجوز الضارب زيد ولا 
الضارب صاحب زيد . ووصل أل مبتدأ ومضاف إليه ومغتفر خبره وبذا متعلق بوصل 
والمضاف نعت لذا وإن وصلت شرط جوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه والجعد من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل وفعله جعد جعادة وأو بالذى معطوف على قوله بالثانى وزيد 
مبتدأ والضارب إلى آخر البيت خبره والجملة على حذف القول والتقدير كقولك . ثم قال: 


وكوثهانى الصف كاف إنْوَقع | متتى او جئماسْبِيتج 
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يعنى أن وجود أل فى الوصف المضاف إن كان مثنى أو مجموًا على حده وهو الذى اتبع 
سبيل المثنى فى كون الإعراب بحرف بعذه نون واحترز به من جمع التكسبر فإنه يكفى عن 
وجودها فى المضاف إليه نحو الضاربا زيد والمكرمو عمرو وقوله سبيله اتبع أى سبيل المثنى 
فيما ذكر. وكونها مبتدأ وإن وقع ميدأ ثان وكاف خبره والجملة خبر الأول هذا ما أعرب به 
الشارح هذا البيت وهو صعب التقدير وعندى فى إعرابه غير هذا الوجه وهو أن كونه مبتدأ 
والظاهر أنه مصدر كان النامة أى وجرده وفى الوصف متعلق به وكاف بره وإن وقع فى 
مرضع نصب على إسقاط لام التعليل والتفدير وجوده أى أل فى الوصف كاف لوقوغه أى 
لوقوع الرصف مثنى أو مجموعًا على حده ويجوز فى همزة إن الكسر وقد جاء كذلك فى 
بعض النسخ فوفوع الرصف مشى أو مجموعًا على حده شرط فى الاكتفاء عن وجود أل فى 
المضاف إليه وسبيله مفعول باتبع والجملة فى موضع الصفة لجمع, ثم قال! 

وت5 امفسبنان ارلا تاتبيعا لكان لحف مسوملا 


يعنى أن المضاف المذكور قد يكتسب التأنِيتَ من المضاف إليه إذا كان مؤننًا وذلك بشرط 
صحة الاستغناء بالثانى عن الأول وهو المنبه علية بقولّه إن كان لحذف موهلاً أى إذا كان 
المضاف صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثانى كقول الشاعر: 
1 مُشين كما اهنزت رماح تسفهتً أعاليسها مسر الرياح النواسم 
فمر فاعل بتسفهت ولحقت التاء الفعل المسئد إليه لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه وهو 
الرياح لأنه يجوز الاستغناء بالرياح عن مر فتقول تسفهت الرياح فلو كان المضاف إلى المؤنث 
مما لا يصلح الاستغناء عنه بالثانى لم يجز تأنيئه نحو قام غلام هند إذ لا يصح أن تقول قام هند 
وأنت نريد غلام هند وفهم من قوله وربما أن ذلك قليل وفى ذكر هذا الشرط إشعار بأنه يجوز 
أن يكتسب المؤنث التذكير من المضاف إليه إذا صح الاستخناء عنه بالشالى كقو له : 
(7١٠)السيت‏ من الطويل؛ وهو لذى الرمة فى ديواته ص 84/اء وخزانة الأدب 1180/4؛ رشرح أبياث سيبويه 
1 والكتتاب 461/١‏ 18؛ والمحتسب :177//١‏ والمقاصد النحوية 577/7 وبلانسبة فى الأشباه 
والنظائر 774/0 والخصائص 407/5: وشرح الأشمونى 71١/7‏ وشرح ابن عفيل ص 880: وشرح 
عمدة الحافظ ص 878: ولسان العرب 184/7 (عرد)؛ 441/4 (صدر)؛ 285/1١‏ (قبل)؛ 144/1 
(سنه)ء والمقتضب 141/4 


والشاهد فيه قوله: «تسفهت. . . مر الرياحة حيث أنث القعل مع أن فاعله #مر» مذكر . والذى سوغ ذلك اكتسايه 
التأنيث من المضاف إليه المؤنث. وهو قوله : «الرياح» وصحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. 
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٠7‏ ا-رؤية الفكر ما يؤول ل الأم موعن على اتاب الشوانى 

فمعين خبر عن رؤية وذكره وهو خبر عن مؤنث لاكتساب المبتدأ التذكير من المضاف إليه 
وهو الفكر لصحة الاستغناء بالثانى عن الأول لأنه يجوز أن يقول الفكر معين إذ العلة فى ذلك 
واحدة. وثان فاعل بأكسب وأرّلاً مفعول أول وتأنينًا مفعول ثان وإن كان شرط جوابه 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه ولحذف متعلق بموهلا. ثم قال: 


ولاينافاْمٌلمابه اقُحلذ من وارل ئوهماإنارر 
يجب أن يكون المضاف مغايرًاً تلمضاف إليه ولو بوجه ما لأن المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التخصبص أو التعريف والشىء لا يتخصص ولا ينعرف بنفسه فإن ورد من كلام 
العرب ما يوهم إضافة الشىء إلى نفسه أول ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز 
فيؤول الأول بالمسمى والثانى بالاسم والاسم خلاف المسمى ونحو مسجد الجامع فى 
قولهم مسجد الجامع فيؤول على حذيف الموصّوف والتقدير مسجد المكان الجامع . ومعنىي 
منصرب على التمبيز أو على إسقاط فى وموهمًا مفعول بأول وحذف معموله لاقتضاء الممنى 
له وتقديره موهمّا جواز إضافة الشئء إلى نفسه . 

وَبَسْضنُ الا ْنَاءيفَالن وَبَنْضْد نذيات نظا ئفرة 
ثم اعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظًا ومعنى ولا يخلو عنها البعة رمنها ما 
يلزمها معنى ويخلو عنها لفظًا وقد أشار إلى الأول فقال: (وبعض الأسماء يضاف أبدا) يعنى 
أن من الأسماء ما لا يستعمل إلا مضائًا نح قصارى الشىء وحماداه وذلك على خلاف 
الاصل فإن الاصل فى الاسم أن يستعمل مضافًا تارة وغير مضاف أخرى ثم إن من اللازم 
للإضافة ما يلزمها معنى ويجوز إفراده لفظًا وإلى ذلك أشار بقوله: (وبعض ذا قد يأت لفظًا 
مفردا) وذلك نحو كل وبعض وقبل وبعد وبعض الأسماء مبتدأ ويضاف خبره وأبدًا منصوب 
على الظرف وبعض ذا مبتدأ وقد يأت خبره وحذف الياء من يأت استغناء بالكسرة ومفردًا حال 
من الضمير المستتر فى يأت ولفظًا منصوب على إسقاط الخافضٌ ويجوز نصبه على التمييز . 
ثم قال: 


144/7 البيث من الخفيف. وهو بلا نسبة فى الدرر 71/8: والمقاصد النحوية /774؛ همع الهوامع‎ )1١7( 
والشاهد فيه قوله : #رزية الفكر مايؤول له حيث اكتسب المضاف وهر قوله:٠ رؤية؛ التذكير من المضاف إليه:‎ 
وهو قوله: «الفكر» فأعاد عليه الضمبر مذكرًا فى قوله اله6.‎ 
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وتَع ضما يضاف خلما انتم إللازامما ظهرا حبنت رقع 
يعنى أن بعض الأسماء اللازمة للإضافة لفظًا ومعنى يمتنع أن تضاف إلى الظاهر فتجب 
إضافته للمضمر وفى هذا انوع خروج عن الاصل من وجهين لزوم الإضافة وكون المضاف 


إليه مضمرا . 
كرد ل ودوالىا رب سئكثدى وت ذأيلاءيَدَئللبّئ 
ثم أنى من ذلك بأربعة أ| فقال: (كوحد لبى ودوالى سعدى) أما وحد فقد تقدم الكلام 


عليه فى باب الحال وأنه لازم النصب تقول جاء زيد وحده أى منفرًا وقد جاء مضاقًا إليه فى 
قرلهم فى المدح نسبج وحده وفريد دهره وفى الذم فى قولهم جحيش وحده وعيبر وحده أما 
لبى فإنه أيضًا لازم الإضافة إلى الضمير نحو لبيك ومعنى لبيك إقامة على إجابتك بعد إقامة 
وأما دوالى فيضاف أيضاً إلى الغسمير وجوبا نحو دواليّكِ ومعناه إدالة لك بعد إدالة وسعدى 
كذلك تقول سعديك ومعناه إسعادًا بعد إسعاد وقد جاء فى الشعر إضافة لبى إلى الظاهر على 
وجه الشذوذ وعلى ذلك نبه بقوله : (وش يلاه .يد للتى) أ وشذ إضافة لبى ليدى وأشار 
بذلك إلى قول الشاعر: 

دفوت لما نابنى مسورا للباهلى يض بو 

فأضاف لبى إلى يدى مسور وإيلاء فاعل بشذ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الأول 
واللام فى للبى زائدة فى المفعول الثانى تقوية لضعف العامل لكونه فرعًا أعنى فى العمل فإن 
إيلاء مصدر أولى وهو متعد إلى اثنين بنفسه. 


بلسي ستتدي الجتي "اللددارون 


إفراذإذ 


(4١٠)البسيت‏ من المتقارب. وهو لرجل من بنى أسد فى الدرر 18/5 رشرح التتصريح 58/1 وشرح شواهد 
المغنى 1/ .41١‏ ولسان العرب 1784/19 (لبي): والمقاصد النحوية 7/ 541 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
*/ 11 وخزانة الأدب ؟/ 41 :47. وسر صتاعة الإعراب 140/7 وشرح أييات سيبويه ل رشرح 
الاشمونى 1 717؛ وشرح ابن عقيل ص 745 786» والكتاب /١‏ 7817 ولسان العرب 781/١‏ (لبب) 
1 (سور)» والمحتسب :/8/١‏ ؟/77. ومفنى اللبيب ؟/908: وهمع الهوامع 150/١‏ 
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ثم قال: (وألزموا إضافة إلى الجمل © حيثٌ وإذ) أما حيث فهى ظرف مكان وأما إذ فهى 
ظرف للزمان الماضى وكلاهما يلزم الإضافة إلى الجمل وشمل قوله الجمل الجملة الاسمية 
نحو جلست حيث زيد جالس والفعلية نحو جلست حيث جلس زيد وأنيتك إذ زيد قائم وإذ 
قام زيد ثم | د بجواز حذف الجملة بعدها وتعويض التنوين منها وإلى ذلك أشار 
بقوله : (وإن ينون يُحتمل إفراد إذ) الضمير فى ينون عائد على أقرب المذكور وهو إذ أى وإن 
ينون إذ يحتمل الإفراد كقوله تعالى: : ريوس يفرح امون ص بنصر الله» [الروم: 24 0] 
وقوله: وشم حينيذ تَظرٌونَ» [الواقعة : 8] والضمير فى وألزموا عائد على العرب وحيث 
وإذ مفعول بالزموا وإضافة مفعول ثان وهو مقدم من تأخير وإلى الجمل متعلق بالزموا 
والضمير فى ينون عائد على إذ وكذلك الهاء فى إفراده. واعلم أن من أسماء الزمان ما يجرى 
مجرى إذ فى الإضافة إلى الجمل وإلى ذلك أشار بقوله: 


يمسا كلام شى كيلا اضفاجوازا نض وحين جاب 

يعنى أن ما شابه إذ فى كونه اسم زمان مبهم بمعنى الماضى يجرى مجرى إذ فى إضافته 
إلى الجملة الاسمية والفعلية جوار لالزومًا نحو يوم ووقت وحين فتقول فمت يوم قام زيد 
وحين زيد قائم وفهم منه أنه إذا كان غيرمبهم لم يضف إلى الجمل نحو نهار وكذلك إذا كان 
محدودً نحو شهر فلا يجرى مجرى إذ إلا إذا استوى الشبه فى الأوجه المذكورة وما موصولة 
واقعة على أسماء الزمان الشبيهة بإذ وهو مفعول مقدم بأضف وصلتها كإذ ومعنى منصوب 
على إسقاط الخافض وجرارًا مصدر وصف لمصدر محذوف تقديره أضف إضافة جائزة 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال إذا قدرنا المصدر المحذوف معرفة والأول أظهر وكإذ 
الثانى متتعلق بأضف وهو على حذف مضاف أى كإضافة إذ ويحتمل أن يكون فى موضع 
الحال على أنه نعت نكرة مقدم عليها والتقدير إضافة كإضافة إذ وهوأظهر ويكون التقدير 
أضف ما أشبه إذ من ظروف الزمان كإضافة إذ إلى الجمل ولذلك عقبه بقوله جوازًا لأنه لولم 
يقل جوازا لفهم منه أنها تضاف إلى الجمل لزومًا وقوله حين جا نبذ مثال لإضافة حين للجملة 
الفعلية وهو متعلق بنبذ ومعنى نبذ: طرح . ثم قال: 


وَقَيْل فثل مُسْرباوْمبْسَنَ ا رب رَمَنْ بَنَى فَلَنْيُفَمْدا 
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يعنى أن ما جرى من أسماء الزمان مجرى إذ فأضيف إلى الجملة يجرز فيه حينشذ البناء 
والإعراب إلا أن الجملة إذا كانت مصدرة بفعل مبنى اخختير ال اء؛ وشمل قوله فعل بنيا 
الماضى كقوله: 


٠١4‏ على حين ألهى الناس جل أمُورهم 
والمضارع المبنى كقوله: 
٠‏ على حينٌ يستصبين كل حليم 

وإن كانت الجملة المضاف إليها مصدرة بالفعل المعرب وهو المضارع العارى عن موانع 
الإعراب نحو قول الله عز وجل هذا يوم ع4 [المائدة:4١١]‏ أو بالمبتدأ نحو قول الشاعر : 

١‏ ألم تعلمى ياعم رك ال أننى كريم على حين الكرامٌ قليل” 

فالوجه الإعراب وهر متفق عليه وَلذلك قال: (وقبل فعل معرب أو مبتدا © أعرب) وأجاز 
الكوفيون فيه البناء وتبعهم الناظم ولذلك قال: (ومن بنى فلن يفندا) ويؤيده قراءة نافع هذا 
يوم ينع الصنادقين صدفهُم» [المائدة: 114] وأن قوله على حين الكرام قليل روى بفتح حين ‏ 
والشفنبد التكذيب والذى يبنى عليه الظرفت فى هذا افبصل الفتح ولم ينبه عليه الناظم وما 
موصولة واقعة على أسماء الزمان الجارية مجرى إذْ وهى مفعولة بأعرب ومطلوبة لابن فهو 


(9) عجزه 
لتذلازرينّالمال ندل الععالب 

رالبيث من الطويل» وهو لاعشى همدان فى الحماسة البصرية 0571/1 577. ولشاعر من همدان فى شرح 
أبييات سيبويه ,7/١ ١‏ ولاعشى همدان أو للاحوص أو لجرير فى المقاصد النحوية */145 وهرنى 
ملحن دبوان الأحسوص ص 518؛ وملحق ديوان ججرير ٠٠١7١‏ ربلا نسبة فى الأنصاف ص 145؛ رأوضح 
المسالك 118/5؛ وجمهرة اللفة ص 185. والخصائص /١‏ ٠؟1:‏ رسر صناعة الإعراب ص ٠007‏ وشرح 
الأشمونى /١‏ 54: وشرح التصريح :551/١‏ رشرح لبن عفيل ص 584» والكتاب ١/8١1؛‏ ولسان العرب 
6 (خشف). 108/1١‏ (ندل). 

(11)صدرةة 

الاجنذين منهن قلبى تحلما. 

والبيث من الطويل ٠‏ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 158/7 وخزانة الأدب //7*1, والدرر 1148/6 
وشرح الأشمونى 716/7؛ وشرح التصربح 7/ 47. وشرح شواهد المغنى ؟/867: ومغنى الليب 018/6 
والمقاصد النحوية #/ .1٠١‏ وهمع الهوامع 71/1. 
والشاهد فيه قوله : #على حين يستصبين؛ حيث بنى #حين» على الفتح لإضافته إلى الفعل المضارع المبنى 
الاتصاله بنون النسوة. 

(1١1)البيث‏ من الطويل» وهو لمبشر بن هذيل فى ديوان المعانى :44/١‏ ولموبال بن جهم المذحجى فى شرح 
شواهد المغنى 444/7 ولمبشر بن هذبل أو لموبال بن جهم فى المقاصد النحوية 417/7 وبلا نسبة فى 
الدرر 141/7 وشرح الأشمونى 719/1 ومغنى اللبيب ؟/918. وهمع الهوامع 518/9 
والشاهد فبه قوله : #على حين الكرام قليل؛ حيث بنيت احين» على الفتح رغم إضافتها إلى جملة معربة الصدر. 
والأكثر إعرابها قبل المعرب. 
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من باب التنازع وأو للتخبير وصلة ما قد أجريا وكإذ متعلق بأجريا وقصر بنا لضرورة الوزن» 
وبنيا فى موضع الصفة لفعل: وقبل متعلق بأعرب؛ وأو للتقسيم ومن شرط فى موضع رفع 
بالابتداء وخبره بنى ١‏ والفاء جواب الشرط . ثم قال: 

رن تافهن ل تانكم دمن 


يعنى أن العرب ألزمت إذا الإضافة إلى الجمل الفعلية» ويعنى بإذا الظرفية دون الفجائية» 
والجملة بعدها فى موضع جر عند الجمهور؛ والعامل فيها جوابها على المشهور وإذا مفعول 
أول بألزموا وإضافة مفعول ثان وإلى متعلق بإضافة وهن فعل أمرمن هان يهون ضد صعب . 
ثم قال: 

ينهم تين ندبلا ترق ضيف نارمعلا 


من الأسماء اللازمة للإضافة لفظًا ومغلى كلا وكلا وفهم من قوله لمفهم اثنين أنهما لا 
يضافان للمفرد وشمل مفهم اثنين المثنى نحو كلا الرجلين وضميره نحو كلاهما وما دل عليه 
نحو كلانا واسم الإشارة نحو كلا ذينك » وفهم من قوله معرف أنهما لا يضافان إلى نكرة فلا 
يقال كلا رجلين . وفهم من قوله بلا تفرق أنْه يقال كلا زيد وعمرو وقد جاء فى ضرورة الشعر 


كقوله؛ 
كلا أخى وخليلى واجدى عضدا فى الثائيات وإلمام الملسَّات 
ومعرف نعت لمفهم واللام فيه متعلقة بأضيف وكذلك كلا ولا زائدة بين الجار والمجرور. 
ةك تمت ا 0 
أوْ تنو الأجرًا وا 


ثم فال: (ولا تضف لمفرد معرف ##أيا) من الأسماء اللازمة للإضافة معنى دون لفظ أى . 
وقوله ولاتضف نهى أن تضاف أى لمفرد معرف وفهم منه أنها تضاف للجمع والمثنى مطلقًا 


(111) البيت من البسيط: وهو بلانسبة فى أوضح المسالك */ *14؛ والدرر 1١1/7‏ : وشرح الأشمونى 1511/1 
رشرح التصريح ؟/41: وشرح شواهد المغنى ص 081: وشرح أبن عقيل ص *54؛ ومغنى اللبيب ص 
71؛ والمقاصد النحوية 414/5 وهمع الهرامع ؟/ 
والشاهد فيه قوله : "كلا أخى وخليلى؛ حيث أذ 
الانبارى إضافتها إلى المغرد بشرط تكورها . 


"كلا؛ إلى كلمتين, وهذا ضرورة ثادرة: وأجاز ابن 
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نكرة كان أو معرفة نحو أى رجال وأى رجلين وأى الرجال وأى الرجلين وفهم منه أيضنًا أنها 
تضاف للمفرد النكرة نحو أى رجل ويمتنع أن تضاف إلى المفرد المعرفة إلا فى صورتين 
أشار إلى الأول بقوله: 

(وإن كررتها فأضف) يعنى أنك إذا كررت أيا جاز أن تضيفها إلى المفرد المعرفة نحو أى 
زيد وأى عمرو عندك يعنى أى الرجلين قبل ولا تأنى إلا فى الشعر كقوله: 

ألا تسالون الناس أن وأيُكم غداة التقيناكان خيرا وأكرما 

ثم أشار إلى الصورة الثانية بقوله: (أو تنو الأجزا) أى يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة 
إذا نويت أجزاء ذلك الاسم كقولك أى زيد ضربت والتحقيق أنها فى هذه الصورة مضافة إلى 
الجمع لأن التمدير أى أجزائه ضربت ولذلك يكون الجواب يده أو رأسه. ثم اعلم أن يا 
بالنظر إلى إضافتها إلى المعرفة والنكرة على ثلاثة أقسام أشار إلى الفسم الأول منها بقوله: 
(واخصصن بالمعرفة # موصولة أيا) يعنى أن,أيا إذا كانت موصولة تختص بإضافتها إلى 
المعرفة نحو مررت بأى الرجال هوففل وهم هر أكرم ثم أشار إلى الغانى بقوله: 
(وبالعكس الصفة) يعنى أن أي إذا كانت صف بعكيسس الموصولة؛ وهى أنها تختص بإضافتها 
إلى الدكرة نحو مررث برجل أى جل وَكِدلِك إذا كبانت يالا كقولك جاء زيد أىّ فارس ثم 
أشار إلى الثالث بقوله: 


إن تكن شرطااواستفهانًا نَسطلمَاكَمُلْبهااكلانًا 


يعنى أن أيا إذا كانت شرطًا أو استفهامًا جاز أن تضاف إلى المعرفة والنكرة نحو أ رجل 
تضرب أضصربه وأى الرجال تكرم أكرمه وأ رجل عندك وأ رجال عندك. وأيا مفعول 
بتضف وإن كررتها شرط وجوابه فأضف وحذف مفعول فأضف والمجرور المتعلق به لدلالة 
ما تقدم عليه والتقدير فأضفها للمعرفة؛ وأو تنو معطوف على كررتها فهو شرط والتقدير وإن 
كررتها أو نويت الأجزاء فأضفهاء وفيه نظر لأن ما عطف على الشرط شرط وتقدم عليه 
فأضف وهو جواب ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط ولم أرَ فيما وقفت عليه من كلام 
العرب مثل هذا التركيب؛ ونظيره : إن قام زيد فأكرمه أو يفعد. على أن الإكرام مرنب على 
(15١)البيث‏ من الطويل» وهو بلانسبة فى شرح الأشمونى 539/7. وشرح ابن عقيل ص 741؛ والمقاصد النحوية 


30 
والشاهد فيه قوله : أئى؛ وه«أيكمء حيث أضاف «أى؛ إلى مفرد معرفة؛ والذى جوز ذلك تكريرها. 
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الفعلين ويتخرج على أن يكون حذف إن الشرطية قبل تنو على مذهب من أجاز ذلك فيكون 
التقدير أو إن تنو الأجزاء فاضف وحذف فأضف لدلالة الأول عليه . فإن قلت ذهب من 
أجاز ذلك أن الفعل ي, 

4 وإنسانٌعينى يحسر الماء تارةٌ تدر 2111 

قلت يجوز أن يكون تنو مرفوعًا واكتفى بالكسرة عن الياء كقوله تعالى : جاه امه 
فى قراءة من حذف الباء أو تكون حذفت من تنو لالقاء الساكنين على مذهب من لا يعد 
بحركة الثقل فى أل. وقوله أيا مفعول باخصصن وبالمعرفة متعلق به وموصولة حال من أى 
مقدم عليها والصفة مبتدأ خبره بالعكس وإن تكن شرطا شرط جوابه فمطلقًا إلى آخر البيت 
ومطلقًا حال من أى يعنى مضافة إلى المعرفة أو النكرة ومعنى كمل بها الكلام أى الكلام الذى 
هى جزؤه لأنها مع ما أضيفت إليه جزء كلام . 

ثم قال: 


بعد حذف إن كقوله: 


الرَمُوا ضاف لد فَجَرٌ 

لدن من الأسماء اللازمة للإضافة فلا تمعن ومعناهًا قيل بمعنى عند وقيل هى لأول غاية 
من الزمان والمكان وفهم من قوله فجرٌ أنها لاتضاف إلا للمغرد وجعل المرادى قوله فجر 
شاملاً للجر فى اللفظ والمحل لتندرج الجملة وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله: 


(114) عجره 


والبيث من الطويل: وهو لذى الرمة فى ديوانه ص ١45؛‏ وخزانة الأدب 1/؟14؛ والدرر 117/5: والمقاصد 
النحوية :914/1١‏ 444/4 ولكثير فى المحتسب /١‏ 16: وبلانسبة فى الأشباه رالنظائر ٠181/9 1٠١8/5‏ 
وأرضح المسالك 0531/7 وتذكرة النحاة ص 174 : وشرح الأشمونى /١‏ 47: ومجالس علب ص 317 
رس طلك )0 رقتدك درن همع الهوامع 94/1 

والشاهد فبه قوله: #يحسر الماء؛ حيث حذف منه دإن إذ أصله: «إن يحسر الماه؛ قلمًا حذف ارتفع الفعل ٠.‏ 
وإنما فدّروا فيه «إن» محذوفة وأن تقديره: وإنسان عينى إن يحسر الماء ٠‏ لأن قوله: "رإنسان عينى؟ 
تنأ: فلم هدم الرابط ذهب من 


إن تقم هند يفضب؟ . وقال أبو حب 0 لان 
الرابط فيعطف بالقاء وحدها من بين سائر حروف العطف - ججملة فيها رابط 
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6 لدن شب حتى شاب سُودُ الذوائب 
والفعل عند المصنف فى نحو هذا على تقدبر أن» قال فى الكافية: 
واثر ربت ولدنإنزقدرا من قبل فعل نحو من لدن قرا 

وأجاز المرادى أيضضًا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقوله: لدن أنت يافع؛ وليس فيه 
دليل لاحتمال أن تكون الجملة صفة لزمان محذوف تقديره لدن وقت أنت فيه يافع وقد سمع 
نصب غدوة بعد لدن وقد أشار إليه بقوله ؛ 

يعنى أنه قد نصب غدوة بعد لدن كقول ذى الرمة: 

لدن غدوة حتى إذا امتدت الضحى وحث القطين الشَحْشَحَانُ المكلف" 

ونصبه فيل على تشبيه لدن باسم آلفاعل اليمنون وقيل على [ضمار كان الناقصة وقيل على 
التميبز وقد سمى بعض المتأخرين تنؤين غمدوة مم لدن تنوين الفرق. ولدن مفعول أول 
بالزموا وإضافة مفعول ثان ومفعول فجرّ محذوف تقنديره فجر ما أضيف إليه ونصب مبتدأ 
خبره ندر وبها متعلق بنصب. ثم قال1 


ال 2 


من الأسماء اللازمة للإضافة مع وهى اسم لموضع الاجتماع ملازمة للظرفية وتفرد فيلزم 
نصبها على الحال نحوجاء الزيدان مما أى جميعًا وقد حكى جرها وحكى سيبويه من قولهم 
ذهبت من معه. وقوله مع فيها فليل يعنى أن فيها لغتين فتح العين وسكونها ولغة السكون 


(116) صدرة: 
صر غوان راهن ورللته 

والبيت من الطويل؛ وهر للقطامى فى ديوائه صن ١44‏ رزانة الأدب 1/5/9: والنشرر 177/7 وسمط اللألى 
ص 017 وشرح التصربح 41/7: وشرح شواهد المغنى ص 458 ومعاهد التتصيص :181/١‏ والمقاصد 
النحوية 71 417» وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر 4/ 4717: وأوضح المسالك / 148 ؛ وتخليص الشواهد ص 
177 وشرح الأشمونى 714/1؛ ومغنى اللييب ص 18 ؛ وهمع الهوامع 19/1؟. 
والشاهد فيه فوله: «لدن شب» حيث أضاف لفظ «لدن؟ إلى جملة #شب» وفاعله المستثر فيه. 

443/1 ولسان العرب‎ ٠١ البيث من الطويل؛ وهو فى ديوان ذى الرمة ص 1878: وشرح المفصل 4/ ؟‎ )1١( 
ا(شسم). 745/15 (لدن).‎ 
والشاهد فيه قوله : «لدن غدوةٌ» حيث نصب'‎ 
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قليلة وقوله ونقل فتح وكسر يعنى فى لغة السكون إذا التتقت العين الساكنة مع ساكن بعدها 
وجب تحريكها فمن حركها بالفتح فتخفيف ومن حركها بالكسر فعلى أصل التقاء الساكنين 
وقول المرادى هما مرتبان لا مفرعان غير صحيح بل هما مفرعان لا مرئبان لأن لغة الفئح لا 
يحدث الساكن فيها حكما وإنما يحدثه فى الساكنة ويدل على صحة ما ذكرته قوله لسكون 
فجعل الفتح والكسر لأجل السكون ومع معطوف على لدن فى البيت الذى قبله والتقدير 
وألزموا إضافة لدن ومّمَ ومّعْ الساكن العين مبتد! وقليل خبره وفيها متعلق بقليل ولا يصح أن 
يكون مع المفتوح العين مبتدأ والجملة بعده خخبر لأن ذلك لا يؤخذ منه حكم مع فى لزومها 
الإضافة بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب الأول. ثم قال: 
وَاغلمُم بناء مير ان مدت ما لُأضيف ناويا اءٌدنَا 

غير من الأسماء اللازمة للإضافة وقد تخلو منها لفظًا وذلك مفهرم من فوله إن عدمت ما 
له أضيف يعنى إن عدمته فى اللفظ وقول وبا دما يعنى أن المضاف إليه يكون محذومًا 
لفظا ومنويًا معنى وفهم منه أنه إن لم يعدم المضناف إليه لم يبن على الضم وأنه إن حذف ولم 
بنو لم يبن أيغمًا على الضم وأن المعنى ناويا معنن ما علام دون لفظه فهر على حذف مضاف 
لأنه إذا نوى لفظه ومعناء كان معربًا كما لو لفظ بالمضاف إليه وغير مفعول باضمم وبناء 
مصدر فى مرضع الحال أى بانيا وإن عدمت شرط وما مفعول بعدمت واقع على المضاف إلبه 
واضيف صلة لما وله متعلق بأضيف والفسمير العائد من الصلة إلى الموصول الهاء فى له 
والفضمير فى أضيف عائد على غير وناويًا حال من الفاعل باضمم أو من الناء فى عدمت وما 
مفعول بناويًا وهى واقعة على المضاف إليه وصلته عدما . ثم قال: 

بكمب يندخ سارل وُونَ راج ها يضاوطل 

لما قدم حكم غير وهو أنها تبنى على الضم إذا قطمت عن الإضافة ونوى المضاف إليه 
ألحق بغير فى ذلك الحكم قبل وما بعده فقبل وبعد نحو قوله عز وجل : (لله الأمر من قبل ومن 
يعد [الروم: 4] وحسب كضولك ما عندى غير درهم حسب وأول نحو ابدأ بذا من أول 
ودون نحو من دون والجهات يعنى الجهات الست وهى يمين وشمال وفوق وتحث ووراء 
ن وشمال فهذه كلها تبنى على الضم كغير إذا 
إليه ونوى معناه دون لفظه . ثم قال: 
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هذا تصريح بما فهم من قوله ناويا ماعدما فإنه إن لم ينو لم يبنَ على الضم فلم ببق إلا 
الإعراب وهو الأصل إلا أن قوله نصبًا يوهم أنه ل يعرب حال قطعه عن الإضافة إلا بالنصب 
وليس كذلك بل يعرب بالنصب إن كان ظرقًا كقوله: 

فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغ صبالماء الزلال 

وبالجر إذادخل عليه حرف الجر نحو قوله عز وجل : لل ار ب قبل وين بَغدُ4[الروم: 4] 
فى قراءة من جر ونون وكأنه استغنى عن ذكر الجر لشمول المفهوم الأول له وخص النصب 
بالذكر لكثرته. والحاصل أن قبلاً وما بعدها لها أربعة أحوال تصريح بالمضاف إليه وثيته 
معنى ولفظًا وعدمه لفظًا ومعنى وهى فى هذه الأحوال الثلاثة معربة وعدم ذكر المضاف إليه 
ونبته معنى لا لظا وهى فى هذه الحالة مبنية تل الضم وإنما بنيت فى هذه الصورة لآن لها 
شبها بالحرف لتوغلها فى الإبهام فإذا انضم إلى ذلك تضمن معنى الإضافة ومخالفة النظائر 
بتعريفها بمعنى ما هى مقطوعة عنه كمل بَدلك شه التخرف فاستحقت البئاء وبنيت على الم 
لانه أقوى الحركات تنبيها على عروض شَبة البناة::وقبل مبتدأ وخبره كغير ويجوز ضبط غير 
وفبل بالضم من غير تنوين وبالتنوين والرفع وهر الاصل لأنها أسماء ليس فيها ما يوجب البناء 
ووجه الضم أنه ذكرها على الحالة التى تكون عليها فى حال قطعها عن الإضافة وأما بعد 
ودون وما بينهما فيتعين فيها الضم من غير تنوين إذ لا يستقيم الوزن إلا به ووجهه ما تقدم فى 
قبل وغبر وهى معطوف على قبل والججهات وعلى كذلك والواو فى أعربوا تعود على العرب 
ونصبًا مصدر فى موضع الحال أى ناصبين ويجوز أن يكون منصوبًا على حذف الجار أى 
بنصب وقبلاً مفعولا بأعربوا ولايجوز فيه الم كما جاز فيما قبل إذ لا وجه فيه للضم وما 
موصولة معطوفة على قبل وصلتها قد ذكرا ومن متعلق بذكر وغير داخل فيما بعد قبل لأنه قال 
قبل كغير ونطن بعل مبنيا على الضم ووجهه ما تقدم فى بعد ودون. ثم قال؛ 


(111)البيت من الوافرء وهو ليزيد بن الصعق فى خزانة الأدب :4717/١‏ 4؟5: ولسان العرب 184/17 (حمم): 
ولعبد الله بن يعرب فى الدرر 7/ ؟١١.‏ والمقاصد النحوية 7/ 458 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 195/5 
وتذكرة النحاة ص 977؛ وخزانة الأدب 1/ 0 : 01١‏ وشرح الأشمونى ؟/؟57: وشرح التصريح 80/5 
وشرح ابن عقيل ص /741. وشرح قطرالندى ص 11: وشرح المفصل 16/6: رهمع الهوامع 51١/١‏ 
ويروى «الغرات؟ و«الحميم؛ مكان «الزلال؟. 
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وساب اماي حنا ‏ مر الإمرف) نا حدنا 


ما يلى المضاف هو المضاف إليه والغرض بهذا الكلام الإعلام بأن المضاف قد يحذف 
ويقام المضاف إليه مقامه فى الإعراب كقتوله تعالى : 9َأَشْربُوا فى لوبهم العجل» 
[البفرة: 41] أى حب العجل وكقوله عز وجل: 9وَاسآل الْقَرية [يوسف: 67] أى أهل 
القرية رما موصولة وهى مبتدأ وصلتها يلى المضاف وخبرها يأنى خلمًا ونصب خلفا على 
الحال من الضمير فى بأتى العائد على ما وعنه متعلق بخلفًا وفى الإعراب متعلق بيأتى وإذا 
متعلق بخلقًا أو ببأتى . ثم قال: 


80 0000 
ربا جروا الى القَواكبًا 


الوجه فى حذف المضاف أن ينوب عنه المضاف إليه فى الإعراب كما تقدم وقد بجىء 
المضاف إليه مجرورا كما لو صرح بالمضاف والدَى أبقوا هو المضاف إليه لأنه هو الباق بعد 
حذف المضاف ومعنى قوله أبقوا كما إلى آخر البيت أى تركوه على الحالة التى كان عليها قبل 
حذف المضاف وهى الجر وفهم من قوله وَربما أن ذلك قليل وفيه مع قلته شرط نبه عليه بقوله: 


لا 


يعنى أنه لا يجوز بقاء المضاف إليه مجرور إذا حذف المضاف إلا بشرط أن يكون 
المحذوف معطوفاً على ما قبله لفظًا ومعنى كقوله : 
داكن لسري تع ارا ونارتوٌ كدبالليل نارا 
فنار مضاف إليه كل وحذف كل وبقى نار مجرور لأن المضاف الذى هو كل معطوف على 
كل المنطوق به المضاف إلى امرئ وما موصولة واقعة على المضاف وحذف صلتها وهى 
(114) البيت من المتقارب؛ وهو لأبى دؤاه فى ديوائه ص 787؛ والأصمعيات ص 141؛ وأمالى ابن الساجب 
14/1 لاقل وخزانة الأدب 847/8 441/٠١‏ ؛ والدرر 54/8 وشرح التصريح 01/7: وشرح شراهد 
الإيضاح ص 1484؛ وشرح شواهد المغنى 5/ ٠٠9؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص ١٠0؛‏ وشرح المفصل 13/5 
والكئاب :11/١‏ والمقاصد النحوية */ 440: ولعدى بن زيد فى ملحق ديوانه ص 144؛ ويلا نسبة فى الأشباء 
والنظائر 4/ 44: والإنصاف 5/ 417/7, وأوضح المسالك 154/6 وخزانة الأدب 411//4: 18٠/8‏ ورصف 
السبائى ص 744 وشرح الأشمونى 778/5 وشرح ابن عقيل ص 744 وشرح المففصل 1/4/8 115 
٠4‏ والمحتسب ,181/١‏ ره 401 والمقرب :797//1١‏ وهمع الهوامع 85/1 
والشاهد فبه قوله : «ونارة حيث حذف المضاف «كل/ المضاف إليه مجرورً كما كان قبل الحذف؛ وذلك 
لآن المضاف المحذو فْمعطوف على ممائل له. وهو قوله: ٠ك‏ امرئ". 
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اسم يكون وممائلاً خبر يكون ولما متعلق به وما موصولة وصلتها قد عطف وعليه متعلق 
بعطف وفى عطف ضمير يعود على ما والضمير فى عليه عائد على المعطوف عليه . ثم قال: 


2 8 ل 


يعنى أن الثانى الذى هو المضاف إليه بحذف ويبقى الأول الذى هو المضاف على الحالة 
التى كان عليها مع اتصال المضاف به من حذف التئوين إن كان مفردًا أو النون إن كان مثتى أو 
مجموعًا على حده لكن بشرط نبه عليه بقوله: 

بشرط عطف رإضّاتةإلى ‏ مثل النى لها ننفت الارلا 

يعنى أن بقاء المضاف إذا حذف المضاف إليه على الحالة التى كان عليها مشروط بأن 
يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول وذلك مثل قولهم قطع الله يد ورجل من 
قالها أى قطع الله يد من الها فحذف من قالهذا وبق يدٍ غير منون كما كان مع وجود المضاف 
إليه لأنه قد عطف رجل مضافًا إلى مثل البمحذوف؛ ومنه قول الشاعر: 

6 ايامن رأى عارضًايسيربه بين ذراعَى وجبهة الأسد 

فذراعى مضاف إلى محذوف مثل ألذَّى أضي فيه المعطوف عليه وكحاله فى موضع 
الحال من الأول وإذا منعلق بالاستقرار العامل فى كحاله وهى مضافة إلى ينصل وبه متعلق 
بيتصل وبشرط متعلق بيحذف وإلى متعلق بإضافة والذى واقع على المضاف إليه المحذوف 
وصلته أضفت وله متعلق به والضمير المجرور عائد على الموصول. ثم اعلم أن المضاف 
والمضاف إليه كالشىء الواحد فلا يفصل بينهما كما لا يفصل بين أبعاض الكلمة إلا فى 
ضرورة الشعر هذا مذهب جمهور النحويين وأما الناظم فالفصل عنده بين المضاف 
ا 0 ل را 


مَفْمُولااوْظرْفااجروا 


(119)البيث من المنسرح؛ وهو للفرزدق فى خسزانة الأدب 1514/5 484/4: 584/8 وشرح شواهد المخنى 
444/7 وشرح المفصل 11/5 والكتاب ١18٠ /١‏ والمقاصد النحوية 491/5 ؛ والمقتضب 774/4؛ ربلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر 4٠٠١ /١‏ 774/5: *74: وتخليص الشواهد ص 47: وخزانة الدب 141/٠١‏ 
والخصائص 107/1: ورصف المبائى ص 743١‏ وسر صناعة الاعراب صن 147 وشرح الأشمونى 1775/5 
وشرح عمدة الحافظ ص 507 ؛ ولسان العرب 45/5 ل(بعد)ء 447/18 (يا): ومغنى اللييب ؟/ 178٠‏ 111 
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فجعل الجائز فى السعة ثلاثة أنواع : الأول أن يكون المضاف 
بمفعول المضاف فشمل نوعين الأول المصدر كقراءة ابن عامر 9وكدلك 
قل أولادهم شر الهم 4 [الأنعام : 11] بنصب أولادهم وجر شركائهم وأصله قعل شركائهم 
أولادهم ففصل بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه لآن المضاف مصدر والمصدر شبيه 
بالفعل . الشانى اسم الفاعل كقوله عز وجل فى قراءة بعضهم: فلا نُحْسبَنْ الله مُخْلف وَغْدَهُ 
رس [إبراهيم: 41] ففصل بين مخلف ورسله بالمفعول وهو وعده لأن المضاف اسم الفاعل 
واسم الفاعل شبيه بالمضاف هذا معنى قوله : (فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعرلا) التو 
الثانى أن يكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف معمول المضاف كقوله: 

ل . كناحت يوماً صخرة بعسيلٍ 

وهذا معنى قوله أو ظرنًا وفهم منه جواز الفصل بالمجرور إذ الظرف والمجرور من واد 

واحد ومن ذلك قوله: 


لا أن مغتاق فى لهجا مصابرة 
ففصل بين معماد ومصابرة بقوله الهيّجا. النوع الثالث الفصل بالقسم ومنه ما حكى 
الكسائى هذا غلام والله زيد ففصلبَينَ غَلام وريد بلقّسم وهذا معنى قوله ولم يعب فصل 
يمين . ثم أشار إلى الثانى بقوله: 
وأغطراراجلل-حا باجتبئازبتفتأؤنلا 
فجعل الفصل للاضطرار ثلاثة أنواع : الأول أن يكون الفاصل أجنبيا يعنى أجنبيا عن 
المضاف كقوله: 


(15) صدرة: 
مرش بخير لا أكون ومدحتى 
والبيت من الطويل وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 184/7 والدرر 45/8؛ وشرح الأشموني 1718/1 
وشرح التصريح 84/7: وشرح عمدة الحافظ ص 778. ولسان العرب 447/١١‏ (عسل)؛ والمقاصد النحوية 
441/5 وهمع الهوامع 61/7. 
والشاعد فيه فوله : «كناحت يومًا صخر فَإِنّ قوله : «ناحت؛ اسم فاعل مضاف إلى مفعوله؛ وهو قوله : 
«صخرة» وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله: «يوما». 


175 الإضاقة لهذا 
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ففصل بين كف ويهودى بيوم وهو أجنبى من المضاف أى غير معمول له . الثانى أن يفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالنعت أى ينعت المضاف كقول الشاعر: 


نجوت وقد بل المرادئ سيق من ابن أبى شيخ الأباطح طالب 
أراد ابن أبى طالب شيخ الأباطح وهو المراد بقوله أو بنعت. الثالث النداء كقول الشاعر: 
177 وفاق كعب بجير منقذٌلك من تعجيل تهلكة والخُلْد فى سقرٍ 


وهو المراد بقوله أو ندا وفصل مفعول مقدم بأجز وهو مصدر مضاف إلى المفعول وشبه 
فعل نع لمضاف وما موصولة واقعة على الفاصل وصلئها نصب والضمير العائد على 
الموصول محذوف تقديره نصبه وهى فاعل بفيصل ومفعولاً أو ظرنًا حالان من ما أو من 
الضمير المحذوف وتقدير البيت أجز أن يفْصّل الْمَضَّاف منصوبه فى حال كونه مفعولاً أو 
ظرًا وفصل يمين مفعول لم يسم فاعله بيعت وه وينضدر مضاف إلى الفاعل والتقدير لم يعب 
أن يفصل اليمين المضاف واضطرار) مفغول له رهق تعليل لوّجد وفى وجد ضمير عائد على 
الفصل وبأجنبى متعلق بوجد. 


(11) البيث من الوافرء وهو لأبى حية النميرى فى الإنصاف ؟/ 477 وخزاثة الأدب 4/4١1؛‏ رالدرر ه/ 148 
وشرح التصربح 04/1 والكتاب :104/١‏ ولسان العرب 740/١5‏ (عجم)؛ والمقاصد النحوية 41٠١/5‏ 
وبلانسبة فى أوضح المسالك /184: والخصائص ؟/ 409؛ ورصف المبائي ص 78 وشرح الاشمونى 
8/1 وشرح ابن عفيل ص 407: وشرح عمدة الحافظ ص 448 وشرح المفصل ١/7١٠؛‏ ولسان العرب 
4 (حبر)؛ والمقتضب 4/ /5؛ وهمع الهوامع ؟/ 91. 
والشاهد فيه قوله : «بكف بومًا يهودئ» حيث فصل بالظرف «يومًا» بين المضاف والمضاف إليه. 

(117)البيث من الطويل» وهو لمعاوية بن أبى سفيان فى الدرر 47/4؛ وشرح التصريح 04/5: والمقاصد النحوية 
48/8 وبلا نسبة فى شرح الأشمونى :188/١‏ وشرح ابن عقيل ص ٠4‏ 4؛ وشرح عمدة الحافظ ص 141 
وهمع الهرامع 61/7 
والشاهد فيه قوله : «من ابن أبى شيخ الأباطع طالب؛ حيث فصل بين المضاف وهو قوله ٠أبى»‏ والمضاف إليه. 
وهو قوله: «طالب» بالنعت للضرورة الشعرية. 

(119)البيث من البسيط؛ وهو لبجير بن زهير فى الدرر 48/8: والمقاصد النحوية 444/5 وهمع الهوامع 
017/1 وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 814/7؛ رشرح أبن عقيل ص 1٠8‏ 
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المضاف إلى ياء المتكلم 


لَمْيَد عملا كرام وفنا 
جميمها ابد نَنْحَهًا احئذى 
سَاقَبْلَ واو ظُمٌ فاكسسر يهن 


ات ال 


إنما أفرد هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكاما ليست فى الباب الذى قبله فمنها أن آخر 
المضاف إلى الياء يكون مكسور وإلى ذلك أشار بقوله : (آخر ما أضيف للياء اكسر) نحو هذا 
غلامى وصاحبى وصديقى ويستثنى من ذلك المعتل الآخر والمثنى وجمع المذكر السالم وقد 
أشار إلى الأول بقوله: (إذا © لم يك مُعتَلا) ينما لم يكن المضاف إلى الياء معثل الآخر 
وشمل المقصور والمنفوص ولذلك أنى بمثالين فقال: (كرام وفذا) فرام مثال للمنفوص وفذا 
مال للمقصور والقذا ما يقع فى العبين ثم نبه على الثبائى والثالث بقوله : (أريك كابنين 
وزبدين) يعنى أو يك مثى كابنين أو جمعًا على حده كزيدين وفهم من كلامه أن هذه الأشياء 
التى ذكرت لا يكون ما قبل الياء فيها مكسور . وأما حكم الياء فى نفسها فقد نبه عليه بقوله: 
(فدى © جميعها اليا بعد فتحها احتّذى) ذى إشارة إلى الأربعة المذكورة يعنى أن هذه الأشياء 
المذكورة تكون الباء بعدها مفتوحة وفهم من قوله احتذى وجوب فتحها وفهم من نخصيصه 
الياء فى هذه المواضع أن الياء فى غيرها لا يجب فتحها بل يجوز فتحها وسكونها نحو غلامئ 
وغلامى ثم بين حكم ما قبل الياء بقوله: 

(وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن * وألفا سلم) 

يعنى أن ما قبل ياء المتكلم إن كان ياء أدغمت فى الياء وشمل المنقوص نحو رامى 
والمثنى والمجموع على حده فى حالة الجر والنصب نحو مررت بزيدى ورأيت زيدى 
ومررت بمسلمى فى زيدين ومسلسين والواو يعنى فى جمع المذكر السالم فى حالة الرقع 
وفهم منه وجوب قلب الواوياء لأن الحرف لا يدغم إلا فى مثله وفهم من قوله: (وإن ما قبل 
واو ضم) أن ما قبل الواو فى الجمع يكون مضمومًا فيجب كسره بعد قلب الواو ياء وإدغامها 
فى الياء نحو هؤلاء مسلمى ويكون مفتوحًا فيبقى على حاله نحو هؤلاء مصطفى فى جمع 
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مصطفى وقوله وألقًا سلم أى اتركها على حالها وشمل المقصور نحو فتاى وعصاى والمثنى 
فى حال الرفع نحو هذان غلاماى هذه لغة جمهور العرب وهذيل يبدلون ألف المقصورياء 
ويدغمونها فى ياء المتكلم وهو المنبه عليه بقوله: (وفى المقصور عن * هذيل انقلابها ياء 
حسن) وفهم من تخصيصه المقصور أن ألف | 
المبدلة من الألف تدغم فى ياء المتكلم لاجتماع مثلين : الأول منهما ساكن فتقول هذا فتى » 
ومن ذلك قول الشاعر: 

4 سبقراهوى وأعنمُوا لهواهُم ‏ فَتُحْرْمُوا ولكلجب مَصْرٌْ 

وفوله آخر مفعول باكسر وأل فى الياء للعهد إما لما فى الترجمة من قوله ياء المتكلم أو فى 
أول الكتاب من قوله وقبل يا لنفس وفوله فذى مبشدأ وجميعها توكيد له والياء مبئدأ ثان 
وفئحها مبتدأ ثالث واحتذى خبر المبتدأ الغالث والضمير المسنثر فيه عائد على فنحها 
والجملة بر المبتدأ الشانى الذى هو الياءِ والضْمِير العائد عليه من الجملة الهاء فى فنتحها 
والجملة خبر المبثدأ الأول والضمير العائد عليه محذوف تقديره بعدها فحذف وهر منوى 
ولذلك بنيت بعد ويجوز أن يكون جميعها فبتدأ ثائيًا وهو وما بعده بر المبئدأ الأول والرابط 
فى هذا الزجه الهاء فى جميعها والعائد على جميعها هو الضمير المقدر الذى كان يعود على 
المبتدا الأول فى الوجه الأول والياء مفعول لم يسم فاعله وفيه متعلق بتدغم والهاء فى فيه 
عائدة على ياء المتكلم وإن شرط وما مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره ضم ويهن 
فعل مضارع مجزوم على جواب الأمر وهاؤه مضمومة من هان يهون إذا سهل ولا بصح 
كسرها لأنه مضارع وهن يهن إذا ضعف لأن المراد به إذا أدغم يسهل ويخفف لا يضعف وألقًا 
مفعول مقدم بسلم وانقلابها مبتدأ وياء منصوب على إسقاط لام الجر وحسن خبر انقلابها 
وعن هذيل متعلق بحسن وكذلك فى المقصور. 


لا تبدل عندهم وفهم منه أيضًا أن الياء 


(114) البيث من الكامل . وهو لأبى ذزيب فى إتباه الرواة /١‏ 87: والدرر 81/8 وسر صناعة الإعراب 1٠١/1‏ 
وشرح أشعار الهذليين :17/١‏ وشرح شواهد المغنى 1/ 177: وشرح قطر الندى ص 141؛ وشرح المفصل 
17/8 وكتتاب اللامات صن 48: ولسان العرب 777/١6‏ (هوا)؛ والمحتسب ١/75؛‏ والمقاصد النحرية 
4477 ؛ وهمع الهوامع 87/1 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 154/7: وجبواهر الأدب ص /19: رشرح 
ديوان الحسماسة للسرزوقى ص 85 وشرح الأشمونى 771/1: وشرح ابن عقيل ص 428 والمقرب 
اراك 
والشاهد فيه قوله : دهَرَئ» والاصل: هواى فقلب الألف ياءً على لغة هذيل؛ وأدغمها فى ياء المتكلم . 
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إعمال المصدر 


بفئله المَملدَرَ الح فى المَسَلْ مُضَافائ مج راز يلا 
إنْكَانَ نئل مع أنْاوْمَايَحْلَ نَحَلةرلام نَمْدرعَئل 


(بفعله المصدر ألحى فى العمل) يعنى أن المصدر يلحق فى العمل بفعله الذى اشتق منه 
فى رفع الفاعل إن كان لازمًا نحو عجبت من قيام زيد وفى رفع الفاعل ونصب المفعول إن 
كان متعديا لواحد نحو عجبت من ضرب زيد عمرا ويتعدى بحرف الجر إن كان فعله يتعادي 
بذلك الحرف نحو أعجبنى مرور بزيد ويتعدى إلى مفعولين إن كان فعله يتعدى إليهما نحر 
عجبت من إعطاء زيد عمراً درهمًا وكذلك المتعدى إلى ثلاثة نحو عجبت من إعلام زيد عمرا 
بكرا شاخصً وهذا كله مستفاد من قوله: بفعله المصدر ألح فى العمل . وهذا سواء كان 
مضافا أو مجردًا من الإضافة أو مقروثًا بأل وإلى ذلك أشار بقوله: (مضافًا أو مجردا أو مع 
أل) فإعماله مضافًا أكثر من إعماله مجردا وإعماله مجردًا أكثر من إعماله مقرونًا بأل وإلحاقه 
بفعله فى العمل المذكور ليس مطلقًا بل بشرط نبه عليه بقوله : 

(إن كان فعل مع أن أو ما يحل * محله) 

يعنى أنه لا يعمل العمل المذكور إلا إذا صح أن يحل محله الفعل وأن أو ما المصدريئان 
نحو أعجبئى قيامك أى أن نقوم وعجبت من قيامك الآن أى مما تقوم وشمل قوله أن الناصبة 
والمخففة وفهم منه أن المصدر إذا لم يحل محله أن أو ما لا يعمل عمل الفعل نحو له صرت 
صوت حمار ولذلك جعل صوت الحمار معمولاً لفعل محذوف وقد تقدم ثم قال 

(ولاسم مصدر عمل) 

اسم المصدر هو ما فى أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة نحو المحمدة والمضرب أو كان لغير 
الثلائى بوزن ما للثلاثى نحو الوضوء والغسل فإن فعلهما توضا واغتسل» وإنما فصل الناظم 
هذا النوع من المصدر لقلة عمله وفى تتكير عمل تنبيه على ذلك كما ذكر الشارح ومن إعماله 
قول عائشة رضى الله عنها: من قُبلة الرجل أمرأنه الوضوء فأعمل قبلة وهو اسم مصدر لأن 
فعله قبل . والمصدر مفعول مقدم بألحق وبفعله وفى العمل متعلقان بألحق ومضافًا وما بعده 
أحوال من المصدر وإن كان فعل شرط ومع فى موضع الصفة لفعل وما معطوف على أن ويحل 
فى موضع خبر كان ومحله نصب على المصدر ولاسم مصدر عمل مبتدأ وخبر. ثم قال: 

ويكدج و ائنى أضيفة ‏ قسُ بتي ايلو للا 
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قد تقدم أن المصدر يكون مضافاً أو مجردً أو مقروناً بأل فالمضاف إن كان مضافًا إلى 
الفاعل كمل بنصب مفعوله وهذا هو المراد بقوله كمل بنصب نحو أعجبنى أكل زيد الخبز 
ومنه قوله تعالى : «وَلولا فم الله اناس» [البقرة: ١8؟]‏ وإن كان مضامًا إلى المفعول كمل 
برفع فاعله وهذ! هو المراد بقوله أو برفع نحو أعجبنى أكل الخبز عمرو ومنه قوله عز وجل : 
(ولله على الئاس حج البَيت من استطاع» [آل عمران: /47] فى أحد التأويلات وإضافته إلى 
الفاعل ونصب المفعول أكثر من إضافته إلى المفعول ورفع الفاعل وقوله كمل بنصب لا يريد 
أن ذلك واجب بل هو جائز لأنه يجوز أن يضاف إلى الفاعل ولايذكر معه مفعول لحر 
أعجبنى أكل زيد وإلى المفعول ولا يذكر فاعل نحو أعجبنى أكل الخبز» ومنه قوله عز وجل 
9بسسُؤال تَْجَدك» وبعد متعلق بكمل والذى مفعول بجره وجره مصدر مضاف إلى القاعل 
والذى مفعول به فهو مصدر مضاف كمل بالمنصوب وأضيف له صلة الذى والضمير العائد 
على المنصوب الهاء فى له وفى أضيف ضمير منستثر عائد على المصدر وعمله مفعول بكمل 
وأو برفع معطوف عليه وأو للتفسيم لا للتخيير. ثم قآل: 


وجُرْمابَْبَعُ ما جر وس رأ فى الانْباع السَحَلْ فْحَسَن 


قد تقدم أن المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول فإن أضيف إلى الفاعل فلفظه 
مجرور وموضعه مرفوع وإن أضيف إلى المفعول فلفظه مجرور وموضعه منصوب إن قدر بأن 
وفعل الفاعل ومرفوع إن قدر بأن وفعل المفعول فيجوز فى تابع المضاف إليه إذا كان فاعلاً 
الجر على اللفظ والرفع على الموضع وشمل قوله ما يتبع جميع التوابع فتقول أعجبنى أكل 
زيد الظريف بالجر حملاً على اللفظ والرفع حملاً على الموضع وكذلك أعجبنى أكل زيد 
وعمرو وأعجبنى أكل اللحم والخبز بالجر حملاً على اللفظ وبالنصب حملاً على الموضع 
على تقادبر المصدر بأن وفعل الفاعل وبالرفع على الموضع أيضمًا على تقدير المصدر بأن 
وفعل المفعول؛ والتقدير أن أكل الخبز واللحم وقوله المحل شامل للأوجه المذكورة كلها. 
والاحسن فى ذلك الحمل على اللفظ؛ ولذلك بدأ به. وقوله وجر فعل أمر وما مفعول بجرء 
وهى موصولة أيضاء وصلتها يتبع؛ وما الثانية مفعول بيتبع. وهى موصولة أيضمًا وصلتها جر 
ومن شرطية فى موضع رفع بالابتداء وختبرها راعى وفى متعلق براعى والمحل مفعول براعي 
والفاء جواب الشرط وحسن خبر مبتدأ محذوف تقديره ففعله حسن,. 


1 إعمال اسم القاعل 180 
إعمال اسم الماعل 

اميت كر د ير المي كر 

المراد باسم الفاعل مادل على حدث وفابعله جاريًا مجرى الفعل فى الحدوث والصلاحية 
للاستعمال بمعنى الماضى والحال والاستقبال. قوله : (كفعله اسم فاعل فى العمل) يعنى أن 
اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل إن كان فعله لازمًا نحو أقائم زيد وينصب المفعول 
إن كان متعديًا لواحد نحو أضارب زيد عمر؟ وينصب مفعولين إن كان فعله متعديًا إلى انين 
نحو أمعط زيد عمرا درهمًا وهذه كلها مستفادة من قوله : (كفعله اسم فاعل فى العمل). لكن 
لا بعمل العمل المذكور إلا بشرطين أشار إلى الأول منهما بقوله: (إن كان عن مضيه بمعزل) 
يعنى أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لأنه أشبه فعله 
فى الحركات والسكنات وعدد الحروف نحو أنا ضارب زيدًا غدًا أو الآن فإن كان بمعنى 
المضئ لم يعمل لأنه لم يشبه فعله فيما ذكرٌ؛ ثم أشبار إلى الشرط الثانى بقوله : 

وى استفهاسا أو حرفن افيا اجا صقفة اوْمُسئئنا 

يعنى أن من شرط إعمال اسم الفاعل أن يتمد على شىء قبله وذكر من ذلك خمسة 
مواضع الأول أن يلى الاستفهام نحو أضارب أنت عمر. الثانى أن يلى حرف النداء نحو يا 
طالعًا جبلاً والظاهر أن هذا مما اعدمد على الموصوف لأن التقدير يا رجلا طالمًا جبلاً وليس 
حرف النداء مما يقرب من الفعل لأنه خاص بالاسم . الثالث أن يلى نفيًا نحو ما ضارب أنث 
زيدا. الرابع أن يكون صفة لموصوف نحو مررت برجل ضارب عمرا وفى ضمن ذلك الخال 
لأنها صفة فى المعنى نحو جاه زيد راكبًا فرسًا. الخامس أن يكون مسندا وشمل الخبر وما 
أصله الخبر نحو زيد ضارب عمرا وإن زيدًا ضارب عمرا وكان زيدا ضاربًا عمرا وظدنت زيدا 
ضاربًا عمر] لآن اسم الفاعل فى هذه المثل كلها مسند . واسم الفاعل مبتدأ وخبره كفعله وفى 
العمل متعلق بالاستفرار الذى فى الخبر» وإن كان شرط والباه فى بمعزل ظرفية بمعنى فى 
والمجرور خبر كان وعن مضيه متعلق بمعزل والهاء فى مضيه عائدة على اسم الفاعل 
واستفهامًا مفعول بولى وأو حرف ندا وأو نفيًا معطوفان على استفهام وأو جا معطوف على 
ولى ومسنداً معطوف عل صفة. ثم قال: 
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وقسذيكون نض محذوف صرف فبِستح لثمل الى وُصفا 
يعنى أن اسم الفاعل يأنى معتمدًا على موصوف محذوف فيستحق العمل كما استحقه ما 
هو صفة لمذكور كقول الشاعر: 
كناطح صخرة يوم ليوهنها فلم يُضرها وأوهى قسرنه الوعل 
أى كوعل ناطح وقد تفدم أن ما وقع بعددحرف النداء منهذا الباب والفضمير فى يكون 
اسمها وهو عائد على اسم الفاعل ونعت خبرها وعرف فى موضع الصفة لمحذوف. ثم قال 
إن يكن صلَة الأ قفى المُفى رَفيِروإهما تدرئفى 
يعنى أن اسم الفاعل إذا وقع صلة لأل عمل العمل المذكور مطلقًا حالا كان أو مستقبلاً أو 
ماضيًا وإنما عمل مطلقًا لأنه صار بمنزلة الفعل قال الشارح لأنه لما كان صلة وأغنى بمرفوعه 
عن الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى واستعنم ال فاعظىحكمه فى العمل كما أعطى حكمه فى 
صحة عطف الفعل عليه كما فى قوله تعالق إن الْمُصُدَقنَ والْمُصُدقَات4 [الحديد :14] 
وؤرَأفرصُوا الله را حَسنا © [المزمل*-1]!:تزقؤله تعالئن: طفَالْمُغيرات مها وى فأفْرن به 
نم4 [العاديات ٠  :‏ 1]4.ه. قلت جعله واقمًا صلة أل مسوقًا لعطف الفعل عليه فيه نظر 
لأنه قد جاء عطف الفعل على اسم الفاعل غير الواقع صلة نحو قوله عز وجل: أو مرا 
إلى الطثر فرقْهُم صّافات4 [الملك : 14] وإن يكن شرط وصلة أل خحبر يكن والفاء جواب 
الشرط وإعماله مبتدأ وخبره فد ارتضى وفى المضى متعلق بارتضى . ثم قال 
تمان ازبفمالارْفَمُونُ فى رمن نامل بَديل 
تبِسْتحومالَهسنْعَمَلٍ وفى نمِسبيل ذا رقمل 


يعنى أن هذه الأمثلة الخمسة التى هى فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل متساوية فى أنها 
تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه وقوله فى كثرة أى مرادًا به الكثرة أى التكثير 


(180) البيث من البسيط؛ وهو للأعشى فى ديوانه ص ٠111‏ وشرح النصريح ؟/11: والمقاصد النحوية 8919/5 
وبلا نسبة فى الأغاتى 144/4 : وأوضح المسالك 118/7 ٠‏ والرد على النحاة ص 1/4 وشرح الأاشمولى 
1 وشرح شذور الذعب ص :00١‏ وشرح أبن عقيل ص 41١‏ . 
والشاهد فيه قوله : «كناطح صخرة» حيث أعمل اسم الفاعل المنن وهو قوله: «ناطح» عمل فعله؛ قنصب به 
«صخرة» اعتمادًا على الموصوف المقدّرء والتقدير : كوعل ناطح صخرة. 
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وهى الزيادة فى الفعل ولذلك تسمى أمثلة المبالغة؛ ويؤيد حمل كلامه على هذا المعنى فوله 
فى الكافية: 
وقديصير فاصل فغالا تكشيراً أو فعولاًأومفعالا 
ويحتمل عندى أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكور ويؤيده 
قوله بعد: وفى فعيل قل ذا وفعل. ويدل على صحة هذا التأويل قوله فى شرح الكافية 
وأكثرها استعمالاً فعال وفعول ثم مفعال ثم فعيل ثم فعل أما إعمال فعال فنحو ما حكى 
سيبويه من قولهم أما العسل فأنا شراب وأما إعمال مفعال فنحو إنه لمنحار بوائكها وأما 


إعمال فعول فنحو قول الشاعر: 
ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زاداً فإنك عاقر 
وأما فعيل فنحو إن الله سميع دعاء من دعاه» وأما إعمال فعل فنحو قوله : 
07 حسذرٌ أموراً لاتضيرٌوآمِن" ماليس مُنْجيهمن الأقدار 


وفعال مبتدأ وأو مفعال أو فعولمانطوفاتَحلى فعال وبديل خبر المبتدأ وفى كثرة وعن 
فاعل متعلفان ببديل وأفرد بديلاً وهو خحبر عن:أكثر من واحد لأن فعيلاً قد جاء الإخبار به عن 
الجمع وما مفعول بيستحق وهئ مَوَصِوَلة وصلتها له ومن عمل متعلق بالاستقرار المتعلق به 
الخبر وذا فاعل بقل وفى فعيل متعلق بقل وفعل معطوف عليه , ثم قال: 

وا وى الشقار يلل جتن ١‏ فى هكم تروط تكسا مين 


ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع وشمل الجمع الذى على حد المثنى وجمع 
التكسير فالتثئية نحو هذان ضاربان زيدا والجمع نحو هؤلاء ضاربون عمرا وضراب زيدًا 


(117) البيث من الطويل؛ وهو لأبى طالب بن عبد المطلب فى خزائة الأدب 147/4 7148 2117/8 1817ء والدرر 
8 171؛ وشرح أبياث سيبويه :٠/* /١‏ وشرح التصربح 14/1 وشرح شذور الذهب ص 08 0؛ وشرح المفصل 
5٠ل‏ والكعاب 111/1؛ والمقاصد النحوية 074/7. وبلا نسبة فى أوضح المسالك571/7؛ ورج 
الأشمونى 741/7؛ وشرح قطر الندى ص 178؛ والمقتضب 7 114: وهمع الهوامع ؟//410. 
والشاهد فبه قوله : «ضروب بنصل السيف سوق سنامهاء حيث عملت صيغة المبالفة وهى قوله #غصروب؛ عمل 
الفعل؛ فرفعت الفاعل . وهو الضمير المستتر فيه ونصبت المقعول؛ رهو قوله : «سوق. 

177 البيت من الكامل ٠‏ وهو لأبان اللاحقى فى خزانة الأدب 8/ 174؛ رلابى يحبى اللاحقى فى المقاصد النحوية 
041/5 وبلا نسبة فى خزانة الدب 161/8 » وشرح أييات سيبويه 04/1 4: وشرح الأشسمونى 455/5 
وشرح ابن عقيل ص 4714 وشرح المفصل 1/ الاء لا والكتاب 117/1 ولسان العرب 195/4 (حذر), 
والمقتضب 111/5 
والشاهد مبه فوله : #حذر أمورً» حيث عملت الصفة المشبهة "حذر» على وزن «نعل؛ وق 
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فتعمل كلها عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فى أسم الفاعل وما مبتدأ وهو موصول صلته 
سوى المفرد والضمير المستتر فى جعل هو العائد على المبتدأ وفى الحكم متعلق بجعل 
وكذلك حيثما. ثم قال: 

وآنصب بذى الإممال تلوا والخفضٍ 


يعنى بذى الإعمال ما توفرت فيه شروط العمل المذكور وشمل اسم الفاعل وأمثلة 
المبالغة والتلو التابع وفهم من تقديمه النصب أنه هو الأصل والخفض جائز وإن كان على 
حلاف الاصل ووجهه قصد التخفيف فتقول أنا ضارب زيداً وضارب زيد وهذان ضاربان 
زيدًا وضاربا زيد وهؤلاء ضاربون زيدًا وضاربو زيد وضراب زيدًا وضراب زيد: هذا حكم ما 
يتعدى من اسم الفاعل وما هو بدل منه إلى واحد وإن كان متعديًا إلى أكثر من واحد فقد نبه 
عليه بقوله: 


وَوَائَمب مالاجوي دي 


يعنى أن اسم الفاعل وما ألحق به إذا كآن يظلتٍ أكثز من مُُعول واحد وأضيف إلى الأول 
نصب ما عدا الأول وشمل ذلك المتعدى إلى اثنين نحو أنا معطى زيد درهمًا والمتعدى إلى 
ثلاثة نحو أنا المعلم زيدًا عمرًا منطلقًا وشمل أيضًا ما كان منصوبًا باسم الفاعل على غير 
المفعولية كالظرف نحو أنا ضارب زيدا اليوم وفهم منه أن المنصوب بعد اسم الناعل 
المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضى غير منصوب باسم الفاعل المذكور على المشهور 
نحو أنا معطى زيد درهمًا أمس فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر لأنه إنما جعل الحكم فى 
ذلك لما استوفى شروط العمل واسم الفاعل بمعنى المضئ لم يستوفها وثلو مفعول بانصب 
وهو مطلوب لانصب واخفض فهو من باب التنازع وكذلك بذى وهو مبتدأ خبره مقتضى 
ولنصب متعلق بمقتضى . ثم قال: 


اجر أ قصب نايع النى كَسُِنْهى جه رالا نض 
إذا جر اسم الفاعل ما بعده جاز فى تابغه الجر على اللفظ والنصب على المحل وشمل 
جميع التوابع واخختلف فى الناصب له فقيل اسم الفاعل المضاف وقيل بفعل مضمر وهر 
مذهب سيبويه وكلام الناظم محتمل للمذهبين إذ لم ينص على ناصبه لكنه صرح فى شرح 
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الكافية بأنه محمول على الموضع وأن ناصبه اسم الفاعل المذكور وتابع مفعول بانصب وهو 
مطلوب أيضًا لاجرر فهو من باب التنازع ثم مثل بقوله: (كمبتغى جاه ومالا من نهض) فمن 
فى المثال مبندأ وهو موصول وصلته نبض ومبتغى خبر مقدم وهو مضاف إلى جاه ومالاً 
معطوف على الموضع ثم قال: 

وكلأنائر لالم نامل يُنلى الم مول بلاتاضُل 

يعنى أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة فى اسم الفاعل من كونه بمعنى 

الحال والاستقبال أو مطلقًا إذا كان صلة أل وشرط الاعشماد وكل مبتدأ مضافة لما وهى 
موصولة وصلتها قرر ولاسم متعلق بقرر ويعطى . . إلخ خبر عن كل وبلا تفاضل تتميم للبيث 
لصحة الاستغناء عنه بما قبله . ثم قال: 

نيو كَفئل صبع للمُفمُول نى:. مناه كالسُنطى كفافابكتة, 


يعنى أن اسم المفعول مثل الفعبل المصوغ للمفعول فى معناء كما أن اسم الفاعل مثل 
الفعل المصوغ للفاعل فى معتاه فقول زيد مضروب أبوه فيرتفع ما بعد مضروب على أنه 
مفعول لم يسم فاعله كما تقول ضرب أبره وكفعل خبر هو وصيغ فى موضع الصفة لفعل وثى 
معناه فى موضع الحال من الضمير فى صيغ أى صيغ للمفعول فى حال كونه موافقًا له فى 
المعنى وأنى بمثال من المتعدى إلى مفعولين وهو قوله كالمعطى كفانًا يكتفى فالمعطى مبتدأ 
وأل فيه موصولة وفى المعطى ضمير مستتر عائد على أل وهو المفعول الأول بالمعطى وكفانًا 
مفعول ثان للمعطى ويكتفى خبر المبثدأ. ثم قال: 

وقد يضاف ذا إلى اسم مُرتقعْ َمْنَى كمحموثُ المقاصد الور 


يعنى أن اسم المفعول انفرد بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى كقولك زيد مكسرٌ العبد 
وأصله مكسرّ عبده ومثله قوله محمود المقاصد الورع وقد للتحقيق لا للتقليل لكثرة إضافة 
اسم المفعول إلى مرفوعه وذا فاعل بيضاف وهو إشارة إلى اسم المفعول ومرتفع نعت لاسم 
ومعنى منصوب على حذف الجار أى فى معنى والورع مبتدأ وخبره محمود وهو مضاف إلى 
المقاصد وأصله محمود مقاصده . 
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أبنية المصادر 
اعلم أن الفعل الماضى ثلائى ومزيد فالثلائى أربعة أقسام متعد ولازم مكسور العين ولازم 
مفتوح العين ولازم مضموم العين وقد أشار إلى الأول بقوله: 
نَئْل قياس نَصِْدر المُمَدَى منذى ثلاتة 0 
يعنى أن مصدر الفعل الثلاثى المتعدى يأنى على فعل بسسكون العين وشمل قسوله المعدى 
فعل المفتوح العين نحو ضرب ضريًا وفعل المكسور العين نحو فهم فهمًا والمعثل الفاه نحو 
وعد وعدا والمعتل العين نحو باع بيمًا وفال فولاً والمعثل اللام نحو رمى رما وغسزا غزوا 
والمضعف نحو رد ردا وفعل خبر مقدم وفياس مبتدأ ومن ذى فى موضع الحال من مصدر 
ويجوز أن يكون فعل مبندأ وفياس خبر لأن فعلاً معرفة بالعلمية . ثم أشار إلى الثانى بقوله: 
ود تعمل اللازم باهذ قَمَل 5 كفرح وى كَجَوى ركسلل 
هذا هو القسم الثانى من الفعل وهو اللازم المكبسور العين وقياس مصدره أن يأتى على 
فعل بفتح العين ويستوى فى ذلك اصح كفيرج فرحًا وأشر أشرا والمعتل اللام كجوى 
جوى وعمى عمى والمضعف كشلل شللاً وقطط قططًا وفعل مبتدأ واللازم نعت له وبابه 
مبتدأ ثان وفعل خبر المبتدأ الثانى وهو وخبره خبر الأول. ثم أشار إلى الثالث بقوله: 
رَعَمَلَالآم بش قمَدَ ‏ مول باطراه ققتَلا 
يعنى أن فعل اللازم يأنى مصدره على فمول واستوى فى ذلك الصحيح نحو قعد قعودًا 
والمعتل العين نحو حال حؤولا والمعتل اللام نحو سما سمو وغدا غدوا وفعل مبئدأ واللازم 
نعث له ومثل منصوب على الحال من الضمير المستتر فى اللازم ويجوز أن يكون مفعول 
بفعل محذوف تقديره أعنى وفعول مبتدأ وخبره فى له والجملة حبر المبتدأ وباطراد فى 
موضع الحال من فعول ثم إن اطراد فعول فى فعل اللازم يشترط فيه أن لا يكون الفعل 
مستوجبًا لأحد الأوزان المذكورة فى قوله: 
مالم يكن مسْتَوْجبا فمالا الآ تملا ناز تملا 


فذكر فى هذا البيت ثلاثة أوزان وسيذكر رابا بعد وهى فعال بكسر الفاء وفعلان بفتح الفاء 
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والعين وفعال بضم الفاء وما ظرفية مصدرية ومستوجبًا خبر يكن وفعالاً مفعول بمستوجب وأو 
فعلانًا وأو فعالا معطوفان على فعالا ثم بين معانى الأفعال التى تستحق هذه الأوزان فقال: 
قاو لذى ان اشع كَابى والتّان للذى ال افتمىتلبا 
ا ا 
(فأول لذى امتناع كأبى) يعنى بأول فعالاً وهر مصدر مطرد فى فعل اللازم الدال على 
الامتناع نحو أبى إياء ونفر نفار؟ وفر فرارا بمعنى نفر وقوله : (والثان للذى اقتضى تقلبا) يعنى 
بالثانى فعلانًا وهر أيضًا مصدر فعل اللازم الدال على التقلب والاضطراب نحو لمع لمعانًا 
وجال جولانًا وغلت القدر غليانًا وقوله: (للدا فعال) هذا هو الوزن الثالث وهو فعال وهو 
مصدر مطرد فى فعل الدال على الداء نحو سعل سعالاً وزكم زكامًا. ثم قال: (أو لصوت) 
يعنى أن فعالاً يكون أيضًا مصدر فى فعل اللازم الدال على الصوت نحو نعق نعاقًا ونعرت 
الشاة نعارا ورغى البعير رغاء ففعال عل نهدا يكون لفعل الدال على الداء ولفعل الدال على 
الصرت وقوله: 
وسيل" » سّرا وصونا لفل حَصلْ 


هذا هو الوزن الرابع وهو فعيل ويكون مصدر مطردًا فى فعل اللازم الدال على السير نحو 
ذمل ذميلاً ورسم رسيم والدال على الصوت نحو صهل صهيلاً وهذا معنى قوله وشمل سير 
وصرنًا الفعيل وقوله فأول مبتدأ وسوغ الابتداء به أنه وصف لمحذوف والتقدير ففعال أول 
وخبره لذى امتناع أى لصاحب فعل ذى امتناع فهو على حذف مضاف والثان مبئدأ وأصله 
والثانى فحذف الياء واستغنى عنها بالكسرة وخبره للذى واقنضى صلة الذى وتقلبا مفعول 
باقتضى وفعال مبتدأ وخبره للدا وأراد الداء فقصره ضرورة ولصوت معطوف على الداء 
والتقدير فعال مصدر للداء وللصوت وشمل فيه لغتان شمل يشمل بفتح العين فى الماضى 
وضمها فى المضارع وهى الفصحى إلا أنه ينبغى أن يضبط بالفتح فى الماضى صوئًا من 
السناد وهو اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى المقيد والفعيل فاعل بشمل وسيرا مفعول 
بشمل وصونًا معطوف عليه. ثم أشار إلى الرابع فقال: 


لك تت اس الت لتر يسان 
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يعنى أن فعل المضموم العين لا يكون إلا لازمًا فيطرد فى مصدره وزنان. الأول فعولة 
نحو سهل الأمر سهولة وصعب صعوبة . والثانى فعالة نحو جزل زبد جزالة ونظف نظافة 
وضخم ضخامة وفصح فصاحة. وفعولة مبتدأ وفعالة معطوف عليه بحذف حرف العطف 
ولفعلا خبر المبتدا. ثم قال: 
وماانى مُخالثالمَانَفَى قبابه التفل 3 كشخط ررضا 


يعنى أن ما خخالف ما ذكره من مصادر الفعل الثلائى فهر منقول سماعًا عن العرب وفهم منه 
أن جميع ما تقدم من المصدر مفيس وفهم أيضا منه أن مصادر الثلاثى أنت على غير قياس 
وذكر منها مصدرين سخطا وهو مصدر سخط وقياسه سخط بفتح الخاء وقد جاء كذلك» 
ورضا هو مصدر رضى وقياسه رضا بفتح الراء وفهم من قوله كسخط فى إنيانه بكاف التشبيه 
أنه قد جاء غير هذبن المصدرين على غير فياس . .وما مبتدأ وهى شرطية وخبرها أتى ومخالفًا 
حال من الضمير المستتر فى أنى وهو الضمدِر العائد على المبتدأ ولما متعلق بمخالفًا والفاء 
جواب الشرط والجملة بعدها جواب الشرط. ولعنا فرغ من مصادر الشلائى شرع فى بيان 
مصدر المزيد فقال: 

وَغْيْر ذى ثلاثة مَقَبِن # ممْدره 


يعلى أن غير الثلاثى من الأفعال له مصدر مقيس غير متوقف على السماع وشمل قوله غير 
ذى ثلاثة الرباعى الاصول نحو دحرج والمزيد من الرباعى نحو احرنجم والمزيد من الثلاثى 
نحو استخرج وله أبنية كثيرة. 

وبدأ منها بفعل فقال: 


يعنى أن فعل المشدد العين نحو قدس يأنى مصدره على تفعيل نحو فدس تقديسًا وعلم 


تعليمًا. وغير مبتدأ ومقيس خبره ومصدره فاعل مقيس ويجوز أن يكرن مقيس خبرا مقدمًا 
ومصدره مبتدأ والجملة خبر المبتدأ. ثم قال: 


وزكهتزكيةوأجملاً| إالجمالاسن تملا جملا 
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هذا البيت اشتمل على ثلاثة أفعال بمصادرها وكلها من الثلائى المزيد الأول زكه وهذا أمر 
من زكى مصدره يأتى على تزكية ومثله نمى تنمية وسمى تسمية. الثانى أجمل وهو أمر من 
أجل ومصدره يأتى على إجمالاً ومثله أكرم إكرامًا وأعطى إعطاء. الثالث تجمل وهو فعل 
ماض ومصدره يأتى على تفعل ومثله تكلم تكلمًا وتعلم تعلمًا وزكه وما بعده معطوف على 
فوله فى البيت الذى قبله كقدّس التقديس وإجمالاً مصدر أجمل وهو مضاف إلى من وهى 
موصولة وصلتها تجملاً وقدم المصدر على فعله والتقدير من تجمل تجملاً ثم قال! 


وَاسْتعذ اسمتمانة ثم اقم © إقَامَةٌ 


ذكر فى هذا فعلين مع مصدريهما من الثلائى المزيد الأول استعذ وهو فعل أمر من استعاذ 
ومصدره يأنى على استعاذة ومثله استقام استقامة الثانى أقم رهو فعل أمر من أقام ومصدره 
يأتى على إقامة ومثله أجاز إجازة ثم قال: 
سانا الزنم 


الإشارة للمصدرين مما وإنما أفرده على إرادة ما ذكر وإنما لزمت التاءلأن استعاذة أصلها 
استعوادًا وإقامة أصلها إفواما فنقلت حركة الوآو فيهما إلى الساكن وانقلبت الواو ألا وحذفت 
إحدى الألفين وعوض منها الناء وفهم من قوله وغالبًا أنها تحذف فى غير الغالب كقول 
بعضهم أراء إراء واستفاه استفاهًا وذا مبتدأ ولزم خبره والتاء مفعول بلزم ويجوز أن نكون الناء 
مبتدأ ولزم خبره وذا مفعول مقدم بلزم. ثم قال: 

وما يل الآخر سد وافتّحا مع كَسْرٍ تل لان مما الحا ِهَمْرٍ وصْلٍ كاصطقى 

هذا ضابط فى مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل يعنى أن الحرف المتصل به الحرف 
الأخير من الفعل إذا كان الفعل مفتدسًا بهمزة الوصل مده وافتح ما قبل المدة فين شأ من ذلك 
الألف ثم يكسر تلو الحرف الثانى من الفعل وهو الحرف الثالث وما موصولة مفعول مقدم 
بمد وهو مطلوب أيضًا لاذتح فهر من باب التنازع ومع متعلق بمد وكذلك مما وهى موصرلة 
وصلتها افتتحا وبهمز متعلق بافتتح ثم مثل بقوله : (كاصطفى) فتقول اصطفى اصطفاء ومثله 
انطلق انطلاقًا واستخرج استخراجًا واقتدر اقتدار. ثم قال: 
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يعنى أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل فيصير مصدر نحو تلملم تلملمًا ومثله تدحرج 

تدحربًا وتنفس تنفسًا وضم فعل أمر وما مفعول به وهو موصول وصلته يربع ويحتمل أن 

يكون ضم فعلاً ماضيًا مبنيا للمفعول وما مفعول لم يسم فاعله والأول أشهر ثم قال: 
ملز نناتاضهَن] 

يعنى أن فعلل يأنى مصدره على فعلال وعلى فعللة نحو دحرج دحراجًا ودحرجة ونهم 

منه أن مصدر الملحق بفعل كمصدر فعلل نحو جلبب وحوقل فتقول جلبب جلبابًا وجلببة 

وحرقل حيفالاً وحوقلة إلا أن المقيس منهما فعللة دون فعلال وقد نبه على ذلك بقوله: 


وَأَجْمَلْمَفيِسًائانيًالاارلا 


وجعلهما نى التسهيل مقيسين ممًا. وفعلال مبتدأ وفعللة معطوف عليه والخبر لفعللا 
وثانيًا مفعول أول باجعل ومقيسًا مفعول ثان ولاعاظفة ولا على ثانيًا ثم قال: 


لفامل الفعسَال والمُسَفامَلُ 
يعنى أن فاعل له مصدران وهما الفعال والمقاعلة نحو قاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصامًا 
ومخاصمة والفعال مبتدأ والمفاعلة معطوف عليه والخبر فى المجرور قبله . ثم قال: 


وَفَيْرْماَرلْماَمَالَهُ 
يعنى أن ما تقدم من مصادر غير الثلائى هو القياس وما جاء على خخلافه عادله السماع أى 
صار عديلاً له ومما جاء من ذلك قول الراجز: 
4 باتت تُنَرّى دلوهاتئنزيًا مائتزى مهلا سبيًا 
وقياس مصدر نزى تنزية مثل زكى نزكية ومن ذلك أيضًا كذاب فى مصدر كذب وقياسه 


(114)الرجبز بلا نسبة فى الأشباه والنظائر 584./1؛ وأوضح المسالك ؟/ ٠4؟.‏ والخصائص 01/5 وشرح 
الأشمرئى 844/1 وشرح التصريح ؟/7/؛ وشرح شواهد الشافية ص 77: وشرح ابن عقيل ص 177 
6 وشسرح شافية ابن الحاجب :178/١‏ وشرح المفصل 48/5: ولسان العرب 705/1١‏ (شهل): 
7١6‏ (نزا)ء والمقاصد النحوية /01/1: والمقرب 7/ 174: والمنصف ؟/ 1848 
والشاهد فيه قوله: 7 
من الصحيح اللأم. وهذا شاذ. وفياسه اتَفملة» نحو : "توصية؛ وه 
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تكذيب وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها مر والسماع مبتدأ وعادله فى موضع خبره والجملة 
خبر المبتدأ الأول ثم قال: 

اسطدلت : 6تصشية الا و ديئة اسه 

نى مبرنى اثلاث باماالئرة ‏ وتدنبهمنة تلفت 

يعنى أنك إذا أردت المرة الواحدة من مصدر الثلاثى أنيت بفعلة بفئح الفاء وسكون العين 

نحو جلس جلسة وضرب ضربة وإذا أردت الهيثة أنيت بفعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة 
حسئة وقد يكون بناء المصدر على فعلة كرحمة وعلى فعلة كادربة فلا يكون فى إللحاق التاء 
دلالة على المرة ولا على الهيئة إلا بقرينة ندل على ذلك ثم قال: (فى غير ذى الشلاث بالنا 
المره) يعبى أن مصدر غير الثلائى إذا أريد منه المرة الحقت التاء لمصدره القياسى فتقول فى 
نحو أكرمه إكرامًا إذا أردت المرة إكرامة وفي نحو انطلق انطلاقًا انطلاقة فلو كان المصدر من 
ذلك مبنيا على التاء نحو زكى تركية واستغاذ اسستعاذة لم يدل على المرة فيه إلا بقربئة نحو زكه 
تزكية واحدة. وأما الهيئة فلم تستِمملّامن المزيد إلا على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشمار 
بقوله : (وشذ فيه هيئة كالخمره) يعنى أنه قد جاء الهيئة على فعلة فى مصدر غير الثلاثى 
كقولهم الخمرة وهو من اختمرت المرأة إذا لبست الخمار ومثله العمة من اعتم والقمصة من 
تفمص والنقبة من تنقب والمرة مبتدأ والخبر فى قوله بالتاء وإنما حذف التاء فى الثلاثى لأنه 
راعى تأنيث الحرف والتقدير فى غبر الفعل صاحب الثلاث الأحرف وفى الثلاث متعلق 
بالاستقرار العامل فى الخبر أو فى موضع الحال من الفاعل بالاستقرار. 


أبنية أسماء الماعلين والمفعولين والصمات المشبهات بها 
الفعل على قسسمين ثلاثى وغ فالثلائى بالنظر إلى هذا الباب ثلاثة أنواع مفشوح 


العين ومكسور العين متعد فهذا هو الفسم الأول ومكسور العين لازم وهو الفسم الثاني 
ومضموم العين ولا يكون إلا لازمًا وهو الثالث وقد أشار إلى الأول بقوله: 


كقاععل معام فال إن | منذىلانة يِكُونٌ قلقذا 


المراد بفوله كفاعل هذا الوزن الذى على صيغة فاعل والمراد باسم الفاعل الذى هو صفة 
دالة على فاعل جارية فى التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها سواء كان على وزن فاعل 
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كضارب أو على غيره كمكرم ومدحرج وشمل قوله من ذى ثلاثة جميع أنواع الفعل الثلائى 
ثم أخرج فعل اللازم وفعل لا يكون إلا لازمًا بقوله: 


وهر نيلنى قَمُْلكْ مل مير ئقتى 


وهو ضمير عائد على فاعل فى البيت قبله يعنى أن فاعلاً قليل فى اسم الفاعل من فعل 
المضموم العين وفعل المكسور العبن اللازم نحو فره العبد فهو فاره وسلم فهو سالم وفهم 
منه أنه كثير فيما عمدا هذين الوزئين من الثلاثى وهو ثلاثة أنواع مفتوح العين متعد نحو ضرب 
فهر ضارب وغير متعد نحو قعد فهو قاعد ومكسور العين متعد نحو شرب فهو شارب واسم 
فاعل مفعول بصغ وكفاعل وإذا متعلقان به والظاهر أن يكون تامة بمعنى يوجد ومن ذى 
متعلق بها وغذا يحمل أن يكون من غذوت الصبى باللبن أى زبيته به فيكون متعديًا ويحتمل 
أن يكون بمعنى غذا الماء أى سال فيكون لازم واسم الفاعل منهما مما على فاغل والمراد 
بفلبل شاذ ولذلك فال بعد بل قياسه وفوله وهو قليّل مبتدأ وخبر وفى متعلق بقليل وغير 
معدى حال من فعل الأخير. ثم أشار إلى النوع الثانى من المثالين فقال: 

تي 

فذكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان ففعل وأفعل وفعلان ونجوز فى إطلاق اسم 
الفاعل علبها وإنما هى صفات مشبهات باسم الفاعل . ولما كان كل واحد من هذه الأوزان 
مختصا بمعنى فى الفعل يقتضيه نبه على ذلك بالمثال فقال: 


ففعل للأعراض نحو فرح فهو فرح وأشر فهو أشر وفعلان للامتلاء وحرارة البان نحو 
غرث فهر غرئان وصدى فهو صديان وأفعل للخلق والألوان نحو حمر فهو أحمر وجهر فهو 
أجهر. ثم أشار إلى النوع الثالث بقوله: 


وتسمْل أولى وقبيل” بنك كالضطر والجمبلٍ الفمل جَمْلْ 
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يعنى أن الأولى بفعل المضموم العين فعل نحو سهل فهو سهل وضخم فهو ضخم وفعيل 
نحو ظرف فهر ظريف وجمل فهو جميل وفهم من قوله أولى أن اسم الفاعل منه يأنى على غير 
الوزئين المذكورين وهو المنبه عليه بقوله : (وأفعل فيه قليل وفعل) يعنى أن اسم الفاعل من 
فعل المضموم العين قد يأتى على وزن أفعل نحو حرش فهو أحرش وعلى وزن فعل نحو بطل 
فهو بطل وحسن فهو حسن وفهم من تنصيصه على القلة فى أفعل وفعل أن الوزنين السابقين 
كثيران. وفياسه مبتدأ خبره فعل وأفعل معطوف عليه وكذلك فعلان على حذف العاطف 
وأفعل مبتدأ وقليل خبره وفيه متعلق بقليل وفعل معطوف على أفعل . ثم قال: 

(ويسوى الفاعل قد يغتى فسمل) 


يعنى أن فعل المفتوح العين قد يأتى اسم فاعله على وزن غبر فاعل ولم يذكر الوزن الذى 
يأنى على غير فاعل ففهم منه أنه غير مخصوص بوزن واحد والذى جاه من ذلك طاب فهو 
طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشتب رعق فهر عفيف وفهم من قوله قد يغنى النقليل 
وبسوى متعلق ييغنى وفعل فاعل بغنى. ولما فرغ من اسم الفاعل من الثلائى شرع فى ببان 
اسم الفاعل من غير الثلائى فقا 
ونه المُضًارع اسْمٌ فاط 


من فير ذى لقلا كالمُسوَاصل 


بتين بضابط فى اسم الفاعل من غير الثلاثى وهوأنه إذا أردت اسم الفاعل من 
مضارعه إلا أنك تكسر ما قبل الآخر وتجعل عوض حرف المضارعة 
ميمًا زائدة مضمومة وشمل غير الثلائى الرباعى الأصول كي دحرج والرباعى المزيد كبحرنجم 
والثلائى المزيد كينطلق ويستخرج فتقول فى اسم الفاعل من دحرج مدحرج ومن احرنجم 
محرنجم ومن انطلق منطلق ومن استحخرج مستخرج ومعنى قوله مع كسر متلو الأخخير يعنى إذا 
كان مفتوحًا فى المضارع كسر فى اسم الفاعل نحو يتدحرج فتقول مندحرج وفهم من قوله 
مطلقًا أنه إذا كان مكسور فى المضارع يكسر فى اسم فاعل فتكون الكسرة غير الكسرة نحو 
منطلق فى ينطلق . وزنة المضارع مبتدأ وهو على حذف مضاف واسم فاعل خبره والتقدير 
وصاحب زنة المضارع ويحتمل أن يكون اسم فاعل مبتدأ وزنة خبر مقدم ومن غير متعلق بزئة 
ومع فى موضع الحال من المضارع ومطلقًا حال من كسر وضم معطوف على كسر . ثم قال: 


أنى فى هذين 
غبر الثلاثى أثيت ب 


يعنى أن الحرف الذى قبل الآخر فى اسم الفاعل من غير الشلائى إذا نشحته صار اسم 
مفعول فتقول فى اسم الفاعل من دحرج مدحرج وفى اسم المفعول مدحرج وفى اسم الفاعل 
من انتظر مننظر وفى اسم المفعول مننظر وقد تبرع بذكر المفعول فى هذا الباب لأنه إنما ترجم 
لاسم الفاعل والصفات المشبهات بها. وإن فتحت شرط والضمير فى منه عائد على اسم 
الفاعل ومنه متعلق بفتحت وما مفعول بفتحت وهى موصولة وصلتها كان وانكسر فى موضع 
خبر كان وصار جواب الشرط . ثم قال: 
وفى اسم مَفمول اللاتى الأ زنكُتَفْمُول كان من قَصّد 


يعنى أن اسم المفصول من الثلاثى يأنى علئ وزن مفعرل وقوله كأت من قصد أى 
كالمفعول الآنى من قصد وهو مقصود ومثله مَضِرِوَت من ضرب ومدعرٌ ومرضئ وأصل 
مدعو مدعوو وأصل مرضئ مرضوى وزنة فاعل اطردوفى اسم متعلق باطرد. ثم قال: 

وناب نفلا عه دوو قفمسيل 7 تت وتفاةازقى كحبل 

يعنى أن صاحب هذا الوزن الذى هو فعيل ناب عن مفعول نحو قتيل بمعنى مقتول وجريح 
بمعنئى مجروح وهو كثبر ومع كثرته فهو غير مفيس وقيل يفاس وفهم من تمثيله بفتاة وفتى أن 
فعبلاً المذكور يجرى على المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو فتى كحيل وفناة كحيل. وذو 
فاعل بناب ونقلاً مصدر فى موضع الحال من ذو. ثم قال؛ 

الصفة المشبهة باسم الطاعل 

الصفة المشب المشبهة باسم الفاعل ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لفصد نسبة الحدث إلى 
الموصوف دون إفادة معنى الحدوث وتتميز من اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها 
إليه وإلى ذلك أشار بقوله: 

صِمَةالئلة سمحن جر فاعلٍ مَعَْى بها المُتْبِهَة اسْم الفاعل 


يعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل يستحسن أن يجر بها ما هو فاعل بها فى المعنى نحو 
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الحسن الوجه إذ أصله الحسن وجهه وذلك لايصح فى اسم الفاعل وفهم من قوله استحسن أن 
ذلك موجود فى اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن نحو كاتب الأب وفيه خلاف وبذهب 
المصنف جوازه وفهم منه أيضضًا أن الجر بها غير لازم بل يجوز فيه النصب والرفع على ماياتى . 
وصفة مبتدأ واستحسن صفته وجر مرفوع باستحسن ومعنى منصوب على إسقاط الخافض وبها 
متعلق بجر والمشبهة خبر المبتدأ واسم الفاعل يجوز ضبطه بالفتح على أنه مفعول بالمشبهة 
وبالكسر على أنه مضاف إليه ويجوز أن يكون المشبهة المبتدأ وصفة خبره. ثم قال: 
وها من لاز لحافر ‏ تطاهر الب جببل الظَاٍ 

بعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من الفعل اللازم ولا تكون إلا للحال 
وبهذين الوصفين خخالفت اسم الفاعل فإن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمنعدى ونكون 
للحال والاستفبال والمضى ثم أنى بمثالين وهو طاهر وجميل فطاهر مصوغ من طهر وهو 
لازم والمراد به الحال وجميل وهو مصِنْع من جمل وهو أيضمًا لازم ويراد به الحال؛ وفهم 
من تمشيله بالوصفين أن الصفة المشبهئة يكو جارية على الفعل المضارع فى الحركات 
والسكنات وعدد الحروف كطاهر فإنه جار فيما ذكر على يطهر؛ وغير جارية عليه كجميل 
فإنه غير جار على يجمل . وصوْغهن مبتدأ ومن لازم لحاضر متعلقان بصوغها والخبر 
محذوف لدلالة سباق الكلام عليه وتقديره واجب ولا يجوز أن يكون المجروران ولا 
أحدهما خبرا عن صرغها لعدم الفائدة ولا يجوز أن يكون معطومًا على جر فاعل لأن جر 
الفاعل بها مستحسن؛ وصوغها مما ذكر واجب . ثم قال: 

رَمَمَلاسْمٍ فاملٍ فنيتسش لاضن الحَذ الى ماحد 

يعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل المعدى فتقول زيد حسن 
الوجه كما تقول زيد ضارب الرجل وامراد بالمعذى المعدّى إلى مفعول واحد. وفهم من قوله عل 
الحد الذى قد حداء أنها تعمل بالشروط المتقدمة فى اسم الفاعل من الاعتماد ولا ينبغى أن 
يحمل على جميع الشروط السابقة التى منها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لانه نص على 
أنها لا تكون إلا للحال بقوله لحاضر. وعمل مبتدأ واسم فاعل مضاف إلى المعدى وهو على 
حذف الموصوف والتقدير فاعل الفعل المعدى ولها فى موضع خبر عمل وعلى الحد متعلق 
بعمل أو بالاستقرار الذى يتعلى به الخبر أو فى موضع الحال من الضمير المستئر فى الاستقرار 
الذى يتعلق به الخبر . وحاصله أن الصفة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدى إلى واحد فتنصب ما 
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بعدها إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل فى أمرين» وقد أشار إليهما بقوله: 


الا 


0 


بِيةورَجَا 

يعنى أن الصفة نخالف اسم الفاعل فى شيثين: الأول أن معمولها لا يجوز تقديمه عليها 
فتقول زيد حسن الوجه ولا يجوز زيد الوجه حسن بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز أن تفول 
ازيد الرجل ضارب وهو المنبه عليه بقوله: (وسبق ما تعمل فيه يجتنب). الثانى أنه لا يكون 
إلا سببيا كالمثال المتقدم بخلاف معمول اسم الفاعل فإنه يكون سببيا نحو زيد ضارب أباف» 
وأجنبيا نحو زيد ضارب عمر وهو المنبه عليه بقوله : وكونه ذا سببية وجب. وسبق مبتدأ وهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل وما موصولة وصلتها تعمل فيه والضمير عائد على الموصول 
المجرور بفى ويجتنب فى موضع خبر المبتدأ وكونه مبندأ وذا خبر الكون وهو مضاف إلى 
سببية ووجب خبره. ثم قال: 

نارتَع بها والصب وجُسرْمَعْألْ 1 ودونٌ الأمسحوب اناما انْصلْ 

ل 51 

فالرفع بها على الفاعلية وهو الأصل فبها والنصب على التشبيه بالمفعول به والجر بها على 
الإضافة وفوله مع أل أى مع كون الصفة مصحوبة لآل ودون أل أى مجردة من أل مصحورب 
أل أى المعمول للصفة وما اتصل من معمول الصفة بالصفة فى حال كونه مضافًا لما بعده أو 
مجردًا يعنى من أل والإضافة فحاصله أن الصفة لها حالان مقرونة بأل ومجردة منها ومعمولها 
له ثلاثة أحوال اقتران بأل وإضافة وتجرد فالمقرون بأل نوع واحد نحو الحسن الوجه 
والمضاف ثمانية أنواع الأرل مضاف إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه الثانى مضاف 
إلى مضاف إلى ضميره نحو حسن وجه أبيه الثالث مضاف إلى المعرف بأل نحو وجه الاب 
الرابع مضاف إلى مجرد نحو وجه أب الخامس مضاف إلى ضمي رمضاف إلى مضاف إلى 
ضمير الموصوف نحو جميلة أنفه من قولك مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه 
السادس مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو جميل خالها من قولك مررت برجل 
حسن الوجنة جميل خالها السابع مضاف إلى موصول نحو: 

والطيّبى كل ما العائت به الآزر 
من قوله : 
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69 فعج بها قبل الأخيار منزلة والطيبى كل ما الناثت به الأزرٌ 
الثامن مضاف إلى موصوف يشبهه نحو رأيت رجلاً حديد سنان رمح يطعن به والمجرد من 

الإضافة وأل يشمل ثلاثة أنواع: الموصول نحو قوله: 
أسيلات أبدان رقاق خصورها وثيرات ما النفت عليها المأزرٌ 


والموصوف نحو (جما نوال أعده» من قوله: 

بكرا امال اف لمن أمَّه مستكفيا أزمّة الدّهر 

وغيرهما نحو مررت برجل حسن وجهه. والصفة لها حالان كما تقدم وعملها رفع ونصب 
وجر ومعمولها له اثننا عشرة حالة كما تقدم فهو من ضرب اثنتى عشرة فى سئة بائنتين وسبعين 
وقد ذكر المرادى هذه الأوجه كلها وقال إنها من ضرب أحد عشر فى سئة والمجموع سث 
وستون مسألة. والصواب أنها اثنتان وسبعون مسألة. وأنا أرسم لك جدولا كافلاً يجمعها على 
ترئيب النظم . وهو هذا! 
الحسن الحسن الحسن, :خسن حسن حسن 
الوجه الوجه الوه الوجه الوجه الوجه 


الحسن2 الحسن 0 الحسن ١‏ حسن سن حسن 


وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه 


الحسن الحسن الحسن ‏ حسن حسن حمسن 


وجهأبيه 2 وجهأبيه 2 وجهأبيه 2 وجهأبيه 2 وجهابيه 2 وجهابيه 


(114)البيث من البسيط: وهو للفرزدق فى ديواته 145/1 والمقاصد الصوي 058/5 وبلانسبة فى شرح 


الأشمونى ؟/ لاف وشرح التصريح /١‏ 88. 
والشاهد فيه قوله : 3وا ا ار إلى ٠كل‏ الذى هو مضاف إلى اسم 
الموصول ما 


0 ا 
/ 


اسم الموصول. 
من لوي وهو بلانسية فى شرح الأشمونى 0990/5 وشوح التصريح 11/5: والمقاصد النحوية 


ا 
والشاهد فيه قوله : ٠جما‏ نوال» حيث رفع اجما» «نوال» مع أنه غير متلبس بضمير صاحب الصفة لفظاء رض 
المعنى التقدير : جما نوالة. 


1977 الصفة المشيهة باسم الفاعل ا 
لحن الحن > لسن كن 0 ع 
وجهالاب وجهالاب وجهالاب وجهالاب وجهالاب وجدالاب 
الحسن الحسن20 الحسن حسن حسن سن 
وجه اب وجهاب وجه أب وجه اب وجه أب وجه اب 
الحسن الحسن2 الحسن حسن حسن حسن 
أنفه أنفه أنفه أنفه أنفه أنفه 
لسن الحن) السن احش ين حسن 
اخالها خالها خالها خالها خالها خالها 
الحسن كل الحسن كل الحسن كل حتنكل حسنكل حسنكل 
مانحت مانحت ماتحت متحت ماتحت مانحت 
ثقابه نقابه تقابة تقابة نقابه نقابه 
الك لعن الشن حن ‏ 0 حسن 
سنان رمح سنان رمح سنان رمح سبتانرمح سنانرمح سنانرمح 
يطعن به يطعن به يطعن به يطعن به يطعنبه 0 يطعنبه 
الحسن2 الحسن الحسن سن حسن حسن 
ماتحت ما تحت ماتحت ماتحت ماتحت ماتحثت 
ثقابه نقابه ثقابه نقابه نقابه تقابه 
لشن الشن) لشن مد هن عبن 
نوال نوالا نوال نوال نوالا نوال 
أعده أعده أعده أعده أعده أعده 
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ان وسبعون مسألة كلها مفهومة من بيث واحد وثلث بيت ووند مجموع وذلك 
قوله: (فارفع بها وانصب وجر مع أل © ودون أل مصحرب أل وما اتصل © بها مضافًا أو 
مجردًا) فإذا قرأت فارفع بها فاجعل طرف سبابتك على البيت الأول من الجدول ومربه طولا 
إلى البيت الأخمير المقابل له وإذا قرأت فانصب فانقل سبابتك إلى البيث الثانى منه ومربه 
كذلك إلى البيت الأخير المقابل له وإذا قرأت وجر فانفله أيضًا إلى البيت الثالث ومر به كذلك 
إلى البيت الآخر وإذا قرات مع أل فاجعل طرف سبابتك أيفمًا على البيث الأول ومر به على 
البيتين اللذين يليان بعده وإذا قرأت ودون أل فانفل سبابتك إلى البيت الرابع وهو أول الصفة 
المجردة من آل ومر به إلى آخر السطر ثم أشر بظاهر أناملك إلى البيوت التى تحتها مشير إلى 
الرفع والنصب والجر فإذا قرات مصحوت أل فاجعله على معمول الصفة من البيث الأول 
ومر به عرض إلى آخر السطر فإذا فرات زمَاءاتضلّ بها مضافًا فانقل أصبعك إلى الجدول الذى 
نحت الجدول الأول وأشر إلى معمو ل آلصََة فى تمانية أبيات طولاً والست الجداول عرض 
وهى المحئوية على المعمول المضمآاف وإذا قرَاتَ أوَمْجَردًا فانقله إلى آخر البيت الأول من 
الجداول الثلاثة الأخيرة وأشر إلى معمولات الصفة فى ذلك وهى أنواع المجرد فقد استوفيت 
بذلك جميع المسائل . ثم إن معمول الصفة قد يكون ضمير كقول الشاعر: 

7 حسس الوجه طلقه أنت فى السل م وفى الحرب كالح مكفهس 

وعملها فيه جر بالآضافة إن باشرته وخلت من أل نحو مررت برجل حسن الوجه جميله 
ونصب إن فصلت أو قرنت بأل فالمفصولة نحو قولهم قريش نجباء الناس ذرية وكرامهمرها 
والمقرونة بأل نحو زيد الحسن الوجه الجميله فهذه ثلاث مسائل فإذا أضيفت إلى المسائل 
المذكورة صارت الصور حمسا وسبعين هذا كله بالنظر إلى اختلاف معمول الصفة إلى ما ذكر 


18 البيث من الخفيف؛ وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى 587/7؛ والمقاصد النحوية 757/7 . 
والشاهد نيه قوله «حسن الوجه طلقه أنت» حيث عمل «حسن الوجه؟ وهو صفة مشبّهة؛ فى الضمير البارز 
#أنت؛ مع أنه غير سببى» وقد شرط أن يكون معمول الصفة | 


با بخلاف اسم الفاعل : فإنه يعمل فى 
: أرممنى. 
٠‏ فإنها لا تعمل فى الأجنبى» رأمًا عملها فى الموصرف فلا 


وأجيب من ذلك يآن الحراد يالتببى ال يكون + 
إشكال فيه 
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واخمتلاف عملها وكون الصفة مقرونة بأل أو مجردة منها فإذا نوعث الصفة إلى مفرد مذكر 
ونثنيته وجمعه جمع سلامة وجمع تكسبر وإلى مفرد مؤنث وتثنينه وجمعه على الوجهين 
المذكورين صارت ثمان صور مضروبة فى خمس وسبعين بستمائة فإذا نوعت الصفة أيف 
إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؛ صارت الصور ألمًا وثمانمائة من ضرب ثلائة فى ستمائة 
فإذا نوعت معمول الصفة أيضًا إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين وإلى 
مفرد مؤنث وثثنيئه وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمانية أوجه مضروبة في ألف 
وثمائمائة فالخارج من ذلك أربعة عشر ألف وجه وأربعماثة وجه ويستشنى من هذه الصور 
الضمير فإنه لايكرن مجموعًا جمع تكسير ولاجمع سلامة وجملة صوره مائة وأربعة 
وأربعون فالباقى أربعة عشر ألفًا وماثنان وسئة وخمسون. ثم اعلم أن هذه المسور 
الاثتتين والسبعين المرسومة فى الجدول تنقسم إلى جائز وممتنع: وقد أشار إلى الممتنع منها 
بقوله: 


ولا © تَجرر بها مع اسم من لَك 


يعنى أنه يمتنع إضافة الصفة المرَوئة بل إل البمجرة من أل ومن إضافة إلى ما فيه أل 
فشمل انتى عشرة مسألة وهى مسجموع السطر الثالث من الججدول إلا صورتين وهما الاولى 
والرابعة فالأولى الحسن الوجه والرابعة الحسن وجه الأب فبقيت عشر مسائل كلها ممتنعة إلا 
أن الصورة السابعة وهى قولك مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها أجازها فى النسهيل 
وظاهر النظم امتناعها وقد فهم من ذكر الصور الممتنعة أن ما عداها من الصور جائز لا من 
مسائل الإضافة ولاامن غيرها ثم صرح بالمفهوم من صور الإضافة ففال: 

واه ل يغل قم بلجو يما 

أى وما لم يخل من الإضافة إلى ما فيه أل أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو موسوم 
بالجواز وذلك صورتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأب . ثم إن هذه المسائل 
الجائزة تنقسم إلى حسن وقبيح وضعيف ونادر وأنا أبسطها وأوعب الكلام عليها فى الشرح 
الكبير إن شاء الله تعالى إذ لا يليق ذكرها بهذا المختصر لكون الناظم لم ينعرض لها وقد 
شرطت فى صدر هذا الكتاب أن لا أذكر إلا ما يتعلق بألفاظها. وقوله أو مجردًا معطوف على 
ما اتصل وأو بمعنى الواو والتقدير فارفع بها مصحوب أل وما اتصل بها مضافًا أو مجرداً 
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ويحتمل أن يكون معطوقً على قوله مضافًا وأو على هذا على بابها من التقسيم والتقدير فارفع 
مصحوب أل وما اتصل بها مضافًا أو مجردًا فقسم المتصل بالصلة إلى مضاف ومجرد. 


التعجب 


أحسن ما قيل فى حل التعجب تول ابن غصفور: هر استعظام زيادة فى وصف الفاعل 
خفى سببهاء وخرج بها المتعجب منه لعدم الزيادة عن نظائره أو قل نظيره. ثم إن التعجب فى 
كلام العرب يكون بالصيغتين المذكررتين فى هذا الباب وبغيرهما نحو: سبحان الله ويالك 
من رجل ونحو ذلك إذا كان هناك قرينة تبينه وإنما انتصر النحويرن فى هذا الباب على 
الصبغنين المذكورتين لاطراد التعجب بهماء وهما ما أفعل وأفعل به وقد أشار إلى الأول 
منهما فقال: 
بالسل نمدا نْتَجُبا * 


أى انطق بوزن أفعل بعد ما فتقول ما أخحسن ونصب نعجبًا على أنه مصدر فى موضع الحال 
أى متعجبًا أو مفعول له أى لأجل إِنَشام فعل التعجب فهو على حذف مضاف. ثم أشار إلى 
الثانى فقال: 


وج بافمل قبل سَجْرْورِيَا 


يعنى أو جئ بوزن أفعل قبل اسم مجرور بباء الجر فتقول أحسن بزيد فأتى بأفعل مكملاً 
بمعموله وهو المتعجب منه المجرور بالباء ثم كمل ما أفعل بقوله: 


رف سَنسِيبئ 


يعنى أنك تأنى بعد ما أفعل باسم منصوب فتقول ما أحسن زيدا وبذلك كمل الكلام 
المستفاد منه إنشاء التعجب ثم مثل أفعل بقوله : 


كبّا#ارقَى خَليد 


201 التعجب كنا 
فما فى المثالين مبتدأ بمعنى شىء وأوفى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على ما 
وخليلينا مفعول بأوفى والهمزة فى أرفى للنقل والتقدير شىء أو فى خليلينا أى صيرهما 
وافيين؛ ثم مثل أفعل بقوله: 
واميدةبهما 


فأصدق لفظه لفظ أمر ومعناه الخبر والباء زائدة فى الفاعل والهمزة فى أفعل للصبرورة 
والتقدير أحسن زيد أى صار حسنّاء ثم قال: 


رَحَدف مامله 


امتح إذكان عند الحمذف مسا يضح 


فشمل ما التعجب منه بعد ما أفعل وبعد أفعل فمشال حذفه بعد ما أفعل مول على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه* 

م10 جزى الله عنّى والجزاء بفغثله ربيعة خيرأمااع ف وأكرمًا 
أى ما أعفهم وأكرمهم ومثال حذفه بعد أفعل قوله عز وجل : «أسْمع بهم رآْصر» [مريم: 
8"] أى وأبصر بهم وفهم من قوله إن:كان عند الحذف معناه يضح أن الحذف لا يجوز إلا إن 
كان معناه واضممًا وحذف مفعول باستبح وهو مصدر مضاف إلى المفعول وما موصولة 
ومعناه اسم كان ويضح فى موضع خبرها وهو مضارع 
بيضح . ثم قال: 

وى كلا فشن نشالزسا عنس يمك يما 
يعنى أن فعلى التعجب وهما ما أفعله وأفعل به غير متصرفين فلا يستعمل منهما مضارع 
ولاغيره مما يصاغ من الأفعال بل يلزم أفعل لفظ الماضى ويلزم أفمل لفظ الأمر ومشع فاعل 


بلزم وهو مصدر مغماف إلى المفعول وقدمًا منصوب على الظرف وفى كلا متعلق بلزم 
وكذلك قدمًا. ثم قال: 


(17) اثبيث من الطويل؛ وهو للإمام على بن أبى طالب فى دبوانه ص 17/1 وتخليص الشواهد ص ١441‏ والدرر 
11٠ 8‏ وشرح التصريح 44/7: والعقد الفريد 9/ 147: رالمقاصد النحوية 744/5: ربلا نسبة فى أوضح 
المسالك 184/7 وشرح الأشمونى 1/ 14: وهمع الهوامع 41/7 . 
والشاهد فيه قوله : هما أعف وأكرماء حيث حذف مفعول فعل التعجب لأنه ضمير يدل عليه سياق الكلام٠‏ 
والتقدير: ما أعفها وأكرمها. 
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ك0 
: قابلٍ قضل تم مَيْرِنى العقا 
وفير ذى وَضف يضّامى اهلا فير سالك سَبيل فعلا 


اشتمل هذان البيتان على شروط الفعل الذى يجوز أن يصاغ منه فعلا التعجب؛ وهى 
نمانية: الأولى أن يكون فعلاً وفهم ذلك من قوله من ذى ثلاث لأن ذى صفة لموصوف 
محذوف تقديره من فعل ذى ثلاث. الثانى أن يكون ثلاثيا وفهم ذلك من قوله من ذى ثلاث 
فلا يصاغان مما زاد على الثلاث . الثالث أن يكون متصرفًا وفهم ذلك من قوله صرّفا فلا 
يصاغان من فعل غير متصرف كنعم وبنس ونحوهما. الرابع أن يكون قابلاً للفضلية فلا , 
يصاغان من فعل لا يقبل الفضلية نحو مات وفنى . الخامس أن يكون تام فلا يصاغان من كان 
وأخواتها وفهم ذلك من قوله نمّ. السادس أن يكون غير لازم للنفى كعاج يقال ما عاج زيد 
بالدواء أى ما انتفع به ولا نستعمل فى غير النفى وذلك مفهوم من قوله غير ذى انتفا. السابع 
أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل نحخو شهل وحمر وفهم ذلك من قوله وغير ذى وصف 
يضاهى أشهلا . الثامن أن يكون مبنيا للفاعل فلا يصاغان من فعل مبنى للمفعول نحو ضرب 
زيد وذلك مفهوم من ذوله: غير سالك سبيل فعلا وهذه الشروط كلها صفات للفعل 
المحذوف وهى كلها مفردة إلا قوله صرفا وتم فّنهما جملتان فعليتان. ثم قال: 


واشددَازاشَدارْمِبهُهُما يفسا بَنْضَ روط مدا 
وَنَصْد رمام بقديخصا َبَنْدَامِلْجَ مهبلا يجب 


يعنى أنه إذا أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المتقدمة توصل إلى ذلك بأن يصاغ 
الوزنان المذكوران مما توفرت فيه الشروط المذكورة ويؤتى بمصدر الفعل العادم لبعض 
الشروط منصربًا بعد ما أفعل ومجرور بالباء بعد أفعل مضافين إلى فاعل الفعل فتقول إذا 
نعجبت من البياض من نحو ابيض زيد ما أشد بياض زيد وأشدد ببياضه ومن استخرج زيد ما 
أكثر استخراجه وما أشبه ذلك وفهم من قوله ومصدر العادم أن ما لا مصدر له من الأفعال 
العادمة لبعض الشروط لا يتعجب منه البتة كالأفعال التى لا تتصرف وقوله وأشدد وأشد 
مبتدأ وخبره يخلف وما مفعول بيخلف وهى موصولة وصلتها عدم وبعض مفعول بعدم ولابد 
دف بين يخلف وما ليتضح المعنى والتقدير يخلف صيغتى التعجب المصوغتين مما 
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وسور احْكُمْ غير ماكز لاتق ملى الّذى مأك 

فهم من قوله وبالندور احكم أنه قد جاء بناء صيغتى التعجب من الفعل العادم لبعض 
الشروط وأن ذلك نادر أى غير ميس ومما أنى من غير الفعل قولهم أقمن بزيد لأنه من 
وصف لا فعل له ومما أتى من غير الشلائى قولهم ما أعطاه من أعطى وما أفقره من | 
أئى من الفعل الذى أنى اسم فاعله على أفعل قولهم ما أجمعه وما أرعنه ومما أنى من غير 
المتصرف قولهم ما أعساء وأعس به من عسى ومما أتى من الفعل المبنى للمفعول ما أجنه من 
جن وما أولعه من ولع . ثم قال: 


شمل وله وفعل هذا الباب الصيغتين الميذكورتين وهى ما أفعله وأفعل به فلا يتقدم 
المنصرب على أفعل ولا المجرور بالباء على أفعل» وفهم مئه أن المنصوب بما أفعل لا 
ينقدم على ما ولا يتوسط بين ما وأفعل وسبب ذلك عدم نصرفهما وفهم من قوله: ووصله به 
الزما أنه لا يفصل بين الفعل ومعمولة بشتى>: ولما كان فى الفصل بينهما بالظرف والمجرور 
خلاف نبه على ذلك بقوله: 

وَقطلهُ بظَرف اؤبحَرف جر مُستَممَلوَالخُل ف فى ذلك اسْتَفَرٌ 


يعلى أن الفصل بالظرف والمجرور بين فعل التعجب ومعموله مستعمل فى كلام العرب وى 
ذلك خلاف مشهورء وفهم من فوله مستعمل أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك ومن شواهده مع 
أفعل فول عمرو بن معد يكرب: لله در بنى سليم» ما أحسن فى الهيجاء لقاءها وأكثر فى 
اللزيات عطاءها وأثبث فى المكروهات ب اءهاء ومن شواهده مع أفعل به فول بعض الأنصار : 

5. وفال نبى المسلمسين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدّما 


(14)البسيث من الطوبل؛ وهو للعباس بن مرداس فى ديوانه ص 7١٠؛‏ والدرر 0/ 174: والمقاصد النحوية 
وبلا نسبة فى الجنى الدائى صن 44» والدرر 1417/8 771/5 وشرح الأشمونى 514/7 رشرج 
التصريح 44/7: وشرح ابن عقيل ص .40١‏ ولسان العرب /١‏ 47؟؛ (حبب)؛ والمقاصد النحوية 4/ 8995 
همع الهرامع 5/ حك أف /7319. 
والشاهد فيه قوله : #وأحبب إلبنا أن يكون المقدما» حيث فصل بين فعل التعجب «أحبب؛ رفاعله الذى هو 
المصدر المؤول من «أن» وما بعدها بالجار والمجرور «إليناء الذى هو معمول لفعل التعجب؛ وهذا جائز 
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وقول الآخر: 
أقيم بدار الحزم مادام حزِمّها وأخرإذاحالت بأناتحولا 
وفوله وفعل هذا الباب مبتدأ وخبره لن يقدم معموله ووصله مفعول مقدم بالزما وهر 
مصدر مضاف إلى المفعول وبه متعلق بوصله وفصله مبتدأ وهو أيضًا مصدر مضاف إلى 
المفعول وبظرف متعلق بفصل ومستعمل خبر المبتدأ والخلف مبتدأ وفى ذاك متعلق به 
واستقر فى موضع خبره. 


نعم ويئس وما جرى مجراهما 


هذا الباب مشتمل على قسمين الأول نعم وبئس والثانى ما جرى مجراهما من الأفعال 
وبدأ بنعم وبئس فقال: 


ل ون رن الك لكر 


صرح بفعلية نعم وبئس وفى ذلك تحَلفَوَمَدَعَب البصريين أنهما فعلان ثم بين أنهما 
يرفعان اسمين بقوله رافعان اسمين» يَعنى إن كلواحنذ منهما يرفع اسم ومجموعهما يرفع 
اسمين لا أن كل واحد منهما برفع اسمين وفعلان خبر مقدم وغير متصرفين نعت لفعلين ونعم 
وبئس مبتدأ ورافعان نعت لفعلين أيضًا ولا يجوز أن يكون غير منصرفين ورافعان أخبارا 
لأنهما قيد فى فعلين وليس المراد أن يخبر بهما عن نعم وبئس واسمين مفعول برافعان» وفهم 
منه أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية لتصريحه بفعليتهماء )لم اعلم أنامرفوغهها يكن 
ظاهرا ومضمراء وقد أشار إلى الأول بقوله : (مقارتئ ال مضا لما * قارتها) ثم مثل 
للثانى بفوله : (كنسْم مُشبى الكرما) ومثله قوله عز وجل : ريغم دار المثفين» [التحل 1 
ومثال الأول نحو فوله تعالى : (فشم ارت رتغ عير [الحج : 4/] ثم أشار إلى الثاني 
إبقوله : (وَيرْتَمانِ مطلمر) 


لس 


(180)البيث من الطويل: وهو لاوس بن حجر فى ديوانه ص 87: وتذكرة النحاة ص 747: وحنماسة البحترى ص 
وشرح التصريح ؟/ 40: وشرح عمدة الحافظ ص 748ء والمقاصد النحوية 194/7 وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك 7/ 3107 وشرح الأشمونى 714/7 
والشاهد فيه نوله : "وأحر إذا حالت بأن أتحولا» حيث فصل بالظرف؛ وهو قدوله : «إذا حالت' بين فعل 
التعجب. وهو قوله #وأحرء وبين معموله؛ وهو قوله: #بأن أنحولا». 
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يز أن الفضمير فيهما لا يفسره متقدم بل الدمييز المتأخر عنه وقد 

5 فنعم فعل ماض والفاعل به ضمير مستتر فيه تقديره هو 
وهو مفسر بقوله قوم وفهم من المثال أن نعم وبئس لا يكتفيان بفاعلهما بل لابد من اسم آخر 
بعدهما وهو معشره ويسمى مخصوصً وسيأتى . ثم قال: 


وَجَمْعٌ نش بيبز رَناعل هر فيِهخلافاطْهُمقَداْتَهِرَ 


يعنى أن فى الجمع بين التمبيز والفاعل الظاهر خلانًا مشهورًا. واستدل من أجاز ذلك 
بقوله : 

ترود مكل زاد أبيك فينا فننعمالزادٌ زادُأبيك زادا 

وبأبيات أخرء وتأول المانعون ذلك بما لا يليق ذكره بهذا المختصر. ثم قال 

وما مُمَيُرُوقيل فاط فى نحو ننم ما يُقول الفاضل 

إذا لحقت ما نعم وبئس فتارة يلبها الفْعَلَ كالمثال,المذكور» وتارة يليها الاسم كقوله تعالى: 
(فعمًا هئ 4 [البقرة: ]]١‏ فإن وليها الفعل ففيها عشرة أقوال؛ وإن وليها الاسم ففيها ثلائة 
أنوال وكلامه صالح لجميع الأفوال وجميعها راجع إلى كونه تمييرا أو فاعلاً واقتصر فى شرح 
الكافية على أنه إذا وليها الفعل على قولين: الأول أنها نكرة فى موضع نصب على التمييز 
والفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف. والآخر أنها فاعل وأنها اسم تام معرفة والفعل 
بعدها صفة لمخصوص محذوف والتقدير نعم الشىء شىء يقوله الفاضل وإذا وليها الاسم 
على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص وينبغى أن يحمل تمثيله على أن 
المراد فى نحو نعم ما يقول الفاضل وشبهه مما لحقت فيه ما نعم وبئس ليدخل فيه ما وليه 
الاسم وفى تقديمه أنها نمييز تنبيه على أنه أشهر القولين. ثم قال 


(187) البسيت من الواشرء وهو لجرير فى خزانة الأدب 4/ 744, 844 والخصائص 88/١‏ 843, والدرر 
٠8‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٠١4‏ وشرح شواهد المغنى ص 1: وشرح المفصل 87 ؟15؛ ولسان 
العرب 144/8 (زود)؛ والمقاصد النحوية 4/ ٠؟؛‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١/771؛‏ وشرح شواهد 
المغنى ص 477 وشرح ابن عقيل ص 487: ومفنى اللبيب ص 477 : والمقتضب 180/7 
والشاهد فبه قوله : «فنعم الزادُ زاد أبيك زاداه حيث جمع بين الفاعل الظاهر. وهو فوله : «الزاد؛ والتمييز؛ وهو 
قوله: *زادا» وهذا غير جائز عند بعض النحاة. 
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َك سَخْصُوصْبَْد بم اوْخَبَر م تَبْسَيْبد لآ 
المخصوص فى الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بئس؛ وفى 
إعرابه ثلاث أوجه أحدها أنه مبتدأ والجملة قبله خبره والرابط بين المبتدأ والخبر العموم الذى 
فى الفاعل وهذا فول متفق عليه . الثانى أنه مبتدأ والخبر محذوف وهر فول مرغرب عنه وقد 
أجازه قوم منهم ابن عصفور. الثالث أنه خبر مبتدأ مضمر وهذا أيفمًا مختلف فيه ونسب 
المصنف إجازته إلى سيبوبه وفهم من كلام الناظم الأقوال الثلاثة لأن قوله مبئدأ يحتمل 
الوجهين إذا لم يذكر الخبر وقوله ليس يبدو أبدا بعنى أنه إذا جعل المخصوص برا كان 
حذف المبتدأ واجبًّا وفهم من قوله بعد أن محل المخصوص يكون متأخرا عن فاعل نعم 

وبئس وبعد متعلق بيذكر ومبتدأ حال من المخصوص . ثم قال: 


ديقم مرب كتن كالعلم بطم لمق فمقيقن 

يعنى أن المخصوص فد لا يذكر بعد الفاعل لذكر ما بشعر به قبل نعم وبنس وشمل ذلك 
صورتين الأولى أن يذكر فى الكلام اذى قبل نعم متصلا بها كالمثال الذى ذكر | ة. أن 
يذكر فى الكلام الذى قبل نعم غير متصل بها كقوله تعالى: 9إناو" 
[ص : 44] أى نعم العبد أيوب وقد يكون المشعر بالمخصرص فى كلام غير المتكلم بنعم 
وذلك أن يتكلم متكلم فيقول مثلاً زيد حسن الأفعال فبقول المجيب نعم الرجل . ومشعر 
صفة لمحذوف والتقدير اسم مشعر ومعمول كفى محذوف والتقدير كفى عن ذكر 
المخصوص بعد والمقتنى المكتسب والمقتفى المتبع . 

ولما فرغ من أحكام نعم وبئس شرع فى حكم ما جرى مجراهما فقال: (واجمل كبس 
ساءً) يعنى أن ساء مساو لبئس فى المعنى والحكم فتقول ساء الرجل أبو جهل وساء رجلا أبر 
لهب. وألف ساء منقلبة عن واو ووزنه فعل بضم العين وساء مفعول أول باجعل وكبئس 
مفعول ثان. ثم قال: 


واجعل َمل من ذى قلانة كنطم مسجلا 


يجوز أن يبنى من كل فعل ثلاثى وزن فعل بضم العين ويقصد به ما يقصد بنعم من المدح 
وبئس من الذم ولا يتصرف ويكون فاعله كفاعل نعم وبئس ويستوى فى ذلك ما كان وضعه 
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على وزن فعل نحو 9 كبرت كَلمَة 4 [الكهف: 5] وما كان وضعه على وزن فعل وفعل تحر 
وضوء الرجل زيد وعلم الرجل عمرو يعنى بقوله كنعم فى الحكم لا فى المعنى لأن فعل كما 
يقصد به المدح يقصد به الذم نحو جهل الرجل زيد وقوله مسجلاً منصوب على الحال من 
فعل والمسجل المبذول المباح الذى لا يمئع من أحد فهو بمعنى مطلقًا فيكون التقدير واجعل 
فعلاً فى حال كونه على فعل أو على فعل أو على فعل ويجوز أن يكون حالاً من نعم فيكون 
التقدير واجعل فعل كنعم مطلقًا فى جميع أحكامها ٠‏ ثم قال: 

(ومثل نعم حبدا) يعنى أن حبذا مثل نعم مع فاعلها فى المعنى لا فى الحكم لاختلاف بعض 
أحكامها إلا أن فى حبذا زيادة على نعم وهى الحب والتقريب من القلب وهى مستفادة من 
لفظ حب ثم قال؛ : (الفاعل 5ا) يعنى أن ذا فاعل بحب وفهم منه أن حب فعل وفاعل ٠‏ ثم قال: 
(وإن تُردْذَما فل لا حَبدا) يعنى أنك إذا أردت بحبذا الذم أدخلت عليه لا فتقول لا حبذا زيد 
فتساوى معنى بئس لأن نفى المدح ذم؛ وقد جع الشاعر بينهما فقال: 

ألااحبّذا اهل الملاغي أن إذاذكرت مى فلا حبّذاهيا 

ثم قال: 

وازل نا المخصمُوص ايا كآنلا 2 تدبا فَهْرَ يضام المَقَلا 


اعلم أن حبذا يحتاج إلى مخصوص كما يحتاج إليه نعم فتقول حبذا زيد كما تقول نعم 
الرجل زيد وفهم من قوله وأول ذا أن مخصوص حبذا لا يكون إلا مشأخر) عن ذا بخلاف 
المخصوص بعد نعم فإنه ينقدم وفهم من سكوته عن إعرابه أنه مبتدأ وخبره فى الجملة قبله 
كما سبق فى مخصوص نعم وقوله أيا كان يعنى مذكرا كان أو مؤننًا مفردًا أو مثنى أو مجمومًا 
وقوله لا تعدل بذا يعنى أن ذا لا يكون إلا مفردًا مذكر) وإن كان الممخصوص على خخلاف ذلك 
فتفول حبذا زيد وحبذا هند وححبذا الزيدان وحبذا العمرون وكان القباس أن يكون اسم 
الإشارة مطابقًا للمخصوص فى التأنيث والتثنية والجمع لكنه أفرد فى الأحوال كلها لشبهه 
بالمثل وعلى ذلك نبه بقوله فهر يضاهى المثلا أى يشابه المثل والأمثال لا تغيرء ثم قال: (وما 


110) البيث من الطويل: وهو لذى الرمة فى ملحق ديواته ص *؟14؛ والدرر 14/8؟: وشرح ديوان الحماسة 
اللمرزوقى ص 1247؛ وله أو لكنزة أم شسملة فى المقاصد النحوية 4/ 17؛ وبلا نسبة فى شرح الأشسوني 
نيد وشرح التصريح 44/6 ٠‏ وهمع الهوامع 74/7. 
والشاهد فيه أن «حبّذا» تدخل عليها دلا؛ لتساوى بئس: رنصير احيذا" للدم . 
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سوى ذا رقع بحب إن جر © بالب) يعبى أن حب قد يكونٍ فاعلها غير ذا من الأسماء مع إرادة 
المدح وفى فاعلها حينئذ وجهان أحدهما الرفع والآخر الجر بالباء الزائدة وفى حائها إذ ذاك 
لغنان الضم وهو الأكثر والفتح وإلى ذلك أشار بقوله: 

(ودُونَ ذا انضمامٌ الحا كر ووجه الفتح البقاء مع الاصل ووجه الضم أن الأصل حبب بم 
الباء فنقلت الضمة إلى الحاء فتقول على هذا حب زيد وحب بزيد وحب بزيد. ومن شواهد 
اضم الحاء وزيادة الباء فى الفاعل قوله: 

6 فقلت اقتلرها عنَكُم بمزاجها وحُببها مقدولة حين تُقْئَلٌ 

وما مفعول مقدم بارفع أو بجر فهو منّ باب التنازع وصلتها سوى . 


أشعل التفضيل 


أفعل التفضيل مضاف ومضاف إليه وإنما أضَيفٍ إلى التفضيل لأنه دال عليه واحترز به من 


أفعل الذى ليس للتفضيل كاحمر وأشهر. 
مغ من نوو مه للستي انتم لفغ بل واب اللّذ أبى 


يعنى أن أفعل التفضيل يجوز صوغه من كل فعل صيغ منه فعل التعجب ويمتنع صوغه 
من كل فعل عدم بعض الشروط المذكورة فى باب التعجب فأفعل مفعول صغ ومن مصوعغ 
متعلق بصغ ومنه متعلق بمصوغ وكذلك للتعجب وأب فعل أمر من أبى يأبى أى امتنع واللك 
مفعول بأب وهى لغة فى الذى وأبى فعل ماض مبنى للمفعرل وفيه ضمير عائد على اللذ. ثم 
قال: 


ابه إلى تس وص السائعباى افففب مل 


(174) الببيت من الطويل: وهر للاخطل فى ديوائه ص 577 وإصلاح المنطق ص 78 وخزالة الأدب 179//4:. 
4 451؛ والدرر 774/8: وشرح شواهد الشافية ص 14: ولسان العرب 081/1١‏ (قثل): 7597/18 
(كفى)؛ والمقاصد النحوية 17/4؛ ربلا نسبة فى أسرار العربية ص 1١8‏ وسر صناعة الإعراب ص 147 
وشرح الأشمونى 541/5, وشرح شافية لبن الحاجب :45/١‏ الا وشرح أبن عفيل ص 411؛ وشرح عمدة 
الحافظ صى 807 وشرح المفصل 14١ ١174/9‏ وهمع الهوامع 84/5 
والشاهد فيه قوله : 3 «حَبْ» ابهاء حيث جاء فاعل حب أو «حَبْ» غير اذاه ركلا الوجهين جائزه 
ولكن إذا كان الفاعل هذاه تعيّن تح الحساء فى حب 


2 أفمل التفضيل لكك 


قد تقدم فى باب التعجب أن الفعل إذا عدم بعض الشروط المصوغة لبناء فعل التعجحب 
يتوصل إلى صوغ أفعل منه بأشد وشبهه وكذلك أيضًا يتوصل إلى صوغ أفعل التفضيل من 
الفعل العادم لبعض الشروط بما يتوصل به إلى صوغ فعل التعجب إلا أنه نبه على تمام 
الكيفية فى التعجب بقوله ومصدر العادم إلى آخرالبيت ولم ينبه هنا على تمامهاء وتمامها أن 
يؤنى بمصدر العادم بعد أفعل منصوبًا على فتقول أنت أشد بياضًا من زيد وأكثر 
استخراجًا من عمرو . وما مبتدأ أو مفعول بفعل محذوف يفسره صل وهى موصولة وصلتها 
وصل به؛ وبه الأول متعلق بوصل وكذلك إلى تعجب ولمانع وبه الثانى متعلقان بصل وهو 
على حذف مضاف تقديره مثل وإلى النفضيل متعلق بصل والتقدير وما وصل به إلى التعجب 
لاجل المانع صل بمثله إلى أفعل التفضيل . ثم قال: 

وافمل اقفضيل صلهٌ ادا تقفدير) أز لفظ بمن إن جرنًا 


أفعل التفضيل على ثلاثة أقسام : مجرد مأل والإاضافة ومعرف بال ومضاف وأشار بهذا 
البيت إلى القسم الأول يعنى أن أفعل النفضيّل ذا كان جردا من أل والإضافة فلا بد من 
افثرانه بمن لفظًا كفوله عز وجل : َللآخرةٌ حبر لمن الأولى» [الضحى: 4] أو تقديرا 
كفوله تعالى : طوالآخرةٌ شيْرٌ وأبقى» [الأعلى : 17] أى من الدنياء وفهم منه أن ما سوى 
المفرد وهو المعرف بأل والمضاف لا يقترن بمن ثم إن أفعل التفضيل بالنظر إلى مطابقة 
الموصوف على ثلاثة أقسام: لزوم عدم المطابقة ووجوب المطابقة وجواز الوجهين وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 


ون تسفي بم از تسر ألم نذكعير) وان يوخلا 


يعنى أن أفعل التفضيل إذا كان مجردًا من أل والإضافة أو مضائًا إلى نكرة يلزم الإفراد 
والتذكير فتقول زيد أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو والزيدون أفضل من عمرو 
وهند أنضل من عمرو والهندان أفضل من عمرو وزيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين 
والزيدون أفضل رجال. ويضف مجزوم بإن وأو جردا معطوف عليه وألزم جواب الشرط 
وتذكيرا مفعول ثان بألزم وأن يوحدا معطوف على تذكير) أى ألزم تذكيرا وتوححيدا وعبر بذلك 
عن عدم المطابقة . ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وَلوَ آل طبّق) يعنى أن أفعل التفضيل إذا دخلت 
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عليه أل لزمت مطابقته لموصوفه فتقول زيد الافضل وهند الفضلى والزيدان الأفضلان 
والهندان الفضليان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات. وتلو أل طبق مبتدأ وخبر 
والطبق المطابق. ثم أشار إلى الثالث فقال: 


رتنا تنه ٠‏ امير رجهي مني تكن 


يعنى أن أفعل النفضيل إذا أضيف إلى ذى معرفة جاز أن يطابق موصوفه وأن لا يطابق وقد 
جمع الوجهين قوله 38: «ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة؟ 
أحاسنكم أخلاقًا الموطدون أكناقًا الذين يألفون ويؤلفون؛ فأفرد أحب وأقرب وجمع 
أحاسن. وما مبشدأ وخبره ذو وجهين وهى مرصولة وصلتها أضيف ولمعرفة متعلق 
بأضيف . ثم قال: 
هذا إن نوي ع هنى منراذ ‏ لَمْنَفوِفهْوَطبْقمابهئرن 


يعنى أن جواز المطابقة وعدمها فى لاف إلى المعرفة مشروط بأن تكون الإضافة فيه 
بمعنى من وذلك إذا كان أفعل مقصودًا به التفضيل» وأما إذا لم يقصد به التفضيل فلا بد فيه 
من المطابفة لما هو له كقولهم : الأشّج والناقص أعَدَلا بنى مروان أى عادلاهم فهذا إشارة 
لجواز الوجهين فى المضاف إلى المعرفة وهو مبتدأ والخبر محذوف أى هذا الحكم ويجوز 
أن يكون خبرا مقدمًا والمبئدأ محذوف لدلالة ما تقدم عليه وإن لم تنو شرط وحذف معمول 
تنو والتقدير وإن لم تنو معنى من, والمراد بما به قرن ما هو أفعل التفضيل له؛ ثم اعلم أن من 
المصاحبة لافعل التفضيل تارة تدخل على اسم الاستفهام وتارة تدخل على غيره: وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 

تكن بطو من مشتّفهما تَلَهُماكُنْبَن فسا 


يعنى أن المجرور بمن المصاحبة لأفعل التفضيل إذا كان اسم اسنفهام وجب تقديم من 
ومجرورها على أفعل لأن الاستفهام له صدر الكلام. وشمل صورتين: الأولى أن يكون 
المجرور اسم استفهام» والأخرى أن يكون مضافًا إلى اسم استفهام وقد مثل للاولى بقوله ! 
(كمثل من انث خير) ومثال الثانية من غلام من أنت أجمل ثم أشار إلى الثانى بقوله: (ولدى 
إخبار اتقديم نر وُجدا) يعنى أن المجرور بمن المذكورة إذا كان خبر أى غير استفهام لزم 
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نأخيره عن أفعل لانه بمنزلة الفاعل فمحله التأخيرء وقد يتقدم عليه بقلة. وقد استشهد 
المصنف على ذلك بأبيات منها قوله: 

فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزوّدت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب 

أى أطيب منه. قلت وليس فى هذا البيت دليل لاحتمال أن يكون منه متعلقًا بردت وبتلو 
متعلق بمستفهم ولهما متعلق بمقدمًا والضمير فى لهما عائد على من ومجرورها أما من قد 
الفظ بها قبل وأما مجرورها فمفهوم من قوله مستفهمًا والباء للاستعانة أو| تلو الشىء 
الد: ثم اعلم أن أفعل التفضيل يرفع المفسمر فى لغات العرب كقولك زيد أفضل من 
عمرو ففى أفعل ضمير يعود على زيد؛ وأما رفعه الظاهر فيه لغتان أشار إلى الأولى منهما 
بقوله: (رَرلمهُ الظاهر نزر) يعنى أن أفعل المذكور يرفع الظاهر وهى لغة حكاها سيبويه فتقول 
مررت برجل أفضل من أبوه ورفعه مبشدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والظاهر حفعول به 
وخبره نرر. ثم أشار إلى اللغة الثانية بقوله: 


(رننى * مائّب نملا نكثير) تَبْنَا 


هذه اللغة لجميع العرب وهى أن أفعل يرفع الظاهر كن ذلك مشروط بأن يكون معافبًا 
للفعل وذلك إذا ولى نفيًا وكان فاعله أجنييًا مفضلاً على نفسه باعتبار محلين كقولهم ما رأيث 
رجلاً أحسن فى عيئه الكحل منه فى عين زيد والتقدير ما رأيت رجلاً يحسن فى عينه الكحل 
كحسنه فى عين زيد وهذا هو المراد بقوله عاقب فعلاًء ثم مثل ذلك بقوله: 

قل شر نى انم م ريق الى ب القطلل لماي 


والاصل أولى به الفضل منه بالصديق ثم اختصر؛ والمراد بالصديق أبو بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه فالشروط قد توفرت وهو تقدم النفى وهو لن والفاعل أجنبى من الموصوف 
وهو مفضل على نفسه باعتبار محلين ٠‏ 


(18) البسيث من الطوبل؛ وهو للفرزدق فى خبزائة الأدب 574/8: والدرر 147/8: وشرح المفتصل 17١/١‏ 
والمقاصد النحوية 47/4 وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر 4/ 7414: 49؟: وتذكرة النحاة ص ١47‏ رشرح 
الأشمونى 584/1: وشرح أبن عفيل ص 408: وشرح عمدة الحافظ ص 1/77 وهمع الهوامع 4/1 .1١‏ 
والشاهد فيه قوله : «منه أطيب» حيث قدم «من» التى فى الخبر على أفمل التفضيل للضرورة الشعرية. 
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النعت 
هو التابع لما قبله فى إعرابه الحاصل والمتجدد. ثم قال: 
نيع فى الإطراب الأشماة الأول تمت وتوهميِد وَعَطَفُوَبَدْلْ 
ذكر فى هذا البيت التوابع وهى خحمسة النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق 
والبدل وشمل قوله وععطف نوعى العطفء وفهم من قوله الأول أن التابع لا يكون إلا متآخرا 
عن المتبوع . ثم قال: 
فال تناع نممماس بق بوسمه وو مابواطَلق 


فتابع جنس دخل فيه جميم التوابع ومتم ما سبق أخخرج به البدل وعطف النسق لأنهما لا 
يتممان متبوعهما وبوسمه أو وسم ما به إعثلق أخرج به النوكيد وعطف البيان لأنهما متممان 
لما سبق كالنعت إلا أن النعت يتممه بدلالته على مُعنى فى المتبوع أو فيما كان متعلقًا به؛ 
وفهم من قوله بوسمه أو وسم ما به اعتلق» أل المت عل قسمين مثم ما سبق بوسمه وهر النعت 
الحقيفى ومتم ما سبق بوسم ما اعتلق به وهو النعت السببى ٠‏ ثم إن نوعى النعت يشت ركان فى 
أنهما يتبعان المنعوت فى اثنين من خمسة وهى واحد من الرفع والنصب والجر وهذا مستفاد 
من قوله نابع وواحد من التعريف والتنكير وهو المنبه عليه بقوله: 


(ريما فى التُمريف وكير ماه لما ئلا 


يعنى أن النعت يعطى من التعريف والتدكير ما استقر للمنعوت. ثم مثل بالنكرة فقال: 
(كاتررز بقَوْمٍ كرما فكرما نعت لقوم وكلاهما نكرة ومثال المعرفة امرر بالقرم الكرماه وبزيد 
العاقل؛ ثم إن النعت: الحقيقى ينفرد عن السببى بلزوم تبعيته للمنعوت فى اثثين من خمسة 
وهى واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع وقد أشار إلى ذلك بقوله : 

وَهْرَ لَدى الشوؤحيد والذكير أو سوامماكالف مل فائفْماقَفَوا 
فسوى التذكير التأنيث وسوى التوحيد التثنية والجمع وأحال فى ذلك على الفعل فعلم أن 
النعت الحقيقى وهو ما رفع ضمير الموصوف يجب مطابقته للموصوف فى التذكير والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع وأن السببى وهو ما رفع ظاهرا متليسًا بضمير الموصوف لا يجب 
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مطابفته فى ذلك فتقول مررت برجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة فيطابق 
الموصوف لأنك نقول مررت برجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وتقول مررت برجل 
قائمة أمه وبرجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم فلا يطابق لأنك تقول مررت برجل قامت 
أمه وبرجلين قام أبوهما وبرجال قام آباؤهم. ثم قال: 
(رائعت يمست قصلب وكَرِبا © وَشبهه) 

المراد بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل 
وأفعل التفضيل وقد تقدم بيان ذلك كله وصعب وذرب من ! بهة والذرب بالذال 
المعجمة هو الحادٌ من كل شىء والمراد بشبه المشتق اسم الإشارة وهو المشار إليه بقوله : 
(كذا) وذى بمعلى صاحب وهو المشار إليه بقوله: (وذى) والمنسوب وهو المشار إليه 
بقوله: (والمنتسب)فتقول فام زيد هذا فهذا نعت لزيد وهو جامد إلا أنه شبيه بالمشتق كأنك 
قلت قام زيد المشار إليه وكذلك مررت برجل ذئ مال أى صاحب مال وكذلك مررت برجل 
فرشى بمعنى منتسب لفريش والوصف به أكثر مما قبَلِ ولذلك يرفع الظاهر فتفول مررث 
برجل تميمى أبره. ثم قال: 


وتوا بسن الأب اقب ابن خبّرا 


شمل قوله بجملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية وفهم من قوله منكر) أن الجملة لا 
تكون نعمّا للمعرفة وذلك لأنها مقدرة بالنكرة فتقول مررت برجل قام أبوه وبامرأة أبوها قائم 
فلو وقعث الجملة بعد معرفة لكانت فى موضع نصب على الحال وفهم من فوله فأعطيث ما 
أعطيته حبر أنها لا بد فيها من رابط يربطها بالمنعوت وأوهم إطلاقه فى الجملة أنها تكون 
طلبية لأن الجملة الطلبية يخبر بها عن المبئدأ فلذلك أزال هذا الإيهام بقوله : (وامنع هنا إيفاع, 
ذات الطلب) يعنى أن الجملة الطلبية يمتنع وفوعها وذلك كجملة الأمر والنهى والدعاء 
والاستفهام والعرض والتحضيض فلا يقع شىء من ذلك نعنًا لأنها لا تدل على شىء محصل 
يحصل به تخصيص المنعوت. ثم قال: 

(وَنْ أن فالقول افلم ُصب) 


يعنى إذا جاء من كلام العرب ما يوهم وقوع الجملة الطلبية نعمًا فأوله على إضمار القول 
ومما جاء مما يوهم ذلك قول الراجز: 
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حستى إذا جنّ الظلامٌ واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

فظاهره أن الجملة المصدرة بهل نعت لمذق والتأويل فى ذلك ن يكون هل رأيت الذئب 
قط محكيا بمقول والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب والضمير فى 
قوله ونعتوا عائد على العرب وما فى قوله ما أعطيته مفعول ثان لأعطيت وفى أعطيت ضمير 
مستتر عائد على الجملة وهو المفعول الأول وصلة ما أعطيته وهو مفعول ثان وخبرا منصوب 
على الحال من الفسمير المستتر فى أعطيته وإيقاع مفعول بامنع وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول وذات الطلب نعت لمحذوف والتقدير إيفاع الجملة ذات العطلب وإن أنت يعنى 
الجملة الطلبية نع فأضمر القول؛ ثم قال! (ونعتُوا بصدرٍ كثيرا) يعنى أن النعت بالمصدر 
جاء فى كلام العرب كثيرً وهو على خلاف الأصل لأن المصدر جامد لكنه شبيه بالمشئق ولا 
يفهم من قوله كثيرا اطراد الوصف كما تقدم فى قوله: (ومصدر منكر حالايقع # بكثرة). ثم 
قال: (فالسَرَسُوا الإفراد والتذكيرا) يعنى أن المصدر إذا وقع نعمًا النزم إفراده وتذكيره فتقول 
مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجنال كال وبامرأة عدل وبامرأنين عدل وبنساء عدل 
وسبب ذلك أن النعت فى الحقيفة مسَنَذُوَف والاصل مررت برجلين ذوى عدل فحذف 
المضاف وبقى المضاف إليه على ما كان علية من الإفراد. ثم قال: 


وتنت فير وح ذدإن شتف قعاطقا ترك هلان احلا 


غير واحد هو المثنى والمجموع وله صورتان إحداهما اختلاف معنى النعئين أو النعوت 
فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو نحو مررت برجلين كريم وبخيل أو برجال 
كريم وبخيل وعاقل. والأخرى اثتلافهما فهذه يستغنى فيها بالتثنية والجمع عن العطف نحو 
مررت برجلين كريمين أو برجال كرام ويجوز فى نعت الرفع على الابتداء وخبره فرقه والنصب 
بإضمار فعل يفسره فرفه وهو المختار وواحد نعت لمحذوف تقديره ونعت غير منعوث واحد 
وعاطمًا حال من الفاعل المستتر فى فرقه ولا عاطفة إذا اثتلف على إذا اختلف . ثم قال: 
(1140)الرجز للعسجساج فى ملحق ديوانه 4/7 70؛ و. زانة الأدب ٠١4/5‏ والدرر ٠١/8‏ وشرح التصريح 
١71‏ والمقاصد النحوية 51/4 وبلا ذ بة فى الإنصاف 18/1: وأوضح المسالك */ 5٠١‏ وخخزانة 
الأدب 0/6 6343876 وشرح الأنشسسونى 444/1؛ رشرح ابن عقيل ص /41؛ وشرح 
عمدة الحفاظ ص .84١‏ وشرح المفصل ؟/ 87: 87 ولسان العرب 48/4؟ (خضر)ء 140/٠١‏ (مذق)ء 


والمحتسب 118/5 ومغنى اللبيب 141/1: ؟/ 248 وهمع الهوامع ؟//119. 
والشاهد فيه قوله : هبمذق هل رأيت 5 0 


25 النعت نا 
شرن ا 0 


يعنى أنك إذا ذكرت منموتين معمولين لعاملين متحدين فى المعنى والعمل أنبعت النعت 
للمنعوت فى إعرابه فتقول ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان فإن العاملين متحدان فى المعنى 
وشمل المتحدين فى المعنى واللفظ كالمثال المذكور والمتحدين فى المعنى دون اللفظ 
نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العافلان ومعنى قوله أتبع أجز الإنباع لا أن الإتباع واجب لانه 
يجوز فيه القطع وفهم منه جواز الإنباع إذا كان العامل فيهما واحدا نحو ذهب زيد وعمرو 
العاقلان وهو من باب أحرى وفهم منه أيفًا أن العاملين إذا اختلفا معنى لم يجز الإنباع وفيه 
اثلاث صور إحداها أن فى المعنى واللفظ نحو ذهب زيد وهذا عمرو العافلان. الثانية 
أن يختلفا فى اللفظ والمعنى ويتفقا فى الجنس نحو ام زيد وخرج عمرو الكريمان الثالثة أن 
ينففا فى الجنس وفى اللفظ ويختلفا فى المعئ نجو وجد زيد ووجد عمرو إذا أريد بوجد 
الأول حزن وبالثانى أصابء وفهم من نؤله وعمل أنهئما إذا اختلفا فى العمل لم يجز فبهما 
الإنباع نحو ضربت زيدًا وفام عمرو العاقلان ونخاضم زيد عمر العافلان ويحتمل قوله بغير 
استثناء أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استئناء يبرب إلى قول من يمنع الإتباع وإن اتفقا فى 
المعنى وهو ابن السراج ويحتمل أن يريد بغير استثناء فى الرفع والنصب والجر وبه جزم 
الشارح . ونعت مفعول مقدم بأتبع وهر مصدر مضاف إلى المفعول وهو على حذف مضاف 
بين معمولى ووحيدى والتقدير ونعت مفعولى عاملين ووحبدى فوحيدى نعت لعاملين 
ومعنى مجرور بإضافة وحيدى إليه وعمل معطوف على معنى وبغير متعلق بأتبع . ثم فال: 


وإ وت قئرت قفدتل مفتفرالذكرمنانِتا 

فد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعدا بعطف كقوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى 
الذى خَلْقَ فُسْرئ 00 والدى فد فَهَدَى» [الأعلى : ١‏ ] الآية وبغير عطف كقوله تعالى: 
9هَمَاز مُشْاء بنميم» [القلم: ]١١‏ الآية فإن كان المنعوت مفتقر لذكرها وجب إتباعها وعلى 
هذا نبه بقوله أتبعت أى وجب إتباعها للمنعوت فى إعرابه وفهم من قوله كثرت أنها زادت 
على نعت واحد فشمل النعتين فصاعد فتقول مررت بزيد الخياط الطويل بالإتباع إذا افنقر 
المنعوت للنعتين المذكورين ومررت برجل تميمى خياط طويل إذا افتفر المنعوت للنعرت 
المذكورة وقد يكون المنعوت معينًا غير محتاج إلى تخصيص بالنعت وإلى ذلك أشار بقوله! 
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يعنى أن المنعوت إذا علم بدون ن بنعوت جاز فيها الإتباع والقطع والإتباع فى 
بعضها والفطع فى بعضهاء وإلى جواز إتباع بعضها وقطع بعضها أشار بقوله: 


0 الل ' 57 


وفهم من قوله أو بعضها اقطع ؛ قطع بعضها وإتباع بعضها ويلزم على هذا أن يكون بعضها 
منصوبًا على أنه مفعول باقطع وبهذا جزم المرادى: وقال الشارح أى وإن يكن المنعوت معيئًا 
ببعضها افطع ما سواه انتهى فجعل مفعول اقطع محذونًا وفهم من كلامه أن بعضها مجرور 
بالعطف على بدونها وأو فى قوله أو اتبع للتخيير بين إتباع النعوت للمنعوت فى الإعراب 
وبين فطعها عن التبعية وفى القطع حينئذ وجهان الرفع والنصب. إلى ذلك أشار بقوله: 


ازع اوالصبا إذ نططت مطلتسرو--مُبتها انام با لْنْيْظمرا 


يعنى أن المقطوع عن التبعية يجوز فبه الرفع على أنه خبر مبشدأ محذوف والنصب على أنه 
مفعرل بفعل محذوف وكلاهما لازم الحذف وعلى ذلك نبه بقوله لن يظهرا وأو للتخيير أيفمًا 
وإن فطعث شرط فى جواز الوجهين ومفعول قطعت محذوف تقديره إن قطعت النعوث أو 
بعضها ومضمر) حال من التاء فى قطعت ومبتدأ مفعول بمضمرا والألف فى لن يظهرا ضمير 
عائد على مبتدأ وناصبًا. ثم قال: 


وَمامن| م المتسعسوت ولتت عُقلْ و حدق رفى الثلت يقل 
يعنى أنه يجوز حذف كل واحد من النعت والمنعوت إذا علم إلا أن ذلك فى النعت قليل ٠»‏ 
وفهم من شوله وفى النعت يقل أن حذف المنعوت يكثر؛ ومن حذف المنعوت قوله عز 
وجل : رهم قاصرات الطرف أثراب» [ص: 01] أى حور قاصرات الطرف؛ ومن حذف 
النعت قول الشاعر: 
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١‏ فلم أعطشيمًا ولم امتع 
أى فلم أعط شيئًا طائلاً. وما مبتدأ موصولة وصلتها عقل ومن المنعوت متعلق بعقل 
ويجوز حذفه فى موضع خبر ما وفاعل يقل ضمير يعود على الحذف. 
التوكيد 
النوكيد على قسمين : لفظى: ومعنوى؛ فالمعنوى على قسمين قسم يدل على إثباث 
الحقيقة ورفع المجاز وقسم يدل على الإحاطة والشمول وقد أشار إلى الأول فقال: 
باللس أن بالمَبْنٍ الاملم اكد مَمَضَمِيِرطبقَالئُوَكُدا 

يعنى أن الاسم يؤكد بلفظ النفس أو العين مضنافين إلى ضمير مطابق للمؤكد فى الإفراد 


والتذكير وفروعهما فتفول فام زيد نفسه وعيثه .وقامت ند نفسها وعينها هذا فى حالة الإفراد 
فإن كان المؤكد مثنى أو مجمومًا فقد نبه على ذلك بقؤله؟ 


تس انم كد 

يعنى أن النفس والعين إذا أكد بهما غير الواحد جمعا على أفعل» وشمل قوله ما ليس 
واحدا المثنى والمجموع مذكرين ومؤنثين فتقول قام الزيدان أنفسهما وقام الزيدون أنفسهم 
والهندان أننسهما والهندات أنفسهن . ثم أشار إلى الثانى وهو الدال على الإحاطة والشمول 
بقوله: 


وكلاً لكر فى التمُول وكلا كلما جَميعا بِالفَّمِيِرٍ مُوصّلا 


(141) صيرة: 
وقد كنتلى الحرب ذا در 
والبيث من المتغارب: وهو لمعباس بن مرداس فى ديوانه ص 84 والدرر 1/ 18 وشرح التصريح 114/7 
وشرح شواهد المغنى 478/7؛ وشرح عمدة الحالظ ص 501: والشعر والشعراء 5/ 1/81: رلسان العرب 
11 درأ والمقاصد النحوية 74/4 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 1757/7 وشرح الأشموني 101/1 
ومغنى اللبيب ؟/ 7717: همع الهوامع 170/7. 
والشاهد فيه قوله : «فلم أعط شينّاه بربد : «فلم أعط شيئًا طائلأًة» فحذف النعث. 


اننا التوكيد 2 


ذكر فى هذا البيت من ألفاظ التوكيد أربعة كل ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء وكلا ويؤكد بها 
المثنى المذكر وكلتا ويؤكد بها المثنى المؤنث وجميع وهو مثل كل ولا يؤكد بهذه الألفاظ إلا 
مضافة إلى ضمير المؤكد وهو المنبه عليه بقوله بالضمير موصلاً وأل فى الضمير للعهد ففهم 
منه أن الضمير يكون مطابقًا للمؤكد كما فى النفس والعين فتقول جاء الجيش كله والقبيلة 
كلها والرجال كلهم والنساء كلهن والزيدان كلاهما والهندان كلشاهما والركب جميعه 
والجماعة جميعها والزيدون جميعهم والهندات جميعهنء ثم قال: 


وَاستَمْمَلُوا إبضا كَكُلَ فاعلا عَم فى التُوْكيدمئل لفل 


من ألفاظ التوكيد عامة بمعنى كل تقول جاء الجيش عامته أى كله والقبيلة عامتها والزيدون 
عامنهم ولما لم يتزن له لظ عامة لما فيه من الجمع بين ساكنين وذلك لا يتأنى فى الشعر عبر 
عنها بفاعلة من عم فإذا بنيت من عم فاعلة قلت عاممة فاجتمع مثلان فأدغم الأول فى 3 
وإنما فال مثل النافلة لإغفال كثير من النخنويينَ عن ذكر عامة فى ألفاظ التوكيد فصار كأثه نافلة 
على ما ذكره النحويون من ألفاظ الذوكيئة في هذا الباب. والنافلة الزيادة. ثم ذكر توابع كل 
فقال: 
تمد كل اكدوا باجمّما ‏ جَنْمَاءاجِمَميِرَتُم جُممًا 
يعنى أن أجمع وما بعده يؤكد به بعد كل؛ وفهم من ترتيب هذه الألفاظ أن أجمع للمفرد 
المذكر وجمعاء للمفرد المؤنث وأجمعين للجمع المذكر وجْمّع للجمع المؤنث فنقول جاء 
الجيش كله أجمع والقبيلة كلها جمعاء والزيدون كلهم أجمعون والهندات كلهن جمع؛ وفهم 
من فوله وبعد كل أمران أحدهما واجب وهو أن أجمع إذا ذكر مع كل لا يكون إلا متأخرا عنها 
والآخر غالب وهو أنه لا يؤكد به دون كل وقد نبه على أنه يؤكد به دون كل بقوله: 
تنكل فذيجىء اجسمع انمه لِسْتُووَكمجُننْ 
يعنى أن أجمع وما بعده يؤكد به دون كل فتقول جاء الجبش أجمع والقبيلة جمعاء والزيدون 
أجمعون والهندات جمع وفهم من قوله قد يجىء أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كل وصرح 
الشارح بقلته وفيه نظر لأنه جاء فى القراً: التوكيد به دون كل كثيرا كقوله تعالى : طلأغْريئُهم 
أجمَعين 14ص : 817] وجمعاء أجمعون معطوفان على أجمع بحذف العاطف» ثم قال 


29 الوكيد كفا 
20-07 كيد مْكُورٍ بل وَعَن نحساة البصرة المع شَملٌ 
فى توكيد النكرة ثلائة ملاهب: المنع مطلقًا وهو مذهب البصريين؛ والجواز مطلقًا وهو 


مذهب بعض الكوفيين» والجواز إذا كانت النكرة مؤفتة نحو شهر ويوم وشبههما وهو اخثبار 
المصنف وظاهر النظم لاشتراطه الفائدة ولا تحصل الفائدة إلا فى النكرة المؤفتة نحو صمت 


شهرا كله ومنه قوله: 
7 "اليد كنت صبيا مرضما تحملنى الذلفاء حولاًاكْتَعًا 
وقوله أيضمًا: 
+14 لكنه شساقه أن قسيل ذارجب ياليت عدةشهركلهرَجَبً 


وبؤيده فوله فى التسهيل إن أفاد توكيد النكرة جاز وفائًا للاخفش والكوفيين؛ والمنفول 
عن الأخفش والكوفيين أن النكرة لا تؤكد إلاإذا ككانتِ مؤقتة وفهم من كلامه أن المجيز 
لتنوكيد الدكرة الكوفيون لذكره البصريين فى المنع وفهم من قوله شمل أن البصريين يمنعون 
توكيدها مطلقًا سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتةء وعن متعلق بشمل . ثم قال: 

راض بكلعانى مُتنى ركلا عرزن طْلاءورَرن الملا 

يعنى أن العرب استغنت بكلثا فى المثنى المؤنث عن وزن فعلاء وبكلا فى المذكر عن 
وزن أفعل فنفول قامت المرأنان كلتاهما والرجلان كلاهما ولا يقال قامت المرأتان جمعاوان 
ولاقام الزيدان أجمعان كما قالوا فى المفرد أجمع وفى الجمع أجمعون. ولا بد من إضافة 


(147)الرجز بلا نسبة فى الدرر 1/ 78 .4١‏ وحزانة الأدب 174/8 وشرح الأشمونى 05/7 4: وشرح ابن عقيل 
ص 780؛ وشرح عمدة الحافظ ص 1835 818؛ ولسان العرب 8/ 7*8 (كتع)؛ والمقاصد النحوية 4/ 045 
والمقرب 540/١‏ وهمع الهوامع 159/5 3114 
انناف ا لل :سر لاحت لكر درن وهو مهب الكوفيين. 

(146)البيث من البسيط؛ وهو لعبد الله بن مسلم الهذلى فى شرح أشعار الهذليين ؟/ 41١‏ رمجالس تلب 
7/1 . وبلا نسبة فى أسرار العربية ص *14؛ والإنصاف ص 48؛ وأوضح المسالك */ 87 وتذكرة 
النحاة ص :34٠‏ وجسمهرة اللغة ص 6186 وخزانة الأدب 8/ ٠17٠‏ وشسرح الأشصونى 4*//7» وشرج 
التصريح 178/7؛ وشرح شذور الذهب ص 2201 وشرح قطر الندى ص 747؛ والمقاصد النحرية 87/4 
والشاهد فيه قوله : حول كله؛ ححيث أُكْد النكرة التى هى قوله: «حول» لما كانت التكرة محدودة؛ لأن «العام' 
معلوم الأول والآخر وكان لفظ التوكيد من الألفاظ الدالة على الإحاطة؛ وهو قوله : كلها وتجويز ذلك هو 
مذهب الكوفيين. 


لهذا التوكيد 220 
كلا وكلنا لضمير المؤكد وقد تقدم فى قوله : وكلا اذكر فى الشمول. . . البيت؛ واغن فعل 
أمر من غنى بمعنى استغنى وبكلتا وعن وزن متعلقان باغن . ثم قال: 

رد فب لكش لد سر نب سكل 


نيت ذا القع 5 


بعنى أن ضمير الرفع المتصل إذا أكد بالنفس أو بالعين لا بد من توكيده بالضمير المنفصل 
تفول قمت أنت نفسك وزيد قام هوعينه وفهم أن الفسمير المؤكد بالنفس والعين إذا كان 
منفصلاً لا يلزم توكيده بالضمير نحو أن نفسك قائم وفهم أيضًا أن التأكيد إذا كان بغير النشفس 
والعبن لا يلزم نوكيده بالفسمير نحو قمتم كلكم أجمعون وفهم من قوله عنيت ذا الرفع أن 
الضمير المتصل إذا كان منصبوبًا أو مجرور لا يؤكد أيضًا نحو ضربتك نفسك ومررت بك 
نفسك ثم صرح بالمفهوم فى التوكيد بغير:اليفس والعين فال 
«موايشنا ) ]سرامت راشي هل قرت 


يعنى أن ضمير الرفع المتَضل ذا اكد بخبر النتيس والعين من ألفاظ الشوكيد لا يلزم 
التوكيد بالضمير المنفصل فتقول الزيدون قاموا كلهم؛ وفهم من قوله لن يلتزما أن تركيده 
بالفسمير جائز فقول اموا هم كلهم وقمتم أنتم أجمعرن وإن تؤكد شرط والفاء جراب 
الشرط وبعد خخبر مبتدأ مضمر والمنفصل نعت لمحذوف والتقدير فتوكيده بعد الغسمير 
المنفصل . 

ولما فرغ من التوكيد المعنوى شرع فى التوكيد اللفظى فقال: 

مام الوكيد لفط يَجى ‏ مُكَررًا كَقولك اذرجى اذرجى 


التوكيد اللفظى إعادة اللفظ بموافقة؛ وفهم من قوله له مكررا أنه يكون المساوى لفظا 
ومعنى نحو ادرج ادرج؛ وبالمساوى معنى دون لفظ نحو: 
4 أنت بالح قجدير قمن” 
لأن جديراً وقمنًا مشفقان معثى وفهم منه أيضمًا أنه يكون فى الاسم والفعل والحرف 
والجملة وسيذكر ذلك. وما مبتدأ وهى موصولة ولفظى خبر مبتدأ محذوف تقديره وما هو 
من التوكيد تفظى وهو العائد على الموصول والمبتدأ مع خبره صلة ما وإنما جاز حذف 


22 التوكيد لهفا 


الضمير وهو صدر الصلة بالمجرور وهو متعلق بالاستقرار على أنه حال من الضمير المستتر 
فى الخبر ويجى خبر مبتدأ ومكررً حال من الضمير المستتر فى يجى ثم قال: 


لاما لظ ف : ميرك 8 ممصمل ِلأَمَعَ الله النفظ اذى به صل 


يعنى أنه إذا أكد الضمير المتصل وجب أن يؤتى معه باللفظ الذى اتصل به فشمل المتصل 
بالفعل المرفوع نحو قمت قمت والمنصوب نحو ضربك ضربك والمجرور المتصل بالاسم 
نحو غلامك غلامك والمتصل بالحرف نحو بك بك؛ وفهم منه أن الضمير المنفصل لا 
يشترط فيه شىء نحو أنت أنت قائم وهو هو قاعد وإياك إياك ضربت . ثم قال: 
كَنالحُررنفْب مانسلا جربا 
يعنى أن التوكيد اللفظى فى الحروف لا بد فيه.من تكرار ما اتصل به فتقول فى توكيد «فى؟ 
من قولك فى الدار زيد فى الدار فى الدارزيدِوإن منَإن زيدا قائم إن زيدا إن زيدا فائم ولا 
يجوز نوكيده بغير مأ اتصل به إلا فى الضرورَة كقزلة7 
6 ولا للمابهم أبدادراة 
فلو كان الحرف جوابياً لم يشترط فيه ذلك وإلى ذلك أشار بقوله : (غير ما تحصلا به 
جواب) ومثله بفوله: (كنْمَمْ وكبلى) فتفول : نعم نعم وبلى وبلى أنه لم يتصل به شىء يتكرر 
معه. والحروف مبئدأ وخبره كذا وفير منصوب على الاستثناء والتفدير الحروف كالضمائر 
فى وجوب إعادة ما اتصل بها إلا المتحصل به الجواب. ثم قال: 


رفمَّرالركع الى قد قصل اتكُذدبدكل فَمبِرئَصل 


(0 )ضارا 
فلا والله لا يلفى لمابى. 
والبيث من الوافرء وهو لمسلم بن معبد الوالبى فى خزانة الأدب 4/7**, 711 0181/8 814/4 10184 
30/11/1٠‏ اهل 5ه والدرر 141//9: 167/1 787 وشرح شواهد المغنى ص 978: وبلا 
نسبة فى الاتضاف ص :0/١‏ وأرضح المسالك 747/5, والجنى الدائى صن :٠‏ 749؛ والخصائص 
41/7 ورصف المبائى ص 0701 14: 0798 798 وسر صتاعة الإصراب ص 1587: 777 وشرح 
الأشمونى ؟/ :4٠١‏ وشرح التصريح ؟/ 10: 770: والصاحيى فى فقه اللغة ص 27: والمحتسب 0797/6 
ومغنى اللبيب ص 141 رالمقاصد النحوية 4/ 1١7‏ : والمقرب 77/1؛ وهمع الهوايع 0178/7 198 


فنا بق الإان 22 
يعنى أن ضمير الرفع المنفصل يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل فشمل المرفوع نحو 
قمث أنت وقمت أنا والمنصوب نحو ضربتك أنت والمجرور نحو مررت بك أنت وهذا 
النحو من قبيل التوكيد اللفظى المرادف. 
عطف البيان 


إنما سمى عطف البيان لأنه يبين متبوعه كالنعت . قوله: 


التطفإمماتُو بان 
قسم العطف إلى ذى ببان وذى نسق فالعطف مبتدأ وذو بيان خخبره ونسق معطوف عليه 
وهو على حذف مضاف أى أو ذو نسق . ثم بين أن مراده فى هذا الباب عطف البيان بقوله: 
والفرَمخ يهان ما سين 
أى الغرض فى هذا الباب عطف البيآن ثم عرّقة فقال: 
نل اباو بع ب سق “تنه شب كبن 
فتابع جنس يشمل جميع التوابع وشبه الصفة مخرج للتوكيد والبدل وعطف النسق وحقيقة 
القصد به متكشفة مخرج للنعت فإن النعت يوضح متبوعه بوسمه أو وسم مابه اعدلق كما 
تقدم وعطف البيان يرضحه بنفسه فلذلك قال : (حقيقة القصد به منكشفة)؛ وفال فى النعت 
بوسمه إلى آخره. وذو البيان مبتدأ وتابع خبره وشبه الصفة نعث لتابع لا خبر بعد خبر لأنه قد 
فى التابع وحقيقة القصد إلخ جملة اسمية فى موضع الصفة لتابع» ثم قال: 


فاوليَئَهُ من فاق الارل ‏ مامن وفنا الأول النْضتاولى 


يعنى أن عطف البيان يوافق متبوعه فى أربعة من عشرة كالنعت؛ واحد من الرفع والنصب 
والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية 
والجمع . ولما كان فى ورود عطف البيان نكرة تابعة لنكرة خلاف نبه عليه بقوله: 


000 ذيكُونان مُكْرَئٍ يونا“ :5 


22 عطف البيان انذفا 


وبعض البصريين جواز تنكير عطف البيان مع متبوعه وهو اختيار الناظم 
يكونان منكرين : وفهم من قوله قد أن ذلك قليل بالنسبة إلى تعريفهماء ومما 
استشهد به على ذلك قوله عز وجل : إن فين ازا 59 حدائق وأعابًا 4 [النبأ: 71 م] 
وما فى قوله ما من وفاق مفعول ثان لأولينه وهى موصولة والنعت مبتدأ خبره ولى والجملة 
صلة ما ومن وفاق متعلق بولى والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره وليه 
والضمبر المسنتر فى ولى عائد على النعت ومن وفاق الأول متعلق بأولينه والتقدير فأولينه من 
وفاق الأول الذى النعت وليه من وفاق الأول» ثم قال: 


(وصالمًا لسدليّة بُرى) يعنى أن عطف البيان يصلح أن 
موضعين نبه على الأول منهما بقوله : (فى غَيْرِ نحو يا لام يَعْمرَا) يعنى أن هذا المثال وأشباهه 
يتعين أن يكون التابع فيها عطف ن فيا غلام مئادى مبنى على الضم ويعمرا عطف بيان ولا 
يجوز أن يكون بدلا لآن البدل على نية تكرار العتامل فيلزم ضمه إذا جعل بدلاًء وثبه على 
الثانى بقوله : (ونحو بششر نابع البككرى) يشير بذك إلى كول الشاعر: 
47 أنا ابن العارك البكرئ بعر عليه الطيرترقبهُ وفوعًا 
فبشر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلاً لآن البدَل على نية تكرار العامل والعامل الثارك 
وهو مضاف إلى البكرى فلو كررالعامل مع بشر لما كان بشر نعمًا للبكرى ولأذى إلى إضافة ما 
فيه أل إلى المجرد منها وهو ممتنع وعلى ذلك نبه بقوله: (وليس أن يبدل بالمرضى) وصالحًا 
مفعول ثان ليرى وفى يرى ضمبر مستتر يعود على عطف البيان وهو المفعول الأول ولبدلية 
متعلق بصالح وفى غير متعلق بيرى ونحو بشر معطوف على نحو الأول وتابع نصوب على 
الحال من بشر ويجوز جره نعمًا لبشر ويفصد حينئذ بالإضافة المحضة وهو أظهر وأن يبدل 
اسم ليس والباء زائدة فى خبرها. 
(47١)البسيت‏ من الواضر؛ وهو للمرار الأسدى فى ديوانه ص 458 وغيزانة الأدب 544/4 1487/6 16ل 
والدرر 71/7 وشرح أبيات سيبويه 7/1. وشرح التصريح ؟/ 1+7: وشرح المفصل 7/ الاء */اء والكناب 
١/181ء‏ والمقاصد النحوية 171/4. وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر 7 441؛ وأوضح المسالك 881/5 
وشرح الأشمونى 414/1 وشرح شذور الذهب ص ١77؛‏ وشرح أبن عفيل ص 441» وشرح عمدة الحافظ. 
ص 0504 /04. وشرح قطر الندى ص 144؛ والمقرب44/1؟: وهمع الهوامع 171/1 
والشاهد فيه فوله: #التارك البكرى بشر» فإن قوله: #بشر» عطف بيان على قوله: «البكرى»: ولا يجوز أن يكون 
بدلاء لآن البدل على نية تكرار العامل. فكان ينبغى لك يصح أن يكون بدلا أن يحذف المبدل منه ويوضع البدل 
مكانه» فنفول: «التارك بشرء ويلزم على هذا إضافة اسم مقترن ب تأل» إلى اسم خال منهاء وذلك غير جائر. 


يجعل بدلاً وذلك مطرد إلا فى 


عطف النسق 
النسق فى اللغة النظم قال الزبيدى والنسق العطف على الأول. قوله؛ 
نال برف م مشبع عَطفاللسّ 


فئال جنس وقوله بحرف متبع مخرج لما عدا عطف النسق من التوابع . ثم مثل بقوله: 
(كاخصص بود وثناء َْ صَدَق) فتال خبر مقدم وعطف النسق مبتدأ وبحرف متعلق بتال ومتبع 
نعت لحرف ومن صدق مفعول باخصص . ثم شرع فى حروف العطف فقال: (فالعطف مطلقًا 
بوار ثم فا # حتى أمَّا) ذكر فى هذا البيت من حروف العطف سيشة وهى كلها تشرك ما بعدها 
مع ما قبلها فى اللفظ والمعنى وذلك مستفاد من قوله مطلقاء أما الواو وثم والفاء وحنى فلا 
إشكال فى نشريكها فى اللفظ والمعنى :"وأمآ أم وأو فذكرهما أكثر النحويين فيما يشرك فى 
اللفظ لا فى المعنى وجعلهما الناظم مما يشرك فيهما باعتبار أن ما قبلهما وما بعدهما مستو 
فى المعنى الذى سيقنا له من شك:وغيره .. فالعطف مبتدأ وخبره بواو وما بعده ومطلقًا حال 
من العطف وثم وما بعدها معطوف على واو بإسقاط العاطف والتقدير بوار وثم وفاء وحتى 
وأو وام. ثم مثل بقوله: 

(كَِيك صدق' ووّفا ) ثم قال: لواب بَلْ ولا © لكن) ذكر فى هذا البيث ثلاثة 
أحرف كلها نشرك ما بعدها مع ما قبلها لفظًا لا معنى فتقول قام زيد بل عمرو فالقائم عمرو لا 
زيد وقام زيد لاعمرو فالقائم زيد دون عمرو وما قام زيد لكن عمرو وقد مثل منها بلكن 
فقال: (كلم يَبْدُ امرلٌ لكن طلا والطلا: الولد من ذوات الظلف. والحاصل من البيثين أن 
حروف العطف تسعة؛ وهى على قسمين: قسم يشرك فى اللفظ والمعنى وهى ستة؛ وقسم 
يشرك فى اللفظ لا فى المعنى وهى ثلاثة. وبل فاعل بأنبعت ولفظًا منصوب على إسقاط 
الخافض وحسب اسم فعل بمعنى قطء ولا ولكن معطوفان على بل؛ ثم شرع فى معانى 
حروف العطف وبدأ بالواو فقال: 


فاعطف بواو لاحقآأوْنابقَا | فى الحم 3 مُصَاحبآ مُوانقًا 


225 عطف النسق, فا 

يعنى أن الواو للجمع المطلق فلا تدل على ترتيب بل يعطف بها لاحق نحو قام زيد وعمرو 
بعده وسابق نحو جاء زيد وعمرو قبله ومصاحب نحو جاء زيد وعمرو معه فلو قلت جاء زيد 
وعمرو لاحتمل المعانى الثلاثة المذكورة. ولاحمًا مفعول باعطف وأو سابقًا وأو مصاحبًا 
معطوفان عليه وفى الحكم متعلق بسابق وهر مطلوب للاحق ومصاحب فهو من باب التنازع ٠‏ 
ثم قال: 


و الخصّص بها عطف الذى لايُفَْى مَتْبُوعُهُ كاصطف هذا وابنى 
يعنى أن الواو تنشرد من سائر حروف العطف بأن يعطف بها على مالا يستغنى به عن 
متبوعه نحو تفاعل وافتعل تقول تخاصم زيد وعمرو واختصم زيد وعمرو واصطف هذا 
وابئى ولا يجوز العطف فى هذه المثل وشبهها بغير الواوء وأصل اصطف اصتفف فأبدل من 
التاء طاء وأدغم الفاء فى الفاء يقال صففت القوم فاصطفوا إذا وقفتهم فى الحرب صقًا. ثم 


يعلى أن الفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب وهو المعبر عنه هنا بالاتصال فالمعطوف بها 
ثان عن المعطوف عليه من غير مهلة وأن ثم تفيد الترتيب والمهلة وهى المعبر عنها بالانفصال 
فإذا فلت فام زيد فعمروء فعمروقام بعد زيد من غير تراخ ولا مهلة وإذا قلت قام زيد ثم عمرو 
فعمرو قام بعد زيد ويينهما مهلة . والفاء مبتدأ وخبره للترئيب وبائفصال متعلق بالترتيب» ثم 
قال: 
واخصص بفاء عَطف ما لَيْنَ صل على الى ات قر أنه الصّلا 


يعنى أن الفاء تخئص بأن يعطف بها ما لا يصلح أن يقع صلة لعدم الضمير الرابط على ما 
هو صلة نحو الذى يطير فيغضب زيد الذباب فيطير صلة للذى ويغضب زيد معطوف على 
الصلة بالفاء وليس فى المعطوف ضمير يعود على الموصول؛ وفهم من ذلك أن المعطوف 
بالفاء فى هذا الفصل جملة فعلية لكونه معطوفًا على الصلة ولا تكون الصلة إلا جملة. لم 
انتقل إلى حتى فقال: 


لهفا عطف النسق 226 
تضابحى اسقاعلى كر يَكُوئُلافنةفلوتلا 
يعنى أن حتى لا يكون المعطوف بها إلا بعض المعطوف عليه نحو ضربت القوم حتى زيدًا 
لأن زيد بعض القوم ولا يكون إلا غاية له إما فى زيادة نحو مات الناس حتى الأنبياء؛ أو فى 
نقص لحو عليك الناس حتى النساء. وشمل قوله بعضًا ما بعضه مصرح به كالمثال المذكور 

وما بعضيته مؤولة كقوله: 

ألقى الصحيفة كى يخمّف رحله والزاد حستى نعلّهُ ألقاها 
تقديره ألقى مايشقله حتى نعله. وبعضًا مفعول مقدم باعطف وبحتى متعلق باعطف 
وكذلك على كل واسم يكون ضمير مستثر عائد على لفظ بعض ويحتمل أن يكون عائدا 
على المعطوف المفهوم من قوله اعطف. ثم اعلم أن أم على قسمين: متصلة؛ ومنقطعة 
وقد أشار إلى الأول فقال: (وأم بها امطفا السوية) يعنى من حروف العطف 
ويعطف بها إثر همزة السوية كقولك سواه على أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى : «مراءٌ 
علههم أأنذَرتَهم أم لم تدهم [البفرة :+3] أو إثر مُمزة يطلب بها ما يطلب بأى نحو أزيد عندك 
أم عمروء والتقدير أبهما عندك؛ وهذامعين قوله: (أوْ 3 أي مقنبّهُ) وإلما سميت 
متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لآ بِسَتَختنَبواحد مهما عن الآخر وند تحذف الهمزة قبلها 
للعلم بهاء وإلى ذلك أشار بقوله: 

ريما أمقطت الِمْرَةٌإن كاَِخَفائبسَى بحذفهااين 


فشمل قوله الهمزة التى للتسوية كقراءة ابن محيصن (إسواء عليهم أنذرتهم » بهمزة واحدة 
والهمزة التى تقدر مع أم بأى كقول الشاعر: 


(141) البيث من الكامل؛ وهو للمنلمس فى ملحق ديوائه ص 717 وشرح شواهد المغنى ٠/١‏ /10. ولأبى (أو لابن) 
مروان النحوى فى خزانة الأدب 11/5: 14؛ والدرر 11/4 : وشرح التصريح 141/7ء والكتشاب 917/١‏ 
والمفاصد النحوية 4/ 14 ولمروان بن سعيد فى معجم الأدباء 147/14 ؛ وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 1314 
وأرضح المسالك 710/7؛ والجنى الداتي ص 847 84١‏ وخزانة الأدب 4/ 417: والدرر ١14٠/5‏ رشرج 
أبياث سيبويه 411/1: وشرح عمدة الحافظ ص 714: ورصف المبائى ص 187 وشرح الأشمونى 184/1 
وشرح قطر الندى ص 4: وشرح المفصل 15/8 ومفنى اللييب 154/١‏ وهمع الهرامع ؟/ 1:74 
والشاهد فيه قوله : #حتى نعله ألقاها؛ حيث يجوز فى #حتى/ ثلائة أوجه : الرفع على الابتداء: و«ألقاها خيرهه 
والجر على أن #حتى؛ حرف جر بمعنى «إلى؟ والنصب على العطف ب «حتى» ورد الوجه الثالث بأن المعطوف ب 
#حتى» لا يكون إلا بعضًا أو غابة للمعطوف علبه و النعل؟ ليس بعض «الزاد» ولاغايته؛ وأجيب بأن البييت مؤول 
والتقدير : ألقى ما ينقله حتى نعله؛ فيين المعطوف والمعطوف عليه مناسية . 
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48 فأصبحت فيهم آنساً لااكمعشر أتونى فقالوا من ربيعة أم مُضَرْ 

وفهم من قوله وربما أن ذلك قلبل وظاهر كلامه فى شرح الشافية أنه مطرد. وإن كان شرط 
وخفا المعنى اسم كان وهو ممدود فققصره ضرورة وبحذفها متعلق بخفا وأمن فعل ماض فى 
موضع خخبر كان والمراد بالمعنى معنى الهسمز وفى بعض النسخ كان خفا الهمز والمعنى 
واحد. ثم أشار إلى القسم الثانى من قسمى أم وهى المنقطعة فقال: 


وبالقطام وبِسَشنَى يونت إذتكممًائيدت 


أم المنقطعة هى الخالية مما قيدت به أم المتصلة من كونها بعد همز النسوبة أو مع همزة 
تقدر مع أم بأى وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستفلتين فما بعدها منقطع عما قبلها. 
واختلف فى معناها فقبل الإضراب والاستفهام مما وقيل الإضراب فقط وهو ظاهر كلام 
الناظم ويمكن أن يكون استغنى بذكر الإضرات للزومها إياه على القولين . وبانقطاع متعلق 
بوفت وكذلك وبمعنى بل وخخلت خببر تكلن ينما متلق بخلت وبه متعلق بقيدت والضمائر 
المستترة فى يكن وقيدت وخخلت عائدة على أم المتقدمة. فإن فلت كيف يصح إعادتها عليها 
والمنقطعة غير المتصلة. فلت هى عدائدة على لُقَظهَادَرَنْ معناها كقولهم: عندى درهم 
ونصفه. ثم انتفل إلى أو فقال: 

ختربح تسم بازوانهم واكك رإظراببهاانِضَائبى 


ذكر لاو فى هذا البيث ستة معان: الأول التخيبر نحو خذ من مالى دينارا أو ثوب . الثاني 
الإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بينهما جواز الجمع بين الأمرين فى الإباحة 
ومنعه فى التخيير ٠‏ الثالث التقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الرابع الإبهام كقوله 
تعالى : «رإنًا ناكم على هدى 4[سبا: 0 
بينه وبين الإبهام أن الإبهام يكون المتكلم عالمًا وييهم على المخاطب والشك أن يكون 
المتكلم غير عالم . السادس الإضراب كقوله تعالى : ٍِرآرْساه إلى مافة ألف أز يزٍيدون > 
[الصافات: ١41‏ ] وفى قوله: وإضراب بها أيضًا نمى إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليه 
(148)السيث من الطويل٠‏ وهو لمسسران بن حطان فى ديوانه ص ٠ .٠١ ١‏ وخزانة الأدب 584/9 وبلا نسبة فى 


الخصائص 181/5: والمحتسب 60/١‏ له 
والشاهد فيه قوله : امن ربيعة أو مضر» حيث حذ ة الاستفهام: والاصل : أمن ربيعة أو مضر؟ 
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ولذلك فصله عما قبله. وبأو متعلق بقسّم لقريه منه وهو مطلوب فى المعنى لقوله خير 
واشكك وما بينهما وإضراب مبتدأ ونمى خبره وبها متعلق بنمى أى نسب والمسوغ للابتداء 
بإضراب التفصيل ويحتمل أن يكون بها متعلقًا بإضراب فيكون المسوغ للابتداء به عمله فى 
المجرور وهو أظهر. وبقى من معانى أو أن تكون بمعنى الوا وإليه أشار بقوله: (وربما 
عاقبت الواو) يعنى أن أو تعاقب الواو أن تكون بمعناها وذلك إذا أمن اللبس وهو المنبه عليه 
بفوله: (إذا # لم يلف ذو التطق للبس منَْلَا) أى إذا كان المتكلم بها لا يجد فى استعمالها 
بمعنى الواو منفذا للبس أى طريقًاء و 

4 جاء الخلافة أو كانت له قدراً كمَافك ره سوس ن فلن فدن 

أى جاء الخلافة وكانت له قدراء وفهم من قوله وربما عاقبت أن ذلك قليل . وإذا متعلق 
بعاقبت وفاعل عاقبت ضمير عائد على أوء ثم قال: 


٠‏ ومله: 


رمثلازنى القمندإمًا نابهر فى نحو إنانى رإنا اليه 


مذهب أكثر النحويين أن إما المسبوقة بمثلها عاطفة. وذهب بعضهم إلى أنها غير عاطفة 
وإلبه ذهب الناظم ولذلك قال فى التقصد ويم يجعلها مثل أو مطلمًاء وفهم من قوله مثل أو أنها 
تكون لجميع المعانى المذكورة لأوء وليس كذلك لأن إما لا تكون للإضراب ولا بسعنى 
الواو» والعذر له فى ذلك أن كونها للإضراب أو بمعنى الواو قليل فلم يعتبره؛ فمثالها للتخيير 
إما ثوب وإما دينارا ومثالها للإباحة جالس إما الحسن وإما ابن سيرين؛ ومثالها للتقسيم الكلمة 
إما اسم وإما فعل وإما حرف ومثالها للإبهام قام إما زيد وإما عمرو وكذلك الشك والفرق بينهما 
كما تقدم فى أو وفهم من قوله إما الثانية فائدتان الأولى أن النى بمعنى أو إنما هى 
الأولى والأخرى أنها لا بد أن تكون مسبوقة بإما أخرى وفهم من المثال أنها لا بد أن تكون معها 
الواو. ومثل أو مبتدأ وفى القصد متعلق بمثل وإما خبر المبتدأ والثانية نعث لإما وفى نحو 
متعلق بفعل محذوف تقديره أعنى وذى مفعول بفعل محذوف والتقدير خش إما ذى أو مبندأ 
محذوف الخبر والتقدير لك إما ذى وهو على حذف القول والتقدير فى نحو قولك . 


(144) البيت من البسيط؛ وهو لجرير فى ديوانه ص 17 4» والأزهية ص 4١١؛‏ وخخزانة الأدب 19/1١‏ والدرر 
وشرح التصريح 147/١‏ وشرح شواهد المغنى 147/1 ؛ ومغنى اللبيب /١‏ 77: ٠1؛‏ والمقاصد 
النحوية ؟/ 448 1/ 146+ وبلا نسبة فى أوضح المسسالك 174/5 والجنى الدانى ص ١17؛‏ وشسرج 
الأشمونى 178/1 . وشرح ابن عقيل ص 444: وشرح عمدة الحافظ ص 7517؛ وشرح قطر الندى ص 1184 
وهمع الهوامع 1514/7 
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ثم انتفل إلى لكن فقال: (وأول لكن نفيًا اونهيًا) يعنى أن لكن العاطفة تأنى تابعة للنفى نحو 
ماقام زيد لكن عمرو وللنهى نحو لا تضرب زيدًا لكن عمر وفهم منه أنها لا تجىء فى 
الإيجاب ولكن مفعول أول بأول ونفيًا مفعول ثان. ثم انتقل إلى لا فقا : (وّلا # نداء او امر 
أو اثبانًا ّلاآ) يعنى أن لا العاطفة تجىء تابعة للمنادى نحو يا زيد لا عمرو؛ وللأمر نحواضرب 
زبدًا لاعمرا وللإثبات نحو قام زيد لاا عمرو. ولا مب دأ وخبره ثلا ونداء وما عطف عليه 
مفعول بئلا وفى تلا ضمير مسنتر يعود على لا والتقدير: لا تلا نداء أو أمرا أو إثبانًا وظاهر 
كلام المرادى فى شرحه لهذا الموضع أن لا معطوف على لكن وأنه معمول لأول وهو رهم 
منه. ثم انتقل إلى بل فقال : (وبّل كلكن بعد مصحُوييها) يعنى أن بل إذا وقعت بعد مصحوبى 
لكن وهما النفى والنهى كانت بمنزلة لكن فى تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها نحو 
ما قام زيد بل عسمرو فيكون القيام منفيا عن زيد مثبمًا لعمرو وكذلك لا نضرب زيدا بل عمرا 
فزيد منهى عن ضربه وهو مثبت لعمرو فبل فى ذلك كلكن فى المعنى ثم مثل ذلك بقوله (كلَمْ 
أكن فى مرب بل َيه المربع موضع الربيع ؤألتيها القفر وبل مبتدأ وخبره كلكن وبعد متعلق 
بالاستقرار فى موضع نصب على الحال وها فى مصحوبيها عائد على لكن ثم إن بل تقع بعد 
مصحوبى لكن كما تقدم وبعد الخبر الموجب وبعد الأمر وإلى ذلك أشار بقوله : 

راثل بها لئان حُكُْم الال فى الخَبِرٍ المُنّْت والأمر الججلى 


يعنى أن بل إذا وفعت بعد الخبر المشبت أو بعد الأمر فانقل بها حكم ما قبلها لما بعدها 
مثال الخبر قام زيد بل عمرو فالحكم هو القيام المسند إلى زيد فقد أزلته عنه ونقلته لما بعد بل 
وهو عمرو ومثال الأمر اضرب زيدً بل عمرا فالأمر المتوجه على ضرب زيد نقلته عنه لما بعد 
بل . وحاصل بل : أنها يعطف بها فى أربعة مواضع : فى الثفى والنهى والخبر المشبث والأمر 
وقوله الجلى تدميم لصحة الاستغناء عنه. ولما فرغ من ذكر حروف العطف ومعانيها 
ومواضعها شرع في بيان أحكام تتعلق بالباب فقال: 

واعلى مير ركع مُتَصِلْ طَطَفْت نائصل بالضتّميرٍ المُفصل 


يعنى أنك إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل فصلت بين المعطوف عليه وحرف العطف 
بضمير منفصل وفهم منه أنك إذا عطفت على الضمير المتصل المنصوب لم يلزم الفصل نحو 
رأيتك وزيدا وفهم منه أيضًا أن ضمبر الرفع إذا كان متفصلاً لم يفصل بينهما نحو أنت وزيد 
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قائمان وشمل ضمير الرفع المتصل ما اتصل بالفعل وكان بارزا نحو قمت أنت وزيد: 
ومستترا نحو قم أنت وزيد وما اتصل بالوصف ولا يكون إلا مستترا نحو زيد قائم هو 
وعمرو. وقد يجوز الفصل ب بغير الضمير المنفصل وعلى ذلك نبه بقوله : (ذْفاصل م) ومن 
الفصل بغر الضمير المنفصل هِجَنَات عدن يُدْْلُونهَا ومن صلْح4 [الرعد: *1] فالفصل هنا 
بضمير المفعول وإن شرط وعطفت فعل الشرط وعلى ضمير متعلق به وأو فاصل معطوف 
على الفضمير المنفصل وما زائدة أو صفة. ثم نبه على أنه قد ورد العطف على ضمير الرفع 


المتصل من غير فصل بقوله: 
لان طصهيرذ م 
فمن ذلك قول الشاعر: 
١‏ قلت إِذْ أقبلت وزهرٌتهاتى كنعاج الفلا تعفن رملا 
فععلف قوله وزهر على الضمير المستتر في أفبلت من غير فصل ولا توكيد وقول الشاعر: 
١‏ ورجا الأخيطل من سفاهةازأي مالميكنوابلهلينالا 


فاب معطوف على الفضمير المسكتر فى يكن ولي بينهما توكيد ولا فصل وفهم من قوله 
فاشيًا أنه كثير فى الشعرء وفيه إشعار بأنه غير فاش في النثر ومنه قولهم مررت برجل سواء 
والعدم فالعدم معطوف على الضمير المستتر فى سواء وليس فيه فصل . ثم نبه على أنه مع 
فشره ضعيف بقوله: (وَضَئْقَه اصْتَفد) ووجه ضعفه أن ضمير الرفع المتصل شديد الاتصال 
برافعه فصار كأنه حرف من حروف عامله فإذا لم يفصل بينهما فكأنه عطف اسم على فعل 
وفى يرد ضمير مسدر عائد على العطف وفى النظم متعلق بيرد وكذلك بلا فصل وفاشيًا 
منصوب على الحال من الضمير فى يرد. ثم قال: 


190 )البيث من الخفيف؛ وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ملحق ديوائه ص /44: وشرح أبيات سيبويه 1/5 ١1؛‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص 188 : وشرح المفصل /1/7: واللمع ص 184؛ والمقاصد النحوية 1/4 ١1؛‏ وبلانسية فى 
الإنصاف 74/1 والخصائص 787/1. وشرح الأشمونى ؟/154: وشرح أبن عقيل ص ١80؛‏ والكتاب 
لذلفقة 
والشاهد فيه قوله ؛ "أقبلت وزهر» حيث عطف قوله: «زهرء على الضمير المستثر فى «أقبلت» وذلك للضرورة 
الشعرية. والقباس الفول : أقبلت هى وزهر: بتأكيد المستتر. ليقوى ثم يعطف عليه 

(161»البيت من الكامل: وهو لجرير فى ديواته ص 217: والدرر144/5: وشرح التصريح 191/1 والمقاصد 
النحوية 4/ ١17١‏ ويلا نسبة فى الإنصاف 477/1 وأوضح المسالك 5/ *74؛ وشرح الأشموئى 1114/5 
والمقرب /١‏ 784 وهمع الهوامع 158/5. 
والشاهد فيه قوله :الم يكن وأب» حيث عطف الاسم الظاهر المرقوع٠‏ وهو قوله: «أب؛ على الضمير المرفوع 
المستتر فى «يكن؛ الذى هو اسم «يكن' من غير أن يؤكد ذلك الضمير بالضمير المنفصل أر يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه. وهذا فاش فى الشعر. 
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نض لَدَى مطف عَلى ‏ ضمير خَفْضٍ لازماتَدْجُملا 

يعنى أنه إذا عطف اسم على الضمير المخفوض لزم إعادة الخافض وشمل المخفوض 
بالحرف نحو مررت بك وبزيد والمخفوض بالاسم نحو جلست بيئك وبين زيد فإعادة 
الخافض فى نحو ذلك لازمة عند جمهور البصريين إلا فى الضرورة وذهب الكوفيون وبعض 
البصريين إلى أنه لا يلزم وهو اختيار الناظم ولذلك قال: (وليس عثدى لازمًا) يعنى أن إعادة 
الخافض فى ذلك لا تلزم عندى ثم استدل على صحة اختياره بقوله: (إذ قذ أثى © فى النظم 
والنثر الصحح مثبنَا) وقد استدل على ذلك فى مصنفاته بشواهد كثيرة منها قوله : 

١7‏ فاذهب فما بك والأيام من عجب 

والمراد بالشر الصبحيح القرآن كقراءة حمزة رضى الله تعآلى عنه : واتقُوا الله الذى 
نساءُونَ به والأرحام 4[النساء: ]١‏ بخفض الأريخام عطفًا على الضمير فى به. ثم قال: 

(والفاء فد تُحذف مع ما صََمَتْ) يعنى أن الفاء الماطفة ند تحذف هى ومعطوفها كقوله عز 
وجل : «أن اضرب بَعْصال لحر فانفلق» [الشَعرَاة *7] أى فضرب فانفلق ثم قال: (والواو) 
أى والواو قد تحذف أيضًا مع ما عطفتَ ومن قؤله تعال؛ «سَرابيل تفيكم الْحر» [النحل : 
١]أى‏ والبرد وذلك فى الفاء والواو مشروط بأمن اللبسء وإلى ذلك أشار بقوله: (إِذْ لا 
لبْس) أى إن لم يكن لبس فى حذف الفاء والوار مع معطوفيهما وفهم من قوله قد تحذف أن 
ذلك قليل والفاء مبئدأ وخمبره قد نحذف والواو مبشدأ وخبره محذوف أى والواو كذلك 
ويجوز أن يكون الواو معطوثًا على الفاء. ثم قال: 
وهى الْقَردت' 


بتعلف مابل ُرَل قَدْبَقى مَعْمُولة :هما لوَطماثقى 


(161) صدرة؟ 
فاليوم ريت تهحجونا وتشعمنا 

والببيث من البسيط» وهو بلا نسبة فى الإنصاف ص 414: وخزانة الأدب 11/2 153 114 1114 
1 وشرح الأشمونى 470/7 والدرر ؟/ 181/3:41ء وشرح أبيات سيبويه 17/7: وشرح ابن عقبل 
ص 007. وشرح عمدة الحافظ ص 777+ وشرح المفصل 1/8/7: 4لا والكتاب 841/1 واللمع فى العربية 
اص 780 والمقاصد النحوية 4/ 157؛ والمقرب .774/١‏ وهمع الهوامع 184/7 

والشاهد فيه قوله: «فما بك والأبام»؛ حيث عطف «الأيام؛ على الضمير المجرور فى ابك» بغير إعادة حرف 
الجر وهذا عند البصريين ضرورة: أما الكوفيون فيجيزون ذلك 
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يعنى أن الواو انفردت من سائر حروف العطف بأنها يعطف بها عامل مزال أى محذوف 
بقى معموله وذلك كقوله: , 

لهسا اه بارا ى غدت همّالة عيناها 

فتبنًا مفعول ثان بعلفتها والواو التى بعدها عاطفة لعامل محذوف تقديره وسقيتها وهو 
عامل فيما باشرته الواو فى اللفظ وهو ماء فالعامل المزال هو سقيتها والمعمول الباقى هو ماء 
وقوله دفعًا لوهم اتقى يعنى أن حمل مثل هذا على حذف العامل إنما هو لدفع ما ينقى من 
كون الماء معطوفًا على تبن إذ لا يصلح لعدم اشتراكه معه فى العامل ومن كونه مفع ولا معه 
لآن المعية متعذرة فيه . ثم قال: 


(رَحذفمَمْبُومٍبََامُنا تبح 
يعنى أن حذف المتبوع وهر المعطوف عليه:جائز إذا ظهر معناه وذلك كقولك لمن قال: ألم 
تضرب زيد بل وعمرا أى بل ضربتة حمر ومفِهومه أن ذلك سائغ فى جميع حروف 
العطف وليس كذلك بل إنما ورد فى التاه وااو وأو وهو فى أو قليل. ثم قال: (ومطفّك 
الفمل على الفمل يُصح) يعنى أن الأفغال يتجوز عطف بعتضها على بعض كما يكون ذلك فى 
الأسماء نحو زيد قام وقعد ويقوم ويقعد وعطفك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والفعل 
مفعول بالمصدر وعلى متعلق به ويصح فى موضع خبر المبتدأ. ثم قال: 
راسف على اشرب نهل خلا ه 
يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل كقوله عز وجل : إن المصدقين 
وَالْمُْدقَات وَآثْرَصُوا الله فضا حَسنا4 [الحديد: 14] فأقرضوا معطوف على المصدقين لشبهه 
بالفعل لكونه اسم فاعل والتقدير إن الذين تصدقوا وأقرضوا وكذلك وله عز وجل: أرلم 


(167) الرجز بلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٠١/1‏ 9/ 777: وأمالى المرتضى ؟/184؛ والإنصاف ؟/ 117 
وأوضح المسالك؟/140: والخصائص 471/5: والدرر 14/5 وشرح الأشسونى 45111 وشرح 
التصريح 745/1: وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 1147 وشرح شذور الذهب صن 511 وشرح 
شواه د المختى 88/١‏ 0 


والشاهد فيه قوله : #وماء حيث لابص ذيكود فعرلاب ,ا للهلا بصح أ يشترك مع فض 00 


النذاماء لايماف اسايق 


وهو فوله: 
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يرا إلى الطيْرٍ فَوقهُم ضافات وَيفضنَ» [الملك: 4 أى قابضات . ثم قال: (وعكسا استَثمل 
تجذه سهلا) العكس هو أن تعطف الاسم المشابه الفعل على الفعل كقوله تعالى : يُخْرِج الحئ 
من المت مرج المت من الْعى» [الأنعام: 48] فمخرج شببه بالفعل لكونه اسم قاعل . 


البدل 
بن تكد د اد 0 


التابع جنس يشمل التوابع كلهاء والمقصود بالحكم مخرج للنعت وعطف البيان والتوكيد 
فإنها مكملات للمقصود بالحكم وفوله بلا واسطة قال الشارح أخرج به المعطوف يبل فحمل 
المفصرد بالحكم على المستقل بالقصد فإن المعطوف بغير بل غير مستقل بالقصد وحمله 
المرادى على أنه المقصود بالحكم مطلقًا فأخرج به المعطوف عطف النسق ببل وغيرها وهو 
أظهر والتابع مبتدأ والمقصود بالحكم نعت له وبلا متعلق بالمقصود وهو مبتدأ والمسمى خبره 
والجملة خبر التابع وبدلا مفعول ثان بالمسمى . ثم شرع فى ذكر أقسامه فقال! 

مُطابغا از نضا اؤمابَسَتتل::7 :ملي يلتى ازعم طون يبل 
ذكر له أربعة أقسام الأول المطابق وهو بدل الشىء من الشىء ويسمى أيضًا بدل كل من كل 
نحو قام زيد أخوك الثانى بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه الثالث بدل الاشتمال 
وهو ما صح الاستغناء عنه بالأول وليس مطابقًا ولا بعضًا وأكثر مايكون بالمصدر نحو 
أعجبتنى الجارية حسنها وقد يكون بالاسم نحو سرق زيد ثوبه الرابع بدل الإضراب وهو نوعان 
وسيأنى. ومطابمًا وما عطف عليه مفعول ثان ليلفى وفى يلفى ضمير مرفوع مستثر وهو 
المفعول الأول ليلفى وهو عائد على البدل. ثم قسم الرابع إلى فسمين وإليها أشار بقوله: 

ذا للإظطراب لم إأتطداصّحب ومين تملدئلاب سب 

يعنى أن الفسم الرابع على قسمين أحدهما يسمى بدل الإضراب وهو ما يذكر متبوعه 
بقصد كقولك كلت خبزً لحمًا ومعناه أن قولك أكلت خببزاً قصدت به الإخبار بأكل الخبر 
وهو حقيفة ثم أضربت عن ذلك فى اللفظ وأخبرت أنك أكلت لحمًا دون أن تسلب الحكم 
عن الأول والثائى يسمى بدل الغلط وهو ما لاايقصد متبوعه بل يجرى لسان المتكلم عليه 
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دون قصد كقولك رأيت زيدًً حمارا أردت أن تقول رأيت حمارا فغلطت ففلت رأيت زيدا ثم 
سلبت الغلط عن زيد بذكر حمار وهذا معنى قوله غلط به سلب أى سلب الغلط عن الأول 
بالثانى وذا مفعول مقدم باعز ومعنى اعز انسب وللإضراب متعلق باعز وقصد منصوب 
بصحب وفاعل صحب هو البدل المشار إليه بذا وقصدًا بمعنى مقصودًا وهو واقع على الأول 
ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أى إن صحب البدل ذا قصد وقوله دون قصد فى موضع 
نصب على الحال والعامل فيه محذوف لدلالة الأول عليه أى وإن صحب البدل المتبوع حالة 
كونه دون فصد وغلط خبر مبتدأ مضمر على حذف مضاف أى هو بدل غلط وبه سلب صفة 
ومنعول سلب ضمير عائد على الحكم المفهوم من الكلام وتقدير كلامه وإن صحب البدل 
المتبوع دون قصد فهو بدل غلط سلب به الحكم عن الأول وهو المتبوع . ثم مثل للاقسام 
الأربعة فقال؛ 

كرْرهُ خالدا وفَبْلهُ لبن واطْرلهَحَقهر 


تلامدى 

فزره خالدًا مثال البدل المطابق لأنخالدَا وَالضّمير المنصل بزره كشىء واححد وقبله اليدا 
مثال لبدل البعض من الكل واعرفه حفه لبدل الاشتمال. وفى هذه المثل ثنبيه على جواز بدل 
الظاهر من المضمر وسيأتى وخد بلا مَدِي مال للبدل المباين وقد تقدم أنه على فسمين 
والمئال محتمل لهما لأنه يجوز أن يكون قصد الأول فيكون كقولك أكلت خبرً لحمًا وأن لا 
يفصده فيكون كقولك رأيت زيدا حمارا والمدى جمع المدية وهو السكين. ثم قال! 


وس مير الخاضر اظامرلا ٠‏ بده إلأسا ا اطاجلا 


ا ل ا 
يعنى أن ضمير الحاضر لا يبدل منه الظاهر مطلقًا بل إن كان بدل بعض جاز مطلقًا وكذلك 
بدل الاشتمال . ومثال بدل البعض قول الشاعر: 
4 أوعدنى بالسجن والأداهم رجلى فرجلى شثنةٌ المناسم 


(104) الرجز للعديل بن الفشرخ فى خزانة الأدب 184/8: 184 :14٠‏ والدرر؟/؟1: والمقاصد النحوية 
؛ وبلا نسبة فى إصلاح المنطق ص 117 44؟: وشرح أبيات سيبويه :114/١‏ وشرح الأشمونيى 
وشرح التصريح 7/ :11٠‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوفى ص ١؟:‏ وشرح شذور الذهب ص 
"اه وشرح ابن عقيل ص :01١‏ وشرح المفصل 7/ */اء ولسان العرب 457/7 (وعد)ء 71١/15‏ (دهم)ء 
ومجالس تعلب صن 714: وهمع الهوامع 197/7 
والشاهد فبه فوله : «أوعدنى. . . . رجلى؛ حيث أبدل الاسم الظاهر #رجلى» من ضمير الحاضرء وهو الياء فى 
«أوعدنى» بدل بعض من كل -. 
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ومثال بدل الاشتمال قوله: 
8 وما ألفيتتى حلمى مُضَاعًا © 

وإن كان مطابنًا فيشترط فيه أن يدل على إحاطة نحو جنتم كبيركم وصغي ركم . وشمل ضمير 
الحاضر المتكلم والمخاطب وفهم منه أن ضمير الغائب بج ز البدل منه مطلقًا وقد تقدم فى 
المثل ومن ضمير متعلق بتبدله والظاهر مفعول بفعل مقدر يفسره تبدله ولا استثناء وما منصوب 
على الاستثناء وهى موصولة وصاتها جلا وإحاطة مفعول بجلا وأو افتضى معطوف على جلا 
ثم مثل بدل الاشتمال فقال: (كائّك ابْهاجَك استمالا) فابتهاجك بدل من الضمير فى أنك 
واستمالا خبر أنّ؛ ثم قال: وبل السمُضمٍُ الهم بلى * همرً) يعنى أن المبدل منه إذا كان اسم 
استفهام لا بد أن يكون البدل مقترنا بهمزة الاستفهام وقد مثل ذلك بقوله : (كمَّّْ ذا أسعيل ام 
عَلى) وبدل مبتدأ والهمز مفعول ثان بالمضمن ويلى فى موضع خبر المبتدأ وهمرًا مفعول ببلى 
ومن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا خبره وأسعيد أمتعلى بدل من ١مَنْ‏ . ثم قال: 


بالطل عن َيل بن لسعو بان 


جوز أن يبدل الفعل من الفَعلَ وظاهيرة أن ذلك جائز فى جميع أقسام البدل 
والمسموع من ذلك بدل الكل كقوله: 


(169) صدرة: 


ذرينى إن أمرك لن باع 
والبيث من الوافر؛ وهو لعدى بن زيد فى ديوائه ص 78؛ وخزانة الأدب 141/8 147 , 167 7١4‏ والدرر 
16. وشرح أبيبات سيبويه 177/1 وشرح عمدة الحافظ ص ٠0417‏ ولرجل من بجيلة أو خثعم فى الكناب 
1 ولعدى أو لرجل من بجيلة أو خثمم فى المقاصد النحوية 4/ ١147‏ وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب 


اص 0177 . وشرح أبن عقيل ص 84 وشرح المفصل 39/7 ٠/1؛‏ وهمع الهرامع 199/8 
والشاهد فيه قوله: «ما ألفيئنى حلمى مضاعًا» حيث أبدل الاسم الظاهر #حلمى؟ من امير وهو الباء فى 
إبدل اشتمال. 


(163) عجره 
تح حطبا جزلا ونارا تجا 
والبيث من الطويل؛ وهو لعبد الله بن الحر فى خزانة الأدب 4/ 4٠‏ 44 والدرر 54/3؛ وشرح أبيات سيبويه 
1, وسر صناعة الاعراب ص 71/8. وشرح المفصل 7/ 65: وبلانسبة فى الإأئصاف ص 487 : ورصف 
المبانى ص 177 76 وشرح الأشمونى ص *44: وشرح قطر الندى ص *4. وشرح المفصل 070/٠١‏ 
والكتاب 47/5. ولسان العرب 117/8 (نور)؛ والمقتضب ؟/77, وهمع الهوامع 11/5 
والشاهد نيه قوله : اتأنا ثلمم» وقد أبدل الفعل «تلمم» من الفعل «تاننا. 


1 اثتداء 1 


فتأننا وتلمم متفقان فى المعنى وبدل الاشتمال كقوله تعالى : 9يَْقَأنَانا 9 يضاف له 
الْمَذَاب » [الفرقان: 19.74] ومنه قوله فى المثال: من يصل إلينا يستعن . فيستعن بدل من 
يصل بدل اشتمال؛ وأما بدل الغلط فأجازه قوم ونقل جوازه عن سيبوبه والقياس يقتضيه 
ومثاله قام قعد زيد أردت أن تقول قعد فغلطت فقلت قام ثم أبدلت قعد منه وأما بدل البعض 
لمح 


النداء 


النداء فى اللغة الصسوت ويضم أوله ويكسسرء وهو فى الاصطلاح الدعاء بحروف 
مخصوصة . والمنادى ثلاثة أقسام: بعيد وقريب ومندوب؛ وقد أشار إلى الأول فقال: 


رللمسادى قناء ار سانا ب 1 وآ رز ستليا نم فب 


فذكرأن المنادى البعيد له خمسة أخرفوالمراد بالنائى البعيد المسافة وبأو كالناء البعيد 
حكمًا كالساهى. ثم أشار إلى المنادى القريب بقوله : (والهمرُللدائى) والدانى هو القريب 
وذكر له حرثًا واحدا وهو الهمزة نحو أَريدأقبل ثم أت إلى المندوب فقال: (رَرا م تدب 
أزيا) فذكر للمندوب حرفين «وا؛ وايا» نحو: «وازيداه؛ و ايا زيداه» فعلم أن ايا' ينادى 
بها المندوب وغيره وأن دوا" لا ينادى بها إلا المندوب. ثم قال: 
(رَشَيِر دوا؛ لذ اليس | وا هويا يعنى أنيا إذا لم تكن قري 
وتعينت وا لأنها لالبس فيها. ثم إن المنادى على ثلاثة أقسام قسم يمتنع معه حذف حرف 
النداء وقسم يقل وقسم يجوز وقد أشار إلى الأول والثالث بقوله: 


ن الندبة اجتئب 


بَعَرى فاطلما 


وَمَبْرْسْدْبٍ رَكُظمَرِيما جائُستّفا 
فيمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التى ذكرت أما المندوب والمستغاث فإن 
المقصود فيهما مد الصرت والحذف ينافى ذلك وأما المضمر فيمتنع معه الحذف لأنه يفوت 
معه الدلالة على النداء إذ هو دال بالوضع على الخطاب وغير هذه الثلاثة سائر المناديات 
ودخل فبها مايقل فيه الحذف وذلك النكرة واسم الإشارة فأخرجه بقوله: 


فاسرعله 


227 النداء نا 


الإشارة إلى حذف حرف النداء وفهم من البيث أن فى حذف حرف النداء مع اسم الجنس 
واسم الإشارة خلاهًا لقوله ومن يمنعه والمنع مذهب البصريين والجواز مذهب الكوفيين وهو 
اختيار الناظم ولذلك قال: (ومن يمنعه فانصر عاذله). فعاذل المانع يجيز وعاذله اسم فاعل 
من عذل إذا لام وذاله معجمة ومن حذف حرف النداء مع اسم الجنس قوله : ثوبى حجر؛ أى 
يا حجرء ومن حذفه مع اسم الإشارة قوله: 

١69/‏ بمئلك هذا لوعة وغرام. 

أراديا هذا وفهم منه أن الحذف جائز مع غير الخمسة المذكورة وذلك العلم نحو يوس 
أعرض عن هذا [يوسف: 14] والمضاف نحو 9ب اغْفرُ لى » [الأعراف: 181] 
والموصول نحو من لايزال محسئًا أحسن إلى والمطول نحو طالعًا جبلاً أقبل وأئ نحو «أيها 
المؤمنون». وذاك مبددأ وخبره قل؛ وفى اسم متعلق بقل ومن يمنعه شرط والجواب فانصر 
عاذله؛ ثم إن المنادى على قسمين مبنى على اليم ومنصوب؛ وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وأبن المُسعسرف المنادتى المفْ را 97" مَل ى/إنّذى فى رقمه فدْهُهنا 

يعنى أن حكم المنادى المعرف المَمَرَد البئاء على ما كان يرفع به قبل النداء وشمل وله 
المعرف ما تعرف قبل النداء نحو يا زيد وما تعرف فى النداه نحو يا رجل والمفرد هنا ما ليس 
بمضاف ولا شببه به فيفال فى نحو يا رجال مفرد لأنه ليس بمضاف ولا شبيه به» وفهم من 
قوله : (على الذى فى رفعه قد عهدا) أنه إذا كان مثنى يبنى على الألف فتقول يا زيدان وإن كان 
جمع مذكر بنى على الواو نحويا زيدون والمعرف مفعول بابن وكان حفه أن يقدم المنادى 
لأن المعرف نعت له والمفرد نعت للمنادى وعلى الذى ٠.‏ ثم قالة 


(وانو انفمام مابَنَوا قَبْلَ الشدا) 


(160) صدرة 
إذا هَمَلَتْ عينى لها قال صاحبى 
والبيت من الطويل؛ وهو لذى الرمة فى ديوانه ص 1847: والدرر 77 4؟: وشرح التصريح 118/7؛ رشرح 
عمدة الحافظ ص /141؛ والمقاصد النحوية 778/4 وهمع الهوامع /١‏ 1/4؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
4 رشرح الأشمونى 1/ 441: ومغنى اليب 541/5. 
والشاهد فيه قوله : ٠‏ هذاء يريد : يا هذاء فحلف حرف النداء قبل اسم الإشارة وهذا جائز عند الكوفيين وضرورة 
عند البصريين. 
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يعنى أن الاسم إذا كان مبنيا قبل النداء ثم نودى نوى بناؤه على الضم نحو يا هذا ويا برف 
نحره ويظهر أثر تقاديم الضم إذا أتبع فإنه يجوز فيه ما يجوز فى الظاهر الضم فتقول يا سيبويه 
الظريف والظريف وغير ذلك من أحكام التابع المضموم وإلى ذلك أشار بقوله : (وليجر مجرى 
ذى بناء مدةا) أى ويجرى فى المنوى الضم مجرى الظاهر الضم وهو الذى جدد بناؤه أى حدث 
النداء ثم أشار إلى الثانى فقال : (والمَْرد امكو والمُضافا © وَشيهه اصب) المفرد المنكر هو 
النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلاً خذ بيدى لأنه لم يناد رجلاً بعينه ومثال المضاف يا 
عبد الله ويا غلام زيد والمراد بشبه المضاف المطول وهو ماعمل فيما بعده رفمًا نحو يا حسنًا 
وجهه أو نصبًا نحويا طالمًا جبلاً أو فى المجرور نحو يا مارا بزيد أو كان معطوقًا ومعطوقًا عليه 
نحر با ثلاثة وثلائين فهذه كلها منصوبة ونصبها على الأصل لأن المنادى مفعول بفعل محذوف 
نقدبره أنادى ولااخلاف فى وجوب نصبها وإليه أشار بقوله : (مادمًا خلانا) والمفرد مفعول 
مقدم بانصب وعادمًا حال من الضمير المستتر قى أتصب. ثم قال 78 7 


نو ريد عم اتح ومن تنو اربِدْبن سمب دلاتهن 

بعنى أن ما كان من المنادى كالمثال المذكور جاز فيه الضم والفتح بخمسة شروط : الأول 
أن يكون علمّا كزيد من المثال.. الثانى أن يكون موصوقًا بابن. الثالث أن يكون ابن مضافًا إلى 
علم كسعيد من المثال . الرابع أن لا يفصل بينهما فاصل أى بين المنادى وصفته . الخامس أن 
يكون المنادى ظاهر الضم وهذه الشروط كلها مفهومة من المثال المذكور ونحو مفعول بم 
وهو أيضا مطلوب لافتحن ومن نحو متعلق بضم وتهن مضارع وهن بمعنى ضعف وفهم منه 
أنه إن لم يكن المنادى علمًا ولا مضانًا إليه ابن وجب البناء على الضم على ما يقتضى أصل 
المنادى المفرد وقد صرح بهذا المفهرم فقال: 

والضّم إْلمْيَل الابْنْعَتَما ازيل الابِنَعمٌقذحُبما 

فمثال كون المنادى غير علم يا رجل ابن سعد ومثال كون المضاف إليه ابن غير علم يا زيد 
ابن أخينا. والضم مبتدأ وخبره قد حتما وإن لم يل شرط وجوابه محذوف والتقدير والغسم قد 
حتما إن لم يل فهو متحتم ويجوز أن يكون قد حتمّا جواب الشرط والشرط وجوابه خبر الضم 
واستغنى بالضمير الذى فى حتم فى الربط لأن جملتى الضم والشرط يستغنى فيهما بضمير 
واحد لتنزيلهما منزلة الجملة الواحدة وعلى هذا فلا حذف. ثم قال: 
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امم أو الصبامااضطراراثونا | ممَالَهُاسْتحْفقَاقضمبيا 


يعنى أنه يجوز الفسم والنصب فى المنادى المستحق للبناه» وهو العلم والنكرة المقصودة 
إذا اضطر شاعر لتنوينه» فمثال الضم قوله: 


4 سلامٌاللهيا مطرعليها وليسعليكيامطرللام 
ومثال النصب قوله: 
4 ضربت صدرها إلى وقالت ياعديّالقدوئَّئْكالأوافى 


والمخنار عند الخليل وسيبويه الفسم؛ وفى تقديم الناظم له إشعار باخختياره؛ وينبغى أن 
يعتقد أنه عند من برى الضم مع التنوين مبنى» وعند من نصب معرب. وما مفعول بانصب 
وهو مطلوب أيضًا لاضمم فهر من باب التنازَ وهى موصولة وصلتها نرّنا واضطرارًا هو 
تعليل لنرنا ومما يتعلق بنرّن وما المجرؤرة تمن مرْصّولة واستحفاق ضم مبدأ وبيّنا خبره 
والجملة صلة لما وله متعلق ببينا. ثم قال : 


(198) البيث من الوافر: وهو للاحوص فى ديراته ص 1844 رالأغاتى 18/ 74؟؟: وخزائة الأدب ؟/ 189 87ل 
5 والدرر 11/5؛ وشرح أييات سيبوبه 1/ 508: 58/5 وشرح التصريح 171/1؛ وشرح شواهد 
المغنى 77/7/ء والكتتاب 7/ 77 وبلا نسبة فى الأزهية ص 174؛ والأشباه والنظائر 7 11؛ رالإنصاف 
1" رأوضح المسالك 18/4؛ والجنى الدائى صن 144 والدرر 6/ 167؛ ورصف المبائى ص ٠119/9‏ 
6ن وشرح الأشمونى 444/7: وشرح شذور الذهب ص 147؛ وشرح ابن عمقيل ص /817: ومجبالس 
العلب ص 0417 ٠047‏ والمحتسب 45/7. 
والشاهد فيه قوله : (يا مطرً» والقباس : يا مطربالبناء على الضم؛ لأنه مفرد علم؛ ولكن الشاعر نونه اضطرار 
لإقامة الوزن. 

(104) البيث من الخفيف؛ وهو لممهلهل بن رييعة فى خزائة الأدب 158/1 والدرر 77/7: وسمط اللآلن ص 
ولسان السرب 40١/١9‏ (وقى)؛ والمقاصد النحوية :71١/4‏ والمقتضب 114/4 وبلا نسبة فى 
رصف السبانى ص /17. وسر صناعة الإصراب :4٠ ٠/8‏ وشرح الأشمونى ؟/448؛ وشرح التصريح 
7/٠/6‏ وشرح شذور الذهب ص 147 وشرح ابن عقيل ص 817 وشرح المفصل :1١/٠١‏ والمنصف 
18/1 وهمع الهوامع 995/1. 
ويروى صدر الييث: 


رفعت رأسها إلى وقالتً 
والشاهد فيه قوله : #با عدياة حيث نصبه للضرورة الشعرية: وحقه البناء على الضم لأنه عللم .. 
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(وباضطرار خْص جسمعٌ با وآل) يعنى أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل إلافى 
الضرورة كقوله: 
من أجلك يا التى تيمت قلبى 
وقرله 
فيا الغلامان اللذان فرا 
ثم استثنى من ذلك لفظة #الله؛ والجملة الاسمية المصدرة بأل فقال: 
(إلأنعْ الله وسَحْكئ الجملّ) فيجوز فى الاختيار يا ألله بقطع الهمزة ووصلها للزوم أل له 
حتى صارت كأنها من نفس الكلمة ويا ألرجل منطلق إذا سميت به رجلاً لأن أل من جملة 
المسمى به. ثم قال: (والاكثر اللهم بالتعثويض) يعنى أن الأكثر فى نداء لفظة الجلالة اللهم 
بميم مشددة مزيدة آخرا عوضا من حرف النداء وفهم منه أن قولهم يا ألله وإن كان جائرًا فى 
الاختيار دون اللهم فى الكثرة وقد جاء فق الشِعبر الجمع بين النداء والميم وإليه أشار بقوله: 
(وشذ با الهم فى قريض) وجه شذوذه أن جم بين العوض والمعوض منه؛ ومنه قوله: 


١‏ إنى إذناما حسو انها أقول يا اللهم يا اهما 
والقريض: الشعر. 


0144 وخزائة الأدب ؟/‎ ٠/5 رالدرر‎ 777/١ والإتصاف‎ »5*٠ الرجز بلا نسبة فى أسرار العربية ص‎ )11١( 
وشرح ابن عقيل ص 818. وشرح عمدة الحافظ ص 144 وشرح المنفصل 4/1 واللامات صن 107 واللمع.‎ 
. 194/١ فى العربية ص 147 : والمقاصد النحوية 4/ 118؛ والمقتضب 4/ 545 وهمع الهوامع‎ 
والشاهد فيه فوله : «فيا الغلامان» حيث جمع حرف النداء ر«أل» فى غير لفظ الجلالة. وهذا لايجوز إلآفي‎ 
الضرورة الشعرية.‎ 

(111) الرجز لأبى خراش فى الدرر 41/7: وشرح أشمار الهذليين 1747/7؛ والمقاصد النحوية 511/4: ولامية. 
ابن أبى الصلت فى خحزانة الآدب 1/ 146؛ ويلا نسبة فى أسرار العصربية ص 757: والإنصاف ص 74١‏ 
وأرضح المسالك 7١/4‏ وجراهر الأدب ص 47: ورصف المسبائى ص 707: وسر صناعة الإعراب 
1 وشرح الأشمونى 444/7 وشرح ابن عقيل ص 014 وشرح عمدة الحافظ ص 150١‏ 
ولسان العرب 414/15. :49٠‏ (أله) واللمع فى العربية ص 147؛ والمحتسب 758/7 والمقتضب 
4 ونوادر أبى زيد ص 178؛ وهمع الهوامع 178/1 
والشاهد فيه قوله : نيا اللهم» فجمع بين ابا والميم المشددة فى #اللهم؟ وهذا ضرورة عند الببصريين. آم 
الكوفيون فتمسكوا بهذا وأمثاله؛ ليذهبوا إلى أن الميم المشددة فى «اللهم ليست عوضًا من (يا' التى للتنبيه فى 
النداء» إذ لو كانت كذلك لما جاز أن يجمع بينهماء لأن العرض والمعوض لا يجتمعان. 


24 فصل فى تابع المتادى 3 


فصل 
فى تابع المنادى 
تابع ذى الفّم المُضَافدُرنَ أل الزِنه تمباكَازيْدُة الحبلن 


شمل قوله تابع جميع التوابع : والمراد ما سوى البدل وعطف النسق على ما سيأتى وشمل 
ذى الضم العلم والنكرة المقصودة والمضاف نعت لتابع وخخرج به التابع المفرد ودون أل 
خرج به المضاف المقرون بأل وقوله ألزمه نصبًا يعنى فى التابع المستوفى للشروط وذلك إذا 
كان النابع غير عطف النسق والبدل وكان مضانًا مجردا من أل فمثال ما استوفى الشروط فى 
وجوب النصب وهو نعت يا زيد ذا الحيل ومثاله وهو توكيد يا زيد نفسه ويا تميم كلهم ومثاله 
وهو عطف بيان يا زيد عائد الكلب فلو كان التابع من هذه غير مضاف جاز فيه النصب والرفع 
وإلى ذلك أشار بقوله: (وما سواه ارَْ أو الِي) فمثال النعت يا زيد الظريف والظريف ومثال 
عطف البيان يا زيد قفة ومثال التوكيد يانَمَيم أجَمِون ومثال المضاف المقرون بأل يا زيد 
الحسن الوجه فهذه أربع صور كلها يجوز فيه الرفع والنصب وتابع مفعول بفعل مضمر من 
باب الاشتغال يفسره ألزمه والمضاف نَعَتَ لتابع وذو متعلق بالاستقرار على أنه حال من 
تابع ونصبا مفعول ثان لالزمه والمفعول الأول الهاء وما مفعول بارفع وهو مطلوب لانصب 
فهر من باب التنازع وهى موصولة وصلتها سراه. ثم قال 


(واجْمَلا * مسقل نَسَفًا ودلا 


يعنى أن عطف النسق والبدل إذا تبعا المنادى حكمهما حكم المستقل فيجب بناؤهما على 
الضم إن كانا مفردين ونصبهما إن كانا مضافين وسواء كان المنادى مبنيا على الضم أو منصربًا 
فتقول يا أخمانا وزيد ويا أخانا عمرو ويا زيد وأخانا ويا عمرو صاحبنا. وسبب ذلك أن البدل 
فى نية تكرار العامل وحروف العطف بمنزلة العامل فإذا كررت حرف النداء معهما كانا 
كالمباشرين لحرف النداء. والألف فى اجعلا بدلا من نون التوكيد الخفيفة ونسقًا وبدل 
مفعول أول باجعلا وكمستقل فى موضع المفعول الثانى لأن معنى اجعلا صير. ثم إن 
المعطوف عطف نسق إذا كان مقرونًا بأل ففيه وجهان وإلى ذلك أشار بقوله: 
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يعنى أن المعطوف عطف النسق إذا كان مصحوبًا لآل يجوز فيه وجهان الرفع والنصب» 
والرفع هو المختار وهو مفهوم من قوله: (ورفع يتتفى) وعلم أن ثانى الوجهين هو النصب 
من ذكر الرفع ومما تقدم فى بعض التوابع من جواز الرفع والنصب فتقول يا زيد والحارث 
والحارث؛ ومنه قوله: 

7 الايازي 


الماك سيرا قذي جاوز اعتا عم الطريق 

يروى برفع الضحاك ونصبه وفهم من قوله ورفع ينتفى أنه موافق للقائلين باختياره وهو 
الخليل وسيبويه والمازنى وإنما اختير لمناسبة الحركتين؛ ولما حكى سيبويه أنه أكثر فى كلام 
العرب من النصب . ومصحوب خبر يكن وما نسقا اسمها ويجوز العكس والأول أرجح وفيه 
وجهان جملة من مبتدأ وخبر وهى جواب الشرط ورفع يتتقى جملة من مبتدأ وخخبر وهى 
مستأئفة ثم اعلم أن من المناديات أى ويلزم أن يَوصف بأحد ثلاثة أشياء: أل وذا والذى. وقد 
أشار إلى الأول فقال: 


وابهاد مممحوب لا بَسلاضقلة يرم بالرئع تَدى ذى الغعرفه 

يعنى أن أيا إذا كانت مئادى لزم وصفها بمصحرب أل واجب الرفع نحويا أيها الرجل 
وإنما لزم رفع وصفها وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المنادى غير أى لإبهامها وهى 
نكرة منقصردة وإنما لزمتها الهاء لتكون عوضًا مما نستحق من الإضافة؛ والأرجح فى ضبط 
هذا البيث أن يكون مصحوب منصربًا فأى مبتدأ ويلزم خبره ومصحوب مفعول مقدم بيلزم 
وصفة منصوب على الحال من مصحوب أل وبالرفع فى موضع الحال من مصحوب ولدى 
متعلق بيلزم وبعد فى موضع الحال والمضاف إليه بعد ضمير عائد على أى والتقدير وأيها 
يلزم مصحوب أل فى حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدها ويجوز أن يكون مصحوب أل 
مرفوعًا على أنه مبتدأ ويكون خبره يلزم بالياء والجملة خبر أيها والضميرالعائد على المبتدأ 
محذوف تقديره يلزمها. ثم أشار إلى الثانى والثالث بقوله: 
(117) البيث من الوافرء وهو بلا نسبة فى الأزهية ص ١178‏ والدرر 158/1 وشرح قطرالندى ص 5٠١‏ وشرح 

المفصل ١115/١‏ ولسان العرب 217/4؟ (خمر)؛ واللمع ص 148 وهمع الهوامع 145/7 . 


ايا زيد والضحماك؛ حيث روى بتصب 7الضحاك؟ ورفعه: فدل ذلك على أن الممطوف على 
المنادى المبن إذا كان مفرداء يجوز فيه وجهان: الرقع على لفظ المنادى: والتصب على محل 


والشاهد فيه قون 


243 فصل فى تابع المنادى رن 


(وائ مدا أبها الى رَرَه) يعنى أنه ورد فى كلام العرب صفة أبها باسم الإشارة نحو يا أيهاذا 
الرجل وشمل المفرد والمثنى كقوا 


7 أيهاذان كلازا وَدَعَانى واغلاً فيمن وغل 
وبالموصول المصدر بأل كقوله تعالى : (وقَانُواي أيّهَا الذى نَل علي لكر [الحجر: 5] 


ثم قال 
(وَرَصف اى بسوى هذا يُره) يعنى أن ألا توصف إلا بما ذكر ولا يجوز أن توصف بغير 
ذلك فلا يقال يا أيها صاحب عمرو ونحوه. ثم قال: 
وو إغارة كائانى السقة إن كانتركهايفيت المشرقة 


يعنى أن اسم الإشارة يجرى مجرى أى فى وجوب وصفه بما وصفت به أى من واجب 
الرفع يعرف بال أو الموصول المصدر بأل فتقول يا ذا الرجل كما نقول يا أيها الرجل وياذا 
الذى كما نفول يا أيها الذى آمن فذا فى هذا المغال ونحوه بمئزلة أى فى التوصل إلى نداء ما 
فيه أل وفهم من قوله : إن كان تركها يفيت المعرفة »أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة فلا 
يفتفر إلى وصف فتكون كسائر الأسماء التتناديَاتكنمنا ]إذا قلت يا هذا وأنث مقبل على رجل 
نعينه وهذا ليس من هذا الفصل . ثم فال* 


فى نحو سَمْدُ سم د الاؤس يصب ثان وَضُم اتح ارلا ئصبا 


يعنى أن المنادى المبنى على الضم إذا تكرر وأضيف لما بعده وجب نصب الشانى لأنه 


مضاف وجاز فى الأول الضم على الأصل والفتح على الإتباع وفيه أقوال وذلك نحو قوله: 
4 بانبوتيعمتنع لالبالكم لا ُلْفينَكُ فى سواأة مر 


(11) البيث من الرمل: وهو بلا نسبة فى الدرر #/ */؛ وشرح الأشمونى 484/1: وشرج شذور الذهب ص 
4 رشرح عمدة الحافظ صى 181؛ ومجالس ثعلب ص ٠87‏ والمقاصد النحوية 4576/4 ١14؛‏ وهمع 
الهرامع 3196/1 
والشاهد فيه قوله : «أيهذان كلا حيث وصف المنادى باسم الإشارة؛ ولم ينعت اسم الإشارة باسم سحلي 
بالألف واللام . 

)١14(‏ البيث من البسيط: وهو لجرير فى ديوانه ص 7١‏ والأزهية ص 778: رالأغائى 744/1١‏ وخخزانة الدب 
4/5 01 94/6 1017: والخصائص :540/١‏ والدرر74/1: وشرح أبييات سيبويه 141/1 
وشرح شواهد المغنى 7 بشرح المفصل ؟/ ,٠١‏ والكتاب /56487/١‏ 100 واللاماث ص 1١١‏ 
ولسان العرب ١١/١4‏ (أبي): والمقاصد التحوية 4/ 114٠‏ والمقتضب 174/4؛ ونوادر أبى زيد صن ١174‏ 
وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر ؟/ 704 وأمالى ابن الحاجب ؟/ 18لا وجواهر الأدب ص 1844 1411 - 


3 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 244 
ومئله قوله يا سعد سعد الأوسء وفهم من قوله نحو أن ذلك جائز فى العلم وفى النكرة 

المقصودة نحو يا غلام غلام زيد وهو مذهب البصريين؛ وفهم من تقديمه الضم أنه أحسن 

الوجهين وأرجحهما وفى نحو متعلق بيتتصب وتصب مضارع مجزوم على جواب الأمر. 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
قوله: 
راجسَل نُنائى صحٌإنيُفتفايا 2 كُمَبِدمبدىعَبْدَمَبِدامَبْديا 


شمل فوله منادى الصحيح والمعثل فأخرج المعثل بقوله صح فإنه فى النداء كحاله فى 
غير النداء وعلم أنّيا فى قوله لياياء المتكلم إذ لا يضاف لياء المخاطبة وليس فى الضمائر ياء 
غيرهما وقد ذكر فى الاسم المضاف إلى ياء الميتكلم خمس لغات الأولى يا عبد بحذف الياء 
والاستغناء بالكسر عنها وهى أفصحها الغئية يا عبدّى بإثبات الياء الساكنة . الثالثة يا عبد بقلب 
الياء ألقًا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة - الرابعة يا عبدا بقلب الياء ألا وإثباتها. الخامسةيا 
عبدى بفتح الياء وهى الاصل ولم ذّكرها فى انم تغلى الترتيب فى القوة والضعف بل على 
ما سمح به الوزن؛ وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكثرة ثم إثبات الياء ساكنة ومتحركة ثم فلبها 
ألقًا ئم حذف الألف وإبقاء الفتحة وفيه لغة سادسة لم يذكرها الناظم لضعفها وهى بناؤه على 
الضم كفوله تعالى : #وقل رب احكم بالحق» فى قراءة. وفى قوله كعبد إلخ البيت فائدتان: 
إحداهما التنبيه على اللغات المذكورة والأخرى التنبيه على أن جواز اللغات المذكورة 
مشروط بأن نكون الإضافة للتخفيف وذلك مفهوم من المثال احترازً مما فيه الإضافة 
للدخفيف كاسم الفاعل وسائر ما إضافته للتخفيف فإنه لا يجوز فيه إلا وجهان إثبات الياء 
متحركة أو ساكنة ومنادى مفعول أول باجعل وصح فى موضع الصفة له والمفعول الثاني 
كعبد إلى آخخر البيت وإن يضف شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه . ثم إن المنادى 


وخحزائة الأدب 519/4 ورصف المبانى ص 116 وشرح الأشمونى 7/ 404: وشرح ابن عقيل 
اص 977: وشرح المفصل 1١9/1‏ +/11: ومغنى اللييب ؟/ 490 : وهمع الهوامع ١151/5‏ 
والشاهد فيه قوله تيم عدى: حييث أقحم «نيم» الأول وما أضيف إليه: فعامل الثانى فى منع التنوين 
معاملة الأول. وبجوز أن بُسَمٍ «نيم؛ الأول على أنه منادى علم والثانى بدل منه 
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إذا كان مضافًا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن حكم الياء فيه كحكمها فى غير النداء نحو يا ابن 
أخى وبا ابن صاحبى إلا إذا كان ابن أم وابن عم وإلى ذلك أشار بقوله: 
وفتح ازكسرٌ وَحذ فاليا اسْتَمَرَ فى باانَامياابْنَمَملامَقَرٌ 

يعنى أن يا ابن أم ويا ابن عم يجوز فى كل واحد منهما الفتح والكسر فتقول يا ابن أم ويا 
ابن أم وقرئ بهما وكذلك ابن عم وذلك لكثرة استعمالهما وفهم من قوله استمر اطراد ذلك 
وعدم اطراد غيره وهر إثبات الياء نحو يا ابن أمى ومنه قوله : 
ب نفسى 


6ميا ابن أمى ويا 
وقلبها ألا ومنه قوله: 
.كن لى لاعلى يا ابن عمًا 
وفهم من تمثيله يا بن أم وابن عم أن ذلك أيضمًا مطرد فى يا ابئة أم ويا ابنة عم إذ لا فرق ثم 
إن من المضاف إلى ياء المتكلم يا أبى ويا أنى وفيه ائدنان على اللغات المتقدمة. وقد 
أشار إليهما بقوله: 


وفى السِّدا ابت أمت م سرض . " واكسيّ أو افتّح ومن اليا الا وض 


فهم من قوله وفى الندا أن ذلك خحاص بالنداء فلا يجوز قام أبت ولا جاءث أمت وفهم من 
تعيين اللفظين أن ذلك خخاص بهما وفهم من قوله عرض أن ذلك غير لازم لهما فإنه عرض بعد 
اللغات المذكورة فى المضاف إلى ياء المتكلم . وفهم من تقديمه الكسر على الفتح أن الكسر 
أكثر وفهم من قوله: ومن اليا النااعرض أنه لا يجمع بينهما لما علم من أنه لا يجمع بين العوض 
والمعوض منه فلا نقول يا أبتى ولايا أمتى: وقد جاء الجميع فى ضرورة الشعر؛ قال: 


(136) عجره 
أنث عأفتى لدهر شديد 
والبيت من الخفيف. وهو لأبى زبيد فى ديواته ص 48» والدرر0/ 817: وشرح التصريح 1!/4/1؛ والكناب 
1/1», ولسان العرب 145/٠١‏ (شقق)؛ والمفاصد النحوية 4/ 517» وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
4 وشرح الأشمونى 401/7؛ وشرح قطر الندى ص 107: وشرح المفصل 11/7 والمقشضب 
780/4 ومع الهوامع 84/7 
والشاهد فيه فوله : اها ابن أمّى» حيث أثيت ياء المتكلم وهذا قليل» فالعرب لا تكاد تثبتها إلا لضرورة. 
((17) الرجز بلا نسبة فى المقاصد النحوية 4/ 18. 
والشاهد فيه قوله : هيا ابن عمّاء حيث قلب الشاعر ياء الإضافة ألقاء وهذا جاتر . 
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7 آباتى لازك نياناتنا لنا أمل فى العيش ما دمت أملا 
وفى الندا متعلق بعرض وأبت وأمت مبتدأ وخبره عرض والتاء مبندأ وخبره عوض ومن 
اليا متعلق بعوض .٠‏ 


أسماء لازمت النداء 
هذه الأسماء التى ذكرت فى هذا الباب على ثلائة أقسام : مسموع؛ ومقيس؛ وشائع غير 
مقيس وقد أشار إلى الأول بقوله: 
تل ينْضمابخ ص بدئنة الولمات فلاقفقكة 


فذكر ثلاثة ألفاظ الأول فل وهو كناية .عن نكرة فإذا فلت يا فل فكأنك قلت يا رجل . الثانى 
لؤمان بلام مضمومة وهمزة ساكنة من اللؤم فإذًا قلت يا لؤمان فمعناه يا عظيم اللآمة . الثالث 
نومان بفتح النون وواو ساكنة من النوم فذقت با نومان فمعناه يا كثير النوم . ثم أشار إلى 
الشائى بقوله: (وَاطرَدا. فى سب الأثْلَى ورا َخبَات) يِعنئى أن بناه وزن فعال من كل فعل دال 
على السب مطرد فتقول يا خخباث ويا فساق ويا لكاع ونحوه ومعنى الاطراد فى ذلك أنك لا 
فيه إلى السماع من العرب بل كل فسل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن فى 
النداء . ثم قال: 

(والامر مَكَذا من الثلائى) يعنى بالأمر اسم الفعل وفعال مطرد فيه من كل فعل ثلاثى نحو 
نزال ودراك وضراب وإنما ذكر هذا الففصل هنا وإن لم يكن من الباب لاشتراكه مع فعال 
الذى للسب فى الاطراد. ثم أشار إلى الثالث بقوله: (وشامَ فى سب الذكور تُمَل) يعنى أن 
فعل يجىء فى سب الذكور كما جاء فعال فى سب الأنثى إلا أن فعل غير مفيس وإليه أشار 
بقوله : (ولا نقس) فمن المسموع من ذلك يا خيث بمعنى يا خبيث ويا غدر بمعنى يا ادر ويا 
فسق بمعنى يا فاسق . واعلم أنه قد جاء جر فل المتقدم فى الشعر وإليه أشار بقوله :اجر في 
الشئر فل) يعنى أن فل عد جاء فى الشتعر م جسرووا فى غير الئداء كقولة: 


001 


ن الطوبل» رهو بلا نسبة فى شرح التصريح 178/7؛ وشرح الأشمونى 428/1: والمقاصد 
النحوية؛ ويروى "ما دمت عائشاة يدل «ما دمت آملاً؟. 


2 الاستغاثة دنا 


8 فى لج أمسك قلانًا عن كُّل 


وقوله وفل مبتدأ وخبره بعض وما موصولة وصلتها يخص وبالنداء متعلق ييخص ولؤمان 
نومان مبتدأ وكذا خبره وباقى الإعراب واضح. 


الاستفاكة 

هى نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة؛ وتنضمن الاسثغاثة المستغيث 
والمستغاث منه والمستغاث من أجله والمستغاث به. وذكر لها فى هذا الباب حالتين: 
الأرلى أن يجبر المستخاث بلام مفتوحة . والثانية أن يزاد فى آخره ألف تعاقب اللام وقد أشار 
إلى الأول بقوله : (إذا استُقيثَ اسم منادئّى حُضًا * باللأم مفتوسًا) يعنى أن المنادى المستغاث 
تدخل عليه لام الجر مفتوحة فتجره وإنما دخلت عليه اللام دون سائر المناديات للتتصيص 
على الاستغاثة وكانت مفتوحة لتنزله منزلة الضمير واللام تفتح مع المضمر. ثم مثل بقوله ! 
(كبا للمُرتهى) وقد فهم من قوله إذا استمِيْك اسم أنإستغاث متعد بنفسه فقول النحويين 
مستغاث به مخالف لوضعه العربى قال الله تعالى : إذَتسَِيُون ريُكُم» [الأنفال: 4] وفهم 
من قوله خفضًا أنه معرب بالجر وفهم من المَثال أنه يجوز أن يكون مقروثًا بأل وإعراب البيت 
واضح. ثم قال: 

وانتح مع السَسْطوف إن كرت يا وفى سسوَى ذلك بالكشر ايا 
يعنى أنك إذا عطفت على المستغاث بتكرير يا فتحت اللام نحو قوله  :‏ 
. يالقومى ويا لأمشال قومى لاناس متوهم فى ازدياد 


(11) الرجز لأبى النجم فى جمهرة اللغة ص 4١7‏ ؛ وخيزانة الأدب 5784/7 والدرر 79/7 وسمط اللآلى ص 
1817 وشرح أبياث سيبويه 44/1 ؛ وشرح التصريح 7/ :18٠‏ رشرح المفصل 114/5؛ وشرح شواهد 
المغنى 16٠ /١‏ والصاحبى فى فقه الثغة ص 4؟7: والطرائف الأدبية ص 11؛ رالكتاب 412/7؟: 1487/5 
ولسان المرب ؟/ 588 (لجج) 574/15 778 (فلن)؛ والمغاصد النحوية 8/4؟1: وبلا نسبة فى أرضح 
المسالك 45/4 وشرح الأشسمونى / 41 وشرح أبن عفيل ص 817 وشرح المفصل ١/48؛‏ والمقتضب 
4 رالمقرب 147/١‏ , وهمع الهوامع 199//1. 
رالشاهد فيه فوله : :عن فل» حيث استعمل فيه كثمة #فل» فى غير النداء؛ فجرها بحرف الجر» للضرورة وقيل : 
الأصل «فلان؛ رحذفت الألف والنون للضرورة. 

(175) الببت من البسبط» وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 41/4: وشرح الأشمونى ؟/ 411 وشرح التصريح 
1417 وشرح قطر الندى ص 18 ؟: والمقاصد التجوية 183/4 . 
والشاهد فيه قوله : #يالقومى ويا لأمثال قومى؛ حيث جر المستغاث به فى الكلمتين بلام واجية الفتح . 


لا الندية 248 
وفى سوى التكرار ليا جيء باللام مكسورة كقوله: 
3 ييكيك ناء بعي د الدار مغشرب" ياللكهول وللشبّان للحَجَّب 
ومفعول افتح موف تقديرءوافتح اللام وفى سوى متعلق باثنيا والإشارة بذلك للتكرير 
أى وفى سوى التكرير. ثم قال : (ولام ما استضيث اقبت ألفا) يعنى أن لام الاستغائة تعاقب 
لأف فلا يجمع ينهما ونه م أن الام غير لازم لكن للف تعاتبها فقول بالزيد وا 


م ليجوز أن تدخل عليه لام مفتوحة تحويا للعجب وأن ترا آخره الف 
فتقول يا عجباء ومنه قوله: 
ياعجبالهةهالفليقهة هل تذهبى القوباء بالرريقة 
وإنما ذكر هنا اسم التعجب وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكهما فى الحكم وعاقبت خبر 
وألف مفعول بعاقبت ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ويجوز أن يكون ألف فاعلاً 
بعاقبت وحذف الضمير العائد على اللمبتدأ والتقدير عاقبئها ألف والأول أظهر ومثله ميتداً 
واسم خبره وذو تعجب نعت لاسم وألف جملة فى موضع الصفة للتعجب. 


الندبة 
هى نداء المتفجع عليه أو منه وهى من كلام النساء فى الغالب. قوله: (ما للمّادى اجْمَل 
لمنْدوب) يعنى أن حكم المندوب كحكم المنادى يضم إن كان مفردًا وينصب إن كان مضائًا 
د 1 5 5 
أو شبيها به فتقول وازيد ووا ضارب زيد ووا طالمّا جبلاً. وما مفعول مقدم باجعل وهى 
موصولة واقعة على أحكام المنادى السابقة ابقة وصلتها للمنادى ثم نبه على ما بمتئع فى الندبة 


(170) البيت من البسسيط؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ 47» وخزانة الأدب ١184/7‏ واللدرر 45/5 
ورصف المبائى ص .57١‏ وشرح الأشمونى 471/1. وشرح التصريع 181/1 وشرح شواهد الإيضاح ص 
17 وشرح قطر الندى ص 514. ولسان العرب 871/17. 855 (لوم) والمقاصد النحوية 189/4 
والمقتضب 783/4: والمقرب ١/144؛‏ وهمع الهرامع ١‏ +18 
والشاهد فيه فوله : #وللشبّان حيث كسرت لام المستغاث المعطوف لأنه لم تعد معه فيا. 

(11) الرجز لابن قنان فى لسان العرب 741/١‏ 145 (فوب)؛ وبلا نسبة فى [صلاح المنطق ص 714 وجمهرة 
اللغة ص 438 1١13‏ 1177 والجنى الداتى ص 197؛ وشرح التصريح 1/ 161: وشرح شراهد الشافية ص 
4 وشرح شواهد المغنى 1/ 9/43؛ وكتاب اللامات ص 8/6: ومغنى اللبيب 9/7/7 والمتصف 51/6 
والشاهد فيه قوله ٠ب‏ عجبًا لهذء» حيث جاءت اللام للتعجب والقوباء داء يعالج بالريق . 


و24 الندية 144 
بقوله: (وما © ُكُرَلَمْ دب ولاما أبهسما) يعنى أن كل واحد من النكرة والمبهم لا يجوز أن 
يندب لأن الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المصاب وذلك غير موجود فيهما. وشمل فوله 
المبهم اسم الإشارة والموصول بصلة غير معين بها فلو كان الموصول به صلة مشهورة جاز 
أن يندب وإلى ذلك أشار بقوله : (ويندبُ الموصول بالذى اذ , أن المر تإاكيع 


وامن حفر بشر زمزم لتنزله فى الشهرة منزلة العلم والذى حفر بدر زمزم عبد المطلب بن 
هاشم . والموصول مفعول لم يسم فاعله بيئدب وبالذى متعلق بالموصول لا بيندب وهو 
على حذف الموصول والتقدير ويندب الموصول بالوصل المشتهر وبثر منصوب على أنه 
مفعول مقدم بحفر ووا من مفعول بيلى ثم قال: 

ارتشهى الندوب صل بلا 


منتهى المندوب هو آخره وشمل العلم نِخَرّوا زيدا والمضاف نحو واعبد الملكا وعجز 
المركب نحو وا معدى كربا وعلم أن وصلَه بالألف بمائز لا واجب من قوله قبل ما للمنادى 
جعل لمندوب. ثم قال : (منلُوها إن كان مها لف يعنى أن إذا كان آخر الاسم المندوب 
ألا حذف إذ لا يمكن اجتماع ألفين وفهم منه أن المحذوفة الألف التى آخر المندوب لا ألف 
الندبة لأنها ندل على معنى وهى الدلالة على الندبة. ومنتهى مفعول بفعل محذوف يفسره 
صله ومتلوها مبتدأ وخبره حذف. ثم قال: 

كذك نوين اذى به كمّل مِنْ صلة او فبرهانلت الام 

يعنى أن التنوين الذى فى آخر المندوب يحذف إذا لحقت ألف الندبة إذ لا حظ له ني 
الحركة وقوله من صلة نحو وا من حفر بثر زمزما وقوله أو غيرها شامل لآخخر المفرد نحو 
وازيدًا وآخر المضاف إليه نحو واغلام زيد والمطول نحو وا طالعًا جبلاً ثم إن حق ألف 
الندبة أن يكون قبلها فتحة للمجانسة فإذا كان آخر الاسم فتحة بقيت نحو وا غلام أحمدا وإن 
كانت كسرة أو ضمة أبدلت فتحة لمكان الألف فتفول فى نحو رقاش وا رقاشا وفى رجل 
اسمه قام الرجل وا قام الرجلا هذا إذا لم يوقع فتح المكسور أو المضموم فى اللبس؛ وإلى 
هذا أشار بقوله: 


سكو حنسا لو نجي لابك عنت تيا 


المراد بالشكل الحركة يعنى أنه إذا كان فى آخر المندوب كسرة أو ضمة وكان فى 
إبيدالهما فئحة لبس وجب إقرار الحركة وإبدال الألف بمجانس تلك الحركة فتقول فى نحو 
فتاه وا فتاهو وفى غلام أخيه وا غلام أخيهى إلا أنك لو أبدلتهما فقلت وا فتاها وا غلام أخيها 
لالتبس بهاء الواحدة وفهم من قوله حتمّا أن ذلك واجب. والشكل مفعول بفعل محذوف 
يفسره أوله ومجانساً مفعول ثان لأوله وهو صفة لموصوف محذوف تقديره أوله حرفا مجانساً ومعمول 
مجانسً محذوف تقديره مجانسًا للحركة السابقة . ثم قال: 

«ووافنتا زذهاء سكلت إن مر 

يعنى أنك إذا وقفت على آخر المندوب فلك أن تزيد بعد الألف هاء السكت لبيان الألف 
فتقول وا زيداه وفهم من فوله واقفا أن ذلك لايكون فى الوصل وفهم من قوله إن ترد أن ذلك 
جائز لا واجب وفد صرح بهذا المفهوم فقال: (و إن نأ فالمد والها لائَرد) أى وإن نشأ فالمد 
كاف ولا تزد الهاء. هذا ما حمل عليه الشارج والمرادى فلا يندرج فيه إلا صورتان اجتماع 
الالف والهاء والاستغناء بالألف عن الهاء نحو وا زيدا. وعندى أن ضبط المد بالفتح على أنه 
مفعول والهاء معطوف عليه وعطف الهاء عليه أحسن ليندرج تحته ثلاث صور: الأولى 
الجمع بينهما نحو وا زيداه وذلك مغهوم من قوله وواقمًا زد هاء سكت . الثانية الاستغناء 
بالالف عن الهاء نحو وا زيدا وهو مفهوم من قوله إن ترد. الثالثة الاستغناء عنهما مما نحو وا 
زيد وهو مفهوم من قوله: وإن نشأ فالمد والها لا تزد؛ أى لا نزد الألف والهاء وهذه الصور 
كلها جائزة فى الوقف وواققًا حال من فاعل زد المستئر وهاء سكت مفعول بزد وإن ترد شرط 
محذوف جوابه لدلالة ما تفدم عليه وإن تشأ شرط والفاء بعدها جواب الشرط والمد مبندأ 
وخبره محذوف تقديره كاف على ما قاله الشارحان والهاء مفعول مقدم بتزد فالجواب على 
هذه جملة اسمية؛ والها لا تزد ليس فى شىء من الجواب بل هو مستأنف» وعلى ما ذكرثاه 
فالجواب لا تزد والتقدير وإن نشأ فلا تزد المد والهاء. ثم قال: 


وقائ لوا عَبدِيًارَ مبِنا 0 مُْفى ادا اليِاذا سكونالِدَى 


تقدم أن فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خمس لغات ومن جملتهايا عبدى بياء 
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ساكنة فإذا ندبت على هذه اللغة دفيه وجهان أحدهما أن تفتح الياء الساكنة وتلحق ألف الندبة 
بعدها وهذا معنى قوله واعبدياء والآخر أن تحذف الياء لسكونها فتقول وا عبدا وهو معنى 
فوله واعبدا وهذا كله على لغة من أثبت الياء ساكنة وهى معنى قوله: (من فى الندا اليا ذا 
سكون أبدى) وفهم منه أن باقى اللغات التى فى المنادى ليس فيه زيادة ولا نقص فيقال على 
الغة من قال يا عبد وا عبدا ليس إلا وفى لغة من قال يا عبدى وا عبديا وفى لغة من قال يا عبد وا 
عبدا. وقائل خبر مقدم ووا عبديا وا عبدا مفعول بقائل ومن مبتدأ وهى موصولة وصلتها أبدى 
واليا مفعول بأبدى وفى الندا متعلق بأبدى وذا سكون حال من الياء والتفدير من أبدى الياء 
ساكنة فى النداء قائل وا عبديا وا عبدا. 


الترخيم 

النرخيم فى اللغة ترقيق الصوت وتليينه: وَفى الاصّطلاح حذف بعض الكلمة على وجه 
مخصوص . قوله: (ترْخِيمًا احلف آخر المنادق) يعن أن المنادى يجوز ترخيمه بحذف آخره 
ثم مثل ذلك بقوله: (كياسا فس دما سا قآخر المنادى مفعول باحذف وترخيمًا أجاز فى 
نصبه الشارح أن يكون مفعولاً فيكون التقدير احذف لأجل الترخيم أو مصدرا فى موضع 
الحال فيكون التقدير احذف فى حال كونك مرخحمًا أو ظرفًا على حذف مضاف فيكون التقدير 
احذف وقت الترنخيم وزاد المرادى وجهًا رابعًا وهو أن يكون مفعولا مطلقًا قال وناصبه 
احذف لأنه يلاقيه فى المعنى وفيه نظر لأن الحذف أعم من الترخيم فلا يلاقيه فى المعنى 
ويحتمل عندى وجهًا خامسًا وهو أن يكون مفعولاً مطلقًا وعامله محذوف والتقدير رم 
ترخيمًا وقوله كيا سما فيمن دعا أى فى قول من دعا فهو على حذف مضاف والمراد بدعا نادى 
ثم شرع فى بيان ما يجو إخيمه فقال: (وَجورَئَهُ مطلقًا فى كلما © انث بالهًا) يعنى أنه يجوز 
ترخيم المنادى إذا كان مؤنثًا بالناء مطلقًا أى من غير شرط من الشروط المذكورة فى غير الناء 
فيرخم علمًا نحو: 


أفاطمٌ مهلا يَمْضَ هذا التائلٍ 


110790 )عجزة: 
وإن كنت قد أزمعت صَرمى فأجملى 


لذن الترخيم 22 


ولكرة نحو: 
108 جارى لا تستتكرى عَذِيرى 
وثلاثيا نحويا خول فى خولة وثنائيا نحويا ثب فى ثبة. ثم بين حكم ما قبل التاء المحذوفة 
للترخحيم فقال: (رَالّدى قَدْرْحُما. بحَدفها وترم بَمْم) يعنى أنك إذا حذفت الهاء للترخيم وفر ما 
بقى بعد حذفها من الاسم المرخم أى لا تحذف منه شينًا ولا تغيره والذى مفعول بفعل مضمر 
يفسره وفره وبحذفها متعلق برخم وبعد متعلق بوفره. ولما فرغ من ترخيم ذى الهاء شرع فى 
ترخيم المجرد منها: (وَاحْظّلا © نرخيم ما من هذء الها قَدْ خَلا) يعنى أن ما خخلا من الهاء لا 

يجوز ترخيمه إلا بأربعة شروط: 
أشار إلى الأول منها بقوله: (الا الام كما فق فشمل الرباعى الأصرل كجعفر والثلاثي 

المزيد كيعمر وشمل قوله فما فوق الخماسى الأصول كفرزدق والمزيد كسموأل والسداسى 

والسباعى ولا يكونان إلا مزيدين نحو مستخرج واشهيباب وفهم منه أن الثلاثى لا برخم وهو 

شامل للمحرك الوسط نحو عمر والساكن الوط نحو عمرو. 
ثم أشار إلى الشرط الثانى بقوله! المَلَ) يعلى أن المنادى لا يرخم إلا إذا كان علمًا وشمل 

علمية الشخص نحو جعفر وعلمية الجنس نحو أسامة وفهم منه أن النكرة لا ترخم . 

م أشار إلى الشرط الثالث بقولة : (ذونٌ إضافة) فلا برخم المضاف ولو كان علمًا وشمل 

الكنية كأبى بكر وغيرها كعبد شمس . 
ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله: (وَسْناد مم) يعنى | المركب تركيب إسناد لا يجوز 

ترخيمه نحو برق نحره وفهم منه أن المركب تركيب مزج لا يمتنع ترخيمه لتخصيصه المنع 

بذى الإسناد فتقول فى معديكرب يا معدى وقوله واحظلا فعل أمر من حظل يحظل بالظاء 
والبسيت من الطويل؛ وهو لامسرئ الفسبس فى دبوانه ص 17؛ والجنى الدانى ص 0؛ وخسرائة الأدب 
والدرر 17/5: وشرح شواهد المغنى ١/٠1؛‏ رالمقاصد النحوية 141/4: وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك 77/4؛ ورصف المبائى ص 81: وشرح الأشمونى 477/1 ومغنى اللبيب /١‏ 17؛ رهمع الهرامع 
يفنا 
والشاهد فيه قوله : «أفاطم» بريد : أفاطمة» فرسمَهُ رهذا الترخيم كثير. 

(197) الرجز للعجاج فى دبواته /١‏ 777 وخزانة الأدب 118/7 وشرح أييات سيبويه 471/1؛ وشرح شواهد 
الإيضاح ص 786؛ وشرح المفصل 17/71: 5١‏ والكتاب 0781/5 141: ولسان العرب 044/4 (عذر): 
والمقاصد النحوية 4/ 777: والمقنضب 4/ 170: وبلا نسية فى أوضح المسالك 08/4؛ وشرح الأشمرنى 
7+ وشرح عمدة الحافظ ص 747 
والشاهد فيه حذف حرف النداء ضرورة من «جارى؛ وهو اسم نكرة قبل النداء لا يتعرف إلا بحرف النداء؛ راتما 
يطرد حذفه فى المعارف والأصل : ياجارية» فرخم المنادى. 
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المعجمة بمعنى امنع وألفه بدل من النون الخفيغة وترخيم مفعول باحظلا وما موصولة 
وصلتها خلا ومن متعلق بخلا وإلا استثناء والرباعى منصوب على الاستثناء وما معطوفة 
بالفاء على الرباعي وهى موصولة وصلتها فوق وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه 
فما فوقه أى فوق الرباعى والعلم عطف بيان على الرباعى ودون إضافة متعلق بمحذوف على 
أنه حال من متم وإسناد معطوف على إضا: ومتم نعت لإسئاد وهو اسم مفعول من أن 
ثم قال: لوم الآخرٍ اخذف الذى ثلا) يعنى أنك إذا رخمت المنادى بحذف آخره فاحذف أيضًا 
الحرف الذى قبل الآخر لكن بأربعة شروط: 

أشار إلى الأول منها بقوا (إِنْ زيد) أى إذا كان زائدًا فلو كان غير زائد لم يحذف نحو 
مختار ومنقاد لأن الألف فيهما منقلبة عن عين الكلمة فتقول يا مختا ويا منقا . 

ثم أشار إلى الثائى بقوله: (لينا) أى ذا لين وشمل حرف اللين الألف نحو شملال والوار 
نحو منصور والياء نحو قنديل فلو كان حرف صحة لم يحذف وشمل المتحرك نحو سفرجل 
والساكن نحو قمطر فتقول فيهمايا سفرج ويا قمط . 

اثم أشار إلى الثالث بقوله : (ساكنا) يعنى أنَاكُون حارف اللين ساكتاً فلو كان متحركًا لم 
يحذف نحو هبيخ وفنور فيهما يا هبى ويا فلو بغي حَذْفَ. 

ثم أشار إلى الرابع بقوله : (مكملا. أربعَة فصاعد) يعن أن يكون حرف اللين المذكور رابعًا 
ما فوق فشسمل الرابع نحو منصور والخامس كمصابيح مسمى به والسادس نحو استخراج 
مسمى به أيضًا وفهم منه أنه لو كان ثالنّا لم يحذف نحو عماد وسعيد وثمود فلو كان ما قبل 
حرف اللين غير مجانس له ففى حذفه خلاف أشار إليه بقوله: 

(والخملف فى * وار وياء بهم فح ُنِى) يعنى أن حرف اللين إذا كان قبله حركة غير مجانسة 
له نحو فرعون وغرنيقٌ فف حذفهما مع الآخر خلاف فمن حذف قال يا فرع ويا غرن» ومن 
لم يحذف قال يا فرعو ويا غرنى وقوله مع الآخر متعلق باحذف وصلة الذى تلا والضمير 
العائد من الصلة إلى الموصول محذوف وفى تلا فاعل مضمر عائد على الآخر والذى صفة 
لمحذوف والتقدير احذف مع الآخر الحرف الذى نلاه الآخر وفوله إن زيد شرط محذوف 
الجواب لدلالة ما تقدم عليه ولينًا حال من الضمير فى زيد وهو مخفف من لين وساكنًا نعت 
لليًا ومكملاً نعت بعد نعت وأربعة مفعول لمكملاً وصاعدًا معطوف على أربعة وإعراب ما 
بقى واضح . ثم قال: (والعجير احذفا من مُركُب) يعنى أن المركب تركيب مزج يحذف عجزه 
وشمل ما آخره ويه نحو سيبويه وما ليس آخره ويه نحو بعلبك وما سمى به من العدد المركب 
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نحو خمسة عشر فتقول يا سيب ويا بعل ويا خمسة. وأما المركب تركيب إسناد فإليه أشار 
بقوله : (وَثلَ © تَرْخيم جملة) قد تقدم فى شروط الترخيم أن ل يكون جملة فى قوله وإسناد متم 
وذلك موافق لما عليه أكثر النحويين وقد منعه سيبويه فى باب الترخيم وذكر هنا أن ترخيمه جائز 
بقلة. ثم أشار بقوله: (وذا 
عشمان بن قنبر الفارسى: وكنيته أبو بشر ولم يذكر الناظم سيبويه فى هذا الرجز إلا فى هذا 
بلقبه المشهور وهو سيبويه وإنما نقله سيبويه فى باب النسب قال تقول فى 
أبطى لأن من العرب من يقول يا تأبط وكأنه إنما منعه فى الترخيم لكونه 
لم يعتمد على هذه اللغة لقلتها . ثم اعلم أن فى الترخيم ن وقد أشار إلى إحداهما فقال؛ 


وتيت بَنْدَ حَذفماحلف فالباتىَ اسْتَمْمل بمانيه ألف 


يعنى أنك إذا نوبت المحذوف للترخيم فائرك الحرف الذى قبله على حاله قبل الحذف 
واستعمله كما كان قبل الحذف وتسمى :ده إللغة لغة من نوى ولغة من يننظر وشمل قوله بعد 
حذف ما حذف منه حرف نحويا جعقَافى جعفر وما حذف منه حرفان نحويا مرو فى 
مروان وما حذف منه كلمة نحو يا بعل فى بَعَلبِك وشمل الباقى ما كان ساكنًا نحويا قمط فى 
قمطر ومضمومًا نحو يا منص فى يآ متصور وَمَكْسَُورَ نحويا حار فى حارث. ثم أشار إلى 
اللغة الثانية فقال: 
وَالجمَلهُ إل تو مَحْدُونا كما لكان بالآخررَظمائُمُما 


أى اجعل الحرف الذى قبل المحذوف إذا لم ينو المحذوف كما لو كان آخر الكلمة 
فينعين بناؤه على الضم فتقول فى قمطر ياقمط وفى جعفر يا جعف وفى حارث يا خار وهذه 
اللغة تسمى لغة من لم ينو والضمير فى واجعله عائد على الحرف الذى قبل المحذوف وكما 
فى موضع المفعول الثانى لاجعله والظاهر أن ما فى قوله كما زائدة ولو مصدرية والتقدير 
ككون الآخر متممًا وضمًا وقد تقدم نظيره فى باب الاستثناء فى قوله كما لو إلا عدما. ثم 
أشار إلى ما يظهر به الفرق بين اللغتين» فقال: 


فَشْلعَلى الأرلفى تَمُودَيا 0 نَمى على الأَائى يا 
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يعنى بالأول لغة من نوى فتقول على اللغة الأولى فى ترخحيم ثمود يا نسو لأن الواو فى 
حشر الكلمة لنية المحذوف وتقول على لغة من لم ينو يا ثمى بالياء لعدم النظير إذ ليس فى 
كلام العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة فتقلب الواو ياء والضمة كسرة كما فعلوا فى 
أدل جمع دلو وأصله أدلو فقلبوا الواوياء والضمة كسرة. ثم أشار إلى مشالين مبنيين على 
فقال: 


قرم الارلانى كسمالتة وَجَور شهني ماله 


الأول هى لغة من نوى فإذا رخمت مسلمة ونحوه من صفة المؤنث بالتاء الفارقة بين 
المذكر والتواك فلت يا عسل بن بفتح الميم الأخيرة على لغة من نوى ولا يجوز أن ترخمه على 
لغة من لم بنو فتقول يا مسلم لثلا يلنبس بالمذكر وأما نحو مسلمة بفتح الميم الأولى مما 
ليست فيه التاء فارقة فيجوز فيه الوجهان فتقول يا مسلم بفتح الميم ويا مسلم بضمها والاول 
صفة لمحذوف والتقدير والتزم الوجه الأول" ثم قال 


ولاضطرار رخ خْمواءونَنناً تاآتلئا بسح تفؤاخمدا 
يعنى أنه يجوز الترخيم فى غير النداء إذا كان للضرورة وفهم منه أنه لا يكون فى 
الاخستيار. وفوله ما للندا يصلح يعنى أنه لا يرخم فى غير النداء إلا ما كان صالحًا للنداء أى 
لمباشرة حرف النداء نحو أحمد ذلو كان الاسم مما لا يصلح لمباشرة حرف النداء لم يرخم لاا 
فى الضرورة ولا فى غيرها نحو الرجل وفهم من إطلاقه أنه يرخم على اللغتين السابقتين أما 
ترخيمه على لغة من لم ينو فمجمع عليه وأما على لغة من نوى فمختلف فيه. 


الاختصاص 


إنما ذكر هذا الباب بعد أبواب النداء لشبهه به فى اللفظ وإلى ذلك أشار بقوله: 

(الالختصاصض بالتداء وفهم منه أنه ليس منادى وفهم 
من قوله دون يا أنه لأيصحب حرف النداء ثم مثل فقا : (كايها الفنى بإثر اجون وفهم من 
المثال أن أيا لا توصف باسم الإشارة ولا بالموصول كما فى النداء وفهم من قوله بإثر ارجونيا 
أنه لا بد أن يتقدمها كلام وأن الكلام الذى يتقدمها لا بد أن يكون فيه ضمير المتكلم فهم ذلك 


نهدا التحذير والإغراء 256 


من قوله بإثر ارجونيا ثم إن الاختصاص يكون فيه الاسم مقرونًا بأل أو مضافاء وقد أشار إلى 
الأول بقوله: 
ردير نَادُونَئىتلوَال كسئل نحن العُرْب اللخى منْبَدَلْ 

يعنى أن الاختصاص يكون بالاسم المقرون بأل وليس معه أى وفهم من المثال أنه لا بد أن 
يتقدمه ضمير متكلم مرفوعًا بالابتداء كقولهم: نحن العرب أقرى الناس للضيف. ولم ينبه 
على القسم الثالث وهو المضاف كقوله عليه الصلاة والسلام : انحن معاشر الأنبياء لا نررث؟ 
ومع هذا نقد أجحف الناظم بهذا الباب إذ لم يصرح بما يتعلق به من المعنى والإعراب. 
وحاصله أن المختص على قسمين قسم مبنى على الضم وهو أيها الفنى ونحوه وبلى لشبهه 
بالمنادى لفظًا وموضعه نصب بفعل واجب الحذف فإذا قلت أنا أفعل كذا أيها الرجل فتقدير 
عامله أخص بذلك أيها الرجل والمراد بأبها المتكلم نفسه وقسم معرب نصبًا وهو المضاف 
وذو الألف واللام نحو: نحن العر ب أقرى الآ للضيف فنحن مبتدأ وخببره أقرى الناس 
والعرب منصوب بفعل واجب الحذف تقديره أخص وكذلك المضاف نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «نحن معاشر الانبياء لا َوَرت» فنجن مبتد | وخبره لانورث ومعاشر الأنبياء مفعول 
بفعل واجب الحذف وفى قوله الاختصاص كنداء إشعار بأنه منصوب بفعل واجب الإضمار 
كالمنادى لشبهه به. 


التحذير والاغراء 


التحذير: تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه . والإغراء: إلزام المخاطب 
العكوف على ما يحمد عليه؛ وإنما ذكرهما بعد الاختصاص لشبههما به فى أنهما منصوبان 
بفعل لا يظهر؛ ثم إن التحذير يكون بثلاثة أشياء: الأول إياك وأخواته. الثانى ما ناب عنه 
من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب . الثالث ذكر المحذر منهء وقد أشار إلى الأول 
فقال: 


تت ل تن 
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يعنى أن قولك إياك والشر ونحوه من الضمائر المنصوبة المنفصلة إذا عطف عليه نصب 
بفعل يجب استتاره نحو إياكما والأسد وإياكم والمخالفة. وفهم منه أن التحذير إذا كان 
بالضمير لا يكون إلا مخاطبًا ولايكون بفسمير الغالب إلا فى الشذوذ على ما سيأئى. رفهم 
منه أن العامل المقدر يقدر بعد الفسمير لما يلزم من تقديره قبله اتصاله به فيلزم تعدى فعل 
الضمير المتصل إلى ضميره المنفصل وهو ممتنع فى غير باب ظن وأخواتها فإياك والشر 
ونحوه مفعول بنصب ومحذر فاعل بنصب وبما متعلق بنصب وما موصولة واستتاره مبئدأ 
ووجب خبره والجملة صلة ما وهى واقعة على الفعل الناصب الواجب الإضمار. ثم اعلم أن 
إياك وأخرانه نستعمل فى التحذير معطوقًا عليها كما تقدم؛ ودون عطف. وإلى ذلك أشار 
بقوله: 

دون ملف ذا لإيا انسب) الإشارة بذا للنصب بإضمار فعل لا يظهسر يعنى أن إياك 
واخواتها غير معطوف عليها تتصب بفعل وال إلجلف نحو: إياك من الشر. وذا مفعول 
بانسب ودون ولإيا متعلقان بانسب . ثم أشَارَلقٌ الثان ىأوالثالث بقوله: 

(وما # سواه سَئْر مله لن يلرّما) فشيمل قوله وما سواه النوعين أعنى ما ناب عن إيا من 
الاسماء المضافة لفسمير المخاطب وَالمحَدر وله سشر فعله لن يلزما يعنى أنهما 
منصوبان بفعل مضمر ويجوز إظهاره فتقول رأسك فيكون منصوبًا بفعل محذوف ولك 
إظهاره فنقول نح رأسك ونحوه وتقول فى المحذر منه الأسد ولك إظهار العامل فتقول احذر 
الأسد وقد استثنى من ذلك نوعين أشار إلهها بقوله: لأس التطف ار لكر فالعطف نحو 
رأسك والحائط والتكرار نحو الأسد الأسد وقد مثله بقوله: (كالضِيمم الفيمُم با ذا اسار) 
والضيغم الأسد والسارى اسم فاعل من سرى إذا مشى ليلاً وهو مظنة الخوف من الضيغم 
وإنما وجب حذف العامل مع إيا لكثرة الاستعمال وأما مع العطف والتكرار فقد جعل كالبدل 
من اللفظ بالفعل وما مبتدأ وصلته سواه وستر فعله مبتدأ ثان وخبره لن يلزما والجملة خبر 
الأول وستر بفتح السين مصدر ستر والستر بكسرها هو الشىء الذى يستر به والمراد هنا الأول 
وقوله إلا النفى لن ومع متعلق بيلزم وذا فى قوله يا ذا السارى منادى والسارى صفته . 
ثم قال: (وشد إياى واي اسذ) فد تقدم أن إياك فى التحذير تكون للمخاطب غالبا وقد شد 
ذلك للمتكلم كول بععضهم إياى وأن يحذف أححدكم الأرنب وأش د منه أن يكون للغائب 
كقول بعضهم : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب". ثم قال: 
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أنه جعل قياسه 
أشذ والتقدير وإياه أشذ من إياى ومن قاس مبتدأ وخخبره انتبذ وعن سبيل متعلق 
فرغ من التحذير انتقل إلى الإغراء فقال: 


ركبُحَدر بلا جملا مُنرىببنىكلماتائصلا 


قد تقدم حدّ الإغراء يعنى أن المغرى حكمه حكم المحذر فى جميع ما تقدم فينصب بفعل 
واجب الإضمار إن كان مكرراً كقوله: 

4 أخاك أخاك إن من لا أخاله كسا إلى الهيجا بغير سلاج 

أو معطوثًا عليه كقولك: الأهل والولدء وبفعل جائز الإضمار فى غير العطف والتكرار 
نحو أخاك فيجوز الزم أخاك وقد فهم من كلامه هنا ومن الترجمة ومن البيت الأول أن الباب 
يشتمل على التحذير وهو مصدر حداز وهو مصرّج به فى الترجمة والمحلّر منه وهو مفهوم 
من قوله: والشر والمحذر وهو مصرح:به فى قله محذرء والمحذر به وهو اللفظ المدلول به 
على الشحذبر وهو مفهوم من قله بتارم وجبٌ. وألف اجعلا بدل من نون التوكيد 
الخفيفة ومغرى مفعول أول لاجعلا وكمحذر فى موضع المفعول الثانى وبلا متعلق باجعلا . 


أسماء الأفعال والأصوات 
إنماذكر أسماء الأفعال بعد التحذير والإغراء لأن بعض أسماء الأفعال مغرى به 
نحو: عليك ودونك وفهم من قوله أسماء الأفعال أنها أسماء وهو مذهب البصريين 
قوله: 


(14)البيت من الطوبل: وهو لمسكين الدارمى فى ديواته ص 19: والأغاني /7١‏ الااء 177 . وخسزانة الأدب 
77:36 والدرر /11: وشرح أيبات سيبويه 177/1: وشرح التصريح ١196/1‏ والمقاصد النحوية 
٠/4‏ ولمسكين أو لابن هرمة فى فصل المفال ص 174؛ ولفيس بن عاصم فى حماسة البحترى ص 1149 
ولقيس بن عاصم أو لمسكين الدارمى فى الحماسة البصرية 1/ :7٠‏ ويلا نسبة فى أوضح المسالك 19/4 
وتخليص الشواهد ص 57 والخصائص ؟/ »48٠‏ والدرر”/ 44؛ وشرح شذور الذهب ص 18 وشرح 
قطر الندى ص 1154 . والكتاب 181/1 
والشاهد فيه وجوب الإضمار إذ كرر المغرى به ف «أخاك؛ يلزم نصبه بتقدير : الزم أخباك» و«أخاك؟ الشانى : 
توكيد. 
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اناب عن فعلٍ كَشَنَانوَصَه ل 
شمل قوله ما ناب عن فعل اسم الفعل واسم الفاعل والمصدر النائب عن الفعل وخخرج 
بالمثال اسم الفاعل والمصدر لآن معناه كشتان فى كونه غير معمول ولا فضلة فهو تتميم 
للحد وقد احتوى البيت على أربعة أسماء : الأول شتان وهو بمعنى بعد. وصه وهو بمعنى 
اسكتء واه وهو بمعلى أتوجع ٠‏ ومه وهو بمعنى اكقف؛ وما مبتدأ وهو موصول وصلته 
ناب وعن متعلق بناب وهو مبتدأ ثان وخخبره اسم فعل والجملة خخبر الأول ثم إن اسم الفعل 
يكون بمعنى الأمر وبمعنى المضارع ويمعنى الماضى وقد أشار إلى الأول بقوله : (وما بممن 
الع كآين كثر) يعنى أن ورود اسم الفعل فى كلام العرب بمعنى الأمر كثير وكفى يكثرته أن 
منه نوعا مقيسًا وهو فعال من الثلاثى كنزال وليس من الثانى والثالث مقيس ومشل بأمين وهو 
بمعنى استجب ثم أشار إلى الثانى والثالث بقوله: ويه َو وهيهات تَْر) بعنى أن غير اسم 
الفعل بمعنى نزر أى فل وشمل قوله غيرواما معن المضارع وقد مثله بقوله كرى ومعناء 
أتعجب؛ وما بمعنى الماضى وقد مثله قله هات ومعناه بعد. ثم اعلم أن من أسماء 
الأفعال ما هو فى الأصل جار ومجرور ورف) “وذ أار ليها بقوله: 
وافمْل من اشماه ملكا مكنا درن نْعإنَيكا 
فأتى بلاثة أمثلة اثنان من الحجار والمججرور وواحد من الظرف فعليك بمعنى الزم وهو 
منعد بنفسه كقوله تعالى : (عَليْكُمْأنفْسكُم4 [المائدة: ]٠١‏ وبالباء نحو عليك بزيد ودوك 
بمعنى خبط كقولك دونك زيدا أى خذ زيد وإليك بمعنى تنح ويتعدى بعن نحو إليك عنى أى 
نح على وهذا النوع مسموع والمسموع منه أحد عشر لفظا الثلاثة المذكورة وكذلك كما أنت 
وعندك ولديك ورراءك وأمامك ومكانك وبعدك. والفعل مبثدأ ومن أسمائه عليك مبتدا 
وخبره فى موضع خبر الأول ودونك مبتدأ وخبره ههكذا وها للتنبيه. ثم قال: 
«قسذا ريد له نام نامِبَين) 

يعنى أن رويد وبله من أسماء الأفعال بشرط كونهما ناصبين كقرلك رويد ربله عمرا 
فلو خفضا ما بعدهما كانا مصدرين وإلى ذلك أشار بقوله: (ريَْمَلان الخفض تمد الحو 
رويد زيد وبله عمرو ومعنى رويد إذا كان اسم فعل أمهل وإذا كان مصدر إمهالاً ومعنى بل إذا 
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كان اسم فعل دع وإذا كان مصدرا تركاء وفهم منه أن الفحة فى رويد وبله فحة بناء لأن 
أسماء الأفعال كلها مبنية وإذا كانا مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب لأن المصادر معربة؛ وفهم 
من قوله مصدرين أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهما بهما وهو الأصل فى المصدر 
المضاف ورويد وبله مبتدآن والخبر فى كذا وناصبين حال من الضمير المستتر فى المجرور 
الوافع خبراً ومصدرين حال من فاعل يعملان والضمير فى يعملان عائد على رويد وبله فى 
اللفظ لا فى المعنى فإن رويد بله إذا كانا اسمى فعل غير اللذين يكونان مصدرين فى المعنى 
ثم قال: (وما لما تنوب يعنى أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التى 
بمعناها فتر الفاعل إن كانت لازمة نحو هيهات زيد ويكون فاعلها واجب الإضمار إذا كان 
أمرًا نحو نزال وتتعدى بحرف الجر إن كان فعلها كذلك نحو عليك بزيد وتنصب المفعول إن 
كان متعديًا نحو نزال زيدًا ثم قال: (وآخر ما الذى فيه العمل يعنى أنها فارقت الأفعال في 
كونها ل يتقدم عليها منصربها كما يتقدم في الفعل فلايقال فى نزال زيذا؛ زيدا نزال. وما 
مبئدأ وهو موصول وصلته لما وما المنتجزؤرة بآللام موصولة أيضًا وصاتها تنوب وعنه متعلق 
بتنوب وكذلك من عمل ولها خبر ما الأولى والعاند على ما الأولى ضمير مستتر فى الاستقرار 
الذى ناب عنه المجرور والضمَيرالبعائد على ما الثاثية الهاء فى عنه والتقدير والعمل الذى 
استقر للأفعال التى نابت أسماء الأفعال عنها مستقر لها أى لأسماء الأفعال: والظاهر أن «ما؟ 
فى قوله ما الذى فبه العمل زائدة ولا يجوز أن تكون موصولة لأن الذى بعدها موصولة ولو 
قال وأخر الذى فيه العمل لكان أجود لسقوط الاعتذار عن ما وليس فى قوله عمل إبطاء مع 
قوله عمل لأن أحدهما نكرة والآخر معرفة . ثم قال: 


انك بتدكبسر الى يُنوة .. منها ترفاس وين 

يعنى أن ما نون من أسماء الأفعال نكرة وما لم ينون منها معرفة فتقول صّهومَهُ فيكونان 
معرفتين وصّه ومّه فيكونان نكرتين ومن أسماء الأفعال ما يلزم التعريف كيزال فإنه لم يسمع 
فيه تنوين وما يلم التتكير كواها وهذا التنوين الذى يسميه النحويون تنوين التتكير وفد تقدم . 
ولما فرغ من أسماء الأفعال شرع فى بيا أسماء الأصوات؛ وهى نوعان أحدهما ما خوطب 
بهما لا بعقل إما لزجره كعدس للبغل وإما لدعائه كأو للفرس؛ والآخر ماوضع لحكاية 
صوت حيوان كفاق فى صوت الغراب أو غير حيوان نحو قب لوقع السيف وقد أشار إلى 
النوعين السابقين فقال: 
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يعنى أن ما خوطب به ما لا يعقل من الحيوان من مشبه اسم الفعل فى صحة الاكتفاء به 
يجعل صوثًا وشمل قوله ما خوطب ما كان للزجر كعدس وما كان للدعاء كأو فإن كليهما 
يخاطب به ما لا يعقل . وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها خوطب وبه متعلق بخوطب والضمير 
فى به عائد على الموصول وما بعد خوطب مفعول لم يسم فاعله وهى موصولة أيضمًا وصلتها 
لا يعقل والضمير العائد عليها الفاعل بيعقل ويجعل خبر المبتدأ وصوثًا مفعول ثان ييجعل 
وهو على حذف مضاف أى اسم صوت. ثم أشار إلى النوعين الآخرين بقوله: 

(كذا الذى اجْدى حكبة كَفَبْ) 

يعلى من أسماء الأصوات ما أجدى حكاية أى أفاد حكابة وشمل قوله حكابة ماكان 
حكاية لصوت الحيوان كغاق ولصرت غير الحيوآن كقب . ثم قال: (رَالم بنا رامين فهر قد 
وجمب) يعنى أن البناء لازم فى النوعين ويجتمل أن يريد بالنوعين نوعى أسماء الاصوات وأن 
بريد بهما أسماء الأفعال وأسماء الاضتوات وهو أجود لشنموله جميع الباب إذ البناء فى جميع 
ذلك لازم وقوله: (لهو فد وجب) تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه بقوله: والزم . 


نونا التوكيد 


َي لعن واكصديئُما 

يعنى أن الفعل يؤكد بنونين إحداهما ثقيلة كالنون فى اذهين والأخرى خفيفة كالنون فى 
اقصدنهما ومعنى توكيد الفعل بهما أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل فإذا قلت اضربن ففيه 
توكيد لضرب المجرد منها فهر أبلغ من المجرد وأوهم قوله للفعل شمول جميع الأفعال 
فأزال الإبهام بقوله: 


يُؤكدان اَل وَيَفْعَ يا ذا لَب أو رطا إنّاناليا 


تتاب كم تُتفبَلا 
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يعنى أن هذين النونين لا يؤكدان جميع الأفعال بل يؤكدان ما ذكر» وذلك الأمر بصيغة 
افعل وشمل قوله افعل الأمر والدعاء لأنه أمر فى المعنى؛ وشمل أيضًا الأمر للواحد 
والواحدة والاد ن والجمع مذكرين أو مؤنثين فتقول اضربن يا زيد واضربن يا هند واضربان 
واضربن واضربنان ويؤكدان أيضًا المضارع بشروط : أولها أن يكون مستقبلاً وهو المراد 
بقوله آنا وفهم منه أن المضارع إذا أريد به الحال لا بؤكد بهما. الثانى أن يكون ذا طلب 
فشمل المقرون بلام الأمر نحو ليقومن ولا الناهية نحو لا تقومن وأداة التحضيض أو العرض 
نحو هلا تقومن أو التمنى نحو ليتك تقومن أو الاستفهام نحو هل تقومن . الثالث أن يقع بعد 
إن الشرطية المقروئة بزما نحو فإما ترين وهو المراد بقوله أو شرطا إما نالا أى أو شرطا تاليا 
إما. الرابع أن يقع جوابًا لفسم وهو مستقبل مشبت وهو المراد بقوله أو من فى قسم مستقيلاً 
وفوله توكيد مبتدأ وخبره فى المجرور قبله وبنوثين متعلق بتوكيد لأنه مصدر وهما كنونى 
اذهبن إلى آخر البيث مبتدأ وخبر والجملة صفة لنونى وافعل مفعول بيؤكدان ويفعل معطوف 
عليه وآبّا حال من يفعل وذا طلب حال بعل نمال وشرطًا معطوف على ذا طلب وتاليًا نعثٍ 
لشرط وما مفعول مقد لبا ومثبنًا بقطوف على شسرط وفى قسم متعلق بمثبت ومستقبلاً 
نعت لمثبت ويجوز أن يكون نيا حال من يقعل:وليزاد به قيد الاستفبال ويكون ذا طلب حالا. 
من الضمير المستتر فى آنا ويكون حي شبرَط الاستقبال مستفادا من قوله ذا طلب أو شرطا 
لماعلم من أن الطلب والشرط لا يكونان إلا مستفبلين ويؤيده قوله فى القسم بن مستقبلا . 
ثم اعلم أن نونى التوكيد يكونان مع غير ما ذكر على وجه القلة وإلى ذ 

َتَرْئَسْدَماءتَْربَفْدَلا وفَبِرإِنَامِنْطَرلبٍ 

فذكر أربعة مواضع تلحق فيها النونان الفعل المضارع على وجه القلة وذلك بعد ما والمراد 
بها ما الزائدة وبعد لم ولا النافيتين وبعد أداة الشرط غير إماء فمثاله بعد ما الزائدة قولهم بعين 


ما أرينك» ومثاله بعد لم قوله: 
يحسبه الجاهلٌ مالم يعلمًا لماعل مويو ندمنا 


(/1) الرجز للمجاج فى ملبحق ديواته 7+1/7» وله أو لأبيى حيان الفقمسى أو لمساور العبسى أو للدبيرى أو لعيد بن 
عبس فى خزائة الأدب 4١ 1104/1١‏ وشرح شواهد السفنى 1/ 04/7 والمقاصد النحرية 1/ *8؛ ولمساور 
العبسى أو للعجاج فى الدرر 164/8: ولأبى حيان الفقعسى فى شرح التصريح 1/ 6٠7؛‏ والمقاصد التحوية 
1 ولتدبيرى فى شرح أييات سيبويه 773/7» وبلا نسبة فى الإنصاف :404/١‏ وأوضح المسالك 
4 وخزانة الأدب 744/4 46: ورصف المبائى ص 57 7786 وسسر صناعة الإعراب 714/15 
وشرح الأشمونى 498/5. وشرح لبن عفيل ص 847: وشرح المفصل 45/4 والكتاب 917/7: ولسسسان * 
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ومثاله بعد لا قوله عز وجل: «رائقوا ف لأ صن الدين موا منكُمْ خَاة 4 [الأنفال :8؟] 
ومثاله بعد الشرط بغير إما قوله 

7ل فمهما تشأمنه فزارةٌ تعطكٌم ومهماتشأمنه فزارة تَمَمَا 

أراد تمنعن فأبدل من النون الخفيفة ألا فى الوقف. وغير مخفوض عطقا على لا. 

ولما فرغ من ذكر ما يدخله نونا التوكيد على اختلاف أنواعه أخذ فى بيان ما ينشأ عن 
دخولها فى التغيير فقال: (وآخر امود الح كابر علم أن حق آخر المؤكد بهما النتح لأنهم 
جعلوا الفعل معهما بمنزلة خمسة عشر فتقول اضربن ولا تومن وابرزن ولا تبرزن. وآخبر 
مفعول مقدم بافتح والمؤكد نعت لمحذوف تقدبره وآخر الفعل المؤكد افتح . ثم إنه قد 
يعرض فى الأفعال المؤكدة النون عوارض توجب لها غير الفتح أشار إليها بقوله: 

واشكئله قبل سُعلْمَرٍ بمَا جائس ين تتيك ناما 

يعنى أن الفعل المؤكد بإحدى النو آخر الفعل 
شكلاً ممانساً لذلك الضمير وشمل قوله لين ألف التثتية واو الجمع وياء المخاطبة فتقول هل 
تقومان يا زيدان وهل تفومن يا زيدون وهل تفرمن نيا هند وشمل أيضاً الصحيح الآخر كامثل 
والمععل الآخر نحو هل تغزوان يا زيدانَ وهل ديا زيدون وهل تغزنيا هن . ثم إن الضمير اللين 
إذا كان غير الألف حذف لالتقاء الساكتين وإليه أشار بقوله : (والْضْمَرَ احقَئ) وأل فى المصمر 
للعهد أى المضمر المتقدم وهو اللين فتقول هل تقومن يا زيدون وأصله تقرمون فاجتمعت 
الواو الساكنة والنون ساكئة فحذفت الوا لالتقائهما ثم استثنى من الضمائر المذكورة الالف 
فقال: (إلالافا) وإنما لم تحذف الألف لخفتها فتقول هل تقومان والهاء فى اشكله عائدة 
على آخر الفعل فهو على حذف مضاف أى اشكل آخره وقبل متعلق باشكله ولين متا 
. السرب 71/6 (شيخ). 14/ 514 (خمشى). 44/16 (صمى)؛ 414 (الألف اللينة)؛ رسجالس تعلب ص 
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والشاهد فبه قوله : ما لم يعلماء يريد : «ما لم يعلمن» بنون الدوكيد الخفيفة المقلوبة ألا فبكون الشاعر قد أكّد 

المضارع المنفى ب "لم» رهذا قلبل 


(197)البيث وهو للكميت بن معروف فى حماسة البحترى ص 18 ؛ وشرح أيياث سيبويه 0191/5 
وللكميث بن ثعلبة فى خزانة الأدب /1١‏ /721؛ 86؟: +74 ولسان العرب 575/4 (,: 
: الفقعسى فى المقاصد النحوية 4/ 7٠‏ ولعوف / 
والكتاب 019/8 وبلا نسبة فى خمزانة اله ب 4804/8 100١‏ وشرح الأشسسوني 100/7 وهمع الموامع. 


اقل 
والشاهد فيه قوله : «تمنماء. 


بنون التوكيد. وهو جواب الشرط وليس من مواضع النون. لأنه خبر يجوز فيه 
الصدق والكذب ولكنه أقد نشبيها بانهى حين كان مجزومًا غير واجب. 


يلغا تون اتوكية 4و2 


لمفضمر وأصله لين بالتشديد فخففه كما يخفف هين ولا يصح ضبطه بكسر اللام لآن اللين 
مصدر ولين صفة إلا أنيكون من باب النعت بالمصدر فيصح وليس بقباس وبما متعلق 
باشكله وما موصولة وهى وافعة على الحركات المجانسة وجانس صلة المرصول ومفعوله 
محذوف اختصارًا تقديره بما جانس المضمر وقد علما فى مرضع الصفة لتحرك وظاهره أنه 
تتميم والمضمر مفعول بفعل مضمر يفسره احذفنه والألف منصوب بالاستثناء . ثم إن الفعل 
إن كان آخخره ألا فإن له حكمًا غير ما تقدم وله حالتان: إحداهما أن يكون مرفوعه غير الياء 
والواو, والأخرى أن يكون مرفوعه الياء والواو وقد أشار إلى الأول بقوله ؛ 
وَإنْيْكُن' فى آخسر القمْل الفا يا ا 
والواو يا 

أى اجعل الألف الذى فى آخرالفعل ياء إذا كان الفعل رافمًا غير الياء والواو ويعنى بالياء 
ضمير المخاطبة وبالواو ضمير الجمع مل برها ألف التثنية نحو هل تخشيان يا زيدان 
والظاهر مطلقًا نحو هل يخشين زيد وهل تخشلين هند وهل تخشين الهندان وهل يخشين 
الزيدون والفضمير المستتر نحوّاهل تتيشين فتقلب الألف فى جميع ذلك ياء ثم مثل ذلك 
نقال: (كاسْمينّ سني وفاعل هذا المثال ضمير مستر والألف اسم يكن والخبر فى الجرور 
ويحتمل أن يكن تامًا بمعنى وجد وهر أظهر والهاء فى قوله فاجع عائدة على الألف وفى منه 
عائدة على الفعل ورافمًا حال من الهاء فى منه وغير مفعول برافع وباء مفعول ثان لاجعله 
والتقدير اجعل الألف من الفعل ياء فى حال كون الفعل رافمًا غير الياء والواو. ثم أشار إلى 
الحالة الثائية فقال: 


وامذ ته براقع ماتيوفى ‏ وأوون شكل ئجَائس هي 


يعنى أن الألف الذى فى آخخر الفعل الذى كان حكمه مع رافع غير الياء والواو قله ياء 
احذفه إذا رفع الفعل الياء والواو واجعل الضمير الذى هو واو أو ياء محركًا بحركة تجانسه 
فتحرك الواو بمجانسها وهو الضم وتحرك الياء بمجانسها وهوالكسر فتقول فى نحو يخشى 
رافمًا للواو هل يخشون وأصله يخشيون فلما لحقت الواو ساكنة حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فلما لححقت النون حركت الواو لالتقاء الساكنين وكانت الحركة ضمة لمجانستها مع 
الواو ومثل ذلك فيما إذا كان فاعله الياه ثم مثل بقوله: 
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ضو سيريا ع لكر ونا قوم لضشرلا راط رقنا مسي 

فالمشال الأول لما كان مرفوعه يا والثائى لما كان مرفوعه وار فالعمل فى ذلك مكل ما 
ذكرت لك فى المثال السابق والفسمير فى قوله واحذفه عائد على الألف وهاتين إشارة إلى 
الباء والواد وشكل مبتدأ ومجانسًا فى موضع الضفة لشكل وقفى خبر لشكل وفى واو متعلق 
بقفى . ثم قال: 

لم تَقَم حم خَفيّف ةبلدلالفا تكن شديدار كسلرمالف 

يعنى أن نون التوكيد الخفيفة لاتقع بعد الألف وإنماتقع بعد الألف نون التوكيد الشديدة 
ويجب حينئذ كسرها لشبهها بنون الكنى وإنما لم تقع بعد الألف النون الخفيفة لأنه لا يجمع فى 
غير الرنف ساكنين الأول حرف لين والثانٌميدغم وشمل قوله الألف ألف 
تعالى : «ولا تبعًا [يونس: 84] والألف الفاصبلة بين نون التوكيد ونون الإناث نحو لاه 
تضربنان يا هندان؛ وهو المنبه عليه بقوله؟ 


والفسازة فبلهاموَئدا 0 فقسلا إلىثوولإناث أشن 
وإنما شمل قوله الألف الألفين لوجود علة المنع فيهما وإنما لحقث الالف قبلها ييفصل 
بين الأمثال وهى نون الضمير ونون التوكيد و فاعل بتقع وشديدة معطوف بلكن على 
وكسرها ألف جملة اسمية مستأنفة ويمكن أن تكون فى موضع نصب على الحال من 
شديدة وألقًا مفعول مقدم بزد ومؤكدا حال من الفاعل المستتر فى زد وفعلاً مفعول بمؤكد 
وأسندا فى موضع الصفة لفعل وإلى متعلق بأسندا ثم إن النون الخفيفة تحذف فى موضعين 
أشار إلى الأول منهما بقوله: (واحذف خفيفة لساكن ردف) يعنى أن نون التوكيد الخفيفة 
تحذف إذا لقيها ساكن كقولك اضرب الرجل» ومثله قو 

77 لا تهسينّ الف فير ملّك أن تركَع يوماً والدهرٌ قدرفعة 


(1919) البيث من المنسرح ٠‏ وهر للأضبط بن فريع فى الأغائى 74/4: والحماسة الشجرية /١‏ 50/4 وخخزانة الدب 
49 0105 والدرر 7/5 17 وشرح التصريح 708/7؛ رشرح ديوان الحماسة للمرزوق 
اس 1101 وشرح شواهد الشافية ص .17١‏ وشرح شواهد المغنى ص 405 والشعر والشعراء 69/١‏ - 
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وفهم من قوله لساكن أنها مرادة معنى لأن حذفها معارض لفظى وهو التقاء الساكنين وفهم 
أيضًا من له ردف أن الساكن الموجب لحذنها متأخر عنها. ثم أشار إلى الثانى بقوله: 

)0 0 تقف) يعنى أن النون الخفيفة تحذف أيضًا إذا وقف عليها وكانت بعد 
ضمة أو كسرة نحو اخ رجن يا زيدون واخرجن يا هند بعد أن تحذف من اخرجن واو الضمير 
ومن اخرجن باء الضمير لالتقاء الساكنين فإذا وقف عليها ذهبت نون التوكيد لأنها لا ثبت فى 
الوقف فيرجع حينئذ ما حذف لأجلها وقد أشار إلى ذلك بقوله: 


ارم إنْاحذئتهانى الرتف ما من اجلهافى الرّصْلٍ كان عدا 


يعنى أنك إذا وقفت على النون الخفيفة حذفتها ورددت ما كان حذف لاجلها فى الرصل 
وهو الواو من اخخرجن والياء من اخرجن إل يا زيدون اخرجوا ويا هند اخرجى؛ وفهم منه 
أيضً أن حذفها لعروض الوقف وأنها مرادة نعي وردف فى موضع الصفة لساكن وبعد متعلق 
باحذف وكذلك إذا وإذا حذفتها متعلق بازدد وهابعائدة على النون وما مفعول باردد وهى 
موصولة وافعة على الواو والياء المحذوفقين لاجل الدون وصلتها عدما ومن أجلها ونى 
الوصل متعلقان بعدم والتقدير أردد قلقت تحلاقت النون الشىء الذى عدم من أجلها 
فى الوصل . ثم قال: 


وابدسهابَئد شه الف ركفاكمَاتئُولنى نقَؤْنفا 


الضمير فى وأبدلئها عائد على النون الخفيفة يعنى أنها إذا وقعت بعد فتحة ووقفت عليها 

أبدلنها ألنًا فنقول فى اضربن فى الوقف اضربًا وفى قفن قفا وكذلك إذا وقفت على قوله عز 
وجل: النسفعن» لنسفعًا وه مصدر فى موضع الحال من فاعل أبدئنها أى فى حال كونك 
واقمًا ويحتمل أن يكون مفعولا له أى لأجل الوفف. 


3 والمعانى الكبير ص 149 والمقاصد النحوية 4/ 874: ربلا نسبة فى الإنصاف 511/1 وأوضح المسالك 
4 وجواهر الأدب ص لا0: 117: ورصف المسبائي ص 144 ؛ 1117 4 وشرح الأشصونى 
٠4/5‏ وشرح شافية ابن الحاجب 5/ 1؛ وشرح ابن عقيل ص 400 وشرح المفصل ٠45/4‏ 44 ولسان 
العسرب 185/8 (فنس). 177/4 (ركع)» 474/17 (هون)؛ والذمع ص /1؟. وصغنى اللبسيب 199/1 
والمقرب 14/5 وهمع الهوامع 054/1 1/4/7 

0 'تهين الفقير» حيث حذف نون التوكيد الخفيفة: (الأصل : لانهنين الفغير) لالتقاء 
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مالا ينصرف 


المسرف نوين الى مبينا ١‏ مسغتى به يكو الاسم انكنا 
يعنى أن الصرف هو التنوين الذى به يتبين أن الاسم الذى يتصل ببه يسمى أمكن وما صرح 
به من أن الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين؛ ويمنع الاسم من الصرف لوجود عدلتين 
فيه أو علة تقوم مقام علتين وقصده فى هذا الباب أن يبين الأسماء التى لا تنصرف وإنما ذكر 
الصرف وعرفه لأن بمعرفته يعرف الاسم الذى لا ينصرف فما وجد فيه التنوين المذكور 
فهر منصرف وما لم يوجد فيه فهو غير منصرف. ثم اعلم أن جميع ما لا ينصرف اثنا عشر 
نوما خمسة فى النكرة وسبعة فى المعرفة وقد شرع فى القسم الأول وبدأ منه بألف التأنيث 
فقال: 


يعنى أن ألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقًا أى مقصررة كانت أو ممدودة كيفما كان 
الاسم الذى هى فيه من كونه نكرة أو معرفة مفردا أو جممًا نحو ذكرى وسلمى وحبلى 
وسكارى وحمراء وأسماء وزكرياء وإنما منعت الف التأنيث وحدها لأنها قامث مقام 
علتين وهما التأنيث ولزوم التأنيث فألف التأنيث مبتد! خمبره منع ومطلقًا حال من الضمير 
الممستتر فى منع العائد على المبتدأ وحواه صلة الذى والضميرالعائد من الصلة إلى الموصول 
الفضمير المستتر فى حواه والهاء فى حواء عائدة على ألف النأنيث وكيفسا وقع شرط 
حذف جرابه لدلالة ما تقدم عليه والتقدير كيفما وقع منع الصرف ثم أشار إلى النوع الثاني 
مما يمنع فى النكرة فقال: 

اها ستل ى رمق سل بوالبرى بعسا نانيع يم 


يمنى أن زائدى فعلان وهما الألف والنون الزائدتان يمنعان الصرف إذا كائدا فى وصف 
سلم من أن يمختم بتاء التأنيث» والمانع له من الصرف الألف والنون والصفة وفهم منه أن 
ذلك مخصوص بهذا الوزن الذى هو فعلان وفهم من قوله فى وصف أن هاتين الزيادتين لو 
كانما فى غير الوصف لم يمنعا نحو سرحان وفهم منه أن الوصف المحتوى على هاتين 
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الزيادتين إذا أنث بالهاء لم يمنع نحو ندمان فإنك تقول فى مؤنثه ندمانة فمثال ما توفرت فيه 
شروط المنع ضبان وسكران فإنك تقول فى مؤنئهما غضبى وسكرى ولا يجوز فيهما 
غضبانة وسكرانة. وزائدا معطوف على الضمير المستتر فى منع العائد على ألف التأنيث 
وجاز العطف عليه للفصل بالمفعول والتقدير منع الصرف ألف التأنيث وزائدا فعلان ويجوز 
أن يكون مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أى وزائدا فعلان كذلك وفى وصف 
متعلق بزائدًا وسلم إلى آخر البيث فى موضع الصفة لوصف وختم فى موضع المفعول الثاثى 
لبرى وبتاء متعلق بختم ثم أشار إلى النوع الثالث فقال: 


ورف الى ورردُ لتلا مسو نانيك بعا كائمّلا 


يعنى أن الوصف إذا كان على وزن أفعل وكان مؤنثه ممنوعًا من الناء لا ينصرف وفهم منه 
أن أفعل إذا لم يكن وصمًا انصرف كافكل اسن للرعدة وفهم منه أن أفعل إذا كان الوصف به 
على خلاف الأصل لم يمتنع من الصرك كاربع من أسماء العدد وفهم أيضًا أن الوصف إذا لم 
يكن على وزن أفعل لم يؤثر فى المنع كَعسَارَتٍ فهم منه أن أفعل الصف إذا أنث بالشاء 
منصرف كقولهم أرمل للفقير فإن مؤْئئهأرَلةوَشمَل أفغل ما مؤنئه فعلاء كأحمر وحمراء وما 
مؤنئه فعلى كأكبر وكبرى وما لا مؤنث له كأكمر لعظيم الكمرة لأن قوله ممنوع تأنيث بنا 
شامل له وشمل أيضًا ما اسميته عارضة كأدهم ووصف معطوف على زائدا ويجوز أن يكون 
مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم فى زائدى فعلان وأصلى نعت له وهو الذى سوغ الابتداء به إذا 
جعل مبتدأ ووزن معطوف على وصف وممنوع حال من أفعل وبنا متعلق بثأ. ثم صرح 
بمفهوم قوله أصلى فقال: 

(والفينٌ مارض الوصفيه * كاريم) يعنى أن وزن أفعل إذا كان اسمًا ووصف به فوصفيته غبر 
معتد بها فى المنع لعروضها وذلك كأربع فإنه اسم من أسماء العدد لكن العرب وصفت به 
فقالوا مررت بنساء أربع فهو منصرف ولا أثر لوصفيته وكذلك رجل أرنب أى ذليل وأصله 
الأرنب وكما يلغى عارض الوصفية فكذلك يلغى أيضًا عارض الاسمية وإليه أشار بقوله: 
(وعارض الاسميّة) وهو عكس أربع ومعناء أن أفعل يكون فى الاصل وصمًا فيجرى مجرى 
الأسماء فتلغى اسميته ويمنع من الصرف على مقتضى الأصل وقد مثل ذلك بقوله: 


فالادمُمٌ لقب د لكونه - فى الاصل وَصسقا الُصرائه منع 
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من أسماء القيد أدهم وهو فى الأصل وصف لكنه استعمل استعمال الأسماء فألغيت فيه 
الاسمية وبفى غير منصرف على مقتضى الأصل فتقول مررت بأدهم أى بقيد ومثل أدهم فى 
ذلك أرقم لنرع من الحيات وأسود للحية أيضا. فالأدهم مبتدأ والقيد بدل منه بدل الشىء من 
الشىء وانصرافه منع خبر المبتدأ ولكونه متعلق بمنع وفى الأصل متعلق بوضع ثم إن من 
الأسماء النى على وزن أفعل ما جاء فيه الصرف ومنع الصرف وإلى ذلك أشار بقوله : 


واجدا را سبل والمّى 2 مَمْرٌونَة رد لتنا 

أجدل اسم للصفر وأخبيل اسم لطائر ذى خحيلان وأفعى اسم لضرب من الحيات وليست 
هذه الأسماء صفات لا فى الأصل ولا فى الاستعمال نحقها الصرف ولذلك صرفها أكثر 
العرب وبعض العرب يمنعها من الصرف ووجهه أنه لاحظ فيها معنى الصفة وهو ظاهر فى 
أجدل لاله من الجدل وهو القوة وأخيل لأنه من الخيول وهو الكثبر الخيلان وفهم من قوله 
مصروفة وقد ينلن أن المصرف هو الكثير ,.ثم أشار ِل النوع الرابع مما لا ينصرف فى النكرة 
فقال: 

ومن مدل مم صف م ممْسسبسن :ف ئ لش ظ تش وَثُلاث وأخسر' 


يعنى أن هذه الأسماء الثلاثة التى ذكرها فى هذا ألبيث يمتنع صرفها للعدل والوصف؛ أما 
مثئى فهو وصف وهو معدول عن اثنين اثنين فإذا قلت جاء القوم مثنى فمعناه جاء القوم اثنين 
اثنين فعدل عن اثنين إلى مثنى . وأما ثلاث فهو أيضًا وصف وهو معدول عن ثلاثة ثلاثة فإذا 
فلت مررت بقوم ثلاث فمعناه مررت بفوم ثلاثة ثلاثة, وأما أخر فهو أيضًا وصف وهو 
مسعدول عن الألف واللام وذلك لانه جسمع أخسرى أنثى الآخمر وحتق ما كان كذلك أن 
يستعمل بأل أو بالإضافة فعدل عما يستحق من ذلك وقيل غير ذلك والمشهور ما ذكرته . ثم 
قال 

ونأ فى رلا قيُما 0 مرح دلاريع لبنلا 


يعنى أن موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول مثل هذين الوزنين فى امنناع 
الصرف للعدول والوصف فتقول مررت بقوم موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومريع 
ورباع ووزن مبتدأ والخبر فى قوله كهما أى مثلهما وأدخل كاف التشبيه على المضمر لضرورة 
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الوزن ومن واحد وما بعده فى موضع الحال من الضمير المستتر فى الخبر. ثم أشار إلى النوخ 
الخامس فقال : 


يعنى أن الجمع المشبه مفاعل أو المفاعيل فى كونه مفتوح الفاء وثالئه ألف بعدها حرفان 
كمفاعل أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل يمتنع صرفه لقيام الجمع فيه مقام علنين 
وهى الجمع وعدم النظير فى الواحد وشمل قوله مفاعيل ما أوله الميم كمساجد وما أوله 
غبرها كدراهم وشمل قوله المفاعيل ما أوله ميم كمصابيح وما ليس أوله ميم كدنائير. وكافلاً 
خبر كن وبمنع متعلق بكافلاً ومفاعل مفعول بمشبه. ثم إن من هذا الجمع ما يجىء معتل 
اللام وهو فسمان أحدهما ما قلبت فيه الكسرة التى بعد الألف فتحة فانقلبت الياء لقا نخر 
عذارى ولا إشكال فى منع التنوين منه والآخر ما استثقلت فى بابه بالضمة فحذفت ولحقها 
التنوين وإلى ذلك أشار بقوله: 

وَنا لال من هُ كال جتوارى. رما وجرا شه تسارى 


يعنى أن ما كان من الجمع المعمّل اللام مثل جوار فى كونه على ما ذكر من حذف الحركة 
يجرى مجرى سار فى لحاق التنوين بآخره فى حالة الرفع والجر فتفول هذه جوار ومررت 
بجوار وسكت عن حالة النصب ففهم أنه على الاصل كالصحيح فتقول رأيت جوارى وفهم 
من فوله كالجوارى أن نحو عذارى ليس كذلك وإن كان معتلاً وظاهر النظم أن التنوين فى 
جوار وبابه تنوين الصرف لتشبيهه له بسار وليس كذلك على المشهور بل التنوين فيه عوض 
عن الياء المحذوفة والتنوين فى سار للصرف ويخالفه أيضًا أن المقدر فى ياء ججوار الفتحة 
والقدر فى ياء سار الكسرة. وذا اعتلال مفعول بفعل مضمر يفسره أجره وكسار متعلق 
باجره ومنه متعلق باعتلال وكالجوارى فى موضع نصب على الحال من ذا اعتلال ثم قال : 


ولسَرويل به ناكم سَبَدُقَتَضىمُمُومَالسم 
يعنى أن سراويل ممنوع من الصرف لشبهه بالجمع الذى على وزن مفاعيل وفهم من قوله 


شبه أن سراويل ليس بجمع وهو الصحيح خلانًا لمن قال إنه جمع سروال أو سروالة . ثم 
قال: 
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يإن استتم ان ادن فالا سرف مه يق 


يعنى أن ما سمى به من الجمع المذكور أو بما لحق به كسراويل امتنع من الصرف فدفول 
فى رجل سميته مساجد أوسراويل مررت بمساجد وسراويل والمانع له من الصرف الصيغة 
مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها هذا معنى ما شرح به المرادى البيت وعندى أن قوله 
وإن به أى إن سمى بسراويل أو بما لحق به يعنى جميع ما تقدمه من الأنواع الخمسة الممنوعة 
الصرف لمساوائها للجمع فى منع الصرف فى التسمية ولا وجه لتخصيص الجمع وما ألحق 
بالجمع فى منع الصرف حال التسمية والفسميير فى به الأول على الشرح الأول عائد على 
الجمع وكذلك به الثانى وما واقعة على سراويل والضمير العائد على المرصول الفاعل بلحق 
وهو عائد على سراويل وأما على التفسير الثاني فالضمير فى به الأول عائد على سراويل وفى 
به الثانى عائد على أنواع ما لا بنصرف ف النكرة وما واقع على تلك الأنواع والضمير العائد 
عليها الهاء فى به والتقدير وإن سمى بسسراويل أو بالأنواع التى لحق بها سراويل أى تبعها 
فالانصراف منعه يحق فالانصراف مبتَدَا ومنعه مبتدأ ثانتويحق خبر المبندأ الثانى والجملة 
خببر المبندأ الأول والأول مع ما بعده جراب الشرط . ولما فرغ من الانواع الخمسة التى له 
تنصرف فى النكرة ولا فى المعرفة شرع فى ذكر ما لا ينصرف فى المعرفة وهو سبعة أنواع 
أشار إلى الأول بقوله: 

ملسَلمٌ اع مرق ركبا كيب نزح تضوٌ يكرا 

يعنى أن الاسم إذا اججتمع فيه العلمسية والتركيب امتنع عن الصرف ويطلق الشركيب فى 
اصطلاح النحويين على تركيب الإسناد وهى الجمل نحو برق نحره وعلى تركيب الإضافة 
نحو عبد سمس وعلى تركيب المزج وهو المراد هنا والمزج فى اللغة الخلط فيختلط الاسم 
مع الاسم ويجعل الإعراب فى آخر الثانى ويبنى آخر الأول على الفتح نحو بعلبك ما لم يكن 
آخره ياء فيسكن نحو معد يكرب وخرج بقوله تركيب مزج تركيب الإسناد وتركيب الإضافة 
وخرج بذكر المثال ما خمتم بويه من المركب تركيب مزج فإنه يبنى على الكسر فى اللغة 
الفصحى والعلم مفعول يفسره امنع ومركبًا حال من العلم وتركيب مفعول مطلق والعامل فيه 
مركب. ثم أشار إلى الثانى بقوله: 
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كذلً حاوى زانتّى قئئلانا كَنَطَفَانَ وكاصّْبّهانا 
يعنى أن العلمية أيضًا تمنع الصرف مع زيادتى فعلان. ولما كان قوله فعلان يوهم إرادة 
هذا الوزن كما تقدم فى قوله وزائدا فعلان فى وصف أزال ذلك الإبهام بقوله: (كغطفان 
وكأصبهانا) فعلم أن الوزن غير مخصوص بفعلان لأن وزن أصبهان أنعلان ووزن غطفان 
فعلان وقد يكون على غير ذلك من الأوزان نحو سلمان وعمران وعشمان وخراسان وقوله 
حاوى مبتدأ وخبره فى المجرور قبله وهو على حذف الموصوف والتقدير كذا علم حاوى 
زائدى فعلانا. ثم انتفل إلى الشالث وهو التأنيث مع العلمية وهو ضربان لفظى ومعنوى وقد 
أشار إلى الأول منهما فقال: (كذا مؤنث بهاء مُطلقا) يعنى أن العلم المؤنث بالهاء يمتنع صرفه 
مطلقًا سواء كان ثنائيًا كهبة أو زائدا كخولة وعائشة وسواء كان مدلول الاسم مؤننًا كفاطمة أر 

مذكر) كطلحة ثم إن المعنوى متحتم المنع وجائزه» وفد أشار إلى الأول بقوله: 
وَتَرِدُ ْنم القسار كَونْهُ ارتَقى 

توق الاك از جور فز 

فذكر من المؤنث الذى لا علامة فيه وهو متحثم المنع أربعة أنواع : الأول الزائد على 
الثلائة كزينب وسعاد فإن الحرف الرابع قام مقام الناء. الشانى الثلائى الساكن الوسط إذا 
انضمت إليه العجمة كجور اسم بلد وهو أعجمى؛ فقامت العجمة مقام الحركة. الثالث 
المتحرك الوسط كسفر لأن الحركة قامت مقام الحرف الزائد. الرابع أن يكون منقولاً من 
المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد فإنه نقل من الخفة إلى الثقل وشرط مبندأ ومنع 
مضاف إليه وهو أيضًا مضاف إلى العار وهو مصدر مضاف إلى المقعول والعار أصله العارى 
بالياء فحذفت الياء واستغنى عنها بالكسرة وكونه خببر المبتدأ وارتقى فى موضع الخبر لكون 
وفوق متعلق بارتقى والشلاث مضاف فى التقدير أى فوق الثلاث الأحرف وحذف منه التاء 
لأن الحرف يذكر ويؤنث؛ وأو زيد مخفوض بالعطف على كجور أو سقر واسم امرأة حال 
من زيد ولا اسم معطوف عليه وهو تتميم لصحة الاستغناء عنه بقوله اسم امرأة. ثم أشار إلى 
الثانى من المؤنث الذى لا علامة فيه بقوله: 


اسم امسراة لا الم ور 


وَجْهان فى العادم تَذكير) سَيَقْ وَمُجِمَة كين ولع اح 
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يعنى أن الثلائى الذى عدم التذكير السابن وعدم العجمة يجوز فيه وجهان الصرف 
والمنع . والمنع أفصح وفهم ذلك من قوله والمنع أحقء وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال: 

8 لم تتلقّعُ بفضل مئزرها دع د ولم تُسْقّدعد فى العّلب 

فصرف الأول ومنع الثانى ‏ ووجهان مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره فى العادم 
وتذكيرا مفعول بالعادم وسبق فى موضع الصفة لتذكيرا وعجمة معطوف على تذكيرًا . ثم 
انتقل إلى الرابع فقال: 


َالسَجَمىالوع والصريف نَم يد على الألاث صرف . 


يعنى إذا اجتمع فى الاسم العجمة الوضعية والعلمية وكان زائد على ثلاثة أحرف امتنع من 
الصرف وفهم من قوله العجمى الوضع والتعريف أن الاسم إذا كان أعجميا وكان فى كلام 
العجم غير علم ونقل لكلام العرب علمًا انصرف أيفنًا نحو بندار: والمراد بالعجمى ما ليس من 
كلام العرب فشمل كلام الفرس وغيرهم من سائر الاعاجمء وفهم أيضًا أن إذا كان ثلائيا 
انصرف وشمل الساكن الوسط كنوح ولوط والمتتحرك الوسط نحو ملك. والذى توفرت فيه 
الشروط نحو إبراهيم وإسماعيل وإسبجاق ويعَقَوَبٍ والعجمى مبئدأ والوضع مضاف إلبه 
والتعريف معطرف على الوضع ومع فى مَوْضع الخال من الخجمى وزيد مصدر زاه يقال زيد 
زيدا وزيادة وحذف الناء من الثلاث لأنه مضاف فى التقدير إلى الأحرف وفيها لغتان التذكير 
والتأنيث وصرفه امتنع مبتدأ وخبره فى موضع خبر المبتدأ الأول . ثم انتقل إلى الخامس فقال: 

معنن رز يعس النشملا ارقت كاتمدوسلن 


يعنى أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف فالخاص 
به نحو ضرب المبنى للمفعول إذا سمى به وشمل الغالب ما وجوده فى الأفعال أكثر من 
وجوده فى الأسماء نحر افعل بكسر الهمزة وفتح العين فإنه يوجد فى الأسماء نحو إصيع 


(18) السيث من المنسرح: وهو لجرير فى ملحق ديواته ص 1871: رلسان العرب 117/5 (دعد)ء 511/4 
(لفع). ولعبيد الله بن قيس الرقيات فى ملحق ديوانه ص 1/8: وبلا نسبة فى أدب الكائب ص 581؛ وأمالى 
ابن الحاجب ص 845. والخصائص 11/5: وشرح الأشمونى ؟/817: وشرح قطر الندى ص 818: وشرح 
المفصل .!/٠ /١‏ والكتاب 7/ 741+ وما يتصرف وما لا يتصرف ص *2» والمنصف /١‏ 9/97 
والشاهد فيه صرف «دعدة ومنعها من الصرف. وكلا الأمرين جاثر. 
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لككن وجوده فى الأفعال أكثر وهو فعل أمر من فعل ونحو ذلك وما كثر فى الأسماء والأفعال 
مما نحو أفعل فإنه يوجد فى الأفعال كثيرا نحو أركب وأشرب وكذاك فى الأسماء نحو أفكل 
وأبدع لكن الهمزة فى الفعل تدل على معنى وليست كذلك فى الأسماء فكان غالبًا من هذا 
الوجه وكذلك يعلى وهو على وزن يفعل وهو أيضًا موجود فى الأفعال والأسماء نحو نذهب 
فى الأفعال وندمع فى الأسماء ومشل للغالب بأحمد ويعلى ولم يمثل للخاص» وفهم منه أن 
وزن الفعل إذا لم يكن خحاصًا ولا غالبا لم يؤثر فى منع الممرف نحو لعسب اسم رجل فإنه 
منقول من لعسب إذا أسرع وذو وزن نعت لمخذوف تقديره عملم ذو وزن ويخص الفعل فى 
موضع الصفة لوزن وغالب مخفوض بالعطف على يخص وهو من باب عطف الاسم على 
الفعل لكون أحدهما بمعنى الآخر والتقدير ذو وزن خاص بالفعل أو غالب يخص الفعل أر 
يغلب . ثم انتقل إلى السادس فقال: 

وساي فقسا موافى الها زباالإلحاف لش يترا 
يعنى أنه إذا سمى بما فيه ألف إلبحاق اشع من اصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث نحو 
علقى وذفرى مسمى بهما لآن علقى ملح بجعفر وذفرى ملحل بدرهم؛ وفهم منه أن 
الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمى به انَضَرْفَ نو غلباء فإنه ملحق بقرطاس وإما أثرت 
ألف الإلحاق المقصورة لأنها زائدة غير مبدلة من شىء بخلاف الممدودة فإن همزتها مبدلة 
من ياء. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها يصير وعلمًا خبر يصير وفى يصير ضمير هو اسمها 
وهو العائد على الموصول وزيدت لإلحاق فى موضع الصفة لألف وليس ينصرف فى موضع 
خبر المبتدأ. ثم انتقل إلى السابع وهو أربعة أنواع أشار إلى الأول والثانى منها بقوله: 

وَالمَلَم سبع مرق إن دلا كَفْسٍْ الشُوكيد از كَئُمَلاً 
فالأول هو فوله كفعل التوكيد يعنى أن فعل المؤكد به نحو جمع يمتنع صرفه للعلمية 
والعدل أما العلمية فعلم الجنس وقيل إنه معرف بنية الإضافة فأشبه العلم لكونه معرفة بغير 
أداة لفظية والظاهر من النظم الأول. وأما العدل فهو معدول عن جمعيته الأصلية فإن حق 
جمعاء أن يجمع على جمعاوات . والثانى هو قوله كشعلا اسم رجل ومثله عمر وزفر فالمانع 
له العلمية والعدل أما العلمية فعلمية الأشخاص وأما العدل فهو معدول عن فاعل فعمر 
معادول عن عامر وزفر عن زافر وثعل عن ثاعل وإنما حكم على عمر ونحوه أنه معدول عن 
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عامر لأن الأكثر فى الأعلام أن تكون منقولة فعمر منقول عن عامر أسم فاعل من عمر يعمر 
فلما أرادوا التسمية بعامر عدلوا عنه لعمر اختصارًا وجرٌالتوكيد فى قوله كفعل التوكيد 
لإضافته إليه وثعل معطوف على فعل التوكيد . ثم أشار إلى الثالث فقال: 
َالسْدلوَالّسْريفُ ماما سَحَرْ إن بهافَنْبِينُقَطْدا تبر 

بعنى أن سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه منع من الصرف للعدل والتعريف أما العدل فهو 
معدول عن الألف واللام وأما التعريف فالمراد به تعريف العلمية وهو علم على هذا الوفث 
نفسه فكل ما جاء فى هذا الباب من لفظ التعريف فالمراد به تعريف العلمية فسحر ظرف زمان 
غير متصرف ولا منصرف والعدل مبتدأ والتعريف معطوف عليه ومائمًا خبر مضاف إلى سحر 
وهو على حذف مضاف أى ماتمًا صرف سحر وإذا متعلقًا بمانع والتعيين مفعول لم يسم فاعله 
بفعل مضمر يفسره يعتبر وقصد بمعنى مقصود وهو منصوب على الحال من فاعل يعتبر 
المستتر ثم أشار إلى الرابع بقوله: 
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فذكر فى فعال إذا كان علمًا لمؤنث لغتين إحداهما البناء على الكسر لشبهها بنزال في 
الوزن والعدل والتأنيث والعلمية وهو قوله وابن على الكسر فعال علمًا مؤنقًا. والاخرى 
إعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل أما العلمية فعلمية الأشخاص كحذام وقد يكون 
فى علمية الاجناس كفجار والعدل عن فاعلة فحذام معدول عن حازمة وهو قوله وهو نظير 
مما عند تميم؛ يعنى أنه عند تميم غير منصرف كجشم اسم رجل وهو ممنوع من الصرف 
وفهم من تنظيره ذلك بجشم أن المائع له من الصرف العدل والعلمية؛ وفهم من نسبة هذه 
اللغة إلى تميم أن اللغة السابقة وهى البناء على الكسر لغة أهل الحجاز وفعال مفعول بابن 
وعلى الكسر متعلق بابن وعلمًا ومؤننًا حالان من فعال وعند تميم متعلق بنظير . 

ولما فرغ من ذكر أنواع الأسماء التى لا تنصرف شرع فى كر أحكام تتعلق بالباب فقال: 


راض رقن لكا من كُلّماالمريق يهار 


يعنى أن ما كان إحدى علتيه فى منع الصرف التعريف أى العلمية إذا نكر انصرف وذلك 
لزوال إحدى العلتين فتبقى العلة الأخرى ولا يؤثر فى منع الصرف إلا علتان والمراد بذلك 
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الأنواع السبعة المذكورة فتقول معد يكرب وعثمان وفاطمة وزينب وعمر لقيتهم وفهم منه أن 
الأنواع الخمسة المذكورة فى أول الباب غير داخلة فى هذا الحكم ولو سمى بها ونكرت 
لقصر الحكم على السبعة إنه إذا سمى بواحد من الخمسة المذكورة ثم نكر لم ينصرف بعد 
التتكبر فهى غير داخلة فى الحكم ولا يريد من كل ما التعريف فيه أثرا كائنًا ما كان وكل 
مضاف لا وهى موصولة والتعريف مبندأ وخبره أثرا وفيه متعلق بأثرا والجملة صلة ما 
والضمير فى فيه عائد على المرصول. ثم قال: 


وَمايْكُونمنهسَقُوصاقفى إمسرابه تج جور فته 


بعنى أن ما كان منقوصا من الأسماء التى لا تنصرف سواء كان من هذه الأنواع السبعة التى 
إحدى علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التى تقدمتها فإنه يجرى مجرى جوار وقد 
نقدم أن جوار يلحقه التنوين رفمًا وجرا ولا.وجه لما حمل عليه المرادى كلام الناظم من أله 
أشار فى البيث إلى الأنواع السبعة دون التخمسة لأن حكم المنفوص فيها واحد فمثاله فى غير 
التعريف أعيم فى تصغير أعمى فإنه غير منصرف للوصف ووزن الفعل ويلحقه التنوين رفم 
وجرا فتفول هذا أعيم ومررت باعي والتنوين فيه عو عن الياء المحذوفة كما فى نحو جوار 
ومثاله فى التعريف يعيل نصغير يعلى فهو غير منصرف للوزن والعلمية والتنوين فيه أيضاً فى الرفع 
والجر عوض من المحذوف وما مبتدأ وهو موصول ومنقوص خبر يكون ومنه متعلق بيكون 
والضمير فيه عائد على الاسم الذى لا ينصرف وفى إعرابه متعلق ونهج مفعول بيقتفى 
والنهج الطريق والجملة من يقتفى ومعمولاته خبر ما. ثم قال 


(لاضضطرار نسب مرف © ذو السذ) 


يعنى أن الاسم الذى لا ينصرف ينصرف فى موضعين أحدهما فى الضرورة كقوله؛ 
4 عصائب طير تهتدى بعصائب 


(194)صدرة 
إذاما غزا فى الجيش حَلقَ فوقهم 
والبيت من الطويل؛ وهو للنابغة الذبيائى فى ديوانه ص 47: وخزانة الأدب 4144/4 والشعر والشعراء ص 
6 ولسان العرب 58/١‏ (صصب)؛ 77/٠١‏ (حلق). وبلانسبة فى شرح التصريح ؟/599, وشرح 
المفصل 3248/1. 
والشاهد فبه قوله : #بعصائب؟ حيث جر #عصائب» بالكسرة وهو ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية . 
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وهوفى الشعر كثير. الثانى التناسب كقوله عز وجل 9سَلاسل وَأغْلالاً رَسْعيرا» 
[الإنسان: 4] نصرف سلاسل لتناسب ما بعده وصرف ما لا بنصرف فى الموضعين 
المذكورين متفق على جوازه وفهم ذلك من إطلاقه؛ وأما منع المنصرف من الصرف 
فقد أشار إليه بقوله: (والمَّصِرُوفْ قد لا بنْصّرف) يعنى أن الاسم المنصرف ققد يمئع 
من الصرف وهو مذهب الكوفيين وأما البصريون فلا يجيزون ذلك البتة وفهم الخلاف من 
فوله فد لا ينصرف فأتى معه بقد التى تقتضى التقليل» ومن أدلة الكوفيين على منع صرفه 
قرله: 

0 نيا كان فب ولا ساس يفوقان مرداس فى مجمع 


إعراب الفعل 


قرله: 


رقع فارماإنا بُجَسرم .لمن طاطب جازم يمه 


إنما أطلق فى إعراب الفعل المضارع وَهوَ مَفْيَدبَآن لا تباشره نون الإناث ولا نون 
التوكيد لنصه على ذلك فى باب المعرب والمبنى فاكتفى بذلك وإعرابه رفع ونصب وجزم 
فبدأ بالرفع لأئه السابق إلا أنه لم ينص على رافعه وفيه خملاف» ومذهب البصريين أن رافعه 
وفوعه موقع الاسم؛ ومذهب الكوفيين أن رافعه نجرده من الناصب والجازم وهو اختيار 
المصنف وفى فوله إذا يجرد من ناصب وجازم إشعار ما بمذهبه ويجوز ضبط يسعد بم 
الباء مبنيا للمفعول من أسعد يسعد وبفتحها مبنيا للفاعل من سعد يسعد ومضارعًا مفعول 
بارفع وهر نعت لمحذوف والتقدير ارفع فعلاً مضارمّاء ثم شرع فى التواصب للفعل 
المضارع فقال: (وبلن الْصبْه وك كَذَا بان) فذكر منها فى البيت ثلاثة لن وهى حرف نفى 


1 »)البيث من المثقارب؛ وهو تعياس بن مرداس فى ديوائه ص 84: والأغائى 141/14؛ والإنصاف 1499/1 
وخزانة الأدب 141/١‏ حك 07لا والدرر١/ :٠١4‏ وسمط اللآلى ص 77؛ وشرح التصريح ١119/7‏ 
وتشرح المفصل 38/١‏ والشعر والشعراء 109/1: 7*1 1987/7: ولسان العسرب 41/1 (ردس) 
والمقاصد النحوية 64" وبلانسية فى صناعة الإعراب 243/5: !84 وشرح الأشمونى /١‏ 1817 
ولسان العرب 711/٠١‏ (فوق). 
والشاهد فيه قوله : #مرداس» حيث منعه من الصرف» وهو مصروف وذلك للضرورة الشعرية. 
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ننصب المضارع وتخلصه للاستقبال نحو زيد لن يذهب وكى وهى حرف مصدرى نحو جئتك 
لك تكرمنى أى لأن تكرمنى وأن وهى أيضًا حرف مصدرى وهى أصل النواصب لأنها تعمل 
ظاهرة ومضمرة وإنما قدم عليها لن وكى وكان حقه أن يقدمها عليهما لأصالتها للتفصيل الذى 
فيها ولذلك قال: (لا بعد علم) يعنى أن أن الناصبة هى التى تقع بعد غير العلم نحو أعجبنى أن 
تفوم وأحببت أن تذهب ودخل فى العلم الظن فلذلك استدرك الكلام فيه فقال: 

يعنى أن أن إذا وقعت بعد الظن جاز أن تكون ناصبة فتنصب ما بعدها وجاز أن تكون مخففة 
من الثقيلة فترفع ما بعدها وقد قرئ رَحَسبُوا ألا كود 4 [المائدة: ]1/١‏ بالنصب والرفع أما 
النصب فعلى أنها ناصبة وأما الرفع فقد نبه عليه بفوله: (واضقد * تخفيفها من ألا هو مط 
يعنى أن أن الواقعة بعد الظن إذا ارتفع المضارع بعدها مخففة من الثقيلة ولافى قوله بعد علم 
عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدذيربآن بعد غير العلم والتى مبتدأ أو منصوب بفعل 
مضمر يفسره فالصب لها والرفع مفعول بَنصَحْح ومن أن متعلق بتخفيف وهو عائد على الرفع 
ويحسمل أن يكون عائدا على الحكم وهو جوازالرفع والنصب إذ كل واحد منههما أعنى من 
النصب والرفع مطرد. والحاصّل ألا أكون نآضَبَة وهى التى نقع بعد غير العلم والظن 
من الثقيلة وهى التى تقع بعد العلم وجائر فيها الأمران وهى التى تقع بعد الظن؛ ثم 
إن الواقعة بعد غير العلم والظن وهى الناصبة قد تهمل وإلى ذلك أشار بقوله: 


وَيَنْضَهُم امْمَلَانْ حملا ما احْعهاحَيْكْامْتَحُفْت مَنَل 


يعنى أن من العرب من يجيز إهمال أن غير المخففة حملاً على ما المصدرية فيرتفع الفعل 
المضارع بعدها كقراءة بعضهم للم أاد أن يم لاع 4 [البقرة: 1] بالرفع وقول الشاعر: 
-١‏ أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلامٌ وأن لا تُتشْعراأحدا 


(181»البيث من البسيط؛ وهو بلا نسبة فى الأشباه رالنظائر 507/١‏ والإنصاف 075/7؛ وأوضح المسالك 
4, والجنى الدائى ص :17١‏ وجسواهر الأدب ص ؟15: رخسزانة الأدب6/ 47٠‏ 4111 0157 
4 والخصسائص :74٠/١‏ ورصف المسبسانى ص 117: وسسر صناصة الإعسراب 1484/5 وتسرج 
الاثسمونى865/7. وشرح التصريح 5/ 177: وشرح شواهد المغنى ٠٠١/١‏ وشرح المفصل 19/9 
4 4/4 . ولسان العرب 177/15 (أنن): ومجالس تعلب :14٠‏ ومغنى اللبيب 1/ **؛ والمنصف 
8 والمقاصد التحرية 4/ .82٠‏ 
والشاهد فيه قوله : أن تفرآن» حيث لم يعمل أنه تشبيها له ب «ماء المصدرية . 
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فرفع ما بعد الأولى ونصب ما بعد الثائية وكلاهما غير مخففة وإنما حملت فى ذلك على 
ما المصدرية لاشتراكهما فى المعنى وما المصدرية لا عمل لها كقوله عز وجل : لا أعبد ما 
تَمْبُدُود» [الكافرون: 7] أى لا أعبد عبادتكم وبعضهم مبتدأ أى بعض العرب وأن مفعول 
باهمل وحملاً مصدر منصوب على الحال من الفاعل المستتر فى أهمل وأختها بدل من ما 
وحيث متعلق بأهمل . ثم انتفل إلى الناصب الرابع وهو إذن وهى ثلاثة أنواع : واجبة الإعمال 
وجائزته وواجبة الإهمال؛ وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وَتَسبُوا رفن الُسْتَفْبلا إصُدرتوالفملبَمِدُ نُوصّلا 

فذكر لإعمالها ثلاثة شروط: الأول أن يكون المضارع بعدها بمعنى الاستقبال وهر 
مستفاد من قوله المستقبلا وفهم منه أنه إذا كان حال ارتفع نحو أن يقول القائل أحبك فتقول له 
إذن أصدنك. الثانى أن تكون إذن مصدرة أى فن:أول الكلام وذلك أن يقول قائل آئيك غلا 
نتقول له إذن أكرمك وهو مستفاد من قوله إن صدَرتَ)بوفهم منه أنه إذا لم تكن مصدرة لا 
تعمل وذلك إذا توسطت بين شيئين كقولك زيد إذن يكرمك . الغالث أن لا يفصل بينها وبين 
الفاعل فاصل كقولك إذن أكرمك وهوّمُسسفاةمن قوله مرصلاء وفهم منه أنه إذا فصل بينهما 
فاصل لم تعمل نحو إذن أنا أكرمك ثم إن الفصل بينها وبين الفعل بالفسم مغتفر وقد به على 

َه اليَمِي) فتقول إذن والله أكرمك لأن القسم لا يعشد به فاصلاً لكثرة الفصل 

به بين الشيئين المتلازمين كالمضاف والمضاف إليه. ثم أشار إلى جواز عمله بفوله: 


وانصب وازقما إِنَاإِنَنْمِنْبَمْدطَطفوَقَمقًَا 


يمنى أن إذن إذا إقع بعد عاطف جاز فى الفعل بعدها النصب والرفع نحو وإذن أكرمك ؛ 
وقد قرئ ط وَإذا لأ يبن خلافك إلا فليلا© [الإسراء: 77] ثم اعلم أن أن هى أصل النواصب 
كما تقدم فلا إشكال فى النصب بها نحو أعجبنى أن تقوم وقد تفترن بغيرها من حرف جر أر 
حرف عطف وهى فى ذلك على ثلاثة أقسام: وجوب إظهار وجوازه ووجوب إضمار وفد 
أشار إلى الأول بقوله: 


وَبَبْنَلاَامجَ راك زم إظهارأنناصبَة 


يعنى أنّأنْ إذا توسطت بين لام الجر ونسمى لام كى لأنها مشل كى فى إفادة التعليل 
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وبين لا وجب إظهارها وشمل لا النافية نحو زرتك لثلا تمقتنى والزائدة كفوله عز وجل: 
ؤائلا يلم أهلْ الكتاب» [الحديد: 4 وإنما وجب إظهارها فى ذلك كراهة اجتماع لامين 
وبين متعلق بالتزم وناصبة حال من أن والظاهر أنها مؤكدة لأنه قد علم أن كلامه فى الناصبة . 


ثم أشار إلى الن 5 
)0 © لانانَ اعمل مُظهر) أ مْمِرا) يعنى أنه إذا عدم لا التى بعد أن جاز اراق 
وإظهارها وقد جاء فى القرآن بالوجهين فمثال إضمارها قوله تعالى: «وأر ارب 


الْمَاْمين» [الأنعام: ]١‏ ومشال إظهارها قوله عز وجل : «وأمرات لأذ أكرن أرل المسلمين» 
[الزمر: ]1١‏ وتضمر أيضًا جوازًا بعد عاطف على اسم خالص وسياتى ولا مفعول لم يسم 
فاعله بعدم وأن مفعول مقدم باعمل ومضمر أو مظهرا حالان من الضمير المستتر فى اعمل . 
وأما إفسمارها وجوي ففى خحمسة مواضع: أشار إلى الأول منها بقوله: (ويم نفي كان حتمًا 
أضمر) يعنى أنه يجب إضمار أن بعد اللام الواقعة بعد كان المنفية وهى المنسماة عند 
النحوبين لام الجحود؛ وفهم منه أن إلإضماراليذكور بعد اللام لعطفه الكلام على الذى قبله 
وقد صرح فيما قبل باللام فكأنه قال وبعد اللام الواقعة بعد نفى كان. وفهم من قوله نفى كان 
أن الثافى لا يكون إلا لم أو ما ولايكون لن ولا لا ولا أن لأنهن لا شين إلا المست قبل أو 
الحال وشسمل كان النى بلفظ الماضى كقوله تعالى : (ومًا كان اله ذنُم وأنت فهم » 
[الأنفال: 7؟] ويكن المنفى بلم كقوله عز وجل : للم يكن اله َخْفر لهم را ليده 
[النساء: 137] لانها ماضية فى الوجهين وبعد متعلق بأضمرا وفى أضمر ضمير يعود على أن 
المذكورة قبل وحتمًا حال من الضمير فى أضمرا أو نعت لمصدر محذوف أى إضمارً حثمًا . 
ثم أشار إلى الثائى فقال: 
كدَل بك دان يَسْلُمُفى مضه احتى أوالاْخَنىي 

يعنى أنه يجب إضمار أن بعد أو التى بمعنى حتى أو إلا؛ وشمل قوله حتى التى بمعنى إلى 
والنى بمعنى كى وفى الثانية خخلاف مثاله بمعنى حتى التى بمعنى كى لأدعون الله أن يغفر لى 
ومثاله بعد التى بمعنى إلى 'نتظطرنه أو يجىء ومثاله بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو يسلم ومثال ما 
يحتمل المعانى الثلاثة لألزمنك أو تقضينى حقى وأن مبتدأ وخبره خفى وكذا وبعد وإذا 
متعلقات بخفى وحتى فاعل بيصلح وأو إلا معطوف على حتى وفى متعلق بيصلح والتقدير أن 
خفى كخفائه بعد كان المنفية أى وجوبًا إذا يصلح فى موضعها إلا أو حتى التى بمعنى إلى أو 
كى . ثم أشار إلى الثالث فقال: 
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ويد حى مكنا نسار ا احم نحن تسر خرن 


يعنى أن الفعل المضارع إذا وقع بعد حتى فهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا والمراد بحتى هنا 
حتى الجارة وفهم ذلك من كون أن مقدرة بعدها وأن وما بعدها مقدرة بمصدر وهو فى موضع 
جر بها ولايمكن أن يكون حرف ابتداء لأن الابتدائية لا يقع بعدها إلا جملة ولا عاطفة لعدم 
شروط العطف ومثال ذلك سرت حتى أدخل المدينة وجد حتى تسر ذا حزن؛ فإضمار أن مبئداأ 
وحتم خبره وبعد متعلق بحتم وكذلك كجد . ولما كان الفعل المضارع الواقع بعد حتى لا 
ينتصب بإضمار أن بعد حتى مطلقًا بل بشرط كوثه مستقبلاً نبه على ذلك بقوله. 

لوحي حالاازئؤرلاً به ارقَمَنٌ وَأنصب الكْلتفبَلا 

يعنى أن المضارع بعد حنى إذا كان حال كقولهم مرض حتى لا يرجونه أو مؤولا بالحال 
كقرله تعالى : 9حَنْئ يقُول الرْسُول [البنقرة:.14]]فى قراءة نافع وجب رفعه وإن كان 
مستفبلاً وجب نصبه كما تقدم فى البيت قبله وتلو مفعول مقدم بارفعن والمراد بالثلر 
المضارع التالى لحتى وحالاً وأو مؤولاً لانم ثلو:وبه متعلق بمؤول والمستقبل مفعول 
بانصب. ثم انتقل إلى الرابع فقال: 


يناج بشي اكت تحمير 


وسَئْرْها حَْمٌ نص 

يعنى أذ أن تنصب واجبة الإضمار الفعل المضارع الواقع بعد الغاء التى هى جواب النفى 
والطلب المحضين؛ مشال النفى : 9لا يُفْعَئ عَلَيْهِم فيمُووا4 [فاطر: 57] وشمل الطللب 
سبعة أشياء: الأول: الأمر نحو زرنى فأكرمك ومثله قول الراجز: 


“دا ياناقسيرى عنقا ئْسيِهًا إلى سليمان فسعريحًا 


(141) الرجسز لأبى النجم فى الدرر 167/7 74/4 والرد على النحساة ص 175: وشسرح التسعسريح 154/5 
والكتاب #/ 70. ولسان العرب 85/8 (نفخ)؛ والمقاصد النحوبة 4/ 717: وهمع الهرامع ؟/ ١٠؛‏ ربلا نسية 
فى أوضح المسالك 14 ورصف المبائى ص 74١‏ وسر صناعة الإعراب ١/١‏ /1؟؛ 514 رشرح 
الأشمونى 1/7:؛ 4015/5 وشرح شذور الذهب ص ١5744‏ وشرح ابن عفيل ص ٠/اهء‏ وشرح قطر الندى 
ص 11؛ وشرح المفصل 77/97: والشمع فى العربية ص 211١‏ والمقتضب ؟/ 14 رهمع الهوامع ٠185/١‏ 
والشاهد به نصب ما بعد الفاء على جواب الأمر. 
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الثانى : النهى نحو «ولا َطُْوا فيه فيَحل عَليكم َب © [طه: ]8١‏ الشالث: الدعاء كقول 


الشاعر: 
185 رب وتقنى فلا أمدلعن ‏ سننالماضين فى خير سَئَنْ 
الرابع : الاستفهام كقول الشاعر: : 
- هل تعرفون لباناتى فأرجُ و أن فى فيرتد بع ضالروح للجسد 
الخامسن : العرم كترله: . 
6 يا بن الكرام ألااتدنو مَمْبْصرَما قد حدثوك فماراء كمن سمعا 


السادس : التحضيض كقوله تعالى : «أولا أخْرت إلن أجل قريب فَأصُدْق4 [المنافقون: 
]٠١‏ السابع : التمنى كقوله تعالى : نا ليتَى كنت ن 4[النساء: *9] واحترز بقوله 
محضين من النفى المبطل بالإبات نحو ما أنث إلا تأنينا فتحدثنا ومن الأمر باسم الفعل نحو 
نزال فتكرمك فالرفع فى هذين ليس إلا وأن مبندأ ونصب خبره وسثرها حتم مبتدأ وخبر فى 
موضع الحال من فاعل نصب وبعد فا فى موَضِع الحال من مفعوله المحذوف وتقدير 
المفعول المحذوف نصب المضارع وستر بفتح السين وهو مصدر ستر وأما السثر بكسر 
السين فهو ما يستتر به والتقادي إن نصب الفعل فى حال كون الفعل بعدها أى بعد الفاء 
المجاب بها ما ذكر. ثم انتفل إلى الخامس فقآل: 


(1817)البيت من الرمل: وهو بلا نسبة فى الدرر 4/ *8؛ وشرح الأشسسونى 017/5؛ وشرح شدور الذهب ص 
وشرح ابن عمقبل ص 871 . وشرح قطر النندى ص ٠1/7‏ والمقاصد النحوية 14/ 7884 وهمع الهوامع. 
يدن 
والشاهد فيه قوله : «رب وفقنى فلا أعدل؛ حيث نصب الفعل :أعدل؛ بغاء السبيبة بعد فعل الدعاء الأصبل . وقال 
العينى : واحشرز بالفعل من أن يكون الدعاء بالاسم؛ نحر: ٠سقيًا‏ لك ورعيا؛ وبقولنا: 'أصيل؛ من الدعاء 
المدلول عليه بلفظ الخبره نحو: «رحم الله زيدا فيدخله الجنة» (المقاصد النحرية 884/4). 

(144)الييث من البسيط وهو بلانسبة فى شرح الأشمونى 077/5؛ وشرح قطر الندى ص 1/6؛ والمقاصد النحوية 


لللييية 
والشاهد فيه قوله: #فأرجوء حيث نصب المضارع ب أن» المضمرة بعد فاء السببية الواقعة فى جواب الاستفهام 
المدلول عليه بقوله: «هل تعرفون لبانائي». 

(146) الب من البسبط؛ وهو بلانسبة فى الدرر 4/ 41. وشرح الأشمونى 015/7, وشرح التصريح 564/5 


وشرح شذور الذهب ص /74؛ وشرح ابن عقيل ص 1/ا9؛ وشرح قطرالندى ص 1/4 والمقاصد النحوية. 
وهمع الهوامع 15/7 

والشاهد فيه قوله : #فتبصر» حيث نصب الفعل المضارع «تبصر؛ ب اأن» مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية فى جواب 
العرض. 
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وَالواوُ كالفا ند مهومن قلانكُن جلها رتُظهرَالجَنَ 

يعنى أن الواو مثل الفاء المتقدمة فى وجوب إضمار أن بعدها ونصب الفعل المضارع بعد 
النفى أو الطلب وفهم ذلك من تشبيهه بها لكن بشروط: أن تكون للجمع وهو المنبه عليه 
بقوله إن تفد مفهوم مع نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومثله لا نكن جلدًا ونظهر الجزع 
أى لا نجمع بين هذين وفهم منه أنها إن لم تكن للجمع فلا تنصب نحو لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن بالجزم إن أردت النهى عنهما مجتمعين ومتفرقين وبالرفع إن أردت النهى عن 
الاول واستثئاف الثانى أى وأنت تشرب اللبن وإن تفد شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه 
والتقدير إن نفد مفهوم مع فهى كالفاء . والألف واللام فى الفاء للعهد وهى السابقة . ثم أخيذ 
فى بيان أحكام تتعلق بالباب فقال: 

وَبَنْد فبْر التثى جزما متمد ا إلَأيضقْط الفا والجزاء فد قُْصدُ 

يعنى أن الفاء المتقدم ذكرها إذا حذفت بعد غير النفى وقصد الجزاء انجزم الفعل الذى 
بعدها وفهم منه أنه إن لم يقصد الجزاء فلا جزم بل يكون الفعل مرفوعً . فمثال الأمر: 

قفا نبك من ذكرى 


(183) هناك بيثان بنفس المطلع. البيت الأول: 
قفا نبك من ذكرى حييب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخخول فحومل 
والبيث من الطوبل؛ وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص 44؛ والدرر #/ 145 وشرح التصريح 10/1 وشرح 
شراهد المغنى /١‏ 75.774 +98: وبلانسية فى أرضح المسالك 44/5؛ وشرح الأشموني ؟/147: ومغنى 


اللبيب /١‏ 7”0, وهمع الهوامع 7119/١‏ 

والييث الثالى : 
ففا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
ورب ععفت آيانه مدذ زمان 


.والبيث من الطويل» وهو لامرئ الفيس فى ديواته ص 8: والأزهية ص 544: 1848 : وجمهرة اللغة ص 1831 
والجنى الداني ص 7: 014 وخمزائة الأدب 777/١‏ .8/ 174: والدرر 1/1/1 وسسر صتاعة الاعسراب 
7 وشسرح شواهد الشافية ص 541 وشرح المغنى ١/477؛‏ والكتاب 500/4: ولسان العرب 
6 (فرا): ومجالس ثعلب ص 177 وهمع الهوامع 174/7 ؛ وبلا نسبة فى الإنصاف 101/7 وأوضح 
المسالك 789/7» وجسمهرة اللغة ص .88١‏ وخزانة الأدب :7/1١‏ والدرر 5/ 47: ورصف المبائى ص 
781 وشرح الأشمونى 417/1 وشرح شافية ابن الحاجب 517/5: وشرح قطر الندى ص 4٠‏ والصاحيى 
فى فقه اللغة ص ,11١‏ ومغتى اللبيب 0151/1 137 والمتصف 774/١‏ . ومع الهرامع 151/5 
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وأمثلة مابقى مفهومة من المثل المتقدمة فى الفاء وبعد متعلق باعتمد وجزمًا مفعمول 
باعتمد وإن تسقط شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه والجزاء قد قصد جملة فى 
موضع الحال من فاعل تسقط ولما كان الطلب شاملاً للأمر وغيره مما تقدم وكان النهى داخخلاً 
فى ذلك والجزم فيه بعد إسقاط الفاء ليس مطلقًا بل بشرط نبه عليه بقوله: 


وَسَرِاجَ رم بَضْدَهي الاتض 
يعنى أن الجزم بعد النهى مشروط بصلاحية وضع إن الشرطية قبل لا الثافية نحو لا تدن من 
الأسد نسلم لآن التقدير إن لا تدن من الأسد تسلم وفهم منه أنه إن لم يصلح وضع إن قبل لا 
لم بنجزم الفعل نحو لا ندن من الأسد يأكلك لأنه لا يصلح إن لا تدن من الأسد يأكلك . 
وشرط جزم مبشدأ وبعد متعلق بجزم أو شرط وأن تضع فى موضع خخبر المبندأ وإن مفعول 
بتضع وقبل متعلق بتضع ودون فى موضع الحال من أن. ثم قال: 


إقبلَلاون تع ايع 


والأئرٌ إن ن بغير انبشاقيلا / / تنصبا جَوبَهُ وَجَرْمَهُ افْبَلا 
فد سبق أن شرط الطلب الذي يتيصب بعده الفعل المقترن بالفاء بإضمار أن؛ أن يكون 
محضمًا وذلك بأن يكون الأمر بصيغة أفعل كما مثل فلا ينصب بعد الطلب باسم الفعل نحو 
نزال فتصيب خير ولا بعد طلب بلفظ الخبر نحو حسبك الحديث فينام الناس وأجاز الكسائى 
النصب فيهما ولا شاهد معه وأما الجزم بعدهما إذا حذفت الفاء فلا خلاف فى جرازه ومنه 
فى الأول: 


11 مكانك يُحْمَدى أو تستريحى 


(189) صدرة: 
رقولى كلما جشأت وجاشتً 

راببيث من الوافر؛ وهو لعسمرو بن الإطناية فى إنباه الرواة / 1١‏ وححماسة البحثرى ص8 ؛ والحيران 
وجسهرة اللفة ص :٠١49‏ وخزانة الأدب 418/7: رالذرر 4/ 44: رديوان المعائى 114/١‏ 
وسمط اللآلى ص 01/4؛ وشرح التصريح 147/5: وشرح شواهد المغنى ص 847 رمجالس علب ص 47 
والمقاصد النحوية 4/ 418 ؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 184/4 والخصائص ؟/ 70 وشرح الأشموني 
04/5 وشرج شذور الذهب ص 447: 054» وشرح قطر الندى ص 117؛ وشرح المفصل 9/4/4: ولسان 
العرب 44/١‏ (جشأ). ومغنى اللييب :507/١‏ والمقرب ,5/7/١‏ وهمع الهرامع ؟/؟1. 
والشاهد فيه + «تحمدى! حيث جبزمه بحذف النون لكونه واقسًا فى جواب الأمر. والأمر هنا باسم الفمل 
كاتك». 


امرؤ. ومعنى الآبة الكريمة آمنوا وجاهدوا يغفر لكم والله أعلم؛ والأمر مبتدأ وإن كان شرط 
وكان تامة بمعنى حصل. والتقدير والأمر إن حصل وبغير متعلق بكان وافعل مضاف إليه وفلا 
تنصب الفاء جواب الشرط ولا ناهية وتنصب مجزوم بها وجوابه مفعول بتنصب واقبلا فعل 
أمر والألف فيه بدل من النون الخفيفة وجزمه مفعول بافبلا. ثم قال: 


والفسمل بعد الفاء فى ارجا تُصبا ‏ كنطب ما إلى الس يقبا 


بعنى أن الفعل المضارع ينتصب بأن بعد الغاء الواقعة جوابًا للترجى كما يتتصب بعد الفاء 
الواقعة جوابًا للدمنى كما سبق وإنما فصل الفاء فى هذا الموضع عن المواضع السابقة لما فيها 
من الخلاف أجاز النصب الفراء ومنعه الجمِهنورَ وإختار المصنف مذهب الفراه وشاهده 
عندهما قوله تعالى : هلم أب الأسباب 59 أسسَاب البمُوات فأطلع» [غافر 7 /1] بالنصب 
فى قراءة حفص عن عاصم والفعل ميتدأ برضب ومفعول نصب محذوف اخختصارًا أى 
نصب المضارع وما موصولة وصلتها نتسب وإلى التمنى متغلق بيتتسب . ثم قال: 
ون على اسم خالص فل عُطفاً تَمبُهإننابعاازْمْحَلف 


يعنى أن الفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص انتصب بأن ويجوز حينئذ إظهارها 
وإضمارها وكان حقه أن يذكر هذه المسألة عند ذكر لام كى فإنها مثلها فى جواز الإظهار 
والإفمار وفهم من قوله وإن على اسم أنه لو عطف على فعل لم ينتصب نحو يسوم زيد 
ويخرج عمرو وفهم من قوله خالص أنه لو عطف على اسم غير خالص كاسم الفاعل 
والمفعول لم يتتصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب وشمل الخالص الاسم الصريح كقولك 
لولا زيد ويحسن إلى بالنصب لهلكت ويجوز إظهار أن فقول لولا زيد وأن يحسن إلى 


الهلكت والمصدر كقوله: , 
لا 1 أحب إلى من لبس الشفوف 


(14) البيث من الوافر. وهو لميسون بنت بحدل فى خزاتة الأدب 8/ 207 . ١204‏ والدرر 40/4 وسر صناعة 
الإعراب 57/١‏ وشرح التصريح ؟/ 14: وشرح دبوان الحماسة للمرزوقي صن /141 وشرح شور 
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لأن المصدر اسم خمالص إذ هو من قبيل الجوامد بخلاف اسم الفاعل والمفعول وأطلق 


فى قوله عطف وهو مقيد بالواو كما مثل والفاء كقوله : 
# لولا توقع معتر فأرضيه # 
وأو كقوله تعالى : (أذوْسل وذ [الشورى: ]فى قراءة غير نافع وثم كقوله: 
4 إنى وقتلى سليكائم أعقلة ٠‏ كالثوريضرب لماعافت البق 


وإن شرط وخخالص نعت لاسم وفعل مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر يفسره عطف 
وعلى اسم متعلق بعطف وتنصبه جواب الشرط وإن فاعل تنصبه وثابنًا وأو منحذف حالان 
من أن. ثم قال: 
وَسَدَ حَذن ان وتصبفى سوى مامرفائبَل بناماعَدلروَى 
يعنى أن الفعل المضارع قد ينصب بأن مضمرة فى غير المواضع المذكورة على وجه 
الشذوذ كقولهم خذ اللص قبل يأخذك أى قبل أن يأخذك كقوله: 
فلم أرَ مثلها باس واكاك ونَهنَهْت نفسى بعدما كدت أفمَله 


0 الذهب ص 400 وشرح شوامة الآيَباع من +19, رشسّج شواهد المغنى 10/1 ولسان العمرب 
408/17 (مسن»؛ والمحتسب 777/1١‏ ومقنى اللبيب :771/٠١‏ والمقاصد النحوية 8417/14 ربلا نسبة فى 
الانسباه والنظائر 4/ 1717: وأوضح المسالك 4/ 147. والجنى الدانى ص 181 . وخيزائة الأدب 0077/8 
والرد على النحساة ص 11؛ ورصف المبسائى ص 417 وشرح الأشسمونى 011/5 رشرح ابن عقيل ص 
وشرح عسمدة الححافظ ص 44؟: وشرح قطر الندى ص 78: وشرح المفصل // 18 والصاحبى فى فقه 
اللغة ص 0117 118؛ والكتاب / 40 ؛ رالمقتضب ,57/١‏ 
والشاهد فيه قولها : ار: نصب المضارع ب أن؛ مضمرة بعد الواو التى بمعنى امع. 

(186) البيث من البسيط. وهو لأنس بن مدركة فى الا: 1/ ”ا والحيوان ١18/1‏ والدرر 41/4 وشرح 
التصريح 1/ 144 ولسان العرب ١١4/4‏ (ثور)؛ 8/ 54٠‏ (رجع): 55١/4‏ (عيف)؛ والمقاصد النحوية 
4, وبلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ ١148‏ وخزانة الأدب 75 477 وشرح الأشمونى 011/6 وشرح 
شذرر الذهب ص05 4: وشرح ابن عن 017 ولسا العرب 4/ 1٠١‏ (ثور وهمع الهوايع 19/1 - 
والشاهد فيه قوله : ام أعقله؛ حيث نصب الفعل المضارع ب «أن» مضمرة جوارً) بعد لم الماطفة؛ وقد تقدم 
عليها اسم خائص من التأويل وهو فوله: «قثلى». 

190 ) البييث من الطويل: وهو لامرئا الفيس فى ملحق ديوانه ص :49١‏ وله أو لعمرو بن جؤين فى لسان العرب 
1 ل(خسبس) ولعامر بن جؤين فى الاء رع ا اا 001 
والمقاصد النحوية ٠٠/4‏ 4: ولعامر بن جؤين أو لبعض الطائيين فى شرح شواهد المغنى 241/1 ولعامر بن 
الطفيل فى الانصاف 811/6: ويلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 118؛ رجمهرة اللغة ص ١184‏ والدرر 
1 ورصف المبائى ص 11 » وشرح الأشمونى 114/1 : ومفنى اللييب ؟/ *4. والمقرب 11١/١‏ 
ومع الهوامع 98/1 
والشاهد فيه نصب «أفمله» بتقدير «أن» قبله . 
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أى أن أفعله وحذف أن فاعل بشذ ونصب حذف معموله أى ونصب للفعل المضارع وفى 
سوى متعلق بنصب وهو مطلوب أيضًا لحذف من جهة المعنى فهو من باب التنازع وما موصولة 
وصلتها مر ومئه متعلق باقبل وما مفعول باقبل وهى موصولة وعدل روى جملة صلة لما . 

عوامل الجزم 

عوامل الجزم على قسمين: أحدهما يجزم فعلاً واحدا والآخر يجزم فعلين وقد أشار إلى 

الأول بقوله: 
بلارلام هِاباضّعْ جَرْنَا فى لفل مَكَذَ بل ونا 

فذكر أربعة أحرف كلها تجزم فعلاً واحدا: الأول لا الناهية نحو طلا تَأَخْد بلحمّنى ‏ 
[طه : 44] ومثلها لا فى الدعاء نحو 9رينا لا تُوَاخذنا © [البقرة: 187] والثانى لام الأمر نحو 
يقد سَمْة4[الطلاق: 7] ومثله أيغتّآ لام الدعاء نحو سقس عَلْينا رن 
[الزخرف : /7/ا] وفهم ذلك فى الحرفين أعتّقّ لا وإللام من قوله طالب لان الطلب شامل 
لجميع ماذكر. الثالث لم وهى حرف نفي في الماضى تدخل على المضارع فتصرف معناه 
إلى الماضى وقيل تدخل على الماضى فْتصّرف لفظه إلى المضارع والمشهور الأول نحو لم 
يقم زيد. الرابع لما وهى مثل لم فيما ذكر إلا أن الفعل بعد لما ييتصل بزمان الحال نحو رما 
َعَم الله الدين جَاهُدُوا منكُم4[آل عسمران: ]١47‏ بخلاف لم فإن ما بعدها قد يتصل وقد لا 
يتصل . فضع فعل أمر من وضع مثل هب من وهب وجزمًا مفعول بضع وبلا وفى الفعل 
متعلقان بضع وطالبًا حال من الضمير المستتر فى ضع وها تنبيه وكذا وبلم منعلقان بفعل 
محذوف دل عليه الأول والتقدير وضع جزم بلم ولما مثل ما فعلت فى لا واللام ثم أشار إلى 
الفسم الثانى وهو ما يجزم فعلين فقال: 


ومَارَمَيْسا ام تَىئانَائِنَاَا 


وُحَيْكما الى ... 


فذكر إحدى عشرة كلمة كلها تجزم فعلين وتسمى أدوات شرط الأولى إن وهى حرف 
نحو قوله تعالى : «إن هوا يعْفَرْ لهم ما قد سلف » [الأنفال: 78] الثانية من وهى تفع على من 
يعقل نحو هص يُعْمَلْ سُوءا يُجْرَ به 4[النساء: ]١١‏ الثالشة ما وهى تقع على ما لا يعقل نحو 
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لما تنسح من آية أو ننسها نأت بخَير من أومظلها» [البقرة: ]٠١7‏ الرابعة مهما وهى بمعنى ماء 
نحو: 

١‏ ومهما تكن عند امرئ من خليقة ١‏ وإناخالها نَخْتَى على الناس تُعلمٍ 

الخاة إى ود بحس نا تقاف لياس اسم أو طرف بان رطف لكان ري 
تفعل أفعل. السادسة متى وهى ظرف زمان نحو: 

7 متى تأننا تلم بنافى ديارنا تجد حَطبا جزلا ونارًا تأججًا 

السابعة أيان وهى ظرف زمان أيفسًا نبحو أيان تقم أقم معك . الشامنة أين وهى ظرف مكان 
انحو أبن نجلس أجلس معك . التاسعة إذ ما وهى حرف بمعنى إن. العاشرة حيثما وهى ظرف 
مكان نحو: حيثما تذهب أذهب معك. الحادبة عشرة أنّى وهى ظرف مكان نحو أنَى تجلس 
أجلس معك . وفهم من تمثيله ب «إذما؛ وبحيثما أنهما لا يجزم بهما إلا إذا افترنا بما كالمثال. 
وبإن متعلق باجزم ومفعول اجزم مجذوفافتصارا لأنه إنما أراد أن يخبر أن هذه الأدوات 
جازمة. ثم إن هذه الادوات أعنى أدوات الشرط على قسمين: حروف. وأسماء؛ وإلى ذلك 


جاز 
أشار بقوله: 


الاحتبب يي ب جشتلتكة اصسف ا ات ا 


أما دإن؛ فلا خلاف فى أنها حرف وأما إذما فالمشهور أنها حرف مثل إن ولذلك اقتصر 
عليه, وباقى الأدوات وهى ما عدا إن وإذما وهى تسع كلمات أسماء قمنها أسماء ومنها 
ظروف زمان ومنها ظروف مكان؛ وقد بينت ذلك عند ذكرها فى البيت السابق . وإذما مبئدا 
وحرف خبر مقدم والتفدير وإذما حرف كإن وإنما شبهها بها لأن إن حرف بإجماع وهى أم 
الباب إذ كل أداة مما تقدم تقدر بها . 


من الطويل؛ وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص 77؛ والجنى الدائى ص 511: والدرر 4/ 181 

وشرح شواهد المغنى ص 787: 774 1/17: وشرح قطر الندى ص/7: ومغنى اللبيب ص 0780 
ربلا نسبة فى شرح الأشمونى / 91/4 ومغنى اللبيب ص 777 وهمع الهرامع 078/7 9/8 

(167) البيت من الطويل» وهو لعبد الله بن الحر فى خزانة الأدب 4/ *4: 44: والدرر 74/5 وشرح أبياث سيبويه 
7 وسر صناعة الإعراب ص 798: وشرح المفصل // 917 وبلانسية فى الإنصاف ص 81 ورصف 
المبائى ص 71؛ 2778 وشرح الأشمونى ص 44٠‏ وشرح قطر الندى ص 40 وشرح المفصل 070/1١‏ 
والكتاب +/85» ولسان العرب 141/8 (نور): والمقتضب 37/5: وهمع الهوامع ؟/112. 
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ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ فى الكلام على أحكام الشرط والجزاء فقال: 


يَقسَضِينَ شرا تُدمَا يكلو لجرا وجوبائئسا 


بعنى أن كل واحد من أدوات الشرط يقتضى فعلين يسمى الأول شرطا والثانى جزاء وفهم 
من قوله فعلين أن حى الشرط والجزاه أن يكونا فعلين إلا أن الجزاء فد يكون غير فعل وذلك 
على خلاف الاصل وسبأتى وفهم أيفسًا من وله فعلين يقحضين أى يطلبن أن الجزم فى 
الفعلين بها وهر المشهور وفهم من قوله قلدما وينلو الجزاء أن الشرط والجزاء جملتان لان 
الفعل يستلزم الفاعل وأن الجزاه لا بكون إلا متأخرا والشرط لا يكون إلا متقدمًا وإذا ورد 
نحو أنت ظالم إن فعلت فليس أنت ظالم جوابًا مقدما بل الجواب محذوف دل عليه ما تقدم 
على أداة الشرط وفاعل يقتضين النون وهو عائد على أدوات الشرط وفعلين مفعول بيقتضين 
وشرط خبر مبئدأ مضمر أى أحدهما أو مبتدأ والخبر محذوف أى منهما شرط ويتلو الجزاء 
جملة فعلية فى موضع الصفة لشرط والفبقير العائدٍتلى المرصوف محذوف تقديره يتلره 
الجزاء ولا يجوز نصب شرط على البدل من فعلين لأن التابع غير مستوف للمتبوع وإنما 
يجوز الإتباع فيما كان مستوفيًا للمتبوعٌ تحر لقيت من القوم ثلاثة زيدا وعمر) وجعفر) ولقيث 
الرجلين ذأ وعمرا؛ ووسما جملة مستأنفة وجوابًا حال من الضمير فى وسما. ثم بين 
الفعلين اللذين تقتضيهما هذه الأدوات فقال: 

ومفب يوا رمي لفبيسالاستهاتيي 


فهله أربعة أحوال الأول أن يكونا أعنى الشرط والججزاه فعلين ما 
ع4 [الإسراء: 8] أو مضارعين نحر 9إوإن بدو ما فى نكم أ 
[البقرة: 284 أو الأول ماض والثائى مضارع نحو لمن كَانَ يريد خزك الآجرَة تله فى حَزئهِ» 
[الشورى: ]٠١‏ أو الأول مضارع والثانى ماض نحو قوله: 

157 من يكدنى بسسيّى كتث مثه كالشجى بين حلقه والوريد 


وهو لأبى زبيد الطائى فى ديواته ص 87. وخزائة الأدب 7/4: والمقاصد النحوية 

,رصف المبائى ص .٠١8‏ وشرح الأشمونى 5/ 888. وشرح ابن عقيل ص 889 
رب 7170/1 ونوادر أبى زيد ص 58 . 

والشاهد فبه قوله : «من يكدنى . . . كنث» ححيث جزم ب امن الشرطية فعلاً مضارًا: وجاء جواب الشرط فعلة. 

ماضيّا. وها قليل. 
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ومعنى الماضى الواقع شرطا أو جوابًا الاستقبال فهو ماض لفظًا مستقبل معنى ولذلك 
تقول إن فام زيد غد قمت بعد غد. وماضيين مفعول ثان بتلفيهما أى تجدهما وأو مضارعين 
وأو متخالفين معطوفان على ماضبين فأما الماضى الواقع شرطا أو جزاء فهو فى موضع جزم 
لأنه مبنى لا يظهر فيه إعراب. وأما جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطا كان أو جزاء فى 
الأوجه الأربعة ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاء» وإلى ذلك أشار بقوله: 


ند ساض رلك جر خسن رَرَلسابلة اوسن 


يعنى أن الشرط إذا كان ماضيًا جاز رفع الجواب كقول زهير: 

وإِنْ أناهُ خليليوم مسئلة يقول لاغائبمالى ولاحرم 

وفهم من قوله حسن أنه كثير ولا يفهم مه أنه أحسن من الجزم بل الججزم أحسن لانه على 
الاصل وقوله ورفعه بعد مضارع وهن؛ أي ضعف كقوله : 

6 يا أقرع بن حابس با اقرع إن بُصرع أخوك تُصلرَعٌ 

وإنما حسن الرفع بعد الماضى لعدم تائي رأداة الشرط فى فعل الشرط وضعف بعد 
المضارع لتأثير العامل فى فعل الشترط», ورفعك مبتد اوهو مصدر مضاف إلى الفاعل والجزاء 
مفعول برفع وحسن خبر المبندأ وبعد متعلق بحسن ولا يجوز أن يتعلق برفع لأنه مصدر مقدر 


(194) البيت من البسيط؛ وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديواته ص 17 والإنصاف 318/1: وجمهرة اللغة 
ص 03١8‏ وخزانة الآدب 4/4: ٠7؛‏ والدرر 8/ 41: ورصف المبانى ص 4 :1١‏ وشرع أبييات سيبويه 
؟/ 6 وشرح التصريح 144/1 وشرح شواهد المفنى ؟/47, والكتاب 17/7 ولسان العرب /1١‏ 518 
(خلل)» 118/17 (حرم). والمحتسب 19/5 مغنى اللبيب ؟/1؟4: رالمقاصد النحوية 414/4 
رالمقتضب ؟/ الا وبلانسبة فى أوضح المسالك 4/ 707؛ وجواهر الأدب ص :1١7‏ وشرح الأشمونى 
/ 86ه» وشرح شذور الذهب ص 40؛ وشرح ابن عفيل ص 087 وشرح عمدة الحافظ ص 07 وشرح 
المفصل 167/8 وهمع الهوامع ؟/ *7. 
والشاهد فيه رفع «يقول» على نية التقديم؛ والشقدير : يقول إن أناء خليل وجاز هذا لأن ١إن»‏ غير عاملة فى اللفظ. 
والمبرد يقدّره على حذف الفاء. 

(110) الرجز لجرير بن عبد الله البجلى فى شرح أبييات سيبويه 171/7: والكناب 11/5 ولسان العرب 47/1١‏ 
(بجل)؛ وله أو لعمرو بن خشارم العجلى فى خزانة الأدب 8/ 077:1١‏ 18 وشرج شواهد المغنى 411//1: 
والمقاصد النحوية 4/ :47٠‏ ولعمرو بن خشارم البجلى فى الدرر /١‏ 77؟: وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص 
والإنصاف 317/7: ورصف المبانى ص :1١4‏ وشرح الأشمونى 581/6؛ وشرح التصريح ١116/1‏ 
وشرح ابن عفيل ص '441؛ وشرح عمدة الحافظ ص 784؛ وشرح المفصل 194/8: ومغنى اللبيب 986/6 
والمقتضب / 5/. وهمع الهوامع ؟/ 1/7 
والشاهد فيه قوله: إن بُصنوع أخبوك» تصرع» حيث ألغى الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة؛ فإن 
جملة «تصرع؟ والجملة دليل جزاء الشرط» وجملة الشرط معترضة بين المبتدأ والخبر. 
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بأن والفعل ورفعه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ووهن فعل ماض فى موضع الخبر 
عن رفع وبعد متعلق بوهن . واعلم أن الشرط لا يكون إلا فعلاً مضارعًا أو ماضيًا كما سبق 
وأما الجواب فيكون مضارعاً وماضيًا كما تقدم ويكون غير ذلك فتلزمه الفا وإلى ذلك أشار 
بقوله: 


وار بها حنم جَوَبا نَوْجُمن ٠‏ ترطالان ازغ يهال جيل 


يعنى أن جواب الشرط إذا لم يصلح جعله شرطاً وهو أن يكون غير مضارع أو ماض وجب 
افترائه بالفاء وفهم منه أنه إذا صح جعله شرطًا لم تدخل الفاء فى الجواب نحو إن يقم زيد قام 
عمرو وأويقم عمرو أو لم يقم عمرو فهذا كله يسح جعله شرطا وشمل ما لا يصلح جعله 
شرطًا الجملة الاسمية مثبتة نحو إن قام زيد فعمرو قائم أو فعلية طلبية أو فعلاً غير منصرف أو 
مقرونا بالسين أو سوف أو قد أو منفية بما أو إن أويلن فإن هذا كله لا يصح جعله شرطاً. وبفا 
متعلق باقرن وحتمًا نعت لمصدر محذوف تقذيره نا حدما رجوابًا مفعول باقرن؛ ولو جعل شرط 
وشرطًا مفعول ثان بجعل وفى جعل ضمير متتتتر هو المفعول الأول وهو عائد على جرابًا ولإن 
متعلق بجعل ولم ينجعل جواب لو وهو مطاوع عل فنتعدئ إلى واحد لأن المطاوع الذى هو 
جعل بمعنى صبر يتعدى إلى اثنين ومفعول ينجعل محذوف تقديره لم ينجعل جوابًا . ثم اعلم 
أن الجواب الذى لا يصلح جعله شرطًا قد يلفى بإذاء وإلى ذلك أشار بقوله: 
وتشف سنا إن ل ناجة ‏ كإؤ نذا ]نان كانه 

يعنى أن إذا التى للمفاجأة تخلف الفاء أى تحل محلها فيصدّر بها الجواب الذى لا يصلح 
جعله شرطا كما يصلّر بالفاء وذلك لشبه إذا المذكورة بالفاء فى كونها لا نقع ألا بل تفع بعد 
ما هر سبب فيما بعدها وذلك كقوله: إن تجد إذا لنا مكافأة ومثله قوله عز وجل: «وإن 
نُصبْهم سب با دست أيديهم إذا هم يَقطن4 [الروم: *] وفهم من قوله وتخلف أنها ليست 
أصلية في ذلك بل واقعة موقع الفاء. وإذا فاعل بتخلف وهى مضافة للمفاجأة والفاء مفعول 
مقدم على الفاعل وإن نجد شرط جوابه إذا وما بعدها. والمكافأة المجازاة: مصدر كافات 
الرجل؛ أى جازيته . ثم قال: 


الفسمل من بشد الجر يقترن بالفاوالراو, 
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يعنى إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء ودخلت عليه الناء أو الواو جاز فيه ثلائة أوجه: 
الجزم والنصب والرفع ويعنى بالفعل الفعل المضارع والجزاء أن يكون بالفعل المضارع 
المجزوم وذلك كقولك إن يفم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر بجزم يذهب ونصبه ورفعه 
فالجزم على العطف على فعل الجزاه والنصب بإضمار أن بعد الفاء أو الواو والرقع على 
الاستئناف . مثال الفاء قوله عز وجل : ويُحَابكم به الله فيغر لمن يشا [البقرة: 144] 
قرئ فى السبع بالجزم والرفع وقرئ فى الشاذ بالنصب. والواو كقول الشاعر: 

7 فإنيهلك أبو قابوس يهلك ربع الناس والبلد الحرامٌ 

وتاعابعد يتنب عيش ل الود لسن نيم 

يروى ونأخذ بالجزم والنصب والرفع» وفهم من قوله من بعد الجزا أن ذلك بعد 
الجزاء كيفما كان فعلاً كان أو جملة خلاًا للشارح فى تخصيص ذلك بالفعل المضارع بدليل 
قوله عز وجل : فَهرْ حير كُمْويَُفر عَكُو» [البقرة: .]17١‏ والفعل مبتدأ ونعته محذوف 
أى الفعل المضارع ؛ وعلم ذلك من الجحكم عليه بإلرفع والنصب والجزم» وذلك لا يكون فى 
الأفعال إلا فى المعرب منها وهو المضازع ...وإن يقترن شرط وبالفاء متعلق بيقترن وقمن خخ 
5 .وجواب الشرط على هذا الوجه محذوف 
لدلالة ما تغدم عليه والتقدير الفعل قمن ث إن يفترن بكذا فهر قمن إلا أن فى هذا الوجه 
كون الشرط المحذوف جرابه مضارعًا وهو قليل؛ ويحتمل أن يكون قمن خبر مبتدأ محذوف 
والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط إلا أن فى هذا الوجه حذف الفاء من الجواب رهو 
مخصوص بضرورة الشعرء وفى بعض النسخ فتثليث بالفاء وهو مبتدأ وسوغ الابتداه بالنكرة 
دخول فاء الجواب عليه وقمن خخبرتثليث . هذا حكم المضارع الواقع بعد الجزاه فإن وقع 
المفمارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط والجزاء؛ فقد أشار إليه بقوله: 


راض لمش لزنا ازرولكج ين فئها 


(<14) البيشان من الوافره وهما للتابغة الذبيائى فى ديواته ص :٠١1‏ والأغائى 1١/7؟:‏ وخزانة الأدب 811/9 
4 وشرح أبياث مسيبويه 8/1١‏ وشرح المفصل 87/1. 8, والكتاب »147/١‏ والمقاصد 
النحوية /01/4: ١474/4‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية ص :7٠١‏ والأشباه والنظائر ١11/1‏ والاشنفاق 
ص ١٠١5‏ وأمالى ابن الحاجب ١/408؛‏ والإنصاف 174/1 وشرح الأشموني 211/5؛ رشرح ابن 
عقيل ص 4885 وشرح عمدة الحافظ ص 788؛ ولسان العرب 144/١‏ (حبب): 74٠‏ (ذنب) والمفتضب 
ا 
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يعنى أن المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين شرط وجزاء جاز جزمه بالعطف على فعل 
الشرط ونصبه بإضمار أن. وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز فى المتأخر لأن الرفع على 
الاستثناف ولا يمكن فى الواقع بن الشرط والجزاء. وجزم مبتدأ وأو نصب معطوف عليه 
وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل ولفعل متعلق بنصب وهو مطلوب أيضصًا لجزم فهو من باب 
التنازع ول" فى موضع النعت لفعل وأو واو معطوف على فا وإن شرط وفعل الشرط 
اكتنفا وبالجملتين متعلق باكتنفا واكتنف مبنى للمفعول والضمير المستئر فيه عائد على فعل فإن 
الجملتين اكتنفتاه وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال: 

والنسرء بغنى عن جواب قد ملم والعكمس قد بائى إن المَسْنَى نهم 

بعنى أنه إذا علم الججواب أغنى عن ذكره الشرط نحو أنت ظالم إن فعلت فجواب إن 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه وكذلك إذا علم الشرط أغنى عنه الجواب كفوله: 

57 فطلقسها فلست لها كفتاه بالايَعْلُ سفرقكالحسامٌ 

أى وإلا تطلقها فحذف فعل الشرط للعلّم به.. وفهم من قوله: علم أنه إن لم يعلم واحد 
منهما لم بجز الحذف. وفهم من قوله: قد يأتي أن حذفب الشرط أقل من حذف الجواب, 
والشرط مبتدأ وخبره يغنى وعن جواب متعلق ييغنى وقد علم فى مرضع النعت لجواب 
والعكس مبتدأ وقد يأثى خبره وإن شرطية . والمعنى مفعول لم يسم فاعله بعضمر يفسره فهم 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم قال: 


واحذفا لَدَى اجعماع شّرط وَقَسَم | واب مااخْرت نَهْوَمُئرْْ 
يعنى إذا اجشمع الشرط والقسم حذفت جواب الآخر منهما واستغنيت بجواب المتقدم 
فتفول إذا دمت الشرط وأخرت القسم إن يقم زيد والله أكرمهء وإذا قدمث القسم قلت والله 
إن قام زيد لأكرمنه. هذا الذى ذكره إذا لم يتقدم عليهما أعنى الشرط . والقسم ما يحتاج إلى 


(147) البيت من الوافرء وهو للاحوص فى ديواته ص ١140‏ والأغاتى 18/ 784. والدرر 9/ /41. وخيزانة الادب 
1917 رشرح التصريح 1807/1 وشرح شواهد المغنى ؟/ 1/57: 457 والمقاصد النحوية 4/ 458. ربلا 
نسبة فى الإنصاف /١‏ "لاه وأوضح المسالك 118/4؛ ورصف المبائى ص 8١٠؛‏ وشرح الأشموني 041/8 
وشرع شور الذعب ص 440؛ وشرح ابن عقيل ص +84: وشرح عمدة الحافظ ص 58؛ ولسان العرب 
5 (إمالا). ومغنى اللبيب 3417//1: والمقرب ١/9/7؟,‏ وهمع الهرامع ؟/51. 
والشاهد فيه قوله : "والا بعل» حيث حذف فمل الشرط لدلالة ما قبه عليه والتفدير: رإلأ تطلفها يَمْلمفرنك 
الخسام . 
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الخبر» وأما إذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبرء فقد أشار إليه بقوله: 

تكبا ربل خَبَرْ فالسَرَْطرَجْحْ طلقا بِلاحَدَر 

وشمل قوله ذو خبر المبتدأ وما أصله المبتدأ كاسم كان فتقول زيد والله إن يقم أكرمه 
فاستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم, وإن كان القسم متقدمًا على الشرط وإنما رجح 
الشرط وإن كان متأخرً) لأنه عمدة الكلام والقسم توكيد الكلام؛ وفهم من قوله رجح أنه 
بجوز الاستغناء بجواب القسم فتقول زيد والله إن يقم لأكرمنه وفهم من قوله مطلقًا أن 
الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر وقوله بلا حذر تدميم لصحة الا" 
ولدى متعلق باحذف ومعناه عند وجواب مفعول باحذف وما موصولة وصلتها أخمرت 
والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره أخرته وإن تواليا شرط وذو خبر مبتدأ وخبره 
قبل والجملة فى موضع الحال من الضمير فى تواليا ولذلك دخلت عليها الوار؛ والفاء جواب 
الشرط والشرط مفعول مقدم برجح ومطلقًا حا لمن الشرط وبلا متعلق برجحء ثم قال! 


عله 


رسا رئع ند تلظ نا بلانى خَبَر قم 

يعنى أنه قد يترجح الشرط المتأخر وإن لم يتقدم ذو خبر فتقول والله إن يقم زيد أكرمه. 
ومنه قوله: 

8 لكن منيت بنا فى يوم معركة لاتلْفناعن دماءالقوم تتفل 

وفهم من قوله وربما أن ترجيح الشرط المتأخر دون تقديم ذى خبر قليل ٠‏ 

نكتة : لم يذكر الناظم فى هذا الرجز باب القسم ومع ذلك لم يخله مئه فإنه ذكر حسروفه 
مع حسروف الجر فى بابهاء وذكر بعض أحكامه فى باب المبتدأ وفى باب إن وفى هذا 
الباب. 


(144) البسيث من البسيط؛ وهو للأعشى فى ديوانه ص 117 وخزائة الأدب 1//11؟ ا *نللر 61 155 
01" ولسان العرب 177/١١‏ (تفل)؛ والمقاصد النحوية */5417: 477//4؛ وبلا نسبة فى خسزانة الأدب 
741 وشرح الأشمونى 5/ 044: وشرح ابن عقيل ص 847 

أنه اجد افيه الشرط والقسم. أما الشرط فقوله : «لثن» أمَا القسم. فإنه يدل على اللام لأنها موطئة 
ه: والله ثئنء وكل منهما بستدعى جوابًا؛ وقد ترشح الشرط على القسم هنا حيث قال: 
00 


والشامد ذ 
القسم محذوذ 
٠لا‏ تلفنا؛ بالجزمء وعلامة الجزم سقوط الياء» لآن أ, 
عليه. ولو كان الا تلفناء هر جواب القسم لقال: لا 


يناه وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط 
ات الباء لأنه مرفوع . (المقاصد 4/ 458). 
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فصل لو 

إنما ذكر لوعقب هذا الباب لأنها نكون شرطية كإن ومع كونها حرف امتناع هى أبضًا 
شبيهة بأدوات الشرط فى احتياجها إلى جواب. ولما كانت لو تكون حرف شرط وحرف تمن 
ومصدرية نبه على مراده فقال: (لَوُ حرف شسرط فى مضى) يعنى أن لو حرف شرط ندل على 
تعليق فعل بفعل فيما مضى وتسمى لو هذه امتتاعية لأنها ندل فى الغالب على امتناع الشىء 
لامتناع غيره نحو لو فام زبد لقام عمرو فامتنع فيام عمرو لامنناع قيام زيد والماضى فى هذا 
الا عن حاو رصقي لاز زا ارات لاط الك تقو ريا ار 
أمس لأكرمته أمس وقد تدخل على المستقب قبل معنى وإلى ذلك أشار بقوله: (ويقل © إيلاومًا 
سا لكن بل ) وكان حفها أن لا يليها المستفبل لكن ورد فوجب قبوله ومن ذلك قوله عز 
: 1 ري نساء: 4] وشمل قوله مستقبلاً 
الماضى كالآية الكريمة والمضارع فى اللفظ نولو يقم زيد غدا لأكرمته فلو مبتدأ وحرف 
شرط خبره وفى متعلق بشرط وإيلاؤها فاعل بقل وخبٍو مصدر مضاف إلى المفعول ومستقبلاً 
مفعول ثان بإيلازها. ثم قال: ( وَمْىَ فى الاختصاص بالفعل كإن) يعنى أنها تختص بالفعل كما 
تخنص به إن وفهم من تشبيهه لها بإن أن الفعل يلها هرا كما يلى إن فتقول لو زيد قام 
لأكرمته فيكون زيد فاعلاً بفعل مضمر يفسره قام كما تقول إن زيد قام فأكرمه؛ ومنه قوله: 
* لو ذات سوار لطمتنى # ثم إن لو تخالف إن فى جواز وقوع أن المفتوحة المشددة بعدها 

وإلى ذلك أشار بقوله: 


يعنى أن لو تخالف إن فى جواز وقوع أن بعدها كقوله تعالى: لور أنّهُم صْبروا» 
[الحجرات: 0] وهو كثير. واختلف فى موضع أن بعدها فقيل مبتدأ؛ وقيل فاعل بفعل 
محذوف. وفهم من قوله لكن أنها فى موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف لاستدراكه بلكن 
إذ لو كانت عنده فاعلاً بفعل محذوف لم تخرج عن الاختصاص بالفعل فاستدراكه دليل على 
تخالف ما حكم لها به من الاختصاص بالفعل . ولو اسم لكن وأن مبتدأ وخبره قد تفترن وبها 
متعلق بتقترن والجملة خبر لكن . ثم قال: 


إن ماع لاما ينا" إلى المُضآتَسْوْلوْيَفِى كَتَى 
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يعنى أن لو يفع بعدها الفعل المضارع فيصرف معنا إلى العضى كقوله : لو يفى كفى؛ أى 
لو وفى كفى ومن ذلك قوله: 

م لو يسمعون كما سمعت كلامها خروالعزة ركّعاً وسجودا 

أى لو سمعواء وفهم منه أن لو الواقع بعدها المضارع المؤول بالماضى هى الامتناعية لا 
لو الشرطية لأن لو الشرطية لا يؤول المضارع بعدها بالماضى لأصالته فى الاستقبال بل يؤول 
معها الماضى بالاستقبال. ومضارع فاعل بفعل مضمر يفسره تلاها وصرفا جواب إن؛ وإلى 
المضى متعلق بصرف . 


أما ولولا ولوما 

إنما ذكر هذه الأحرف هنا لأنها من جل أذوات الشرط لاحتياجها إلى جواب وبدأ منها 
بأما فقال: (اما كمهما من شىم) يعنى أناموضع إما صالح لمهما يك من شىء لأن معناها 
كمهما يك من شىء لآن أما حرف ومهما يك من شىء اسم وفعل ومتعلقه؛ ولما علم أنها 
نابت عما ذكر نبه على ما تجاب به فقال: 

(وَهَا * دلو تُوها ووب )ا يعنى أن الفاء تدخل على تالى تاليها نحو أما زيد فقائم والاصل 
مهما يك من شىء فزيد قائم ولما حذفوا أداة الشرط وفعله وقامت أما مقامهما كرهوا أن تلى 
الفا حرف الشرط فقدموا بعض الجملة الواقعة جوابًا إصلاحًا للفظ وفهم من قوله لتلو تلوها 
أن الفاء لا تلى أما وأنه لا يفصل بين أما والفاء إلا بشىء واحد وشمل المبتدأ نحو أما زيد فقائم 
والخبر نحو أما قائم فزيد والمفعول نحو قوله تعالى : نا اليم فلا هر [الضحى: 4 
والظرف نحو أما اليوم فزيد قائم والمجرور نحو أما فى الدار فزيد قائم؛ وأما المبثدأ وخبره 
كمهما يك من شىء وفا مبتدأ وخخبره ألفا ولتلو متعلق بألا ومعنى تلو تال» ووجوبًا نصب على 
الحال من الضمير فى ألف وتجوز فى قوله وجوبًا وإنما ذلك الأكثرء ولذلك قال: 


(154) البيت من الكامل؛ وهو لكشيسر عمزة فى ديواته ص 441: والخصائص ١/17؛‏ ولسان العرب 017/15 
(كلم): والمقاصد النحوية 14/ 47١‏ وبلانسبة فى الجنى الدانى ص 141 وشرح الأشمونى 7/؟.1؛ وشح 
ابن عفيل صن 8486 
والشاهد فيه قوله : «لو يسمعون» حيث جاء الفعل المضارع بعد الوه مصروًا معناء إلى المضئ؛ لأن الغالب 
دغول الو التى للتعليق على الفعل الماضى الذى هو مبنى. 
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وحَذففى الفائلنى تفرإة لَميَكقَوكنَمَهاقةئيِ 

يعنى أن الفاء المجاب بها أما تحذف فى النثر قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام: «أما بعد 
ما بال قوم يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؛ وفهم منه أنه يكثر فى النظم كقول الشاعر: 

٠‏ فأماالقتاللاقتاللديكم 

وفهم يفا من قوله: إذا لم يك قول معها قد نبذاء أى طرح وكنى به عن الحذف أنه يكثر 
أيضًا كقوله عز وجل : لَفَأمًا الاين سردت وججوههم أكفرئم» [آل عمران: ]٠١5‏ أى فيقال لهم 
أكفرتم . وحذف مبثدأ وذى اسم إشارة والفاء نعت وقل خبر المبتدأ وفى نشر متعلق بقل 
وكذلك إذا وقد نبذا خخبريك ومعها متعلق بنبذ. ثم إن لولا ولوما على نوعين : أحدهما أن 
يكونا مختصين بالاسم, والآخر أن يكونا مختصين بالفعل» وقد أشار إلى الأول بقوله: 

أولا ونوا ب لمان الاإسطلايي فنا لندناما بوجو مَقَلا 

يعنى أن لولا ولوما إذا عفدا أى ربطا آمتنآعًا بوجودء ويقال أيضًا لرجود فإنهما بلزمان 
الابتداء:يعنى المبتدأ والخبر نحو لولا زيد لاكرمتك وَلوَّما عمرو لجدتك وخبر المبتدأ بعدهما 
واجب الحذف وقد تقدم فى باب الابتداء. فلولا مبتدأ ولوما معطوف عليه ويلزمان خبرهما 
والابتداء مفعول بيلزمان وامتناعًا مفعول بعقدا وبوجود متعلق بعقدا وإذا متعلق بمحذوف وهو 
الجواب الدال عليه يلزمان ثم أشار إلى الاستعمال الثانى فقال : (وبهمًا التحضيض مز وملاً # الا 
الآ) يعنى أن لولا ولوما يمبز بهما التحضيض أى بدلان عليه كشوله تعالى : جلا أل َي 
لماكت [الفرفان: ]7١‏ وقوله عز وجل : لَلَوْما تينع [الحجر: /] ويشارك لولا ولوما فى 
التحضيض نحو هلا تأتينا وألا تصل إليئا وألا تقبل علينا وهذه الأحرف أعنى لولا ولوما وما 


00 عجره 
ولكن' يرا فى عراض المواكب 

والبيت من الطويل: وهو للحارث بن خالد المخزومى فى دبوانهص 48 ؛ وخزانة الأدب ١/4181؛‏ والدرر 
8 ١٠1ء‏ وبلانسبة فى أسرار العربية ص :1١5‏ والأشباه والنظائر 187/1 وأرضح المسالك 1174/4 
والجنى الدائى ص 070: وسر صناعة الإعراب ص 58؟: وشرح شواهد الإيضاح ص 7١٠؛‏ وشرح شواهد 
المغنى ص /11: وشرح ابن عقيل ص 8417 وشرح المفصل 149 415/4 : والمتصف 118/5 
وماتي اليب ص +0: والمقاصد التحوية 048/1: */ 414 والمقتضب 1/1/5: وممع الهوايع ل 
وانشاهد نيه حذف الفاء من جواب «أما.. 
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بعدهما مستوية فى الاختصاص بالفعل وإلى ذلك أشار بقوله: (واوليها الملا) أى اجعلها 
داخلة على الفعل: وشمل الفعل المضارع نحو هلا تأنينا والماضي نحو هلا أتيت وهو بمعنى 
المستقبل لأنها تخلص الفعل للاستقبال. والتحضيض مفعول بمز وألا وما بعده معطوف على 
الضمير فى بهما ولم يعد الجار فيقول وبهلا لأن مذهبه عدم اشتراط ذلك؛ وها فى قوله 
وأولينها عائدة على الأحرف الخمسة المذكورة والفعل مفعول ثان. ثم قال: 


وها يفيل مُظمّر لقا بشامر ير 
يعنى أن هذه الأحرف الخمسة تدخل على الاسم على وجهين: الأول أن يكون مفعولا 
بفعل مضمر وشمل نوعين : أحدهما أن يكون مفسرا بالفعل الواقع بعد الاسم نحو هلا زيدًا 
أكرمنه فيكون من باب الاشتغال. والآخر يفسره سياق الكلام كقوله: 
0 الارجلاًجزاء الله خيرة م 
التقدير ألا ترونى. والثانى أن يكوا معمنولا لمعل الذى يليه نحو هلا زيدا تُربت واسم 
فاعل ببليها وعلن فى موضع الصفة لاسمء تفل متعلق بعلق . 


الاخباربالذى والألف واللام 
الباء فى قوله بالذى باء السببية لا باء التعدية لأنك إذا جعلتها باء التعدية يكون المعنى أن 


الذى به يكون الإخبار وليس كذلك؛ بل الإخبار يكون عن الذى بغيره. ثم إن الإخبار يكون 
بالذى وفروعه وبالألف واللام؛ وقد أشار إلى الأول فقال: 


)1١1(‏ البيت من الوافرء وهو لعمرو بن قماس (أو قنماس) المرادى فى خزانة الأدب 8 21؛ 87 ؛ والطرائف الأدبية 
ص “/ا» وشرح شواهد المغنى ص 2514 118ء وبلاانسية فى الأزهية ص 174 وإصلاح المنطق ص 451 
وأمالى ابن الحاجب ص 177 417:؛ وتخليص الشواهد ص :4١9‏ وتذكرة النحاة ص 47: والجنى الدانى 
اص 91؛ وجسواهر الأدب ص 777 رخسزانة الأدب 85/4 0187 148: 738: 148/11 ررصف 
المبانى ص 9/4: وشرح الأشمونى /١‏ 184؛ وشرح شواهد المغنى ص ١74؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص 17197 
وشرح المفصل .٠١1/١‏ والكتتاب 0708/7 ولسان المرب 188/11 (حصل)؛ ومقنى اللبيب ص 314 
030١ 8‏ والمقاصد النحوية 517/1: 7 887: ونوادر أبى زيد ص 03 
والشاهد فيه قوله : «الارجلء حيث وقعت «آلا؛ للعرض والتحضيض؛ ومعناهما طلب الشى»: ولكن العرض 
طلب بلينء والتحضيض طلب بحثء والمعنى: الاترونى رجلاً. وبروى ألا رجل» والشاهد فى هذه الرواية 
جر درجل؛ ب #من؛ المضمرة. 9 
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وماس ونا نونظ صلة عاتها خَلفُ مُسنطى الكملا 
ذكر فى هذين البيتين كيفية الإخبار بالذى يعنى إذا قيل لك أخبر عن اسم فى جملة 
بالذى فاجعل ذلك الاسم خبرا عن الذى مستفر مبتدأ مقدما وما سوى الذى والمخبر به عن 
الذى من الجملة اجعله متوسطا بين الذى والخبر ويكون صلة للذى واجعل مكان الاسم 


المنتزع من الجملة الذى جعلته خبرا عن الذى ضميرا يعود من الصلة على الذى وما مبتدأ 
وهى موصولة واقعة على المخبر به عن الذى وصلتها قيل وعنه متعلق بأخبر وكذلك بالذى 
وأخبر وما عمل فيه محكى بقيل وخبر خبر عن ما وعن الذى متعلق بخبر واستقر فى موضع 
الحال من الذى ومبتدأ حال من الضمير المستكن فى استقر وقبل متعلق باستفر والذى الاول 
والشانى فى البيت لا يحتاجان إلى صلة لأنه إنيما أراد تعليق الحكم على لفظهما لا أنهما 
موصولان؛ والتقدير ما قبل لك أخبر عنه بهذا للم أعنى الذى هو خبر عن لفظ الذى فى 
حال كونه مستقر قبل مبتدأء وما فى البيت الثانق مبّتدأ وهى أيضًا موصولة واقعة على ما 
سوى الذى والاسم المخبر به وه ىبا التجملة وصلتها اهما والخبر فوسطه ويجوز أن 
تكون ما مفعولة بفعل مضمر يفسره فوسطه وهو أحسن وصلة حال من الهاء فى فوسطه 
وعائدها ميدأ وخبرها خلف ومعطى مضاف إليه وهو اسم قامل مضاف إلى المشعول 
وعائدها وخبره فى موضع الصفة لصلة . ثم مثل صورة الإخبار بقوله: 


تَخواللى َربتهنَبِد نن ‏ ضرت زيند كان نائر اماملا 

يعنى أنك إذا أردت الإخسبار عن زيد من فولك ضربت زيدًا جعلت فى أول كلامك 
الذى كما ذكر لك وجعلت زيدً) برا عن الذى وجعلت فى موضع زيد ضمير) مطابقًا له 
وجعلت ذلك الضمير من الجملة المتوسطة بين الذى وخبره عائداً على الموصول فصار بعد 
هذا العمل الذى ضربته زيد ونبهك بقوله : فادر المأخذا على أن تقيس على هذا العمل غيره 
فى هذا المثال وفى غيره فتفول فى الإخبار عن التاء فى ضربت من فولك ضربت زيدًا: الذى 
ضرب زيداً أنا وفهم من إطلاقه أن الإخبار بالذى يكون فى الجملة الفعلية كما مثل وفى 
الجملة الاسمية فلو قيل لك أخبرعن زيد من قولك زيد أبوك لقلت الذى هو أبوك زيد أو عن 
أبيك لقلت الذى زيد هو أبوك ثم إن الإخبار بالذى لا يختص بلفظ المفرد المذكر بل يكون 
فى المفرد والمثنى والمجموع. وإلى ذلك أشار بقوله: 
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معلنين وكنينفٌ. كزين سا دش فيك 


يعنى أن المخبر عنه إذا كان مثنى أو مجموعًا أو مؤنثًا جىء بالموصول مطابقًا له لأنه 
خبر عنه والمثال المشتمل على هذه الصور هو بلغ الزيدان العمرين رسالة فإذا أخبرت عن 
الزيدين قلت اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان جعلت خلف الزيدين ضميرا بارا وهو 
الألف العائد على اللذان وإذا أخبرت عن العمرين فلت الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون 
وإذا أخسبرت عن رسالة فلت التى بلغت الزيدان العمرين رسالة . وباللذين متعلق بأخبر 
ومراعيًا حال من الضمير المستتر فى أخبر ووفاق مفعول بمراعيًا. ولما بين كيفية الإخبار 
شرع فى شروطه فقال: 
فَبُولتاخبر وتنريف لما اخْبرَعَهُ هاما قذحُعما 
كفن المنى مَذهُ بالجتبِي و يمر شَرْطفْراعٍ مارصرا 


ذكر فى هذين الببتين أربعة شرو ط: الأول أن يكون قابل التأخير فلا يخبر عمايلزم 
التقديم كادوات الصدور مثل أسماء الاسنفهآام وَأسَمَاء الشروط . الثانى أن يكون قابل 
التعريف فلا يخبر عما يلزم التدكير كالحال والتميبز . إلثاا از الاستغناء عنه بأجنبى فلا 
يخبرعما يفع به الربط وشمل الضمير نحو زيد ضربته واسم الإشارة نحو زيد ضربت ذا 
يجوز الإخبار عن واحد منهما لأنك لو أخبرت عنه للزم أن تضع ضميرا فى موضعه يخلفه 
على الفاعدة المتقدمة وهو قد كان بربط الخبر بالمبتدأ ثم زدت الموصول وهو أيضًا يلزم أن 
يعود عليه ضمير من الصلة وليس فى الكلام غير ضمير واحد وهو المجعول خلف المخبر 
عنه فإن أعدته على المبتدأ بفى المرصول بلا ضمير وإن أعدته على الموصول بقى المبثدأ بلا 
ضمير فامتنع الإخبار . الرابع جواز الاستغناء عنه بمضمر فلا يجوز الإخبار عن مصدر عامل 
ولاعن صفة دون موصوفها ولا موصوف دون صفته لأن ذلك كله لا يستغنى عنه بمضمر إذ 
لا يصلح أن يعمل ضمير المصدر عمل المصدر ولا أن يوصف الضمير ولا يوصف به. 
وقبول تأخير مبئدأ وتعريف معطوف على تأخير وقد حتما فى موضع خبر المبتدأ ولما متعلق 
بحتم وكذلك ههنا وما موصولة وهى واقعة على المخبر عنه وصلتها أخبر عنه والغنى مبتدأ 
وعنه متعلق به وكذلك بأجنبى وشرط خبر المبندأ وكذا متعلق بشرط وذا إشارة إلى الشروط 
السابقة. ثم انتقل إلى الإخبار بأل فقال: 


301 الإخبار بالذى والألف واللام 35 


وَالْبَسرًوا هنا بال عَنْبَعْضٍ ما يَكُونُنيهالفشلنذتقَسَا 
يعنى أن الإخسبار يكون بأل كما يكون بالذى إلا أن الإخبار بالذى يكون بالجملة 
الاسمية والفعلية وفهم ذلك من إطلاقه هناك ؛ والإخبار بأل لايكون إلا بالجملة الفعلية. 
ن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدماء فكل جملة تقدمها 
بشرط أن يكون الفعل متصرفاء وإلى ذلك أشار بقوله: 
(إن صم صوْمٌ صلة مه لآل) يعنى أن الجملة الفعلية التى يخبر فيها بأل يشترط فى ذلك الفعل 
أن يكون متصرقًا ليصاغ منه ما يصح أن يكون صلة لأل وهى الصفة الصريحة لما علم أن صلة 
أل لا تكون إلا وصمًا صربحًا ولا يصح ذلك نى الفعل الذى لا ينصرف لأنه لا يصاغ منه 
الوصف, ثم أتى بمثال من ذلك فقال: 


وفهم ذلك من تقبيده ذلك بقوله: 
الفعل فهى فعلية وليس ذلك مطلقًا 


5 مسوم رامن وق إل بعل 

فإذا قيل لك أخبر عن لفظ الله من فولكوَف نآلل البطل قلت الواقى البطل الله ولو قبل 
الك أخبر عن البطل قلت الواقيه الله البطل” مرف وأخبروا عائد على النحويين أو على 
العرب والاول أظهر لأن أكثر مسائل الإخبار إنما وضعها النحويون تمريئًا لفارئه . وهنا ظرف 
مكان متعلق بأخبروا وبأل متعلق بأخبروا وكذلك عن وما موصولة واقعة على الأسماء 
المشتملة عليها الجملة وصلتها يكون إلى آخر البيث وإن شرط وصوغ فاعل بصح وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول ومئه متعلق بصوغ وكذلك لأل وكصوغ مصدر مضاف أيضًا إلى 
المفعول والمجرور بمن قول محذوف ووقى إلى آخر البيت محكى به والنقدير كصوغ راق 
من قولك وفى الله البطل وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن صح 
فأخبر. ثم قال: 


ولد يكن مسسارفته فْمَاصِلَةَال 7 : عنبرذ عَيرماأب 8 
يعنى أن الوصف الواقع صلة أل إذا رفع ضمير يعود على غير أل وجب إظهاره كما إذا 
فيل أخبر عن زيد من فولك ضربت زيدًا قلت الضاربه أنا زيد فالضمير العائد على أل وهو أنا 
ضمير غيرها فوجب إظهاره وفهم منه أن الضمير إذا كان لأل وجب اتصاله كما إذا قيل لك 
أخبر عن التاء من ضربت زيداء قلت الضارب زيدا أنا ففى الضارب ضمير مستئر وهو عائد 
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على أل فلذلك وجب استتاره فى الوصف. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة واقعة 
على الضمير العائد على غير أل وصلتها رفعت وصلة أل فاعل برفعت والضمير العائد على 
الموصول محذوف أى ما رفعته وضمير خبر يكن وأبين وانفصل جواب الشرط . 


العدد 
ثلالة بالنَاء كل للمَسَرَ: * فى عد ما آحاده مُذَكَرَ. فى الضد جره 


يعنى أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد المعدود مذكر لحقته الناء» وإن 
كان واحده مؤننًا لم تلحقه الناء فتقول ثلاثة رجال بالتاء لأن واحد الرجال رجل وهو مذكر 
وثلاث نسوة بغير تاء لأن واحد النسوة امرأة وهى مؤئثة . واعلم أن مراده بقوله فى الضد جرد 
المؤنث يعنى فى ضد المذكر وهو المؤنث وثلاثةٍ مفعول مقدم بقل؛ وفل مضمن معلى اذكر 
وبالتاء متعلق بقل وللعشرة كذلك وفى عل كذلك وعد مصدر مضاف للمفعول وما موصولة 
واقعة على المعدود وآحاده مذكرة جملة من مبتدأ وخبر صلة لما وفى الضد متعلق بجرد 
ومعمول جرد محذوف والتقدير بدا أ الف الَمَدّد من الناء ولا يصح ضبط ثلاثة بالضم 
لأنه لا وجه له فى الإعراب ثم انتقل إلى تمبيز ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة فقال: 
فى الاكتَر) 

يعنى أن تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع قلة نحو ثلاثة أكلب وعشرة أحمال وثلاثة 
أينق» وعشرة أكتاف؛ وفهم من قوله فى الأكثر أنه يميز قليلاً بجمع الكثرة نحو ثلاثة قروء 
فإن لم يسمع للاسم إلا جمع كثرة ميز به نحو ثلاثة رجال. والمميز مفعول باجرر وجممًا 
حال منه وبلفظ متعلق بجممًا ثم قال: (ّمائة والالف للفرد اضف) يعنى أن ماثة وألقًا يضافان 
إلى مفرد فتقول مائة رجل وألف وفهم من إطلاقه أن تثنية ألف وماثة وجمعهما كذلك نحو 
ألفا رجل وآلاف رجل ومائتا رجل وقد تضاف المائة إلى الجمع وقد نبه على ذلك بقوله: 
(وسائة بالجّمع نَْرًا ند ردف) يعنى أن ماثة تضاف قليلاً للجمع وأشار به إلى قراءة حمزة 
والكسانئى «ثلائمائة سنين» بإضافة ماثة إلى سنين. ومائة والألف مفعول بأضف وللفرد 
متعلق بأضف ومائة مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره قد ردف وردف مبنى للمفعول أى 


(رالمْمَيْرَ اجر #جَمْمًا 
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تبع بالجمع ونزرًاً حال من الضمير المستتر فى ردف وإنما قدم الناظم مائة وألقًا على ما 
دونهما من العدد إلى أحد عشر لاشتراكهما مع ثلاثة وعشرة وما بينهما فى كون تميبزهما 
مجرورا بالإضافة . وبعد ذلك رجع إلى الترتيب الطبيعى فقال: 


ا لتك لتر لل كر 


يعنى إذا فصدت المذكر فلت أحد عشر بغير نا وأحد مفعول باذكر وبعشر متعلق بصلنه 
ومركبًا وقاصدا حالان من الفاعل المستتر فى اذكر فمركبًا على هذا اسم فاعل ويصح 
لح ال دك 0 ا 


فتقول إحدى عشرة :امرأة هذه هي اللفة الفصيحة ولغة كر الشين 0 
ذلك أشار بفوله: (والدينٌ فبها عن نمم كبئرَة) فتْرلٌإجدى عشرة امرأة ولدى هنا بمعنى فى 
وإحدى عشره مفعول بقل مضمنًا معن اذكر كمتقدم فى قوله: ثلاثةبلناء قل للعشرة 
والشين مبتدأ وكسرة مبتدأ ثان وخبره فيها وَالتَجِمَلة خب المبيِدأ الأول وعن تميم متعلق بما فى 
المجرور من معنى الاستفرار . ثم قال 


وَنعَفبراخدوئتى مانَمْهُمانَمَت نامل نمدا 
يعنى أن ما فعلت فى عشرة مع أحد وإحدى من إسقاط الثاء فى المذكر وإثبائها فى 
المؤنث افعله فيما فوقهما من غيرهما فشمل ذلك العدد من اثنى عشر واثنتى عشرة إلى 
تسعة عشر وتسع عشرة فتقول اثنا عشر رجلاً وثلاثة عشر رجلاً واثننا عشرة 
عشرة امرأة. ومع متعلق بافعل وما مفعول بافعل وهى موصولة واقعة على الحكم المجعول 
لعشر وصلتها فعلت ومعهما متعلق بفعلت والضمير العائد على ما محذوف تقديره فعلته . 
ولما ذكر حكم العجز من المركب وهو عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر انتفل إلى حكم 
الصدر من ثلاثة إلى تسعة فقال: 


امرأة وثلاث 


لخلا ومتمية ويا همان رق ساقس 
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يعنى أن حكم ثلاثة ونسعة وما بينهما فى التركيب كحكمهما فيما تقدم من أن التاء 
تنبت مع المذكر وتسقط مع المؤنث فتقول ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة امرأة إلى 
تسعة عشر رجلاً وتسع عشرة امرأة. وما الأخيرة مبتدأ وهى موصرلة واقعة على الحكم 
المنسوب لعشرة وقدّما صلتها ولثلاثة خبره وما الأولى موصولة معطوفة على نسعة وهى 
واقعة على ما بين الثلاثة والعشرة من ألفاظ العدد وصلتها بينهما والتقدير الذى قدم لثلائة 
وأخواتها من الحكم السابن مستقر لها فى التركيب . وبقى عليه حكم ما بين أحد عشر وثلاثة 
عشر فأشار إليه بقوله! 


وار مت تت رة لد را اكت إن قنى تشسسنا ارم 


يعنى أنك نقول فى تركيب اثنين واثتتين اثنا عشر واثننا عشرة فتحذف النون منههما وتجعل 
عشرة وعشرا مكانه ثم بين أنهما معربان بقولة” (وآليا لغبر الرفع ارق بالالف') غير الرفع هو 
الجر والنصب فتقول فى الرفع اثنا مشر وائننا مشرة وفى الجر والنصب اثنى عر وائنتى 
عشرة ففهم منه أن هذين الجزاين أعنََ آثنين وائتتين معرربان إعراب المثنى . وعشرة مفعول أوّل 
ب :أل واثنتى مفعول ثان وعشرا معطوف على عشرة واثنى معطوف على اثننى وأثثى مفعول 
مقدم بنشا وأو ذكرا معطوف على أنثى وفيه رد الأول إلى الأول والثانى إلى الثانى وققصر نشما 
الغسرورة الوزن ويجوز أن يكون حذف الهمزة من نشا لاجتماعها مع همزة أو. ثم قال: 


(وَالقَشْحٌ نى جُرْأَئْ سرامّما ألف) 


يعنى أن ما سوى اثنين وائتشين من الجزأين المركبين يفتح آخر الصدر وآخر العجز 
2 اك ا را ا ليم والصدر والعجز من سوى 
اثنين واثنتين فتقول أحد عشر وثلاثة عشر بفتح الجزأين مما وهمامبنيان ممّاأما 
الشانى فلتفسمنه معنى حرف العطف وأما الأول فلتنزل العجز منه منزلة تاء الكأنيث . 
والفتح مبتدأ وفى جزأى متعلق بالفتح وألف فى موضع خببر المبتدأ ثم انتقل إلى التمييز 
افقال: 


ب لك الت 2 كم 
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يعنى أن تمييز العشرين وبابه إلى التسعين مفرد نحو عشرين دينارا وتسعين غلامًا 
وأربعين حيئًا أى زمانًا وفهم من قوله بواحد أن حكم النيف على العشرين إلى تسعة وتسعين 
كحكم عشر ن فتقول أحد وعشرون درهمًا وفهم منه أنه لايميز بجمع وفهم من المثال أنه لا 
يكون إلا منصوبًا واللام فى اللتسعينا» للغاية فهى بمعنى إلى . ثم قال: 


ويروا ركَبابِمِئلٍنًا مب رع سرون نسويفُبًا 
يعنى أن العدد المركب يميز بواحد كما كان ذلك فى عشرين وبابه؛ وشمل قوله مركبًا 
أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما فتفول أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة إلى تسعة عشر 
رجلاً وتسع عشرة أمرأة. ومركبًا مفعول بميزوا والضمير فيه عائد على العرب وبمثل متعلق 
بميزوا وما موصولة واقعة على التمييز وصلتها مبز عشرون والضمير العائد عليها محذوف 
تقديره بمثل ما ميز به عشرون وفسويئهما تتميم للبيت لصحة الاستغناء عله . ثم قال: 

وإن اف اضيفا مده مرك نا ورف ديرب 
العدد المركب هو أحد عشر وَتسَعَة تحشر وما بينهها إلا اثثى عشر واثنتى عشرة لأن 
عشر فيهما بمنزلة نون الاثنين ولذلك أعربا فإذا أضيف العدد المركب إلى اسم بعدده ففيه 
لغتان إحداهما وهى الفصحى بقاء البناء فتقول هذه أحد عشرك ونسعة عشر زيد بالبناء فى 
الجزأين وهى المنبه عليها بقوله : يبقى البنا. والثانية بقاء آخر الصدر على البناء وإعراب آخر 
العجز فتقول هذه أحد عشرك بضم الراء على أنه معرب ومررت بأحد عشرك بكسر الراء وهى 
المنبه عليها بقوله وعجز فد يعرب وفهم من قد أنها لغة قليلة وإن أضيف شرط وجوابه يبق 
ويجوز ضبطه يبقى بالألف على أنه مرفوع لكون الشرط ما اف دون الألف على أنه 
مجزوم على جواب الشرط وهو أحسن وسوغ الابتداء بعجز التفصيل . ثم قال: 


فإن كان مذكر اكتفى به وإن كان مؤنثًا لحقته 
فى المذكر ثان وثالث إلى عاشر وفى المؤنث ثانية وثالثة إلى عاشرة وفهم من قوله من اثنين 
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أن اسم الفاعل المذكور لا يصاغ من أحد. وصغ فعل أمر ومن اثنين متعلق به وما معطوفة 
وهى موصولة واقعة على العدد الفائق اثنين وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقادير 
من اثنين فما فوقها وإلى عشرة متعلق بصغ وكفاعل مفعول بصغ وهو على حذف الموصوف 
والتفدير صغ من اث وزنًا أ صيغة كوزن فاعل وحذف صفة فاعل والتقدير كفاعل المصوغ 
من فعل ومن متعلق بفاعل أو بالمصوغ المقدر وإعراب البيت الآخر واضح. ثم إن اسم 
الفاعل من العدد يستعمل مفردًا كما تقدم ويستعمل مضافًا فيضاف تارة إلى العدد المشئق منه 
وتارة إلى العدد الذى تحته وقد أشار إلى الأول بقوله: 


وَإنْتْرِذبَغْضَالُذى سنهبنى ١‏ ثُضفاإلَيِه مش بَنْضٍ 


يعسى أن اسم الفاعل من العدد إذا أضيف إلى موافقه يجب إضافته إلبه على معنى 
بعض فتقول ثانى اثنين وثانية اثنتين إلى عاش عشرة وعاشرة عشر ومعناه بعض اثنين وبعض 
عشرة وإن ترد شرط وبعض مفعول بشردوالذئ واقع على العدد المضاف إليه اسم الفاعل 
وصلته بنى ومنه متعلق ببنى والضمير العائد عَلقَ الموصول الهاء فى منه وفى بنى ضمير مستتر 
عائد على اسم الفاعل والتقديرٌ وإن ترد بعض الشىء الذى بنى اسم الفاعل منه ونضف 
مسجزوم على جواب الشرط وإليه متعلق بتضف ومفعول تضف محذوف تقديره تضف إلبه 
اسم الفاعل من العدد ومثل منصوب على الحال من المفعول المحذوف والتقدير نضف إليه 
اسم الفاعل فى حال كونه ممائلاً للبعض أى فى معنا وبين تتميم للبيت لصحة الاستغناء 
عنه. ثم أشار إلى الثانى بقوله : 

مد جَيْلالائنمِفْلمَا قوق نَحُكْم جاما لَهُاحْكُما 

يعنى أنك إذا أردث باسم الفاعل من العدد أن يصير العدد الذى مثله تحته فاحكم 
له أى لاسم الفاعل بحكم جاعل فإذا كان بمعنى الماضى وجب إضافته فتقول هذا ثالث 
اثنين أمس وإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فى المضاف إليه النصب والجر فتقول 
هذا رابع ثلاثة بنصب ثلاثة وجرها وإنما قال جاعل ولم يقل فاعل تنبيهًا على أن اسم 
الفاعل بمعنى جاعل ففيه ما فى الفاعل وزيادة وهو اسم الفاعل حقيقة لأنهم قالوا 
ربعت الثلاثة أربعهم بمعنى صيرتهم بنفسى أربعة. وإن ترد شرط وجعل مفعول ثان وما 
مرصولة واقعة على العدد الأعلى وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير مثل ما فوقه 
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أى العدد الأدئى والفاء جواب الشرط وحكم مصدر منصوب باحكما وله متعلق باحكما. ثم 
قال: 


وإذارئت مسنلنانى الْتَبْن ‏ سُرَكَبِافَسِئبتَركيبَين 


يعنى أنك إذا أردت بالمركب من أحد عشر إلى نسعة عشر ما أردت بثانى 
الإضافة على معنى بعض فجى بتركيبين فتقول هذا ثانى عشر اثنى عشر وثانية 
عشرة إلى ناسع عشر تسعة عشر وناسعة عشرة تسع عشرة بأربعة ألفاظ كلها مبنية وفهم الب 
فيها من قوله بتركيبين فإن التركيب يفتضى البناء والمركب الأول مضاف إلى المركب 
الشانى إضافة ثانى إلى اثنين هذا هو الأصل ويجوز فيه وجهان آخران أشار إلى الأول منهما 
بقوله: 
ناملا يم اق يواتف 


يعنى أو تضيف فاعلاً بحالتبه أى من التَذكيَر والتأنيث إلى المركب الثانى فيعرب الأول 
لزوال التركيب؛ وهو المراد بقوله بما تنوى بفى . كم أشَر إلى الثانى بقوله: 
(وشام الامتفنا بحادى مشر * أو نَحوه) 


يعنى أنه يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثانى الصدر وفيه حينئل ثلاثة 
أوجه: بناؤهما وهو المشهور؛ وإعراب الأول؛ وبناه الثانى وإعرابهماء وفهم من المثال أن 
عشر مبنى لنطقه به فيحتمل الأول والثانى دون الثالث لاحتمال أن يكون حادى مبنيا أو معربًا 
العدم الحركة فيه. وفائدة التمشيل بحادى التنبيه على أنه مقلوب وأصله واحد ونحوه أى 
حادى عشر فتفول حادى عشر وحادية عشرة إلى تاسع عشر وناسعة عشرة. وإن أردث شرط 
ومثل مفعول بأردت ومركبًا حال من:مثل ويجوز أن يكون مركبًا مفعولاً بأردت ومثل ثانى 
اثنين نعث لمركب فهو نعت الدكرة وتقدم عليها فائتصب على الحال والفاء وما بعدها جواب 
الشرط أو عاطفة جملة على جملة وفاعلاً مفعول بأضف وبحالتيه فى موضع || اعل 
وإلى المركب متعلق بأضف وبما متعلق بيفى ويفى فى موضع الصفة لمركب ونحوه معطوف 
على حادى عشر. ثم قال: 
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وَقَبْله شين ناكرا 
وبابه اافاعل من لَنظ المَدَد ‏ بحاكَيْه قبل كتمذ 
يعنى أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع عشرين وبابه يعنى العقود إلى النسعين يذكر 
بحالئيه من التذكير والتأنيث قبل الواو فتفول حادى وعشرون وحادية وعشرون إلى تاسع 
وتسعين وتاسعة وتسعين. وقبل منعلق باذك را والألف نى اذكرا بدل من نون التوكيد 
الخفيفة وبابه معطوف على عشرين والفاعل مفعول باذكرا ومن لفظ وبحالتيه متعلقان أيضًا 
باذكرا. 


كم وكأين وكذا 


إنما ذكر هذا الباب بعد العدد لأن هذه الألفناظ كناية عن العدد وبدأ منها بكم وهى على 
فسمين استفهامية وخبرية» وقد أشا إلى الأول يقوله: 
زف الاسبفهام افونا 


مشلرين كُكمْ شخصا سنا 


يعنى أن كم الاستفهامية تميز بمثل ما ميز به عشرون يعنى بمفرد منصوب فتقول كم 
درهمًا عندك وكم شخصًا سماء وفهم من قوله فى الاستفهام أنها تقدر بهمزة الاستفهام 
والعدد فإذا قلت كم شخصًا سما فتقديره أعشرون شخصًا أم ثلاثون أم أفلٌ أم أكثر سما. 
وفى الاستفهام متعلق بميز وكم مفعول بميز وما موصولة واقعة على تمييز عشرين وصلتها 
ميزت عشرين والضمبر العائد على الموصول محذوف تقديره بمثل ما ميزت به؛ ويجوز أن 
نكون ما مصدرية والتقدير ميز بمثل تمبيز عشرين . ثم قال: 


رام او سر نع 


يعنى أن تمييز كم الاستفهامية يجوز جره بمن مضمرة بث 
جر ظاهر نحو بكم درهم اشتريت أى بكم من درهم فحذفت من وبقى عملهاء وشمل قوله 
حرف جر سائر حروف الجر نحو على كم فرس ركبت وإلى كم مذهب انتميت وفى كم دار 


20 المكاية م 


جلست ونحوهاء وفهم من قوله أجز أن جرها غير لازم فتقول بكم درهمًا اشتريت بالنصب 
ونهم منه أيضًا أنه يجوز إظهار من فتقول بكم من درهم اشتريت. وإن تجره فى موضع نصب 
بأجز والضمير فى نجره عائد على الشمييز ومن فاعل بتجرّ ومضمر) حال من "١‏ 
شرط وكم فاعل بوليت وحرف جر مفعول بوليت وجواب الشرط محذوف لُدلالة ما تقددم 
عليه . ثم انتقل إلى حكم الخبرية فقال: 

وانتعمتهائ حبر كمسر الؤمالة كَكَمْرجالاؤئرة 


يعنى أن كم الخبرية هى بمنزلة عدد مفرد فتستعمل تارة بمنزلة عشرة فيكون تمييزها 
جممًا نحو كم رجال عندى وكم عبيد ملكت وتارة بمنزلة ماثة فيكون تمييزها مفردًا نحو كم 
امرأة عندى وكم عبد ملكت؛ فكم رجال مثال لاستعمالها استعمال عشرة وكم مرة مثال 
لاستعمالها استعمال ماثة؛ ومرة لغة فى المرأة نقلتٍ فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة 
ومعنى كم الخبرية الدلالة على التكثير فإذا قلت كم غلام ملكت فمعناها كثير من الغلمان 
ملكت . ومخبر حال من الضمير المستثر ف ىَاسَتعَمَلتهَا والكاف متعلقة باستعملنها وماثة 
معطرف على عشرة. ثم قال: (كَكَمْ كاين وكذا) يع أن كاين وكذا مثل كم الخبرية فى 
الدلالة على تكثير العدد وفى الافتفار إلى مميز إلا أن تمييزها مخالف لتمييز «كم» وإلى ذلك 
أشار بقوله: 


قصب تنْييزفيْن لا صل منئصا 


يعنى أن نميبز كأين وكذا إما منصوب نحو كأين رجلاً رأيت؛ وكذا رجلاً رأيت؛ أو 

مجرور بمن نحو كاين من رجمل رأيت إلا أن لنصمب بعد كذا أكثر والجر بعن بعد كين أكر 

من آيْة[يوسف: ]٠١©‏ وهو فى القرآن كثير. وكأين ركذا مبتدأ 

وخبره “كم وخصب بجملة مسنافة وكين إشار إلى كأين وكذا وأو للننصيل ريدمل أن 
تكون للإباحة إذا أول يتتصب بانصب فيكون التفدير أنصب تمييز ذين أو صل به من . 


الحكاية 
ذكر فى هذا الباب ثلاثة أنواع من الحكاية : الحكاية بأى وبمن وحكاية العلم بعد من وبدأ 
بأى فقال: 


ا الحكاية 30 


احك بأى م 


شل عنايهانى الوثف أؤحين نص 

فى الحكاية بأى لفتان: إحداهما وهى الفصحى أى يحكى بها رصلاً ووقمًا من مذكور 
منكر ما له من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتئنية وجمع تصحيح موجود فيه أو صالح 
لوصفه كقولك لمن قال رأيت رجلا أوامرأة وغلامين وجاريتين وبين وبنات أيّا وأية وأيين 
وأبتبن وأيين وأيات والأخرى أن يحكي بها ما له من إعراب وتذكير ونأنيث فقط . فقوله احك 
بأى محتمل لهما والذى ينبغى أن يحمل عليه كلامه الأولى لكونها أنصح ولذكره ذلك بعد 
في من . وما مفعول باحك وهى موصولة واقعة على الحروف المحكية وصلتها لمنكور أى ما 
ثبت لمنكور وسثل فى موضع الصفة لمنكور وعنه متعلق بسثل والهاء عائدة على منكور وهى 
الرابط بين الصفة والموصوف وبها متعلق بسئل وها عائدة على أى وفى الوقف وحين 
متعلقان باحك . ثم انتقل إلى الحكاية بمن,فقال: 


تكفا انك مالعوب )شود خرلا مطتقا راشب عن 


يعنى أن من يحكى بها فى الوَقفت دون الول ما للنيسئول عنه المنكور من إعراب وإفراد 
وتذكير وفروعهما ونشبع الحركة فى الإفراد وذلك كقولك لمن قال قام رجل منو ورأيت 
رجلا منا ومررت برجل منى . وما مفعول باحك وهى موصولة وصاتها لمنكور وبمن متعلق 
باحك ووققًا مصدر منصوب على الحال من فاعل احك المستتر والنون مفعول بحرك ومطلقًا 
نعث لمصدر محذوف أى تحريكًا مطلقًا يعنى بالحركات الثلاث وأشبعن معطوف على حرك 
هذا حكم حكاية المفرد المذكر وأما المثتى فقد أشار إليه بقوله : 


مل اوقبي مت فب 
يعنى أنك إذا قلث لى إلفان كابنين وأردت حكاية هذين الاسمسين قلت منان فى حكاية 
ولما لم يتسمكن له النطق بسكون النون من منان ومنين فى 
النظم إذ لا يجمع فيه بين ساكنين نطق بهما محركين للضرورة . ثم نبه على أنهما ساكنان إذ ل 
يحكى بهما إلا وتمًا والوقف متضمن للسكون. ومنان ومنين مفعول بقل والمراد قل هذين 
اللفظين وإلفان مبتدأ وخبره فى المجرور قبله وكابنين نعت لإلفان وهو على حذف القول 
والتقديربعد قولك لى إلفان وتعدل مجزوم فى جواب الأمر. ثم انتقل إلى حكاية المفرد 


إلفسان؛ ومنين فى حكاية ‏ 


5 5 
بهاء ساكثة وأصلها التاه لكن الوقف أوجب رجوعها. ثم انتقل إلى تثنية المؤنث فقال: (والنون 
قبل نا المدّى مُسْكتَة) يعنى أنه يفال فى حكاية تثنبة المؤنث متدان بنسكين النون فتقول فى 
حكاينه جاءت امرأتان متئان ورأيت امرأتين ومررت بامرأتين منتين هذه هى اللغة الفصحى 
وفيها لغة أخرى أشار إلبها بقوله: (والفتح نَرْر) يعنى أن فتح النون نزر أى قليل فتقول على هذه 
اللغة فى قامت امرأتان منتان بالفشح. ومنه مفعول بقل كما تقدم فى البيث الذى قبله . والنون 
مبتدأ وخبره مسكنة والجملة فى موضع الحال من منه وقبل متعلق بمسكنة والفتح نزر جملة 

من مبتدأ وخبره مستأئفة . ثم انتقل إلى حكابة جمع المؤنث فقال: 


روصل الابا ولالفا بم بإئر ةا بل وة كلف 
يعنى أنك نزيد فى حكاية جمع المؤنث على النوّك من منه ألقًا وناء فتفول لمن قال جاءت 
نسوة منات ولمن قال ذا بنسوة كلف مناث بإسكان الداء أيضًا لما علمت من أن من لا يحكى 
بها إلا فى الوقف. والثاء مفعول بصل:زإلائف معطوف علب التاء وذا مضاف إليه على حذف 
الفول والتقدير بإثر قولك ذا وكلف خبر ذا وبنسوة متعلق بكلف ويحتمل أن يكون اسم رفعلاً 
ماضيًا. ثم انتقل إلى حكاية جمع المذكر فقال: 

َكل مَنُونَوَئَهِنَُككنا ‏ إلأقبلجاتَومَافَممِتطَنا 
إذا فيل جاء قوم لفوم؛ قلت فى حكاية قوم المرفوع منون وفى حكاية قوم المجرور منين 
بسكون النون فيهما أيضًا. ومنون ومنين مفعول بقل كما تقدم ومسكنًا حال من الضمير 
المستكن فى قل وفطنا نعت لقوم المجرور وهو جمع فطن ووزنه فطناء بضم الفاء وفتتج 
الطاء نحو كرماء ولا يصح أن يكون فطنًا بضم الطاء لان منعوته مجرور. ثم قال: (وإن تصل 
نلفظة مْ لا يَخْتَلفْ) هذا تصريح بما فهم من قوله ووققًا فتقول من يا فتى فى الأحوال كلها 
وقد جاء منوثًا فى ضرورة الشعر» وعلى ذلك نبه بقوله: (ونادرٌمنُونَ فى نظم عُرف) أشار به 
إلى قول الشاعر: 


ام 
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0 أنوانارى فقلت منُونَأنثمّ فقألوا: الجن قلت عمّوا ظلامًا 
وهو لتأبط شراً. وإن تصل شرط وجدابه الجملة فى قوله: فلفظ من لا يختلف؛ ونادر 
خبر مقدم والمبتدأ منون وعرف فى موضع الصفة لنظم وفى نظم متعلق بنادر. ثم اتقل إلى 
النوع اثشالث من الحكاية فقال: (والعلم احكيه من بعد مَْ) يعنى أن العلم إذا سثل عنه بمن 
حكى إعرابه بعدها فتفول لمن قال قام زيد من زيد ورأيت زيدا من زيداء ومررت بزيد من زيد 
برفع الأول ونصب الثانى وجر الثالث وذلك بشرط أن لا يدخل على من حرف عطف. وإليه 
أشار بقوله: 


(إنْمَرِيّت من ماطف بها السترل) 

فإذا قبل رأيت زيدا ومررت بزيد قلت ومن زيد بالرفع فيهما لدخول حرف العطف على 
من . وقوله احكينه يريد جواز) فإن فيه لغنتين لغة أهل الحجاز الحكاية ولغة بنى تميم الرفع . 
والعلم مفعول بفعل مضمر يفسرء احكينة ومن بعد متعلق باحكينه؛ وإن عربت شرط 
محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه . 

التأنيث 

الثانيث فرع التذكبر ولذلك يحتاج إلى علامة وإلى ذلك أشار بقوله: (علامة الثألبث نام أو 
الفْ) فذكر للتأنيث علامتين ثم إن الثاء تكون ظاهرة كفاطمة وفصعة وتكون مقدرة وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وفى أسام دروا الا كالتف) يعنى أن بعض الأسماء لا تكون اه ظاهرة بل 


(07؟) البيث من الوافر: وهو لشمر بن الحارث في الحيوان 4/ 2447 1/ 1417ء رخزانة الأدب 151//1: 114 
والدرر47/1؟: ولسان العرب ١14/7‏ (حسد)ء 17/ 47٠‏ (منن)؛ رنوادر أبى زيد ص 111 : ولسمير 
الضسبى فى شرح أبيات سيبويه 187/7 ولشمر أو لتأبط شرا فى شرح التصريح 147/7: وشرح المفصل 
4 ولأحدهما أو لجذع بن سنان فى الخقاصد النحوية 4/ /44: ربلا نسبة في أمالى ابن الصاجب 
1 , رأوضح المسالك 4/ 145؛ وجواهر الأدب ص 1١1؛‏ والحيوان ١/718؛‏ والخصالص 118/1 
والدرر 7/ +17١‏ ورصف المبائى ص 459: وشرح الأشسمونى 75/ 747: رشرح ابن فيل ص 118؛ وشضرح 
شواهد الشافية ص 548؛ والكتاب 411/1: ولسان العرب 17/5 (أنس)؛ 70/8/14 (سرا)؛ والمقتضب 
0/1 والمقرب 7٠0/١‏ رهمع الهرامع 189/1 1١‏ 
والشاهد فيه قوله : #منون أنتم؛ يريد : من أنتم: وفيه شذوقان: الأول إلححاق الوار والنون بها فى الوصل» 
والثانى تحمربك النون وهى نكون ساكنة . وقال ابن فيه شذوذان: أحدهما أنه حكى مقدرا فير مذكور. 
والثاتى أنه أثبت العلامة فى الوصل رحقها أن لااتثيت فى الوصل . (المقاصد النحوية 4/ 807). 


الثانيث 
33 - ينها 


مقدرة وسواء كان لمن يعقل كهند أو لمن لا يعقل ككتف . وعلامة مبئدأ وخبره ناء أو ألف 
والواو فى قدروا عائدة على العرب أو على النحويين وأسام جمع أسماء فهو جمع الجمع ثم 
أشار إلى ما يعرف به التقدير فقال: 

الزن توكتك اشر مارك لتر 


فالضمير نحو الكتف أكلتها فتعلم أن الكتف مؤنث لإعادة ضمير المؤنث عليه ونحوه 
أى ونحو الضمير كالرد فى التصغير أى كرد التاء فى التصغير نحو هنيدة فى تصغير هند وكتيفة 
فى تصغير كتف ومما يعلم به التققدير أيضًا اسم الإشارة نحو هذه هند وتلك كتف وإعراب 
لها فوائد وأصلها التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث وتكون 
فى الأسماء نحو رجل ورجلة وفتى وفتاة وفى الصفات وهى أكثر نحو ضارب وضاربة وفرح 
وفرحة إلا أنها لم تلحق بعض الصفات» وإلى ذلك أشار بقوله : 
ولائشى فارقةقئٌولاً ألا ولا المقعال والمنصسيلا 


البيث واضح: ثم إن ناء | 


كَذادَمفِمل 

فذكر خخمسة أوزان لا تليها التاء الفارقة : الأول فعول وقيده بالأصل والمراد به اسم 
الفاعل فإنه أصل لاسم المفعول وذلك نحو رجل صبور وامرأة صبور. واحترز بقوله أصلاً 
من اسم المفعول فإن تاه الفرق تلحقه نحو ركوب وركوبة لأنه بمعنى مركوب . الثانى مفعال 
نحو رجل معطار وامرأة معطار. الشالث مفعيل نحو معطير ومنطيق. الرابع مفعل نحو 
مغشمء ولم يقيد الثلائة كما قيد الأول لأنها لااتكون أسماء مفاعيل . وفاعل ثلى ضمير عائد 
على الناء وفارقة حال من ذلك الفسمير وفعولاً مفعول ثلى وأصلاً حال من فعولاً؛ ولا 
المفعال والمفعيلا معطوفان على فعول ومفعل مبتدأ خبره كذاك وقد لحقت تاء الفرق بعض 
هذه الأوزان شذوذاء وإلى ذلك أشار بقوله: 


وناتليه ا 7القرقمنْفىفشُثرنيه 


قالوا عدر وعدوة ومسكين ومسكينة وميقان وميقانة. وما مبثدأ وهى موصولة واقعة 
على الأوزان المذكورة وصلتها تليه والضمير العائد على الموصول الهاء فى تليه وتاء الفرق 
فاعل بتليه وشذوذ فيه مبتدأ وخبر فى موضع خبر ماء ثم أشار إلى الوزن الخامس فقال: 
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وبق بيرق قبي لات ترشرناميائائئئخ 


يعنى أن فعيلاً تمتنع منه ناء الفرق فى المؤنث فى الغالب. وفهم من قوله كقتيل أن يكون 
بمعنى مفعول لأن قنيلاً بمعنى مقتول فلو كان بمعنى فاعل للحقته التاه نحو ظريف وظريفة 
وفهم من فوله إن تبع موصوفه أنه إن لم يتبعه لحقته التاء نحو رأيت قتيلاً وقئيلة للبس وشمل 
ما كان نعًا نحو رأيت امرأة قتيلاً وما ذكر موصوفة قبله وإن لم يكن نعمًا نحو هند فتيل 
ولحيتك دهين لعدم اللبس . وفهم من قوله غالبًا أن الثاء تلحق مع استيفاء الشروط كقولهم 
صفة ذميمة وخصلة حميدة فالتاء مبتدأ خبره تمتنع . ومن فعيل متعلق بتمتنع وكقتيل فى 
موضع الحال من فعيل وغالبًا حال من الضمير فى تمتنع وإن تبع شرط وجوابه محذوف 
لدلالة ما تقدم عليه. ثم انتفل إلى ألف التأنيث فقال: 
ولف التأنيث ذَات و تَملِئر ودات ةوفه 
فقسمها إلى مقصورة وممدودة وأنثى الغ غراء فهر مثال للممدردة؛ ومذكر الغراء أغر 
وهو مما يستوى فيه المذكر رَالْمَوِنَثِوألف التأنيث مبندأ وذات فصر وذاث مد خبر 
المبثدأ. ثم بين الأوزان التى تلحفها المقصورة فقال: 
والاث هار فى مسيسانى الاولى ‏ ييه وز ربَى رالطوني 
ترس دنَس جْنْمَا اإْنَطْلزْسِتةقَسَيس 
وكحُبارى نه سبطرى ذكرى رَحتْيستَى مَعْ الكمسرى 


كناف مم 0 0 


فذكر اثنى عشر وزنًا: الأول فعلى بضم الفاء وفتح العين نحو أربى وهو الداهية. الثاني 
فعلى بضم الفاء وسكون العين اسمًا كان كبهمى أو صفة كحبى والطولى وهو صفة مؤنث الأطول أو 
مصدر كرجعى . الثالث فعلى بفتحتين نحو مرطى؛ وهو نوع من المشى . الرابع فعلى بفتح 
الفاء وسكون العين ونوعها إلى جمع نحو قدلى وجرحى وإلى مصدر نحو دعوى وإلى صفة نحو 
شبعى . الخامس فعالى بضم الفاء وفتح العين نحو حبارى اسم طائر. السادس فعلى بضم 
الفاء وفتح العين المشددة نحو سمهى للباطل . السابع فعلى بكسر الفاء وفتح العين واللام 
مشددة نحو سبطرى لنوع من المشى . الثامن فعلى بكسر الفاء وسكون العين نحو ذكرى 


ك3 التأنيث ولمع 


مصدر ذكر. التاسع فعيلى بكسر الفاه وتشديد العين نحو حثيثى مصدر حث . العاشر فعلى 
بضم الفاء وفتح العين تشديد اللام نحو الكفرى وهو وعاء الطلع . الحادى عشر فعيلى بضم 
الفاء وفتح العين مشددة» نحو خليطى للاختلاط . الثانى عشر فعالى بضم الفاء وفتح العين 
مشددة نحو شقارى اسم نبت وفهم من قوله والاشتهار أنه قد جاء المؤنث بألف التأنيث 
المقصورة على غير هذه الأوزان؛ وهو الذى نبه عليه بقوله: 
(وافرل تير هذه امسشندار) 
والمراد بالأولى ألف التأنيث المقصورة والاشتهار مبتدأ وفى متعلق به والأولى نعت 
لمحذوف تقديره الألف الأولى ويبديه إلى آخر الكلام خبر المبتدأ وما خلا من هذه المثل من 
حرف العطف فهو على تقديره؛ ثم انتقل إلى الممدودة فقال: 
كن ل ا ين بكم ركنن 
م نمالا الا نام ولا يوت كلاه نشيامفْمُولاً 
ومطان اين نحا رت نل كج لاء نمتلا فنا 


فذكر لها سبعة عشر بناء. الأول فعلاء نحو حمراء وصحراء. الثانى أفعلاء وشمل 
قوله أفعلاء مثلث العين ثلاثة أبنية وهى مجموعة فى أربعاء فإن فيه ثلاث لغات كسر العين 
وفتحها وضمهاء الخامس فعللاء نحو عقرباء وحرملاء لموضعين . السادس فعالاء بكسر 
الفاء وفتح العين نحو قصاصاء بمعنى قصاص . السابع فعللاء بضم الفاء واللام نحو 
فرفصاء لنوع من الجلوس . الثامن فاعولاء نحو عاشوراء فى اليوم العاشر من المحرم 
التاسع فاعلاء بكسر العين نحو نافقاء وهوجحر اليربوع. العاشر فعلياء بكسر الفاء نحو 
كبرياء للتكبر . الحادى عشر مفعولاء نحو مشيوخاء لجماعة الشيوخ . وقد شمل قوله ومطلق 
العين فعالاً ثلاثة أبنية فعالاء نحو براساء يقال لا أدرى من أى البراساء هو أى الناس وفعيلاء 
نحو كثيراء فى بذر وفعولاء نحو دبوقاء للعذرة والفاء مفتوحة فى الثلاثة فهذة أربعة عشر وزنًا 
وشمل قوله وكذا مطلق فاء فعلاء أخخذا ثلاثة أبنية فعلاء بفتح الفاء والعين نحو جنفاء اسم 
موضع وفعلاء بضم الفاء وفتح العين نحو عشراء للناقة المرضع وفعلاء بكسر الفاء وفتح 
العين نحو سيراء ثوب مخطط فهذه سبعة عشر بناء وقد ذكر فى الممدود أبنية أخر وإنما 
اكتفى بهذه لشهرتها والضمير فى قوله لمدها عائد على ألف التأنيث . وفعلاء مبتدأ وخبره فى 
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المجرور قبله وأفعلاء معطوف على فعلاء بحذف العاطف ومثلث العين حال من أفعلاء 
وكذلك فعللاء وما بعدها من الأبنية إلى فعالاء ومطلق العين حال من فعالاء وفعلاء مبتدا 
وخبره أخخذا ومطلق فاء حال من الضمير المستتر فى أخذ العائد على فعلاء وكذا متعلق بأخذ. 


المقصور والممدود 


المقصور: هو الاسم الذى حرف إعرابه ألف لازمة؛ والممدود هو الاسم الذى حرف 
إعرابه همزة قبلها ألف زائدة. وبدأ بالمفصور وهو قياسى وغير قياسى؛ وقد أشار إلى 
الأول فقال: 
إذا اسم اسست وجب من قبل الطَرّقا ٠‏ قحا وكا نذا تير كالاسا 
تشهرٍ سس اشر تون قر فيس ضام 


يعنى أن الاسم المعثل الآخر إذا كان له نظير من الصحيح مستوجب فنح ما قبل آخره كان 
ذلك الاسم المعثل مفصرر قياسًا فالجنوق تقصور قياسًا لأن له نظير من الصحبح 
يستوجب الفتح وهو الأسف إذ كل وَآنخِدمنهتَا مضّدر فعل بكسر العين لما علمث من أن 
مصدر فعل اللازم المكسور العين فعل بفتح العين؛ فاسم فاعل بفعل مضمر يفسره استوجب 
ومن قبل متعلق باستوجبء وفئحًا مفعول باستوجب وذا نظير خبر كان والفاء فى قوله 
جواب إذا والمعل نعت لنظيره وثبوت مبتدأ وخبره لنظيره؛ ثم أتى بمثالين منه فقال: 


كمسل رفسل فى جَمْعنَا كفطل ويلة نم ولد 


يعنى أن فعلاً بكسر الفاء وفعلاً بضمها جمعان لفعلة وفعلة مقصوران قياسًا فمثال فعل 
الحية ولحى ونظيره من الصحيح قربة وقرب ومثال فعل دمية ودمى ونظيره من الصحيح قربة 
وقرب وغرفة وغرف وإعراب البيث واضحء ثم انتقل إلى الممدود فقال: 
رمتسن كرتت فن تالمه في 
يعنى أن الاسم الصحيح إذا استحق الألف قبل آخره فإن نظيره من المعتل الآخر ممدود 
قياس ثم مثل لذلك بقوله: 


«حشسماعرف 
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: كبصدر الفمُل الى قَد بدا بهمْرِ وَصْلٍ كارْصوى وكارتاى 
مصدر ارعوى وارتأى ارعواء وارتياء لأن نظيرهما من الصحيح يستحق أن يكون ما 
قبل آخحره ألقًا نحو احمراحمرار) واقتدر اقتدارًا. وما مبتدأ وهى موصولة واقعة على 
الصحيح المستحق للألف قبل الآخر واستحق صلتها وألف مفعول باستحق ووقف عليه 
بحذف الألف على لغة ربيعة وقبل متعلق باستحق والمد مبتدأ وخبره عرف وفى نظيره متعلق 
بعرف وحتمًا حال من الضمير فى عرف وإعراب البيت الآخر واضح . ثم انتقل إلى غير 
الفياسى من النوعين , 

والعادم اشير نَقَصْروَدً مَدَبتفل كالحجاوركالحنا 
يعنى أن ما كان من المعتل الآخر ولا نظير له من الآحاد يطرد فتح ما قبل آخره فهو مقصور 
سمامًا وما كان آخره همزة قبلها ألف ولغ يطرة فى نظيره زيادة ألف قبل آخره فهو أيضمًا 
ممدود سماعًا وقد مثل المقصور بالججا وهو العقل والثائى وبالحذا وهو النعل ونصره 
ضرورة. والعادم مبتدأ وهو اسم فاعل مضباف إلى المفعول وبنقل خبر المبثدأ والنفدير 
والعادم النظير ثابت بنقل وذا قصر وذا مد حالآن من الضمير المستتر فى الخبرء ثم قال: 

رَنَصْرٌ ذى امد اضطرار) مُجْمَعٌ مَتِ رلك بش بِقَع 
يعنى أن النحويين اتففوا على قصر الممدود فى ضرورة الشعر. واختلفوا فى مد 
المقصورء والمنع مذهب البصريين؛ والجواز مذهب الكوفيين فمن فصر الممدود قول 
الشاعر: 

ليلى وماليلى ولم أرّمثلها بين السماوالأرض ذات عقاص 
ومن مد المقصور قوله: 

والمرء يبليهبلاء السربال تعاقبالإهلال بعدالإهلال 


وقصر مبتدأ وهو مصدر مضاف للمفعول ومجمع خبر المبتدأ وعليه متعلق بمجمع 
واضطرار مفعول له وهو تعليل لقصر والعكس مبتدأ وخبره يفع وبخلف متعلق بيقع . 
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كينية تثنية المقصوروالممدود و. 
إنما اقنصر على تثنية ما ذكر وجمعه لوضوح تثنية غيره وجمعصه؛ وبدأ بتثنية المقصور 
فقال: 
آخر مَفْصُور من سيا إنْكازْعنثلاتة مُرتميًَا 


يعنى أن الألف الرابعة فما فوق تقلب فى التثنبة ياء وشمل ذلك الألف الرابعة نحو 
ملهى والخامسة نحو متتمى والسادسة نحو مستدعى فتقول فيها ملهيان ومنتمبان 
ومستدعيان. وآخر مفعول بفعل مضمر يفسره اجعله والهاء فى اجعله مفعول أول ويا مفعول 
ان وتثنى فى موضع الصفة لمقصور والضمير العائد على الموصوف محجذوف تقديره ثثنية 
وإن كان شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه . وأما الألف الثالثة ففيها نفصيل أشار إليه 
بقوله: 
كذا ائذى اليا امه نخو لفت" / والجامد الذى أبي ل كمّتى 


الإشارة بقوله كذا إلى الحكم الْسَابَقَ فى الألف الزابعة فما فوق وهو قلبها ياء يعنى أن 
ما كانت فيه الألف الثالثة منقلبة عن ياء والألف الثالثة المجهولة الأصل التى سمعت فيها 
الإمالة مثل ما تقدم فى وجوب قلبها ياء فمثال المنقلبة عن ياء فتى وفتيان ومثال المجهولة 
الأصل التى سمعت فيها الإمالة منى مسمى بها فتقول فى تثنيتها متيان؛ وفهم منه أن ما عدا 
القسمين المذكورين من الثلائى لا تنقلب ألفه ياء بل واوا إذ لاثالث وقد صرح بهذا المفهوم 
فقال :(فى هُيرٍ ذا ُقلبُ واوا الألف) أى فى غير ذا من الثلائى تقلب الألف واو . وذا إشارة إلى 
جميع ما تقلب الألف فيه ياء وشمل قوله فى غير ذا المنقلبة عن واو نحو رحا ورحوان 
والمجهولة نحو إلى وعلى مسمى بهما. ثم قال: (واولهَا ما كان قبل فد آلف) أى وأول هذه 
الأحرف المنقلبة عن الألف الذى قد ألف قبل يعنى علامة التثنية وهى ألف ونون فى الرفع 
وياء ونون فى النصب والجر وقوله: (كذا الذى) الذى مبتدأ وصلته الجملة الاسمية من قوله 
الياء أصله وخبره كذا والجامد معطوف على الذى . والذى أميل صفة للجامد وفى غير متعلق 
بتقلب واوا مفعول ثان بتقلب والألف هو المفعول الأول وما مفعول ثان بأولها ومفعوله 
الأول ها وصلة ما كان وقد ألف فى موضع خبر كان وقبل متعلق بألف ثم انتقل إلى نثنية 
الممدود فقال: 
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واوا فى التثنية وقوله : (ونَحيٌ علباء كسار وبا © بواو لو همزِ) يعنى أنه يجوز قلب الهمزة واو 
وإبقاؤها همزة فيما كانت همزته للإلحاق نحو علباء أو منقلبة عن أصل وشمل المنقلبة عن 
واو نحو كساء والمنقلبة عن ياء نحو حياء فتفول علباوان وعلباآن وكساوان وكساآن وحياوان 
وحباآن ولم يبق من أنواع الممدود غير ما همزته أصلية وقد أشار إلى حكمها بقوله : (وفيرٌ 
ى ر» صَحّح) وذلك نحو قراء ووضاء فتقول فى تثنيتهما قراآن ووضاآن ثم فال: 
«ناتامو لويم 

يعنى أن ما أنى على حلاف ما ذكر فى تثنبة التنفصور والممدود يقصر على السماع أى لا 
يقاس عليه فمما شذ فى تثنبة المقصورقولهم مدان بقلب الألف الرابعة واوا وخوزلان 
بحذف الألف ورضيان فى تثنبة رضا بقلب الألف ياء وأصلها واو ومما شذ فى تثنية الممدود 
حمرآن والاصل حمراوان. وما مبتدأ وه موصو وصلتها كالصحراء وثنيا فى موضع خبر ما 
وبوا متعلق بثنى ونحو علباء مبئدأ وكساء وحيا معطوفان على علباء بحذف العاطف وقضر حيا 
ضرورة وخببر المبتدأ بواو أو همز وغير مفعول مقدم بصحح وما مبددأ وهى موصولة وصلئها 
شد وخبرها فصر وعلى نقل منعلق بقصر. ثم انتقل إلى جمع المقصور فقال: 


وأخذفا من المَعْصُورٍ فى جَمْمٍ على جَذالمُتئى مساب تَكَنْسلا 

يعنى أنك إذا جمعت الاسم المقصور الجمع الذى على حد المثنى وهو جمع المذكر 
السالم فحذفت ما تكمل به وهو الألف وسبب حذفها التقاء الساكنين لأن الألف ساكئة وواو 
الجمع ساكنة فإذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين أبقيت الفتحة التى قبلها ندل عليها وإلى 
ذلك أشار بقوله: (والفتح أبق مُشمر) بما حُذف) فتقول فى نحو موسى ومصطفى موسون 
ومصطفون رفعًا وموسين ومصطفين نصبًا وجر. ومن المقصور وفى جمع متعلقان باحذف 
وعلى حد فى موضع الصفة لجمع وما مفعول باحذف وهى موصولة واقعة على الالف 
المقصور وصلتها تكملا والهاء فى به عائدة على الموصول والضمير المستتر فى تكملا عائد 
على الموصول. ثم انتقل إلى جمع المقصور جمع المؤنث السالم فقال: 
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وإجننتهبنا والفا 
نالائف الل تبهافى التَّكْبَ 


رابعة فصاعد أو ثالثة منقلبة عن ياء أو مجهولة سمعت إمالتها 
منقلبة عن واو أو مجهولة لم تسمع إمالتها قلبت واوا فإن كان آخر 
الاسم المقصور تاء فقد أشار إلبه بقوله: 


(وناء ذى الا الزِمّنْتنعجت) 


يعنى أن ما آخره تاء من المقصور تحذف منه التاء لثلا يجمع بين ناءى التأنيث فتقول فى 
فتاة وقناة فتيات وقئوات وإن جمعت شرط وبتاء متعلق بجمعت والفاه جواب الشرط والالف 
مفعول مقدم باقلب وقلبها مصدر مضا إلى المفعول وفى التثنية متعلق بالمصدر وناء 
مفعول أول بألزمن وتنحية مفعول ثان” ثم قال 

السام المَيْنِ الشلائى انمتااتن ناءمَين نا بنماشكل 
إزسكن لعب موْقابَنا 

يعنى أن ما جمع بالألف والتاء وكانت فيه هذه الشروط المذكورة فى هذين البينين جاز 
إتباع عيئه لفائه فى الحركة فتفتح عينه إن كانت الغاء مفتوحة وتضم إن كانت مضمومة وتكسر 
إن كانث مكسورة والشروط المذكورة خمسة: 

الأول أنيكون سالم العبن واحترز به من شيشين : أحدهما المفعف نحو جئة وجنة 
اوجلة . والآخر المعثل العين وشمل ماعينه ألف نحو دار وما أوله مضموم نحو سورة وما 
أوله مكسور نحو ديمة وما أوله مفتوح نحو جوز فلا يتبع شىء من ذلك إلا ما أوله 
مفتوح فإنه فيه لغتين على ما سبذكره. الثانى أن يكون ثلائيًا واحترز به من الزائد على الثلاثة 
فلا يغير. الثالث أن يكون اسمًا واحترز به من الصفة نحو صعبة وسهلة فإنه لا يتبع وهذه 
الشروط الثلاثة مفهومة من قوله : (والسالم العين الثلائى اسمًا) الرابع أن يكون ساكن العين 
واحترز به من المحرك العين نحو سمرة. الخامس أن يكون مؤننًا واحترز به من نحو بكر فإنه 
لايجمع بالألف والتاء وهذان الشرطان مفهومان من قوله: إن ساكن العين مؤننًا بدا. ولا 
فرق فى ذلك بين ذى الناء والمجرد منهاء وإلى ذلك أشار بقوله: (مخ 


اساء أو مجَردا) 
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وفهم من الشروط أن مراده ثلاثة أوزان بالناء نحو قصعة وسدرة وغرفة وثلاثة مجردة نحو 
دعد وهند وجمل فجميع ذلك يجوز فيه الإتباع فتفول قصعات وسدرات وغرفات ودعدات 
وهندات وجملات. والسالم مفعول بفعل مضمر يفسره أثل وهو اسم فاعل مضاف إلى فاعله 
معنى والثلائى نعت للسالم واسمًا حال من الثلائى أو من السالم وإتباع مفعول بأنل وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول وقاءه مفعول ثان بإتباع وبما متعلق بإتباع وإن شرط وساكن العين 
ومؤننًا حالان من الضمير المستتر فى بدا العائد على اسم وكذلك مختتمًا ومجردًا حالان أيضًا 
من اسم . ثم اعلم أن المفتوح الغاء من ذلك ليس فيه إلا الإتباع كما ذكر. وأما المضموم الفاء 
والمكسورها فيجوز فيهما وجهان آخران أشار إليهما بقوله: 


وسَمْن اثَالى عبر القنح او خمنابالفنح نكلا قد را 

يعنى أنه يجوز فيما كانت عينه تالية غير الفنح وجهان زائدان على الإتباع وهما السكون 
والفتح وشمل التالى غير الفتح التالى الضم حو غرف والتالى الكسر نحو هند فيجوز فى كل 
واحد منهما ثلاثة أوجه: الإتباع كما سلبق والسكؤن والفتح فتقول غرفات بالضم إتباعًا 
الحركة الفاء وغرفات بالسكون تخفيقًا وغرفات بالفتح تخفيقًا أيضًا وفى نحو هند هندات 
بالكسر إتباعًا وهندات بالسكون وهندات بالفتح وكذلك فى سائرها وفهم منه أن الشالى الفح 
لا يجوز فبه إلا الإتباع كما سبق . والتالى مفعول سكن وهو اسم فاعل ويجوز ضبط غير 
بالفئح على أنه مفعول بالشالى وبالكسر على أنه مضاف إليه التالى وأو خففه معطوف على 
سكن وبالفتح متعلق بخفف وكلا منصوب برووا. ثم استثنى من التالى غير الفتح نوعين: ما 
كان على فعلة بكسر الفاء ولامه واو أو على فعلة بضم الفاء ولامه ياء فقال: 

(وسَمُوا إنباع تخ ذرو؟ * ورين 

يعنى أنه يمتنع فى هذين الاسمين وما أشبههما الإتباع فلا يقال فى ذروة ذروات ولا فى 
زبية زبييات لشفل الواو بعد الكسرة والياء بعد الضمة ثم نبه على أنه قد سمع فى فعلة بكسر 
الفاء مما لامه واو الإتباع شذودًا فقال: (وشلاً كسرٌ جروَة) يعنى شذ كسر جمع جروة والضمير 
فى ومنعوا عائد على العرب وإتباع مفعول بمنعوا وهو مصدر مضاف إلى المفعول وزبية 
معطوف على ذروة وكسر فاعل بشذ وجروة مضاف إليه وهو على حذف مضاف التقدير إتبا 
جمع نحو ذروة. ثم قال: 
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تادر أو وو اذا اضطرار م ابتتو باه اطتببتتتة]ر انار انسار 


يعنى أن ما خالف ما تقدم من الأحكام إما نادر كقول بعضهم فى كهلة كهلات وحقه 
الإسكان لأنه صفة وإما ضرورة كقول الراجز © فتستريح النفس من زفراتها # فسكن زفرات 
وحقه الفتح لأنه اسم وإما لغة قوم من العرب فى فتح جمع نحو بيضة وجوزة فيقولون 
جوزات وبيضات بالفتح وهى لغة هذيل . قال شاعرهم: 

07 أخوييّضّات رائح مُتأوب" ‏ (فيق بمسح السكبين سوج 

وغير مبتدأ وما موصولّة وصلتها قدمته والهاء عائدة على ما وخبر المبّدا نادر أو ذو 
اضطرار أو لأناس انتمى فقد توسط المبتدأ بين الأخبار والتقدير غير ما قدمته ادر أوذور 
اضطرار أو لأناس انتمى , 


جمع التكسير 


إنما سمى جمع التكسير لتغير بناء الواحلافية والتكسير هو التغيير ومقابله جمع السالم؟ 
ثم إن جمع التكسبر على فسمين : جمع قلة: وَْمَمَ كثرة؛ وقد أشار إلى الأول بقوله: 
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الملاالمُلئمو نل تندَافملَجُمُوءنة 

يعنى أن هذه الأوزان الأربعة التى ذكرها فى البيت تدل على جمع القلة وهو من ثلاثة إلى 
عشرة نحو أغربة وأفلس وفتية وأحمال وفهم منه أن ما سوى هذه الأربعة من جموع 
التكسير جمع كثرة وهو ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له وستأتى أمثلتها فى أثناء اباب . 
وأفعلة مبتدأ وسائر الجموع التى بعده معطوفة عليه وخبره جموع قلة؛ ثم إنه قد يقع جمع 
القلة موقع جمع الكثرة وجمع الكثرة مؤقع جمع القلة وإلى ذلك أشار بفوله: 


2017 البيث من الطوبل» وهو لأحد الهذليين ني الدرر 6 وشرح التصريح ؟144/7؛ وشرح المفصل 50/9 
وبلا نسننسة فى أسرار العسربيسة ص 788 وأوضح المسسالك 507/4, وخسزانة الأدب 8 0301 1014 
والخصائص 75 184؛ وسر صناعة الإعراب ص 19/8؛ وشرح الأشمونى /178: وشرح شواهد الشافية 
عس 17 ؛ ولسأن العرب 178/7 ل(بيض): والمحتسب 88/1» والمنصف 711/١‏ وهمع الهرامع 55/1 
والشاهد فيه قوله: #بيضات؛ حيث فتح العين فيها على لغة هذيل التى تفتح العين فى جمع «نَمَلة؛ صحيبهًا كان أر 
معثلاً؛ والقياس التسكين فى المعتل. 


لح جبيع التكسير أدنن 


ويَنْضْفى بكترة رمايفِى كارجل امَك جا كالصّفى 
فمن وفوع ججمع القلة موقع جمع الكشرة رجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة ومن 
وفوع جمع الكثرة موقع القلة رجل ورجال وقلب وقلوب وصفاة وصفى والصفاة الصخرة 
الملساء وأصل صفى صفوى فقلبت الواوياء وأدغمت فى الياه وكسر ما قبلها. وبعض ذى 
مبتدأ والإشارة بذى إلى جموع القلة ويفى خبر المبئدأ وبكثرة متعلق بيفى ووضمًا منصوب 
على إسقاط الجار أى بوضع ومعناه أن العرب وضعته لذلك واستغنت به عما يستحق . ثم 
اعلم أن اصطلاح النحويين فى الجموع أن يذكروا المفرد ويقولوا يجمع على كذا وعلى كذا 
وعكس المصنف واصطلح على أن يذكر الجمع فيقول هذا الوزن يكون جممًا لكذا وكذا 
ولكل وجه. وبدأ بأفعل فقال: 
لفئل اُماصحٌ صَبْنا افش ل 


فذكر أن أفعل بطرد فى نوعين : الأول فعل بشمرطين أحدهما: أن يكون اسمًا نحو فلس 
وأفلس واحترز به من الوصف نحو ضع البائى أن يكن صحيح العبن واحشرز به من 
المعثل العين نحو جون وشمل الصحيح كما مثل والمعتل الفاء نحو وجه وأوجه والمعثل 
اللام نحو دلو وأدل وظبى وأظب. والثائى الرباعى لكن بشروط ذكرها فى قوله: 


كه كالساق والدراع فى مذدوتاد 


رَمَدَلاشخركف 

فذكر أربعة شروط : الأول أن يكون اسمّا وفهم ذلك من فوله : وللرباعى اسمّا وفهم من قوله 
إن كان كالعناق الثلاثة الشروط البافية الأول أن يكون مؤننًا لآن العناق مؤنث وهو أنثى الجدى 
واحترز به من المذكر نحو حمار وأن يكون ثالثه مدة واحترز به من نحو خنصر وأن يكون غير 
مختتم بناء النأنيث واحترز به من نحو رسالة وسحابة وفهم من تمثيله بالذراع والعناق أن حركة 
الأول لايشترط كونها فشحة بل تكون فئحة وكسرة كالمشالين وضمة نحو عقاب فتقول ذراع 
وأذرع وعناق وأعنق وعقاب وأعقب وفهم من إطلافه فى المد فى قوله مد أنه لا يشترط كونه ألقًا 
بل يكون غير ألف نحو يمين وأيمن وفهم من قوله: وعد الأحرف الشرط الرابع. ثم قال: 


1 لا 0 ا 01 
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فذكر أن أفعالاً جمع لكل اسم ثلاثى ليس على فعل مما هو صحيح العين وذلك ما 
يطرد فيه أفعل فشمل غير فعل من الشلاثى وذلك سبعة أوزان نحو جمل وأجمال وعئق 
وأعناق وضلع وأضلاع وكتف وأكتاف وإبل وآبال وعدل وأعدال وقفل وأقفال وشمل أيضًا 
ما كان على فعل معتل العين نحو ثوب وأثواب واحترز بقوله اسم من الصفة نحو بطل وبلز 
ونحوهما فإنها لا تجمع على أنعال ولما دخل فى هذا فعل بضم الماء وفتح العين وكان 
الغالب فى جمعه غير أفعال نبه عليه بقوله: 
هايا أغناهُم ف لاك 0 ف 1: نس 5 كَقَرِليم صِرنَان 
يعنى أن الغالب فى فعل نحو صرد أن يجىء جمعه على فعلان بكسر الفاء نحر صرد 
وصردان للطائر وجرذ وجرذان للفار وفهم من قوله غالبًا أنه قد يجىء على أفعال ومنه قولهم 
رطب وأرطاب. وغير مبتدأ وما موصولة وهى واقعة على فعل الصحيح العين وأفعل مبتدأ 
وخبره مطرد وفيه متعلق بمطرد والتججمل ةضملة ما وكذلك من الشلاثى واسمًا حال من 
الموصول ويرد فى موضع خبر المبدا اذى هو غير وبأفعال متعلق بيرد وفعلان فاعل بأغنى 
والضمير فيه عائد على العرب وفى متعلق بأغناهم . ثم قال: 
نى اسْم ممذكر رباع يمد ثالث ال طذةْعَئْهُماطْرَدُ 
يعنى أن أفعلة يطرد جمعاً لاسم مذكر رباعى بمدة قبل آخره واحترز بالاسم من الصفة 
نحو جواد وبالمذكر من المؤنث نحو عناق فإنه على أفعل كما تقدم وشمل قوله بمد 
ثالث ما كان مدته ألمًا أو واو أوياء نحو فذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وععمود وأعمد: 
قال: 


والزناني فمال از نمال نُصَاحِبَى نميف |رْإمْلال 


يعنى أن أفعلة يلزم فى هذين البناءوين مفتوح الفاء ومكسورها إذا كانا مضعفين أو معتلين 
مثال المضعف فيهما بنان وأبنة وزمام وأزمة ومثال المعثل فناء وأفنية وقباء وأقبية ومعنى 
اللزوم فيهما أنهما لا يتجاوز فيهما هذا الجمع وفهم منه أن ما ليس بمضاعف ولا معتل 
يتجاوز فيه هذا الجمع وسيأتى . وأفعلة مبتدأ وخبره اطرد واسم وعنهم متعلقان باطرد وبمد 
فى موضع الصفة لاسم ويحتمل أن يكون الخبر لاسم واطرد فى موضع الحال من الضمير 
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المستتر فى الاستقرار والتقدير لاسم رباعى أفعلة فى حال كونه مطردًا فيه والأول أظهر 
والضمير فى الزمه عائد على وزن أفعلة وفى فعال متعلق بالزمه ثم قال: 
(«معْ لتو اخْمَرومَمْر» 
من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وسكون العين وهو مطرد فى أفعل المقابل لفعلاء 
وفعلاء المقابلة لأفعل نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما مما حمر وفهم من قوله لنحو أن ذلك 
الجمع مطرد أيضًا فى أفعل الذى ليس له فعلاء لمانع فى الخلقة نحو رجل أكمر للعظيم 
الكمرة وهى رأس الذكر وامرأة عفلاء للمرأة التى يخرج من قبلها شىء بالآدرة فقول رجال 
كمر ونساء عفل . وفعل مبتدأ وخبره لنحو ثم قال: 
«رفسْلَةجَمْمًا بطل يُدرى) 
من أمثلة جمع القلة فعلة بكسر الفاء سكول العين ولم يطرد فى شىء من الأبنية بل هو 
محفوظ فى سئة أبنية فعيل نحو صبى وصبية وفعل نحو فتى وفتية وفعل نحو شيخ وشيخة 
وفعال نحو غلام وغلمة وفعال نحؤغبزال وغزلة وفعل نجو ثنى وثنبة ومعنى قوله بنقل يدرى 
أنه غير مطرد فى وزن وإنما بابه النقل أى السماع . وفعلة مبشدأ وخبره يدرى وبنقل متعلق 
بيدرى وجممًا مفعول ثان بيدرى والمفعول الأول هو الضمير المستتر العائد على فعلة . ثم 
قال: 


7 عل لام رباع بسَلك قَدزِيدَ قبل لاوافلااققذ 


من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء والعين وهو كما قال جمع لكل اسم رباعى بمد 
قبل لام صحيحة واحترز باسم من الصفة فإنها لا تجمع على فمل وفهم من إطلاقه فى فوله 
اسم أن ذلك يشترك فيه المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وأتان وأتن وفهم أيضًا من إطلاقه 
فى قوله بمد أن المد يكون ألما نحو قذال وقذل وياء نحو قضيب وقضب وواواً نحو عمود 
وعمد؛ وفهم من قوله: (قبل لام اعلالاً فقد) أن المعتل اللام نحو كساء لا يجمع على فعل 
لأنه لو جمع على فعل لزم قلب اواو ياء وانكسار ما قبلها فيؤدى إلى ورود فعل وهو مهمل 
وشمل قوله بمد الواو والياء والأئف فى الصحيح والمضاعف فأما الصحيح فهو كما ذكر وأما 
المضاعف فإن كان المد واو أو ياء فكذلك وإن كان ألما فقد أشار إليه بقوله : 
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(ما لم يُمَامَف فى الهم ذو الالفا) 

يعنى أن المضاعف من نحو فعال كزمام وبنان لا يجمع على فعل كراهية التضعيف بل 
يستغنى عنه بأفعلة كما نقدم ونهم من قوله فى الأعم أنه قد جاء جمعه على فعل قليلاً كقولهم 
فى جمع عنان عنن وفى حجاج حجج وفهم من تخصيصه المنع بذى الألف أن ذا الياء وذا 
الوار يجمعان على فعل نحو سربر وسرر وذلول وذلل وفعل مبئدأ وخبره لاسم ورباعى نعت 
لاسم وبمد نعت بعد نعت وقد زيد فى موضع النعت لمد وقبل متعلق بزيد وإعلالاً مفعول 
مقدم بفقد وفقد فى موضع النعت للام وما ظرفية مصدرية والعامل فيها الاستقرار الذى بتعلق 
به الاسم الواقع خبر) فى البيت قبله والتقدير وفعل ثابت لاسم رباعى بمدّ وعدم تضسعيف ذى 
الألف ثم قال: 

( تمل جنم ا لشلة طرف © ونَخو كبرى) 


من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وفتح العين ويجىء جمما لفعل نحو غرفة ورف 

ولفعلى نحو كبرى وكبر وفعل مبتد! وعرف خبره وجممًا مفعول ثان بعرف ولفعلة متعلق 
بجممًا ويجوز أن يكون متعلقًا بعرف. ثم قا فعل) من أمثلة جمع الكثرة فعل بكسر 
الفاء ونتح العين ولم يشترط اسميته لآن فعلة فى الصا قليل فلم يعثبره هنا وشمل فعلة 
الصحيح نحو قربة وفرب والمعتل العين نحو قيمة وقيم والمعثل اللام نحو مربة ومرى 
والمضاعف نحو حجة وحجج. ثم قال: 


(وقا يجي جَنْسُهملى تُمْلْ) 
الضمير فى جمعه عائد على فعلة أى يأنى جمع فعلة المكسور الفاء على فعل بضم الفاء 
نحو سجية وسجى وحلية وحلى وفهم من قوله وقد يجىء قلة ذلك. وفعل مبشدأ وخبره 
المجرور قبله وعلى فعل متعلق بيجىء. ثم قال: 
(فى تسو رام د الأرآد مَل 
من أمشلة جمع الكثرة فعلة بضم الفاء وفتح العين وهر يطرد فى وصف على فاعل 
معتل اللام لمذكر عاقل نحو رام ورماة وقاض وقضاة وفهمت هذه الشروط من المثال 
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واحترز بالوصف من الاسم نحو واد وبالمعثل من الصحيح نحو ضارب وبالمذكر من 
المؤنث نحو ضارية وبالعاقل من غير العاقل نحو صاهل فلا يجمع شىء من ذلك على فعلة . 
وفعلة مبددأ وذو اطراد خبره وفى نحو متعلق بفعل محذوف يدل عليه اطراد ولا يجوز أن 
يكون متعلقًا باطراد لأنه مضاف إليه ذو. ثم قال: (وشامٌ نحو كامل وَكَمَله) من أمثلة جمع 
الكثرة فعلة بفتح الفاء والعين وهو مطرد فى وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل: 
وفهمت الشروط أيضًا من المثال وشمل الصحيح نحو كامل وكملة والمعتل الفاء نحو وارث 
وورثة والمعثل العين نحو خحائن وخونة والمضاعف نحو بار وبررة. وأما المعتل اللام نقد 
تقدم أنه مضموم الفاء وأراد هنا بالشياع الاطراد. ثم قال: 


0 (فسملّى لولف 5 . معقنيا 
من أمثلة جمع الكشرة فعلى مقصورا بفتح الفاء وسكون العين وهو يطرد فى وصف 
على فعيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع كقتيل وفتلى وجريح وجرحى وأسير 
وأسرى وعليه يحمل ما أشبهه فى المعئى إن لم يكن من باب فعيل المذكور؛ وإليه أشار 
بقوله: 


ومالك رسيت به قمَن) 


يعنى أن هذه الأوزان الثلاثة وهى فعل وفاعل وفعيل حقيقة بذلك الجمع لمشاركتها 
فى المعنى لفعيل المذكور فى الدلالة على الهلك أو التوجع . وفعلى مبندأ وخبره لوصف 
وزمن مبتدأ وهالك وميث معطوفان عليه وخبر المبتدأ قمن أى حقيق وينبغى أن يضبط فمن 
نه خببراً عن أكثر من اثنين فإن قمنا المفتوح الميم يخبر به عن الواحد والمثئى 
بقمن والهاء فيه عائدة على الجمع المذكور . ثم قال: (لشمْلٍ اما ص لاما 
مَل من أمثلة جمع الكثرة فعلة بكسر الفاء وفتح العين وهو مطرد فى فعل بضم الغاء وسكون 
العين وشمل الصحيح نحو درج ودرجة والمعتل نحو كوز وكوزة والمضاعف نحو دب ودببة 
واحترز بقوله اسمّا من الصفة نحو حلو؛ وبقوله صح لاما من المعثل اللام نحو عضو فلا 
يجمع شىء من ذلك على فعلة وقد يجمع على فعلة غير فعل المضموم الفاء وإليه أشار 
بقوله: 
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اوضع فى تسر وس قل 

يعنى أنه قد يجمع على فعلة فعل بفتح الفاء وسكون العين وفعل بكسر الفاء وسكون العين 
فمن الأول روح وروحة ومن الثانى قرد وقردة: ومعنى قلله أن الوضع قلل جمع قعل وفعل 
على فعلة وفهم منه أطراده فى فعل . وفعلة مبتدأ وخبره لفعل واسمًا حال من فعل وصح فى 
موضع الصف ةلاسماً ولاما تمييز أى صح لامه والوضع مبتدأ وخبره قلله والهاء فى قلله 
عائدة على الجمع . ثم قال: 

يمل فال وتنالة ومين نئْوُعائل رمالل 

من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وفتح العين مشددة وهو مطرد فى فاعل وفاعلة بشرط 
صحة لامهما نحو ضارب وضرب وضاربة وضرب واحترز بالوصف من غيره نحو حائط . 
وفعل مبتدأ وخحبره لفاعل وفاعلة ووصفبين با لمن فاعل وفاعلة ثم إن المذكر من هذين 
الوصفين يختص عن المؤنث بفعال بزيادة بعد العين وإليه أشار بقوله : (وَمْلهُ امال فما 
)١‏ يعنى أن ما ذكر من الوصفين يجمع على فعال زيادة على فعل فتقول رجال ضراب 
وصوام . ثم نبه على أن هذين الوزنين قد يجيئان جمعين للمعتل اللام فقال: 

(وَثانفى الهم ل لامائَدَر)) 

ومثال فعل للمعتل اللام غاز وغزى ومثال فعال غاز وغزاه وسار وسراء وفهم من قوله 
ندرا أن ذلك إنما يطرد فى الصحيح اللام ومثله خبر مقدم والفعال مبندأ والهاء فى مثله عائدة 
على فعل وفيما متعلق بمثل وذان مبتدأ وخبره ندرا وألف ندرا ضمير عائد على ذان وفى 
المعل متعلق بندرا. ثم قال: (فَمْلَ وله مال لهما) من أمثلة جمع الكثرة فعال بكسر الفاء 
وهو مطرد فى فعل وفعلة وفهم من إطلاقه فيهما اشتراك الاسم والوصف فيه نحو كعب 
وكعاب وصعب وصعاب وقصعة وقصاع وخدلة وخدال وشمل الصحيح العين كما مثل 
والمعتلها نحو ثوب وثياب إلا أنه قليل فيما عينه الياء» وإلى ذلك أشار بقوله: 


(«كلّفيمامَيْنهُ لَانْيُما) 


يعنى أن فعالا قليل فيما عينه ياء من فعل وفعلة ومنه ضيف وضياف . وفعل وفعلة مبثدآ 
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ونعال مبتدأ ثان ولهما خبر المبتدأ الثانى والجملة خبر الأول وفاعل قل ضمير مستتر عائد 
على فعال وفيما متعلق بقل وما موصولة واقعة على فعل وفعلة اليائى العين وعينه مبتدأ والياء 
خبره والجملة صلة ما والضمير العائد على الموصول الهاء فى عينه. ثم قال: (وثَمَل ابضًا 
لهُ نعال) يعنى أن فعالا أيضًا يطرد فى فعل بفتح الفاء والعين نحو جمل وجمال وجبل وجبال 
لكن بشرطين أشار إليهما بقوله: 
: 
اريك مُضْمًا 


لامهامتلال 


يعنى أن فعلاً لا يجمع على فعال إذا كان معتل اللام نحو فتى أو مضعمًا نحو طلل 
وأطلق فى فعل وهو مقيد بأن يكون اسما احترازا من نحو حسن وبطل فلا يجمع على فعال. 
وفعل مبتدأ وأيغمًا مصدر وفعال مبتدأ ثان وخبره له والجملة خبر المبتدأ الأول وما ظرفية 
مصدرية واعتلال اسم يكن وفى لامه خبرها وأو يك معطوف على يكن. ثم قال: (ومئل نَمل 
* ذُر النا يعنى أن فعلة يطرد أيضًا فى جمعه قعال نحو رقبة ورقاب وفهم من قوله ومثل فعل 
أنه يشترط فيه عدم التضعيف وإعلال اللام, وذو الثاء ميدأ وخبره مثل . ثم قال: (ونئل مع 
ُملِ فافبٍ) يعنى أن فعالا يطرد فى فعل بكسر القاء وسكون العين فالاول نحو قدح وقداح 
والثانى نحو رمح ورماح ٠‏ وفعل معطوف على ذو التاء. ثم قال: 

ونى نميل رَصفّ فاعل ورد كذلنى العا ائِضَاطْدُ 


يطرد فعال أيضمًا فى فعيل ومؤكه فعيلة إذا كانا وصفين نحو ظريف وظراف وظريفة 
وظراف واحترز به من فعيل اسمًا نحو قضيب ومن فعيل بمعنى مفعول نحو جريح فلا 
يجمعان على فعال. وفى فعيل متعلق بورد ووصف حال من فعيل وكذاك متعلق باطرد وكذا 
فى أنثاه. ثم قال: 

وشا نى رصف على تَعْلانًا أ أيه أو على ُعلانًا * ومئله معلا 


يعلى أن فعالاً المذكور شاع أى كثر فى فعلان نحو ندمان وندام والمراد بأنثييه فعلانة نحو 
ندمانة وندام وفعلى نحو غضبى وغضاب أو على فعلان يعنى بضم الفاء نحو خمصان 
وخماص ومثله أى ومثل فعلان بضم الفاء فعلانة بضمها أيضمًا وهو مؤنثه نحو خمصانة 
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وخماص فجملة ما يجمع على فعال ثلاثة عشر وزنًا ثمانية يطرد فيها وهى فعل وفعلة وفعل 
وفعل وفعلة وفعل وفعيل وفعيلة وخمسة يكثر فيها دون اطراد وهى فعلان وفعلانة وفعلى 
وفعلان وفعلانة (والرّئه فى # نحو طويل وطويلة تَى) أى الزم فعالاً فيما عينه واو ولامه 
صحيحة من فعيل بمعنى فاعل ومؤنثه فعيلة نحو ظويل وطوال وطويلة وطوال والمراد بلزوم 
فعال فيهما أنهما لا يجمعان على غيره من جموع التكسير وفهم من تخصيصهما بذلك أن ما 
عداهما مما يجمع على فعال قد يجمع على غيره وإعراب البيت واضح . ثم قال: 


يُكُْمُولٍ نبِلْتنْوَكَبذ بُخَأُغالبا 


من أمثلة جمع الكثرة فعول بضم الما ويطرد فى فعل بفتح الفاء وكسر العين نحو كبد 
وكبود ونمر ونمور ووعل ووعول وفهم من قوله يخص أنه لا ينجاوز هذا الجمع لغيره من 
جموع الكثرة وفهم من قوله غالبا أنه يجمع فى الكثرة على غير فعول قليلاً ومن ذلك قولهم 
نمر ونمار. وفعل مبتدأ ويخص خبره وفو مصاع مبنى للمفعول وبفعول متعلق به وغالبًا 
حال من الضمير المسنتر فى يخص . لم قال 
كذلابطرة 


يعنى أن فعول يطرد أيضًا فى فعل بفتح الفاء وضمها وكسرها نحو فلس وفلوس وجند 
وجنود وضرس وضروس احترز بقوله اسم من الوصف نحو صعب وحلو وخدر فلا يجمع 
شىء من ذلك على فعول والفاعل بيطرد ضمير يعود على فعول وفى فعل متعلق بيطرد واسمًا 
ومطلق الفاء حالان من فعل . ثم قال: 
(وَتََلْ # لم 


أى له فعول ولم يقيده باطراد فعلم أنه محفوظ فيه وذلك نحو أسد وأسود وشجن 
وشجون وفعل مبتدأ وله خبرمبتدأ محذوف والجملة خبر الأول والضمير فى له عائد على 
الأول تقديره وفعل له فعول ويحتمل أن يكون له خبرا عن فعل ولا حذف والضمير فى له 
عائد على فعول والتقدير وفعل لفعول أى من المفردات التى تجمع على فعول ويحتمل أن 
يكون فعل معطوًا على فعل الأول وله منقطع عنه ويكون قد تم الكلام عند ذكر فعل ثم 


3 جب الامخير لفق 
استأنف فقال له وللفعال فعلان فيكون قد شرك فعل وفعال فى الجمع على فعلان وقد جاء جمع 
فعل على فعلان نحو فتى وفتيان وأخ وإخوان. ثم قال: (وللفعال لان حَصَلُ) من أمثلة جمع 
الكثرة فعلان بكسر الفا وسكون العين وهو يطرد فى اسم على فعال بضم الفاء نحو غراب 
وغربان وغلام وغلمان وتقدم فى أول الباب أنه يطرد فى فعل نحو صرد وصردان . وفعلان مبتدأ 
وخبره حصل وللفعال متعلق بحصل . ثم قال : (وشامٌ فى حوت وام مع ما © ضَاهاهُمً) يعنى أنه 
كثر فعلان فى فعل المضموم الفاء الواوى العين نحو حوت وحيتان وما أشبهه نحو عود وعيدان 
وفى فعل المفتوح الفاء والعين ومعتلها نحو قاع وفيعان وما أشبهه نحو ناج ونبجان. ثم نبه على 
فلة فعلان المذكور فى غير الوزنين المذكورين فقال: (وَثَل فى غيرهما) فمن ذلك قولهم صنو 
وصنوان وظلم وظلمان وخروف وخرفان وصبى وصبيان. ثم قال: 
(وشئلا الما ولعلا رَنَمَلُ* مَبْرمَْلَالمَنِنُمْلانٌ سَمَلَ) 

من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم الفآم وو يَطَرٍنى اسم على فعل بفتح الفاء وسكون 
العين نحو بطن وبطئان وسعف وسعفان أ وعلى:فغيل نحو رغيف ورغفان رقضيب وقضبان 
أو على فعل بفتح الفاء والعبن نحو ذَكَرَ وَذكْرَانِ وحمل وحملان واحترز بقوله اسمًا من 
الصفة نحو سهل وظريف وبطل وبغير المعتل من المعثل العين نحو قاع فلا يجمع شىء من 
ذلك على فعلان. وفعلان مبتدأ وخبره شمل وفعلا مفعول مقدم بشمل واسمًا حال من فعل 
وفعيلاً وفعل معطوفان على فعلاً وغير معل العين حال من فعل . ثم قال : (ولكومم وخيلٍ 
ثُمَلا) من أمثلة جمع الكثرة فعلاء ممدودًا مضموم الفاء مفتوح العين وهو يطرد فى فعيل صفة 
لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام نحو كريم وكرماء وظريف وظرفاء 
وبخيل وبخلاء. وفهم من تمثيله بالمثالين أن صفة المدح والذم سيان فى ذلك وفهم منه أيضنًا 
التنبيه على أن الوصفين المذكورين بمعنى فاعل . ثم قال: 

(كَذانمَا ضَامامَمًا تَدْجُملا) 

يعنى أن ما شابه كريمًا وبخيلاً يجمع على نعلاء ويحشمل ذلك وجهين أحدهما ما 
شابههما فى اللفظ نحو ظريف وشريف لتعميم الحكم فى جميع ذلك والآخر أن يكون المراد 
ما شابههما فى المعنى وإن لم يشابه فى اللفظ فشمل نحو صالح وصلحاء وعاقل وعقلاء 
لشبههما بكريم فى الدلالة على صفة المدح لا فى الوزن. وفعلا مبتدأ وخبره فى المجرور قبله 
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ولما متعلق بجعلا؛ ومعنى ضاهاهما شابههما وما موصولة وصلتها ضاهاهما والضمير العائد 
على الموصول الفاعل المستتر فى ضاهاهما ولما كان قوله ولكريم وبخيل يوهم أن فعلاء 
يجمع عليه فعيل صحيسًا كان أو معتل اللام أو مضاعفًا أخرج المعتل اللام والمضاعف بقوله: 


(وناب مَنْهُ العلاء فى المُعَلَ © لاما وَمُضمَف) 


من أمثلة جمع الكثرة أفعلاء وينوب عن فعلاء فى المعتل اللام والمضاعف من فعيل 
المذكور فالمعتل نحو ولىّ وأولياء وغنى وأغنياء والمضاعف نحو شديد وأشداء وخطيل 
وأخلاء. ونبه بقوله: (وفيرٌ ذاك فل) على ما جاء من أفعلاء فى غير المعتل والمضاعف نحو 
نصيب وأنصباء وهين وأهوناء وصديق وأصدقاء على هذا حمله الشارح وتبعه المرادي؛ 
ويحتمل عندى أن يكون ذلك شاملاً لما ذكره ولإتيان فعيل المعتل والمضاعف على فعلاء 
كقولهم سرى وسرواء وتقى ونقواء وسمى وسمواء فذاك على هذا إشارة للحكم السابق . 
وأفعلاء فاعل بئاب وعنه وف ا معل متعلقآن بناب وَلإمَا تمييز ومضعف معطوف على المعل 
وغير ذاك فل جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر: ثم فال: 


وخائض وَصَاهل وقاعلَة 

من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو يطرد فى اسم على فوعل نحر جوهر وجواهر أو على 
فاعل بفتح العين نحو طابق وطوابق أو على فاعلاء نحو قاطعاء وقواطع أو على وزن فاعل 
اسمًا نحو كاهل وكواهل أو على وزن فاعل صفة لمؤنث نحر حائض وحوائض أو على 
فاعل صفة لمذكر غير عاقل نحو صاهل وصواهل أو على وزن فاعلة صفة لمؤنث نحو 
ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وقد شذ فواعل جممًا لفاعل صفة لمذكر عاقل وإلى ذلك 
أشار بقوله : (وشد فى الفارس مع ما مئلَه) أى شذ فواعل فى جمع فارس قالوا فوارس والمراد 
بما مائله سابق وسوابق وناكس ونواكس وداجن ودواجن وإعراب البيت واضح. ثم فال: 


وكمن جتتونمة ومسنيةةبدلؤئإنة 


من أمئلة جمع الكثرة فعائل ويكون جممًا لعشرة أوزان كلها مفهومة من البيت: فعالة التى 
ذكرها نحو سحابة وسحائب؛ وفهم من قوله وشبهه أربعة أوزان أخر كلها بالتاء فعالة بكسر الفاء 
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نحو رسالة ورسائل وفعالة بضم الفاء نحو ذؤابة وذوائب وفعيلة بالياء نحو صحيفة وصحائف 
فإنه شبيه بفعالة فى كون ثالشه مدة كذا فعولة نحو حمولة وحمائل وفهم من قوله: (ذا تاء أو 
مزاله) خحمسة أخر وهى فعال بفتح الفاء نحو شمال وشمائل وفعال بكسرها نحو شمال وشمائل 
وفعال بضمها نحو عقاب وعقائب وفعول نحو عجوز وعجائز وفعيل نحو سعيد مسمى به امرأة 
نتفول فى جمعه سعائد ويشترط فى الخمسة المجردة أن تكون مؤنثة وفى قوله: وشبهه ذا ناء أو 
مزاله» إشعار بذلك. وبفعائل متعلق باجمعا وفعالة مفعول به وشبهه معطوف عليه وذاتاء حال 
من شبهه ومزاله معطوف على ذا تاء والهاء فى مزاله هاء الضمير وهو عائد على التاء وذكر لأن 
حروف المعجم يجوز تذكيرها وتأنيئها وهو مفعول ثان لمزال والمفعول الأول ضمير مستتر 
عائد على فعالة والتقدير ذا ناء أو مزال الناء ويحتمل أن تكون الهاء ناء النأنيث ووقف عليها 
بالهاء ويكون على حذف الموصوف ومعمول الصفة والتقدير ذا ناء أو وزنًا مزالة مه ويحتمل أن 
نكون أو مزالة معطونًا على محذوف تقديره ذا تاء التأنيث أو مزالة وهو أظهر, ثم قال 


وبالفعالى والقَمَالى جممبأ '#”صَلِصراء والمذراء والفْبْسَ انما 


من أمثلة جمع الكثرة الفعالى والمْعَالّىَ ويطردان فى فغبلاء ممدودًا بفتح الفاء وسكون 
العين اسمًا كصحراء وصحارى وصحارَّى أو وصفًا كعذراء وعذارى وعذارى؛ فهم ذلك من 
.تمثيله بالنوعين؛ وفهم من قوله : والقيس اتبعا أن عذراء مقيس على صحراء؛ وإعراب البيت 
راضح ثم قال؛ 
وَاجِمَلْ فمالى لفيرٍ ذى 
من أمثلة جمع الكثرة فعالى بتشديد الياء وهو مقيس فى كل ثلاثى ساكن العين آخبره ياه 
مشددة لغير النسب نحو كرسئ وكراسى واحترز مما آخره ياء مشددة للدلالة على النسب نحو 
مصرئ ويعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه وما 
اليس لتجديد النسب لا يصلح لذلك وشمل نوعين أحدهما مأ وضع بالياء المشددة نحو 
كرسئ وما أصله النسب وكثر استعمال ما هى فيه حتى صار النسب منسيا كقولهم مهرى فإنه 
فى الاصل منسوب إلى مهرة وهى قبيلة وفعالى مفعول أول باجعل ولغير فى موضع المفعول 
الثانى وجدد فى موضع الصفة لنسب وتتبع مضارع مجزوم فى جواب الأمر والتقدير واجعل 
فعالى جممًا لغير صاحب نسب مجدد توافق العرب. ثم قال: 


جد كالكرسىتَنْيمٍ العربا 
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وفما ربيب نفقا فجن ستول اش ةراش 

المراد بشبه فعالل ما كان على شكله فى كون ثالثه ألما بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها 
ياء وشمل مفاعل وفياعل وفعاول ومفاعيل وأشباههاء وشمل قوله ما فوق الثلاثة ارتقى ما زاد 
على الثلاثة بحرف أصلى وهو الرباعى كجعفر والخماسى كسفر جل وما زاد على الثلاثة بزيادة 
كجهور وفدوكس وغيرهما مما يطول ذكره وشمل ما تقدم جمعه على غير فعالل من المزيد 
المذكور فى الباب كأحمر ورام وفوعل وفاعل وكاهل وحائض وصاهل ولحوها ولذلك 
استثناها بقوله : (من فير ما مَضّى) أى مر ذكره فى هذا الباب مما زاد على الثلاثة ثم إن الزائد 
على الثلائة مما يجمع على نحو فعالل رباعى وزائد على الأربعة فأما الرباعى فلا إشكال فى 
جمعه على فعالل أصلاً نحو جعفر وجعافر أومزيدا نحو أحمد وأحامد وأما الزائد على الاربعة 
فخماسى الأصول نحو سفرجل وغيره وقد أشار إلى الخماسى الأصرل فقال: 


ومن امي جره الآخرّائف بالقياس 


يعنى أنك إذا جمعت الخماستى المجرد من الزوائد نحو سفرجل حذفت منه أخره 
فتفول فى سفرجل سفارج وفى قرطعب قراطع وفهم من قوله بالفياس أن العرب لا نجمع ما 
يحذف منه حرف أصلى إلا على استكراه كما ذكر ٠‏ وبفعالل متعلق بانطقا وألف 
انطفا بدل من نون التوكيد الخفيفة وفى جمع متعلق ومن غير فى موضع نصب 
على الحال من ما وما موصولة وصلتها ارتقى وفوق متعلق بارتقى والآخر مفعول بائف 
ومعنى انف احذف ومن خحماسى متعلق بانف وكذلك بالقياس وجرد فى موضع الصفة 
الخماسى . ثم إن الخماسى الأصول إن كان رابعه شبيهًا بالمزيد جاز حذفه وإبقاء الآخبره 
وإلى ذلك أشار بقوله: 


والرابع السببه بالمزيد قَدْ يُحْذفدونَمابهتَمٌالمدذ 


يعنى أن الحرف الرابع فى الخماسى الأصول إن كان شبيهًا بالحرف الزائد وإن لم يكن زائدً 
جاز حذفه دون الآعر وشمل الشبيه بالمزيد ما كان من حروف الزيادة كخدرنق وما كان شبيهًا 
بالحرف الزائد كالدال من قرز بالناه لاشتراكهما فى المخرج فتقول خدارن وخدارق 
وفرازد وفرازق وفهم من قوله قد يحذف أن حذفه أقلّ من حذف الآخر. والرابع مبتدأ والشبيه 
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نعت له وبالمزيد متعلق بالشبيه وقد يحذف فى موضع خبر المبتدأ ودون متعلق ييحذف وما 

مرصولة وصلتها تم العدد وبه متعلق بتم والضمير العائد على الموصول الهاء فى به. ثم قال: 
ا اعسابى اياي اشلل) 


يعنى أن الحرف الزائد فى الاسم الذى زاد على أربعة أحرف يحذف فى الجمع فشمل 
الرباعى المزيد نحو مدحرج وفدوكس والخماسى المزيد نحو قبعثرى إلا أن الأول يحذف 
منه الزائد فقط فتفول فى جمع مدحرج دحارج وفى جمع فدوكس فداكس والثانى يحذف منه 
الزائد والحرف الذى قبل الزائد لما علمت من أن الخماسى الأصول يحذف آخره فتفول فى 
جمع فبعثرى فباعث ودخل فى عبارته ما كان من خمسة أحرف قبل آخره لين نحو قرطاس 
فأخرجه بقوله: 
(ما» لم بك مهللا ختمَا) 


واحترز به من نحو فرطاس وقنديل وعضفور فلا يحذف من ذلك شىء لأن بنية الجمع 
نصح دون حذف فتقول فراطيس وقناديل وعضافين أما نحو فنديل فلا إشكال فيه لبقاء ياله 
وأما نحو فرطاس وعصفور ففهم انقلاب الألف والواو فيهما بالقاعدة المعروفة من التصريف 
وشمل قوله ليا ما قبل حرف اللين فيه حركة مجانسة كالمثل السابقة وما قبله فتحة نحو غرنيق 
وفرعون لصحة إطلاق اللين على النوعين فتقول غرائيق وفراعين وخخرج ما قبل آخره واو أر 
ياء من ركان نحو كنهور وهبيخ فإن الواو والياه تحذف منهما تقول كناهر وهبايخ وشمل قوله 
ما لم يك لينًا إثره اللذ خنتما ألف مختار ومنقاد وليس حكمهما حكم ألف فرطاس فلا يقال 
فى جمعهما مخاتير ومناقيد وإنما يقال مخاتر ومناقد وفهم ذلك من قوله قبل وزائد العادى 
وكلامه فى هذا الفصل إنما هو فى الزائد وألف مختار ومنقاد منقلبة عن أصل وأصله مخئير 
بكسر الياء إن أريد به اسم الفاعل وبفتحها إن أريد به اسم المفعول وأصل منقاد منقيد بكسر 
الياء لأنه اسم فاعل . وزائد مفعول بفعل مضمر يفسره احذفه وهو مضاف إلى العادى 
والرباعى مفعول بالعادى ويجوز أن يكون مضامًا إليه وما ظرفية مصدرية ولينًا خبر يك وهر 
مخفف من لين كفولهم فى هيّن هين واسم كان ضمير عائد على زائد واللذ لغة فى الذى وهو 
مبتدأ وصلته ختما وإثره ظرف وهو خبر اللذ. ومفعول ختم محذوف والتقدير ما لم يكن 
الزائد لين الذى ختم الكلمة بعده. ثم قال: 
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وَالسين وال امن كم مدع رن 


ا 
من الزوائد ما يخل بقاؤه بأحد البناءين حذف فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض أبفى ماله 
مزية وحذف غيره فإن تكافآ خير الحاذف فإذا تقرر هذا فى مستدع ثلاث زوائد الميم 
والسين والناء وبقاء الجميع مخل ببناء الجمع فيحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين 
والناء فنقول فى جمعه مداع وإنما أبقيت الميم للمزية التى لها لأنها ندل على معنى يخص 
الاسم وإلى المزية التى لها على سائر حروف الزيادة أشار بقوله: (والميم أولى من سواء 
بالبغا) يعنى أن بقاء الميم أحق من بقاء غيرها من الزوائد لما فيها من المزية كما ذكر وشمل 
صورئين إحداهما أن يكون الزائد لغير الإلحاق كالنون فى منطلق فتقول مطالق بحذف النون 
وإبقاء الميم: والأخخرى أن يكون الزائد للإلجاق نحو مقعنس فتقول مقاعس خلامًا للمبرد 
فإنه يرى إبقناء أحد المضعفين أحق من إبقناء اميم وبشارك الميم فى ذلك الهمزة والياء وإلى 
ذلك أشار بقوله : (والهمرٌ واليا مئله إن سا يعنى أن الهمزة والياء مثل الميم فى كونها أحق 
بالبقاء إذا سبقا للمزية التى لهم بِتَصدرَهِتنا ولأنهما فى موضع يقعان فيه دالين على معنى 
وهى دلالتهما على المتكلم والغائب فى الفعل المضارع فتقول فى الندد ويلئدد ألادْ ويلاد 
بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء ويدغم أحد الزائدين فى الآخر . والسين والتاء مفعول بأزل 
ومن متعلق بأزل وبقاهما مبئدأ وقصره ضرورة ومخل خبره وببنا متعلق بمخل وإعراب البيث 
الآخر واضح . ثم قال: 


والياء لا الوا اححذفا إن جَسَعْتما كَحَيْرْبُون نَهْوَ حُكمحنما 
يعنى أنه يجب إيثار بقاء الواو فى حيزبون وشبهه كقيطموس مما قبل آخره واو فتفول فى 
جمعهما حزابين وقطاميس بحذف الياء وبقلب الواوياء لانكسار ما قبلها كما فعلت فى 
عصفور حين قلت عصافير وإنما وجب حذف الياء دون الواو لأن حذف الياء يستلزم بقاء 
الواو ولو حذفت الواو لم يغن حذفها عن حذف الياء إذ لا يمكن بها صيغة الجمع والحيزبون 
العجوز. والياء مفعول باحذف والواو معطوف بلا وإن جمعت شرط والجواب محذوق 
لدلالة ما تقدم عليه . ثم قال: 
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وزن سرندى فعئلى بزيادة النون والألف فإذا جمعتها فأنت مخير بين حذف النون وحذف 

الألف فتقول سراند وسراد وأصله سرادى وكذلك علندى علاند وعلاد وإنما جاز فيه الوجهان 

لكون كل واحد من الزائدين لا مزية له على الآخر. والسرندى: الجزاء على الأمور. 


والعلئدى البعير الضخم . والواو فى خيروا عائد على العرب أو على النحوبين وفى زائدى 
على حذف مضاف تقديره فى حذف زائدى وكل معطوف على سرئدى. 


التصفير 
إنما ذكر باب التصغير إثر باب التكسِيئن لأنهما كما قال سيبويه من واد واحد 
ولاشتراكهما فى مسائل كثبرة يأنى ذكرهاء والمِصغر ثلاثى وزائد. وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 
نُنبلا لجس اشلتىإة ‏ صَمرتهُنخوفةئنى قن 
يعنى أنك إذا صغرت الاسم الثلائى ضممت أوله وفتحت ثانيه وزدت ياه ساكية بعد 
انيه فنضول فى زيد زيبد وفى قذى قذئ بإدغام ياء التتصغير فى لام الكلمة . والشلاثى 
مفعول أول باجعل وفعيلاً مفعول ثان. ثم أشار إلى صيغتى التصغير فيما زادت على الثلاثى 
فقال: 
تُنَيْمِلَس نُمَيْميلٍِلبًا فاقَكَجَعْدرْممشبّهِمًا 
يعنى أنك إذا صغرت الزائد على الثلاثى قلت فعيعل أو فعيعيل للرباعى المجرد نحو 
جعفر وجعيفر وبربر بريبر وفعيعيل للرباعى المزيد الذى قبل آخره ياء نحو قنديل وقنيديل أو 
ألف نحو شملال وشميليل أو واو نحو عصفور وعصيفيره وقد يصغر على فعيعيل ما حذدف 
منه حرف وعوض منه الياء وسيأنى . وفعيعل مبتدأ وخبره لما فاق ومفعول فاق محذوف أى 
لما فاق الثلائى وجعل مضاف لدرهم وهو مصدر مضاف للمفعول ودريهمًا مفعول ثان 
بجعل . ثم قال: 
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وناب لست فى لجنم ومن ب إلى انيه افير صل 
يعنى أنه يتوصل فى التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما ينوصل به فى التكسير إلى فعالل 
وفعاليل فتقول فى تصغير سفرجل ومستدع وحيزبون ومنطلق سفيرج ومديع وحزيبين 
ومطيليق وتقول فى نحو سرندى سريند وإن شئت قلت سريد . وما مبتدأ أو مفعول بفعل 
مضمر يفسره ما بعده وهى موصولة وصلتها وصل وبه ولمنتهى متعلقان بوصل والضمبر العائد 
على الموصول الهاء فى به وبه الثانى وإلى أمثلة التصغير متعلقان بصل . ثم قال: 


وجائر منْويضيا قبل الطُرف إن كان بعضٌ الاسم نيهما انحدنا 


يعنى أنه يجوز أن يعض من المحذوف ياء فى باب التكسير والتصغير وفهم من قوله 
جائز أن التعويض فى ذلك لا يلزم؛ وشسخل قنوله بعض الاسم ما حذف منه أصل كسفاريج 
وسفيريج وما حذف منه زائد كمطاليق ومنظيليق والضمير فى قوله فيهما عائد على التكسير 
والتصغير. وجائز خبر مقدم وتعويض مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول وقبل متعلق 
بتعويض وبعض الاسم اسم كان وانحذف فى موضع خبرها وفيهما متعلق بانحذف. ثم 
قال: 


يقدص نيس كزنة اخشان نين عئانما 


يعنى أن جميع ما أنى فى باب التكسير والتصغير مخالقًا لما تقدم فى التكسير والتصغير 
خارج عن القياس فيحفظ ولا يقاس عليه: فمما جاء على غير قياس فى التكسير قولهم فى 
جمع رهط مط وباطل أباطيل وهى ألفاظ كثيرة؛ ومما جاء من ذلك فى التصغير قولهم فى 
مغرب مغيربان وفى ليلة ليبلات وهى ألفاظ كثيرة فلنكتف من ذلك بما ذكر. وحائد خبر 
مقدم وعن القياس متعلق به وكل مبتدأ وما موصولة وصلتها تالف وفى البايين متعلق بخالف 
وحكمًا مفعول بخالف ورسما فى موضع الصفة لحكمء ثم اعلم أن بعد ياء التصغير إن كان 
حرف إعراب فلا إشكال نحو زبيد ورجيل وإن فصل بينها وبين حرف الإعراب فاصل فالوجه 
فيه الكسر نحو جعفر إلا فى خخمسة مواضع نبه على ثلاثة منها بقوله: 
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لتلويااقَ غير من قَبْ ل عَلَمْ 
يعنى أن الحرف الذى بعدياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب فإنه يجب فشحه 
قبل علامة التأنيث وشمل الثاء وألف التأنيث المقصورة حو قصعة وقصيعة 
ودرجة ودريجة وحبلى وحبيلى وسلمى وسليمى وكذلك ما قبل مدة التأنيث 
وهى ألف التأنيث المسدودة تجو صحراء وصجيراء وخمراء وخميراء والمسراد 
بمدة النأنيث الألف الى قبل الهمزة فإن المدة ليست علامة للشأنيث وإنما علامة 
التأنيث الألف المنقلبة همزة والألف التى قبلها زائدة للمد بخلاف ألف التأنيث المقصورة 
فإنها علامة تأنيث فلذلك لم يكتف بعلم التأنيث عن الممدودة . والفتح مبندأ واتحثم خبره 
ولتلر منعلق بائحتم ومعنى التلو التالى ومن قبل فى موضع الحال من تلو وأو مدته معطوف 
على علم. ثم أشار إلى الموضعين الباقيين من:المواضع الخمسة فقال: 


كنا ما سدة العال | إن ايا مك د كران رمابهالقشطن 


ام دنه الفح الحتم 


يعنى أن الحرف الواقع بعد ياء العصتَمْيَ ذا كان قبل مد أفعال أو قبل مد سكران يجب 
أيضًا فتحه وشمل مدة أفعال الجمع الباقى على جمعيته وما سمى به من ذلك فتقول فى 
تصغير أجمال أجيمال وكذلك فى نحو أفعال إذا سمى به رجل أفيعال والمراد بسكران فعلان 
الذى مؤنثه فعلى وعلى هذا نبه بقوله وما به التحق فتقول فى تصغير سكران وعطشان سكيران 
وعطيشان ونفول فى تصغير عشمان وسرحان عثيمان وسريحان لأنه من باب فعلان وإنما 
وجب الفئح فى هذه المواضع الخمسة لأن تاء التأنيث والألف تستحقان أن يكون ما قبلهما 
مفتوحًا ولم يقولوا فى تصغير أفعال أفيعيل لثلا تتغير صيغة الجمع ولم يقولوا سكيرين لأنهم 
لم يقولوا فى جمعه سكارين كما قالوا فى سرحان سراحين . وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها 
سبق ومدة مفعول بسبق ومد سكران معطوف على مدة وما معطوف على سكران وكذاك خبر 
المبعدأء ووهم الشارح فجعل سبق فى موضع الحال من أفعال لأنه جعله قدا للجمع . ثم 
قال: 


لذن 


7 ا سل 
ل لال 1 
مكنا ريه متشتتون 
لان 2 


قد تقدم أن أبنية التصغير ثلاث فعيل وفعيعل وفعيعيل وتقدم أيضًا أنه ينوصل إلى بناء 
التصغير بما توصل به إلى بناء الجمع من الحذف لكن خرج عن ذلك هذه المواضع الشمانية 
التى ذكرها فى هذه الأبيات الأربعة فلم يعتد فيها بالثانى بل جعل بناء النصغير معتبرا في 
صدورها وصار الثانى بمنزلة كلمة أخخرى غير داخخلة فى حكم البنية الأولى الأول ألف التأنيث 
الممدودة نحو حمراء فتقول فى تصغيره حميراء فيكون المعتبر فى صيخة التصغير حمير وهو 
المبه علبه بقوله: (وألف التأنبث حيث مدا) الثانى ناء النأنيث نحو دحرجة فتقول فى 
تصغيره دحيرجة فالمعتبر فى صيغة التضغير مما قبل التاء وهو فعيعل فيكون كجعيفر وهو 
المنبه عليه بقوله : وتاؤه. الثالث ياء النسب نحو بصبرى فتفول فى تصغيره بصيرى فالياه غير 
معدد بها أيضًا وهو المنبه عليه بقوله كذا المزيد آخرا للنسب. الرابع عجز المضاف نحو 
عبد شمس فتقول فى تصغيره عبيد شمس وهو المنبه عليه بقوله وعجز المضاف . الخامس 
عجز المركب تركيب مزج نحو بعلبك فتقول فى تصغيره بعيلبك وهر المنبه عليه بقرله : 
والمركب . السادس الألف والنون الزائدتان على أربعة أحرف نحو زعفران فتقول فى تصغيره 
زعيفران فصار المصغر إنما هو زعفر والألف والنون غير معتد بهماء واحثرز بقوله : من بعد 
أربع من نحو سكران وسرحان وقد تقدم حكمهما. السابع علامة التثنية نحو زيدان فتفول فى 
تصغيره زيبدان. الثامن علامة جمع المذكر السالم نحو زيدون إل فيه زيبدون وهو المنبه 
عليهما بفوله: (وقدر انفصال) البيث وقد فهم من هذه الأبيات أن قوله وما به لمنتهى 
الجمع البيت مقيد بأن لا يكون المصغر أحد هذه الشمانية فإنه لايحذف منها شىء. وألف 
التأنيث مبتدأ وتاؤه معطوف عليه وعدا فى موضع الخبر والألف فيه للتثنية عائدة على الألف 
والتاء ومنفصلين مفعول ثان بعد وحيث متعلق بعلدًا والمزيد مبندأ وخبره كذا وآخرًا ظرف 
مكان متعلق بالمزيد لأنه اسم مفعول وللنسب متعلق بالمزيد أيضًا وعجز المضاف معطوف 
على المبتدأ ويحتمل أن يكون مبتدأ حذف خبره لدلالة الأول عليه. وزيادتا فعلان مبئدأ 
وخبره كذا وها تنبيه ومن بعد متعلق بزيادة وانفصال مفعول بقدر وهو مصدر مضاف إلى 
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الفاعل وما موصولة وصلتها دل وعلى تثنية متعلق بدل وجمع مفعول مقدم بجلا وأو عطف 
جلا ومعموله على دل ومعموله فهو من عطف الجمل . ثم قال؛ 
والف التّائيث دو القَصْرٍمَئَى 2 تَدَعَلى ازبقةلنْ بجعا 

يعنى أن ألف التأنيث إذا كانت خامسة فصاعدً حذفت لأنها لما لم يستقل النطق بها 
حكم لها بحكم المنصل فحذفت لأن بقاءها يخرج البنا عن مثال فعيعل وفعيعيل وذلك نحو 
قرفرى وقريقر وحبركى وحبيرك فإن كان ثالث مافيه ألف التأنيث الخامسة ألقاء فقد أشار 
إلبه بقوله: 


عند فير حُبَارى حير يِيْنَالحُبْيْرى نار والحُبَيِرٍ 
حبارى إذا صغر جاز فيه حذف الألف الأول وإبقاء ألف التأنيث فتقول حبيرى وحذف 
ألف التأنيث فتقول حبير بقلب الألف الأؤلى يآء وإدغّام ياء التصغير فيهاء وفهم منه أن ما 
سوى نحو حبارى مما ألفه خامسة للتانيث بَحجَبَ ذف ألفه . وعند متعلق بخبر وكذلك بين؛ 
والظاهر فى عند هاهنا أنها بمعنى فى . ثم قال 


وارد لامصمل دياتياثلب. تَعَيِسِاسِْيرَفينَاب 


يعنى أن ثانى الاسم المصغر يرد إلى أصله إذا كان منقلبًا عن غيره فنشمل سخة أنواع . 
الأول ما أصله واو فانقلبت ياء نحو قيمة فتقول فيه قويمة . الثائى ما أصله واو فانقلبت ألما 
نحو باب فتقول فيه بويب. الثالث ما أصله ياه فانقلبت واوا نحو موقن فتقول فيه ميبقن . 
الرابع ما أصله ياء فانقلبت ألقًا نحو ناب للمسن من الإبل فتقول فيه نييب . الخامس ما أصله 
همزة فانقلبت ياء نحو ذيب فنقول فيه ذؤيب. السادس ما أصله حرف من حروف العلة نحو 
قيراط ودينار فتقول فيهما قربريط ودنيئير لأن أصلهما قراط ودنار وإنما رجع ذلك كله إلى 
أصله لزوال موجب القلب. وثانيًا مفعول باردد ولأصل متعلق باردد وين نعت لثائيًا وفهم 
من تخصيصه الثانى أن الثالث إذا كان منقلبًا عن أصل لم يرجع إلى أصله نحو قائم فإن 
الهمزة بدل من الواو فتقول قويم. وقلب فى موضع النعت لثانيًا وقيمة مفعول أول بصير 
وقويمة مفعول ثان وقد ورد بعض ما هو منقلب عن أصل غير مردود لأصله وإليه أشار 
بقوله: (وشدٌ فى عيد ميد وجه شذوذه أن الياء فيه مبدلة عن وأو فقياسه عويد كفويمة فلم 


لذن التصغير 3 
يردوه إلى أصله لئلا يلتبس بتصغيرعود بضم العين . ثم قال: 
وم جتن مرا اتير طب 

يعنى أن ما رد لأصله فى التصغير يرد أيضًا إلى أصله فى الجمع فيقال فى جمع ميزان 
موازين وفى باب أبواب وفى ناب أنياب وفى عيد أعياد كما قالوا عييد. وعيبد فاعل بشذ وما 
مرفوع بحتم وللجمع ومن ذا متعلقان بحتم وما موصولة وصلتها علم ولتصغير متعلق بعلم . 
ثم قال: 

والألف العان الصَزِيدُ بعل وركذا ما املف هيبيل 

للألف الشانية خ.مسة أحوال. الأول أن تكون مبدلة من واو. الثانى أن تكون مبدلة من 
ياء وتقدم حكمها فى البيت قبله. الثالث أن تكون زائدة كضارب. الرابع أن يكون مجهولة 
كعاج. الخامس أن تكون مبدلة من همزة ثبو آدم: وقد ذكر فى هذا البيت الزائدة 
والمجهرلة ولم يذكر المبدلة من همزة وستاتق ف باب الإبدال. والألف مبندأ والثائى نعت 
له والمزيد كذلك ويجعل خبر المْبِتِدَأوَوَاومفعول ثان بيجعل وما مبتدأ وهى موصولة 
والاصل مبتدأ ويجهل خبره وفيه متعلق بيجهل والجملة صلة ما. ثم قال: 

وَكْمْلٍ المنُقُوص فى النُصْغِيرٍ ما َوْبَمْو عَبْرالناءناشاكمًا 

يعنى أن المنقوص إذا صغر رد ما حذف منه والمراد بالمتقوص هنا ما حذف منه 
حرفء لا المنقوص القياسى وهو ما آخره ياء يقدر فيها الضمة والكسرة فشمل فوله 
المنفوص ما حذفت منه فاؤه كعدة أو عينه كثبة أو لامه كسنة وقد شمل ما ليس فيه تاء كيد 
وما فيه الناء كسنة وشمل أيضًا ما كان على حرفين كالمثل المذكورة وما كان على أكثر كهار 
بمعنى هائر فيمن جعل الإعراب فى الراء وأصله هائر فحذنت منه الهمزة فهذه كلها يرد إليها 
المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس تاء فتغول فيها وعيدة برد الفاء وثويبة برد العين وسنيهة 
ويدية برد اللام وتضول فى هار هوير للاستغناء عن رد الأصل بإقامة وزن التصغير وذلك 
مفهوم من قوله ما لم يحو غير التاء ثالنًا أى ما لم بحو ثالنًا غير الناء فإن حوى ثالثًا فير التاء 
لم يرد إليه المحذوف ثم مثل ذلك بما ويحتمل ما الّسمية والحرفية وحكمهما فى ذلك 
واحد وذلك أنه إذا سمى بها ثم صغرت تصير كالمنقوص الذى على الحرفين فلا بد من 
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تكميلها لبتوصل بذلك إلى بناء التصغير فتفول موئ وفى تمثيّله بذلك نظر فإن ما سمى به من 
الموضوع على حرفين ثانيه حرف لين يجب تكميله قبل التصغيرء ولم ينبه على ذلك أحد من 
الشراح فانظره. وقوله المنقوص مفعول بكمل وما مفعول يبحوء وغير 
الناء منصوب على الحال لأنه نعت نكرة تقدم عليها والتقدير مالم يحو ثالث غير التاء. ثم 
قال: 


َنم رْخيم بُسَمْ راتت بلاصل كالمُطَف يَنى المنْطفا 
الترخيم فى التصغير حذف الزائد من المصغر فإن كان ثلائى الاصول صغر على فعيل لحر 
حميد فى أحمد وحمدان ومحمود وحماد وعطيف فى المعطف . والمعطف يكسر الميم هر 
الكساء وإن كان رباعيًا صغر على فعيعل نحو شملال وعصفور فتقول شميلل وعصيفر. ومن 
مبتدأ وهى موصولة وصانها يصغر وبترخيم متعلق بيصغر واكتفى خبر المبتدأ وبالاصل 
متعلق باكتفى . ثم قال: 
وَاشْتم بما الّانِيث ما مرت من >>تتتؤنك هار ثلا قسن 
يعنى أن الاسم الثلائى المؤنث العارى من ناء التأنيث يختم بالناء فى التصغير نحو سن 
وسئيئة وسمل فوله ثلائى أربعة أنواع الأول ما هو ثلاثى فى الحال نحو كيف الثائى ما هر 
ثلائى فى الأاصل نحو يد فتفول فيه يدية الغالث ما كان نحو سماء فإنك تقول فيه سمبة 
فيجتمع ثلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانية بدل ألف سماء والثالثة المبدلة منها الهمرة 
فحذفت إحدى الياءات على القياس المقدر فى هذا الباب فبقى منه ثلاثة أحرف فلحقت الثاء 
كما تلحق الثلاثى الرابع ما كانت فيه الزيادة وهو مؤنث فصغر تصغير الترخيم نحو شمال 
فتقول فيه شميلة. وما مفعول باختم وهى موصولة وصلتها صغرت والضمير العائد على 
الموصول محذوف تقديره ما صغرته ومن مؤنث متعلق بصغرت ثم استثئى من هذا الضابط 
نوعين لا تلحقهما التاء أشار إلى الأول منهما بقوله: 
الَمبَكُنَ بالا ير ذَالَبْسٍ كَشَجَروبقَ روحس 
يعنى أن الناء لا تلحق فى التصغير اسم الجنس الذى يتميز من واحده بحذف التاء نحر 
شجر وبقر فتقول فيهما شجير وبقير إذ لو قلت شجيرة وبقيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة 
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ولا تلحق أيضًا عشر ولا ثلانا وما بينهما من أسماء العدد فتقول فى تصغيره عشير وتسيع 
وخميس ولا تلحقها التاء لثلا بلتبس بتصغير 
(وشلد نركُ دون لبس) يعنى شد ترك التاء دون لبس فى ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهو ذود 
وشول وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع الحديد وعرس ونعل ونصف وقد 
شد أيضمًا إلحاق التاء فيما زاد على الثلائى وإلى ذلك أشار بقوله: (وَتَدْرِ © لحَاق نا فيما ثلانينا 
كثر) يعنى أنه ندر لحاق التاء فى الزائد على الثلاثة كقولهم فى قدام قديمة وفى وراء ورية وفى 
أمام أميمة . وما ظرفية مصدرية وفى يكن ضمير عائد على المؤنث الععارى ويرى فى موضع 
خببر يكن وذا لبس مفعول ثان بيرى وبالتاء متعلق بيرى وترك فاعل بشذ ودون متعلق بشذ 
ولحاق ناء فاعل بندر وما موصولة وصلتها كثر بفتح الثاء وثلائيا مفعول بكثره ومعنى كثر 
عليه: غلبه فى الكثرة . ثم قال: 


وَسَفَرًوا اونا الذى الع وَنامَمَ فرع مثهاتاوتى 


التصغير من جملة النصريف فجحقه أن لا يدخل غير المتمكن من الأسماه إلا ذا والذى 
وفروعهما لشبهها بالاسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيرها 
لكن على وجه خولف به تصغير المنمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعرض 
من ضمه ألف مزيدة فى الآخر ووافقت المشمكن فى زيادة ياء ساكنة فقيل فى الذى والتى 
اللذيا واللتيا وفى ذا وتيا وقد اعترض المرادى هذا البيت ولا بد من إيراد اعتراضه 
لصحنه قال: اعلم أن قول الناظم: وصغروا شذودًا معترض من ثلاثة أوجه : أولها أنه لم يبين 
الكيفية بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن . وثانيها أن قوله مع الفروع لبس على 
عمومه لانهم لم يصغروا جميع الفروع . وثالثها أن قوله منها ناوتى يوهم أن تى نصغر كما 
تصغر تاء وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا نا. والواو فى صغروا عائد 
على العرب والذى والتى مفعول بصغروا وشذودًا مصدر فى موضع الحال من الواو وذا 
معطوف على التى ومع متعلق بصغروا. 


إنسعة وخمسة ثم أشار إلى الثانى بقوله: 


الس 
هذا الباب يسمى باب النسب» وباب الإضافة؛ وفد سماه سيبويه بالتسميتين . قوله: 


345 النسب ناا 
باه كبا لكْرسئرَادللفُسَب ‏ وكلأماتليه روجا 
يعنى أنه إذا أريد أن ينسب اسم إلى أب أو قبيلة أو بلد زيد فى آخره ياء مشددة وكسر ما 
قبلها وفهم منه ثلاث تغييرات: زيادة الياء وكسر ما قبلها وانتقال الإعراب إلى الياء. وفهم 
ذلك من تشبيهها بياء الكرسى فإنها حرف الإعراب وفهم منه أن ياء الكرسى ليست للنسب 
لتشبيهه ياه النسب بها. وياء مفعول بزادوا والواو فى زادوا عائد على العرب وكيا فى موضع 
الصفة لياه وكل مبتدأ وما موصولة وتليه صلتها والضمير العائد على الموصول الهاء فى تليه 
وفاعل تليه ضمير مستتر يعود على الياء وكسره وجب جملة من مبتدأ وخبر فى موضع خبر 
كل وهاء كسره عائد على الحرف الذى تليه الباء. ثم اعلم أن هذه التغييرات الشلاث الثى 
ذكرها فى هذا البيت مطردة فى جميع الأسماء المنسوبة . وقد يضاف إليها فى بعض الأسماء 
تغييرات أخر أشار إلى الأول منها بقوله: 
رسلله مساحو اشلنف ونا )از ندةلائثنبتا 

يعنى أن آخمر المنسوب إذا كان ياءامتَشِدَدة أو تاء تأنيث أو ألف تأنيث مقصورة حذنث 
جميعها للنسب وجعلت موضعها ياء النسب. وشمل الياء المشددة ثلاثة أنواع : ما كانت فيه 
الياء للنسب كبصرى فتقول فى النسب إليه بصرى؛ وما كانت فيه الياء لغير السب نحو 
كرسئ فتفول فى النسب إليه كرسى» وما كان أصلها واوا نحو مرمىّ أصله مرموى فقلبت 
الواوياء وأدغمت فى الياء فتقول فى النسب إليه مرمى وفى هذا الأخير وجه آخر ينبه عليه 
بعد وإنما حذفت الياء فى جميع ذلك كراهية اجتماع أربع ياآت وكذلك أيضمًا تحذف ناه 
التأنيث فتقول فى النسب إلى فاطمة فاطمى وإنما حذفت الثاء لثلا يجمع بين علامتى أنيث 
إذا كان المنسوب إليه مؤنثًا نحو مكية وأما ألف التأنيث المقصورة فإن كانت خامسة فصاعد 
وجب حذفها للنسب نحو فرقرئ فى قرقرى وحثيثى فى حثيثى . وأما الرابعة فقد أشار إليها 
بقوله: 


تكن تربعٌة ناو سكن نتبهاون,شتشهاحسن 


يعنى أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة فى اسم ساكن الثانى جاز فيها الحذف 
والقلب وار نحو حبلى فتقول فيه حبلى وحبلوئ وفهم منه أنها إذا كانت خامسة فما فوق أو 
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رابعة فى اسم ثانيه متحرك وجب حذفها لدخولها فى الضابط الأول ولم يتعرض للراجح من 
الوجهين قبل والحذف أحسن . ومثله مفعول باحذف والهاء فيه عائدة على ياء النسب ومما 
متعلق باحذف وما موصولة وهى واقعة على الاسم الذى حوى الياء وصلتها حواه والعائد 
على الموصول هو الضمير المستتر الفاعل بحواه والهاء فى حواه عائدة على الياء ويموز أن 
تكون ما وافعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير المستتر فى حواه عائد على الاسم 
الحاوى الياء: ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الثانى لببان الجنس . وناء تأنيث أو 
مدته مفعول بتثبتا. ثم قال: 
(لنسبهها الملحق وَالاصْل ما © لها 

يعنى أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو ذفرى أو منقلبة عن أصل نحو مرمى جاز 
فيها ما جاز فى ألف التأنيث من قلبها واوا وجذنها فتفول ذفرى وذفروئ ومرمى ومرموى إلا 
أن القلب فى الأصلى أحسن من الحذنث» وإلَيَّ ذلك أشار بقوله: (وللاصلى قلب يستمى) 
فمرموئّ أحسن من مرمى ومعنى يعذمى يختار وفهم من تخصيصه الألف الأصلى باختيار 
الفلب أن ألف الإلحاق بالعكس فيكو ن كلف التأنيث فى اختيار الحذف والمنصوص عنه فى 
غير هذا الكتاب أن القلب فى ألف الآلحاق أجود فينبغى أن يحمل كلامه هنا على أن القلب 
فى الأصلية أكثر من القلب فى التى للإلحاق وإن كان القلب فبهما جميمًا أجود من الحذف 
كما نص عليه فى شرح الكافية. والملحق نعت لشبهها والاصلى معطوف على الملحق وما 
مبتدأ وهى موصولة وصلتها لها والخبر فى المجرور قبلها. ثم انتقل إلى الألف الخامسة 
فصاعدا فقال: 


(والائف الجائرٌ ارْبَمَا أزِل) 
يعنى أن الألف الخامسة فما فوق يجب حذفها للنسب وشمل الألف الأصلية نحو 
مصطفى وألف التأنيث نحو حبارى وألف التكسير وشمل أيضًا الألف الخامسة كالمثل 
والسادسة نحو مستدعى وخليطى وقبعثرى فتقول مصطفى وحبارى ومستدعى وخليطى 
بالحذف فى جميع ذلك . ثم انتقل إلى المنفوص وبدأ بالخامسة فقال: 


(كذاك يا المنَصُوص خامسا عُزل)) 


فنعا ف 1 
يعنى أن ياء المنقوص إذا كانت خامسة وجب حذنها فتقول فى معتدى معتدىّ وفهم من 
ذلك أن حذفها إذا كانت سادسة واجب أيضًا لأنه من باب أحرى لأن موجب الحذف إنما هو 
الشقل وهى سادسة أثقل منها خعامسة. والألف مفعول بأزل والجائز نعت للألف وأربمًا 
مفعول بالجائز ويا المنقوص مبئدأ خبره عزل أى حذف وخامسسًا حال من الضمير المستثر فى 
عزل. ثم نبه على ياء المنقوص الرابعة فقال : (والحدف ف اليا رابا احق من © قلب) يعنى أن 
ياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها وار وحذفها أحسن فى نحو قاض ومعط 
فتفول قاضى وقاضوى ومعطئ ومعطوى ومن قلبها واو قول الشاعر: 

4 فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهم عند الحائرى ولانَقْد 

هو منسوب إلى حانية» وهو الموضع الذى يباع فيه الخمر . ثم اتتقل إلى ما ثالشه ياه 
أو ألف فقال : (وحتمٌ قب" ثالث يمن فشمل قوله ثالث الباء والألف وهما مسشويان فى 
وجروب تلبهما واوا نحو عمى وعمرئ وفتى وفتوئ وإنما قلبت الألف فى فنى وار وأصلها 
لياه كراهية اجتماع الكسرة والياءات . والجخذف مبئدأ وَرابمًا حال من الياء وأحق خبرالمبتدأ 
وفى الياء متعلق باحق وحتم خبر مقدم لفلب ثاليث::ويعن أى يعرض وهو فى موضع الصفة 
لثالث. ثم قال: 


(وأول ذَا القلب الفتاحًا) 


يعنى أن ياء المنقوص إذا قلبت واو فتتح ما قبل الواو كما سبق فى التمثيل؛ والتحفيق 
أن الفتح سابق للغلب لأن نحو شج إذا قصد فيه النسب وجب قلب الكسرة فتحة كما فى 
نحو مر فيجب حينئط قلب الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فنصبر كفتى فتقلب 
الالف بعد واوا كما قلبت فى فتى وكذلك أيضًا نحو قاضوئ لأن نظيره تغلب فتفتح أيضًا 
ضاد قاض كما تفتح لام تغلب عند بعض العرب. وذا القلب مفعول بأول أى صاحب القلب 
وانفتاحًا مفعول ثان بأول. ثم قال 

«وقل »رتيل متكا القع رفير 

304) البيث من الطريل. وهو لشميم بن مقبل فى منحق ديوانه ص 777؛ وأساس البلاغة ص 714 (عين)؛ ولذى 

الرمة فى ملحق ديوانه ص 1875: ولسان العرب 148/5 (عون)؛ رلعمارة فى شرح المفصل 191/8 

والمحتسب 0154/١‏ 173/1: وللفرزدق فى المقاصد النحوية 058/4: وبلا نسبة فى شرح الأشصوئى 

*/18/؛ وشرح النصربح 174/7 والكتاب 5/ 741: ولسان العرب (حنا). 

والشاهد فبه قوله: «الحانوى؛ ونسبته إلى «الحانة؛ على غبر قياس ؛ والقياس: حالى. 
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يعنى أن الاسم الثلائى المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو 
مكسورها كإبل أو مضمومها كدثل فتقول نمرى وإبلى ودثلى كراهة اجتماع الكسرة مع اليا . 
وفعل مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره افتح وفعل معطوف على فعل بحذف العاطف 
وافتح خبر فعل إذا جعل مبتدأ وعينهما مفعول بافشح ومنهما'' متعلق بافتح وفعل الآخر 
مبتدأ محذوف الخبر والتقدير وفعل كذلك أى مثلهما فى وجوب فتح العين . ثم قال! 

وقسيلى مستتو وأطعي فى اللعنمالهم سرب 
قد تقدم دخول هذه المسألة تحت عموم قوله: ومثله مما حواه لكن فيما إحدى ياءيه 
أصلية كمرمى لغتان: الحذف وهو الكثيرء والقلب وذلك مفهوم من البيت وكان حقه أن يأنى 
بهذا البيت عقب فوله: ومثله مما حواه احذف كما فعل من الكافية لكن الأبيات التى ذكرت 
هنا مرتبط بعضها ببعض فلم يمكن إدخالها فى أثنائها فتعين تأخيره عنها. ومرموى مرفوع 
بقيل وفى المرمى متعلق بقيل ومرمى:مرفوع باخبتير. ثم اعلم أن ما آخره ياء مشددة إن تقدمها 
ثلاثة أحرف فصاعدً فالوجه الحذف وقد تقدم وإن نقدمها حرفان فسيأتى؛ وإن تقدمها حرف 
واحد فقد أشار إليه بقوله: 


موحي تنح نابي ه يجبا واأزثةراوا إن يك نْعَنهُ لبا 
يعنى أنه إذا تقدم على الياء حرف واحد ونسبت إليه لم يحذف منه شىء بل يفتح ثانيه وهو 
الياء الساكنة المدغمة فى الأخيرة فإن كان أصله واوا رددتها فقلت فى طى طووئ لأنه من 
طويت وإنما قلبت الياء الأخيرة واوا وهى منقلبة عن ياء كما قلبت فى فتى وقد تقدم وفهم منه 
أن الياء الأولى إذا كانت ياء بالأصالة بقيت على حالها فتقول فى حىّ حيوى وإعراب البيث 
واضح. ثم قال: 

َعَم اقَئية ا ذنا لس وسيذافى جَنْع تملحبع رَجَا 
يعنى أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حده حذفث العلامة ونسبت إلى واحد 
فتقول فى النسب إلى زيدين وزيدين زيدئ وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيما 


(1) كلمة #منهما» ليست موجودة فى متن الألفية؛ والموجود 'عينهما. 


349 السب لخدا 


سمى به من المثنى والمجموع وتبعه المرادى؛ وفيه نظرء والذى ينبغى أن يحمل عليه ما 
ذكرت ويفهم منه أن حكم ما سمى به من النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى والمجموع . 
وعلم مفعول باحذف وللنسب متعلق باحذف ومثل ذا مبندأ وخبره وجب وفى جمع متعلق 
بوجب. ثم قال: (وثالث من نحو طيب حذفا) يعنى أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل 
ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت المكسورة كقوتك فى طيب طيبى كراهية 
اجتماع الياآت والكسرة. وفهم من المثال أن الياء اء إذا كانت مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ 
وكان القياس على هذا فى النسب إلى طىء طيئى لكن جاء على خحلاف ذلك وعلى ذلك نبه 
بقوله: : (وشد طائى' سقولا بالالفن) ووجه الشذوذ أن أصله على مقتضى القياس طبى' بسكون 
الباء لكن قلبوا الياء ألقًا والباء إنما تغلب ألقًا قياسًا إذا كانت متحركة ٠‏ وثالث مبتدأوسوغ 
الابتداء به أنه صفة لمحذوف والتقدير وحرف ثالث أو وياء ثالث وخبره حذف ومن نحو 
متعلق بحذف وطائى فاعل بشذ ومقولاً حال من طائى وبالألف متعلق بمقول. ثم قال: 
وَتسمَلئنى قعيئةكُرز وتجنئنى ننة كم 
يعنى أن ما كان على وزن فعيلة نحو حنيفة تَتحَذْف منه نا كا ام ل 
وتحذف أيفًا منه الياء ويفتح ما قبلها فإن كان على ورَنذ . 
أيضًا منه الياء والشاء وتبقى الفتحة التى قبل الياه فتقول فى حنيفة حنفئ وفى + جهى. 


وفعلى مبتدأ وخبره التزم وفى فعيلة متعلق بالتزم وإعراب عجز البيت كصدره وثعيلة وتُعيلة 
غير منصرفين للتأنيث والعلمية. ثم قال: 


والحَسئوا سم لام مَسريًا من المنالبْنِ بِمَاافاأريَا 
يعنى أنهم ألحقوا بفّعيلة وثميلة فى الحذف ما كان على ُعيل أو تُعيل بغير تاء وكان معثل 
اللام نحو عدى وقصى فتقول فيهما عدوئ وتصوى وألحقوا يعنى العرب ومعل مفعول 
بالحقوا وعرها فى موضع النعت لمعل ومن المثالين متعلق بمعل وبما متعلق بألحقوا وما 
موصولة وصلتها أوليا والنا مفعول ثان لأوليا والمفعول الأول ضمير مستتر فى أولياء وهو 
العائد على ما وما ذكر فى فعيلة وفعيلة من حذف ياءيهما إنما ذلك ما لم يكونا معتلى العين أو 
مضمفيهما وإلى ذلك أشار بقوله: 


وَتسَّمُواماكان كالطُية وَمَكَنَااكانكاجلةة 


يعنى أن ما كان معتل العين أو مضعفها من الوزنين يتم أى لا بحذف ياؤهما لشقل 
التضعيف والإعلال ومثل بفعيلة بفتح الفاء ولم يمثل بمُعيلة بضمها وهما سواء فى وجوب 
التتميم؛ وإنما استفنى عن فميلة لأن العلة موجودة فبهما وفهم من البيتين أن ما كان 
على فعيل صحبح اللام جردا من النا يتم على الأصل نحو عقيل وعقيل فتقول فبهما َقيلى 
وعقيلى وإعراب البيت واضح. ثم قال: 


يتحرف مدين ني قفنب ما ماوت لبهي 


يعنى أن حكم الممذود فى النسب كحكمه فى التثنية فتقول فى نحو حمراء حمراوى كما 
تقول حمراوان وتقول فى علباء وكساء وحياء علباوئ وكساوئ وحياوئ وعلبائى وكسائى 
وحبائئ كما تقول فى التثنية وقد تقدم ذكرؤلكبكله . وهمز مبندأ وينال يجوز ضبطه بضم الياء 
وفتحها وهو فى موضع الخبر وما مفعولثان ببنال إن ضم ياؤه وفى ينال ضمير مستثر عائد 
على المبتدا وهو المفعول الأول» .وإنكانَيال بقتح الياء فما مفعول وهى موصولة وصلنها 
كان وانتسب فى موضع خبر كان وفى تثة متعلق انتب 

ثم انتفل إلى النسب للمركب. وهو ثلاثة أقسام : مركب تركيب إسنادء وثركيب مزج ٠‏ 
وتركيب إضافة وقد أشار إلى الأول والثائى فقال : (وانسُب' لصدر ججملة وصارٍ ما © ركب 
نَرْجا) يعنى بالجملة الجملة المسمى بها وهو تركيب الإسناد فيسب إِلَى صدرها وصدر 
المركب تركيب مزج والمزج الخلط فمثال الجملة برق نحره فتقول فى النسب إلبه برقى 
ومشال المزجى بعلبك فتفول فى النسب إليه بعلى ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضانى 
وهو على قسمسين قسم ينسب إلى عسجزهء وقسم ينسب إلى صدره وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 


ولثان تَممًا 


إِضَافَةمَبِدُوء بان اراب ارْمالَهٌالتَمْرِيفُ بافانى وجب 


351 التسب لذادا 


وثالئها أن يكون الأول يعرف بالثانى نحو غلام زيد فتقول فيه زيدى كذا قال الشارح ويه 
نظر. الرابع أن يخاف اللبس وسياتى . ثم أشار إلى الثانى وهو ما ينسب إلى صدره فقال: (فيما 
وى هذ للأرّل) يعنى أن المضاف إن لم يكن أحد الثلاثة المذكورة نسب إلى صدره 
نحو امرئ القيس فتقول فيه امرئى فإن خيف لبس نسب إلى العجز وإليه أشار بقوله: 


«مالم 


بس بد الأفهل) 

يعنى إذا خحيف اللبس نسب إلى الثانى نحو عبد شمس وعبد مناف وعبد الاشهل فتقول 
شمسئ ومنافى وأشهلئ لأنك لو نسبت للصدر نقلت عبدى لالنبس فلم يدر هل هو منسوب 
لعبد شمس أو لعبد مناف أو لعبد الأشهل . وهذا هو القسم الرابع مما بنسب فيه للشائى . 
ولصدر متعلق بانسب وصدر ما معطوف وما موصولة وصلتها ركب ومزجًا مصدر على 
حذف مضاف والتقدير ركب تركيب مزج . ولثان معطوف على لصدر وإضافة مفعول بتهم 
وتمم فى موضع الصفة لثان ومبدوءة نعتلإضافة وبابين متعلق بمبدوءة وما معطوف على 
ثان وهى موصولة والتعريف مبتدأ وخبره وجب وله متعلق بوجب والجملة صلة ما وفى 
متعلق بانسبن وما موصولة وصلتها سوى هذا إشارة لما ذكر ولو قال فيما سوى هذى 
إشارة للمواضع المذكورة لكان أحسن وما مصدرية ظرفية أى مدة عدم خرف اللبس . ثم إن 
الثلاثى المحذوف منه حرف إما أن يكون المحذوف اللام أو الفاء أو العين فإن حذفت منه 
اللام فهو إما جائز الجبر وإما واجبهء وقد أشار إلى الأول بقوله: 


وجب رْ بره لاوماب حُذف | لسرن إنْلمْيَك رتالف 


فى جَمْمَي اللّممْحِبح أو فى الأَي 

عنى أن اثلاث المحذرف من الام إذ م يرد المحذوف فى التثشية وجمعى الصحيح 
جاز جبره وإيقاؤه على حاله فتقول فى يد وعد ودم يد ويدوى وعندىّ وعدوى ودمي 
ودموى لانك تفول فى تثنيتها يدان وعدان ودمان وفى نحو ة ثبوى" 
جمعها ثبات بغير رد. ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وحق مجبور بهذ 
جمعى التصحيح جبر فى الدسب وجوبًا نحواب وأ و« 
وأخوى وعضوى وسنهى أو سئوى على الخلاف فى لامها لأنك تقول فى التشنية أبوان 
وأخوان وفى الجمع عضيات وسنوات أو سئهات. وبرد متعلق باجبر ورد مصدر مضاف إلى 


ندا التسب 352 
المفعول وما مفعول برد وهى موصولة وصلتها حذف ومنه متعلق بحذف وجوازً مصدر 
والظاهر أنه نعت لمصدر محذوف وعلى حذف مضاف والتقدير واجبر جبر ذا جواز وإن 


شرط ورده اسم يك وألف فى موضع خبرها وفى جمعى متعلق بألف وحق مجبور إلخ جملة 
اسمية مستأنفة ثم قال! 


(وباغ امناو با » الحق) 

يعنى أن أخدمًا إذا نسبت إليها قلت أخوى كما تقول فى النسب إلى أخ وإذا نسبت إلى 
بدت قلت بنوى كما تقول فى النسب إلى ابن أما إلحاقه أخمًا بأخ فلا إشكال فيه وأما إلحافه 
يما بابن فيه نظر لآن النسب إلى ابن يجوز بابنى وبنوى فمن أبن يعلم أن بثنا يفال فى 
النسب إليها بنوى فقط والعذر له فى ذلك أنه إنما أحال على من قال فى ابن بنوى ولا يصح 
حمله على من قال ابنىّ لعدم همزة الوصل فى بنث هذا الذى ذككرته فى النسب إلى أت 
وبنث هو مذهب الجمهرر وخالف يونش فى ذلك بوعليه نبه بقوله : 

(ويرسس آي حَذف النا 

يعلى أن يونس يقول فى النسب إلى أخمت أختى وإلى بنت بنتى". وبأخ متعلق بألحق وأخمًا 
مفعول بالحق وببثًا معطوف على أخنًا وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور وهر 
جائر خخلاًا للفارسى. ويونس مبتدأ وصرفه ضرورة وأبى فى موضع الخبر وحذف الثاء 
مفعول بأبى . ثم قال: 


وَضاعفاثانىمنثنائى ‏ ثاهفؤولين كلاولائى 
يعنى أنك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ثانيه حرف لين وجب أن تضعف الثانى فتفول 
فى لو وكى ولا مسمى بها لووئ وكبوى ولاثى وفى ذلك نظر لأن ما سمى به مما ثانيه ذو لين 
يجب تضعيفه وجعله من ثلاثة أحرف دون نسب وتقدم مثل ذلك عند ذكر ما فى التصغير . 
والثانى مفعول بضاعف ومن ثنائى فى موضع الحال من الثانى و' مبثدأ وذولين خب 
ولين بكسر اللام وهو مصدر والمبتدأ وخبره فى موضع نعت لثنائى . ثم انتقل إلى المحذوف 
الفاء فقال: 


ذك3 سيا يدانا 


كَعيّةمالفامَم ‏ نَجَبِرهرَقَعحْمَبِهائنم 
يعنى أن ما حذفت منه الفاء وكانت لامه ياه كشيةودية يجب جبره يعلى رد ما حذف منه 
وهو الواو ويفتح عينه فتقول وشوئ وودوى وفى قوله وفتح عينه التزم موافقة لمذهب 
سيبويه والأخفش يتركها ساكنة فتقول وشىّ وفهم منه أن المحذوف الغاء إذا كان لامه غير ياء 
لم يرد نحو عدة وعدئ وفهم أيضًا أن المحذوف العين لا يرد محذوفه لسكوته عنه نحو مذ 
مسمى بها فإن أصلها منذ. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة وصلتها عدم والفا 
مفعول بعدم وكشية خبر يكن والفا جواب الشرط وجبره مبندأ وفتح عينه معطوف عليه والتزم 
فى موضع الخبر عنهما وكان حقه أن يفول التزما لكن أفرد على معنى ماذكر. ثم قال 
والراحد اذك رْناسباللجمع إن لمي لا رح 0 بلوْظع 


يعنى أنك إذا نسبت إلى جمع باق على ميته ولم يشابه فى الوضع المفرد جىء 
بواحده ونسب إليه كفولك فى النسب إلى فرائض فرضى وفهم من قوله : إن لم يشابه واحددا 
بالوضع أنه إذا شابهه نسب إلى لفظه وشتمل نوعين : أحدهما ما أهمل واحده كعباديد والآخر 
ما سمى به كأنصار فتقول فيهما عباديدى وأنصارى . والواحد مفعول باذكر وناسبًا حال من 
الفسمير المستتر فى اذكر وللجمع متعلق بناسبًا وإن شرط وحذف جواب الشرط لدلالة ما 
نفدم عليه . ثم اعلم أن النسب يكون بالياء المشددة المذكورة كما تققدم ويكون بأوزان نبه 
عليها بقوله: 

عناص رقتّال فس فى تسبافتى من يانئبل 

فذكر ثلاثة أوزان: الأول فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن وكاس أى صاحب 
تمر وصاحب لبن وصاحب كسوة الثانى : فعال فى الحرف غالبا نحو حداد وقزاز وفعل 
بمعنى صاحب كذا نحو طعم ولبس بمعنى ذى طعام وذى لباس . ومع متعلق بأغنى وفعل 
مبتدأ وخبره أغنى . ثم قال: 

ريما ته مُقَررا على الْدى ينم ةالتصرا 


يعنى أن ما خالف ما قدمته من الأحكام والضوابط يقتصر على ما نقل منه أى يحفظ ولا 


نا الرقف 35-7 
يقاس عليه وهو كثير ومنه قولهم فى المنسوب إلى البصرة بصرئ بكسر الباء وإلى الدهر 
دهرى بضم الدال وإلى مرو مروزى بزيادة الزاى . وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها أسلفته 
والضمير العائد على الموصول الهاء فى أسلفته ومقررا حال من الهاء واقنصر خبر غير وعلى 
الذى متعلق باقتصر ويئقل منه صلة الذى والضمير العائد على الذى الهاء فى منه. 


الوقف 

الوقف قطع النطق عند آخر الحركة فإن كان الموقوف عليه منونًا ففبه ثلاث لغات : حذف 
التنوين مطلقًا وتسكين ما قبله نحو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وإبدال التنوين من جنس 
حركة ما قبله مطلقًا نحو قام زيد و ورأيت زيدا ومررت بزيدى وحذفه بعد ضمه أو كسره 
وإبداله ألما بعد فتحه وهذه اللغة الفصيحة ولذلك اقنصر الناظم عليها فقال: 

تنويدا ائرٌ تنم اججسل البفا / وَلفارَطرَمَيْرٍ فنماشذنا 

يعنى أن التنوين إذا كان إثر فتحة جملته أى التنوين ألفًا وإذا كان إثر غير فتحة حذفته 
وشمل غير فتح الضم والكسر والمراد بالفتح فتح الإعراب. وتنويًا مفعول أول باجعل ووقفًا 
مصدر فى موضع نصب على الحال من الضمير المستثر فى اجعل أو مفعول له وإثر ظرف 
متعلق باحذف وألف احذفا بدل من نون التوكيد الخفيفة . ثم قال: 


ردنا لوق ني سوى تار ١‏ ملسم الع ف الإفشمار 
يعنى أن هاء الفضمير فى الوقف إذا كان صلة غير الفمتح حذفت وشمل الضم والكسر 
نحو رأيته ومررت به فتقف عليهما بالسكون وفهم من قوله غير الفتح أن الواقعة بعد الفتح 
لا نحذف وهى ضمير المؤنث نحو رأيتها والمراد هنا بالفتح فتح البناء وفهم من قوله 
فى سوى اضطرار أن الوقف أنى على الواو والياء فى الاضطرار ولوقف متعلق باحذف 
واللام للتعليل وفى سوى متعلق باحذف وصلة مفعول باحذف وفى الإضمار متعلق بصلة. 
ثم قال: 


واكفبهت | مُنوَنَآ نب قالفآافىلوَلْفبُونُهائُل 


د35 الوتف بايالا 


يعنى أن إذن التى هى من النواصب يوقف عليها بإبدال النون ألقّا لشبهه بالتنوين بعد 
الفتح فتقول إِذا وفهم من قوله وأشبهت أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو 
للشبه ولذلك ذكر بعضهم الوقف عليها بالنون على الاصل . وإذن فاعل بأشبهت ومنوئًا 
مفعول بأشبهت ونصب فى موضع الصفة لمنوناونونها متدا وقلب خبره وأا حال من 
الضمير فى قلب . ثم قال: 


حذفا با المثقوص ذى التوِينِ ما لصب ازلى من يوت فاظلما 


يعنى أن حذف الياء من المنفرص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها فشمل المرفوع 
نحو هذا فاض والمجرور نحو مررت بقاض بحذف اليا فبهما وفهم من قوله مالم ينصب أن 
الباء لا تحذف من المنصوب وفهم مما تقدم فى قوله ( تنويًا إثر فتح اجعل ألفا) أن 
المنفوص المنون المنصوب يبدل فيه التنوين ألقًا نحو رأيت قاضيًا وفهم من قوله أولى أن 
جواز الوفف عليهما بالياء مرجوح نحو هذا قاض ومررت بقاضى, هذا حكم المنقوص 
المنون» وأما غير المنون فقد أشار له بقوله ؛ 

يذ الوين بالسَكْس) 

يعنى أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الياء فيه أولى من حذفها نحو 
هذا القاضى ومررت بالقاضى ويعنى بغير ذى التنوين المقرون بأل. وما ذكره من أله عكس 
المنون إنما ذلك فى المرفوع والمجرور كما مثل: وأما المنصوب فليس فى الوقف إلا إثبات 
الياء وإن كان المنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد وأشار إليه بقوله: 


(وفى © نَحْو مر روم رالا فى 
يعنى أن نحو مر اسم فاعل من أرى إذا وقف عليه لزم رد الياه فتقول هذا مرى ومررت 
بمرى وإنما لزم فيه رد الياء لكشرة ما حذف منه فإن أصله مرئى على وزن مفعل فنقلت حركة 
الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته 
وحذفه لالتقائه مع التنوين ولم يبقّ من أصول الكلمة إلآ الراء فلو سكنوها فى الوقف لكان 
ذلك إجحامًا به. وقوله وحذف يا المنقوص مبتدأ وذى التنوين نعت للمنقوص وما ظرفية 
مصدرية وأولى خبر المبتدأ ومن ثبوت متعلق بأولى وفاعلما تتميم لصحة الاستغناه عنه وغير 
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ذى التنوين مبتدأ وخبره بالعكس ولزوم مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو رة؛ ورة 
مصدر أيغمًا وهو مضاف للمفعول واقتفى خبر المبتدأ وفى نحو متعلق باقتفى . ثم اعلم أن 
الموقوف عليه إذا كان متحركًا فإما أن يكون تاء تأنيث أو غيرها فإن كان تاء تأنيث وقف عليه 
بالسكون خاصة وهو الأصل وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشمام والنضعيف 
والنقل وذلك بشروط يأنى ذكرها وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله: 
وَقيْرهاانايث مِنُْحَرك ‏ سَعكئلاتفاراكم قحسرك 
يعنى أن غير هاء التأنيث من المحرك يجوز تسكينه ورومه والأصل التسكين وأما الروم 
فهر إخفاء الصوت بالحركة ويجوز فى الحركات الشلاث وفهم من استثنائه هاء التأنيث أنه لا 
يجوز فيها ما جاز فى غيرها وسيبين بعد كيف يوقف عليها. وغير منصوب بفعل مضمر يفسره 
سكنه وأو قف معطوف على سكته ورائم التحرك حال من الفاعل المستتر فى قف . ثم أشار 
إلى الثالث بقوله : (او أشمم الضمّة) الإشسمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة سكون 
الحرف وفهم من قوله الفضمة أنه مُحْتِشَوْص بها ولا يجوز فى الفتحة ولافى الكسرة. 
والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطوق عَلَىَ قف. ثم أشار إلى الرابع فقال: 


أ معنا # نا لون خم از عليلا]ن تنا #»محركا 


يعنى أنه يجوز الوقف على المشحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا 
حرف علة أن يكون قبله متحرك وهذه الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول فى جعفر 
وضارب ودرهم جعفرٌ وضاربٌ ودرهمٌ بالتضعيف. وأو قف معطوف على أشمم ومضعفاً 
حال من الضمير المستتر فى قف وما مفعول بمضعفًا وهى موصولة وصلتها ليس وهمزا خبر 
ليس وأو عليلاً معطوف على همزا وإن قفا شرط أى تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى 
الخامس فقال: 


يرما نلا لاو نم ليحلا 


يعنى أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا فى البيت 
شرطين أحدهما أن يكون ساكنًا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليهء والآخر 
أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والياء لنقل 


37 الوتقف انا 


الحركة فبهما نحو قنديل وعصفور والمضعف نحو الجد لأن نقله يستلزم فكه وهو ممتنع فى 
غير الضرورة وبقى عليه شرط ثالث خلافى أشار إليه بقوله: 
(رتثل قح من وى السهمُوزٍ لا © يراه صر وكوف تقلا 

يعنى أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال فى رأيت 
الحصن رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منونًا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه 
غير المنون؛ وأجاز ذلك الكوفيون وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من 
المهموز جائز عند الجميع لثقل || ة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة فى جميع 
ذلك . ثم فال: (والنقل إن يعدم نظيرٌ سُسْتع) يعنى أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى 
عدم النظير فلا يجوز النقل فى نحو هذا بشر فتقول بشر لما يؤدى إليه من بناء فعل فى الأسماء 
وهو خاص بالأفعال فإن كان الحرف المنقول إليه:همرًا جاز وإليه أشار بقوله : 


(وقالانى اسهْكُلور َي يشتع) 


الإشارة بذاك للنقل الذى يؤدى إلى عم النظيزيعتى أ ذلك فى المهموز غير ممتنع 
لنقل الهمزة فتقول فى نحو هذا رده هذا رده ومررت بالكفء. وحركات مفعول بائقلا 
وألف انقلا بدل من النون الخفيفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبندأ ولن يحظلا أى يمتنع 
خبر المبتدأ ونقل فتح مبشدأ ومن سوى متعلق بنقل ولا يراه بصرى جملة فى موضع خبر 
المبتدأ وكوف مبتدأ ونقلا فى موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط 
محذوف الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خبره وفى المهموز متعلق يملع . 
ثم قال: 


يدراف انيت اناسع نا ير ٠١‏ الؤئم كن تاكن مح دصل 
يعنى أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل فى الوقف هاء واحترز بتاء تأنيث الاسم من 
تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأافعال نحو قامت واحشرز بقوله إن لم يكن بساكن صح 
وصل من نحو بنت وأخمت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف 
عليها بالهاء نحو قناة وحصاة ودخل فى ذلك الناء فى جمع المؤنث السالم نحو 
هندات فأخرجه بقوله: 
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(وَكل دا نى جْع تصْحِيح رما © ضامى) 

أى قل جعل الناء هاء فى الوقف فى جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات 
وهبهات والأعرف فى ذلك الوقف بالناء ومن الوقف بالهاء قول بعضهم: دفن البناه من 
المكرماه وقوله: (وفي ين بالعكس التَمى) يعنى أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاء 
بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه فالوتف بالهاء هو الكثير نحو ناطمة وطلحة والوئف 
بالناء فليل ومنه قولهم يا أهل سورة البقرت' © فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آيت. وتاء 
تانيث الاسم مبتدأ وخبره جعل وفى جعل ضمير عائد على المبتدأ وهو مفعول أول بجعل 
وهاء مفعول ثان وإن لم يكن شرط وفى يكن ضمير هو اسمها عائد على ثاء وخبر يكن وصل 
وبساكن متعلق بوصل وصح فى موضع النعت لساكن. ثم إن من عوارض الوقف زيادة هاء 
السكت آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزمًا كلم يعطه أو ونقًا 
كاعطه وبعد ما الاستفهامية المجروزة كقولّة علام فقلت علامه وقد تزاد فى غيرهما كما 
سبأتى» فأما لحاقها للفعل المحلوف الآخر فق أشار إلي بقوله: 
بها التّكت على الفغل انَْملَ يحَسِدْف آخ ركاغط مَنْ سسالا 

يعنى أن هاء السكت تلحق فى الوقف آخر الفعل المحذوف الآخر فشمل المضارع 
المجزوم نحو لم يعطه ولم يعه والأمر من المعتل اللام نحو أعطه وقه إلا أن لحاقها بنحو لم 
بعه وقه مما بقى من الفعل فيه حرف واحد أو حرفان أحدهما حرف المضارعة واجب وإلى 
ذلك أشار بقوله: 

ليس حشما فى سِوى ما كع از كَبَعمَجْرْومَانَرعِمَارصَوا 

يعنى أنه إنما يجب لحاق هاء السكت فى نحو المثالين المذكورين تفوية لهما وفهم 
منه أن لحاقها لما بقى من حروفه أكثر من حرفين نحو أعط ولم يعط جائز لا لازم فنقول فى 
لم يعط وأعط لم يعط وأعط بالسكون ولم يعطه وأعطه بإلحاق الهاء وفى نحو قه ولم يقنه 
بإلحاق الهاء خاصة. وبها متعلق بقف وقصرها ضرورة وعلى الفعل متعلق بقف أيفمًا 
والمعل نعت للفعل وبحذف متعلق بالمعل وحتمًا خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها عائد 
على لحاق الهاء وفى سوى متعلق بحتمًا وما موصولة وصلتها كَمٍ ومجزومًا حال من كَيَّعٍ 
والواو فى رعوا عائد على العرب. ثم انتقل إلى لحاقها بعد ما الاستفهامية فقال: 


359 الوقف لذن 


ومافى الاستفهام إن جُرَت حُذَف القُّهاواولهَاالهَاإنْنتف 
يعنى أن ما الاستفهامية إذا جرت حذفت ألفها فى الوقف ولحقتها هاء السكت واحترز 
بقوله ما فى الاستفهام من الموصولة والمصدرية والشرطية فلا يحذف ألف شىء من ذلك 
فى الوقف ولا يلحقه هاء السكت وفهم من قوله إن جرت أن المرفوعة والمنصوبة لا تلحقها 
هاء السكت وشمل قوله إن جرت المجرورة بحرف الجر نحو عمه ولمه والمجرورة 
بالإضافة نحو اقتضاء مه إلا أن المجرورة يلزمها الحذف وإلحاق الهاء؛ وإلى ذلك أشار 
بقوله: 


ا أ فى سوّى ما الَف 0 عوك اق هاه م لسعم 


يعنى أن المجرورة بغير الإضافة وهو حرف الجر ليس لحاق الهاء لها حتمًا ففهم منه أن 
لحاقها جائز فى المجرورة بحرف وفهم أبضمًا أنه لآرْمِ فى المجرورة بالإضافة ومثل ذلك 
بقوله اقتضاء م افتضى هذا مثال المجرورة بالإضافة فاقتضاء مضاف لم فإذا وقفت عليها قلت 
فى اقتضاء م اقتضى زيد اقتضاء مه. مهدأ إن حرف شرط وحذف ألفها جواب الشرط 
وجملة الشرط والجواب خبر المبتدأ والظاهر أن قوله فى الاستفهام متعلق بمحذوف تقديره 
أعنى والهاء فى أولها مفعول أول بأول والهاء مفعول ثان وإن تفف شرط محذوف الجواب 
لدلالة ما نقدم عليه وحتمًا خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها يعود على لحاق الها. رفي 
سوى متعلق بحتمًا وما موصولة وصلتها انخفض باسم متعلق بانخفض . ثم انتقل إلى لحافها 
فى غير الفعل المعل الآخر وما الاستفهامية فقال: 


وَرْصْل ذى الجاء أجزبكل نا اخرلا نُخسريك 


وَوَسْلّها يقير تَحرِيدٍية 
يعنى أن وصل هاء السكت بغير الحركة التى للبناء المدام شاذ ووصلها بحركة البناء 
مستحسن وفهم منه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البئة فمثال حركة البناء المدام الذى 
يسشحسن لحاق الهاء معه حركة الواو والياء من هو وهى فيجوز هوه وهيه وقد قرئ بها مئال 
حركة البناء غير المدامة اسم لا والمنادى ونحوهما مما فيه البئاء والإعراب وقد شد لحاقها 
فى عل فى قول الراجز: 
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أَرَمْض' من تحت وأضحى من عَلَهُ 

ررسلها جنا رانهاء ماله على قا الشعت ريدي تدان بول رادو فى تر الالة 
لبناء وشذ حبر المبتدأ والمدام اسم مفعول من أدامه يديمه فهو مذام وهو متعلق باستحسن . 
ثم قال: 


ريما عط لفظالوصلر ما للولف قرا رَتَعِامُتَظما 
يعنى أنه قد يحكم للوصل بحكم الوقف فيعطى حكمه وذلك فى ال: 
فوله وربما ومنه قوله تعالى فى فراءة حمزة والكسائى لم يتسنه وانظر؛ وقرا 
وممائى وفى الشعر فاش وقد صرح بذلك فى قوله وفشا منتظمًا ومنه قوله: 


أَنََا نارى فقلت مَنُونَ أنثم 


وفهم ذلك من 
ة قالون ومحياى 


وقوله: 
٠‏ ايحم يك إلخُلقَ الاضخمًا 
رهو فى الشعر كثير. ولفظ الرضلسَفعولكم يسم فاعله بأعطى وما مفعول ثان هي 
موصولة وصلتها للوقف وثثراً منصِوَبٍ عَلنَ إشقاط المخافض والتقدير فى النثر وفشا معطوف 
على أعطى ومنتظمًا حال من الضمير المستتر فى فشا . 


(5١1)الرجز‏ لأبى مروان فى شرح التصريح 41/7؟؛ ولأبى الهجنجل فى شرح شواهد المغنى ١448 /١‏ ومجالس 
تعلب ص 484 ؛ ولابى ثروان فى المقاصد النحوية 484/4 : وبلا نسبة فى أوضح المسالك 7801/4 رجمهرة 
اللغة ص 1718 وخزانة الأدب ؟/ 741؛ والدرر 7/ /31ء 500/1 وشرح الأشمونى 857/1 06لا 
رشرح عمدة الحافظ ص 481؛ وشرح المفصل 87/4: ومغنى اللبيب ١/194؛‏ وهمع الهرامع 507/1 
لوقه 
والشاهد فيه فوله : «من عله حيث ألحق هاء السكت بكلمة «عل) وهى كلمة مبنية بن عارضًاء وهذا شاذ؛ لانها 
إنما تلحق ما كان مبنها بناءً دائمً. 

10 )راجع التخريج رقم 103 
والشاهد فيه قوله : ٠منون‏ أنئم» يريد : من أندم؟ وفيه شذوذان: الأول إلحاق الواو والنون بها فى الوصل ٠‏ والثانى 
تحريك النون وهى نكون ساكنة. وقال ابن الناظم: فيه شذوذان: أحدهما أنه حكى مقر غير مذكور, والثانى 
أنه أثبت العلامة فى الوصلء وحقها أن لا تثبت فى الوصل . (المقاصد النحوية 4/ 905). 

(00٠)الرجز‏ لرؤبة فى ملحق دبواته ص 181: وشرح أبياث سيبويه :414/١‏ والكناب :14/١‏ 10/4؛ ولسان 
العرب 81/11 (ضخم)؛ وبلا نسبة فى رصف المبائى ص 177؛ وسر صناعة الإعراب /١‏ 14110135 
6/7 ولسان العرب / 40 (بعد)ء 48 (بيد)ء 217/15 (قوه)؛ والمحتسب 1/ 107+ والمتصف .1١/9‏ 
والشاهد فيه قوله : #الأضخمًا» حيث شدد الميم فى الوصل إجراءٌ له مجرى الوفف؛ ويروى «ضْنَهْمًا مكان 
«الأضخمًاء وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
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الامالة 

الإمالة على قسمين إمالة الألف وإمالة الفتحة فإمالة الألف هى أن تنحو بالألف نحو الياء 
والفتحة نحو الكسرة وذكر لها الناظم ستة أسباب: الأول انقلابها عن الياء الثانى مآلها إلى 
الياء الثالث كونها ندل على ما يقال فيه قلت . الرابع ياء قبلها أو بعدها الخامس كسرة قبلها أو 
بعدها السادس التناسب وقد أشار إلى الأول فقال: (الالف المبدل من يا فى طَرّفْ * أمل) يعنى 
أن الألف المبدلة من الياء فى طرف تمال وشمل آخر الفعل كرمى وآخر الاسم كمرمى وفهم 
منه أن الألف إذا كانت وسطًا لا نمال وإن كانت مبدلة من ياء إلا بشرط يأنى . والألف مفعول 
بأمل والمبدل نعت للألف ومن يا متعلق بالمبدل وفى طرف موضع النعت ليا. ثم أشار إلى 
الثانى فقال: 


كنذا ائراتم ءال اَلَف 

منَمييد أذ ةورذ 
يعنى أن الألف نمال إذا كانت صائرة إلى انآ دون شذوذ ولا زيادة وذلك نحو حبلى 
ومغزى فإن الألف منهما غير مبدلة من يآء لَكنها تَصي إلى الياه فى التثنية والجمع بالألف والتاء 
فنفول حبليان وحبليات ومغزيان ومغزيات واحترز بالشذوذ من قلب الألف ياء فى لغة هذيل 
إذا أضيفت إلى ياء المتكلم نحو عصئ فى عصاى واحترز بالمزيد من رجوع الألف إلى الباء 
بسبب زيادة كقولهم فى تصغير قفا قفىٌ وفى جمعه تُقّى . والواقع مبتدأ وخبره كذا ومنه متعلق 
بالواقع وأل موصولة والياء فاعل بالواقع والفسمير فى منه عائد على أل وخلف حال من الياء 


مما فى آخره ألف تستحق الإمالة يمال كما يمال المجرد من 
لأن التاء فى حكم الانفصال فهى غير معتد بها. وما مبتدأ وهى موصولة 
بعد ما والهاء مفعول بعد ما وخبر المبتدأ لما وما موصولة وصلتها تليه وها التأنيث فاعل بتليه 
والمبتدا على حذف مضاف والتقدير حكم ما عدم التاء من الإمالة ثابت لما تليه هاء التأنيث . 
ثم أشار إلى السبب الثالث فقال: 


يَمَعَدَابَيَمْمَبْنِ الفعل إن يَوْلْإِلى فلت كمّاضى خَفا ون 
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يعلى أن الألف تمال أيضًا إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاؤه إذا أسند إلى تاء الضمير 
فشمل ما عينه واو مكسورة نحو خاف أصله خوف بكسر الواو لأنه من الخوف وما عينه ياء 
مفتوحة فى الأصل نحو دان فإنه من الدين» وماعينه ياء مكسورة نحو هاب فإنه من الهيبة 
وأصله هيب فتمال الألف من ذلك كله لأنه يشول إذا أسند إلى التاء لفلت فيقال خفت ودنث 
وهبت واحترز به مما لا يئول إلى فلت بالكسر بل إلى قُلت بالضم نحو قال وطال لأنك تقول 
فيهما قلت وطلت. وبدل مبتدأ وخبره كذا وإن يؤل شرط حذف جرابه لدلالة ما تقدم عليه . 
ثم أشار إلى السبب الرابع فقال: (كذالك تالى الباء) أى تمال أيضا الألف التى تتلو الياء وذلك 
نحو سيل وأوهم كلامه أن ذلك فيما انصل بالياء كالمثال بل تجوز الإمالة وإن فصل بين الياء 
والألف فاصل وعلى ذلك نبه بقوله: 


وَالدَ الفْصْلٌ اهْتّفِرْ #بحَرف أرْمَْ ما 3 كَجِيْبهاأدر 


يعنى أنه قد اغتفر الفصل بين الياء ؤالألف آليمالة بحرف واحد وذلك نحو شيبان أو 
بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها وإنما اغتفر الفصل بحرف واحد لقلة الفصل واغتفر 
بحرف مع الهاء لخفاء الهاء وفهم مه أن,الفصل إذا كان بحرفين وليس ثانيهما هاء منع من 
الإمالة ولم يذكر فى هذا النظم الياء سبًا إذا كانت بعد الألف نحو مائع وهو فى ذلك موافق 
لسيبويه . وتالى الياء مبتدأ وخبره كذاك والفصل مبتدأ وخبره اغتفر وبحرف متعلق بالفصل 
وأو مع ها معطوف على مدر والتقدير بحرف وحده أو مع هاء وقصرها ضرورة. ثم أشار 
إلى السبب الخامس فقال: 

كذالامابئيه سرلا بلى ‏ تالى قسسر او سكون قذولى 
قر نايا كلتماو يمد تدرمتاا تن ثللال] يمة 


فذكر حمس صور الأولى أن يقع الكشر بعد الألف وشرط أن يليها نحو مساجد الثانية أن 
ايقع الكسر قبلها وفيه أربع صور: أولها أن تكون منفصلة بحرف نحو عماد وثانيها أن تكون 
منفصلة بحرفين أولهما ساكن نحو شملال وثالئها أن تكون منفصلة بحرفين منحركين ثانيهما 
الهاء نحو يريد أن يضربها ورابعها أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما الهاء 
وقد مثل ذلك بقوله: فدرهماك من يمله لم يصد فالألف فى هذه المثل كلها يجوز إمالتها 
وإنما اغتفر الفصل بالهاء فى درهماك لخفائها فلم يعتد بها فصار كشملال وهذه الصور كلها 


363 الإمالة إرذفنا 


مفهومة من النظم وفهم منه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة. وما مبتدأ وهى 
موصولة وصلتها يليه وكسر فاعل بيليه والضمير العائد على الموصول الهاء من يليه وأو يلى 
معطوف على الصلة والضمير العائد منه على الموصول فاعل يلى وتالى المفعول بيلى 
وسكون معطوف على كسر وقد ولى كسر جملة فى موضع النعت لسكون وفصل الها مبئدأ 
وخبره يعد وكلا فصل متعلق بيعد فدرهماك مبتدأ ومن اسم شرط فى موضع رفع بالابتداء 
ويمله مجزوم به وهو فى موضع خبره ولم يصد جواب الشرط وبقى من أسباب الإمالة سبب 
سادس يأنى الكلام عليه حيث ذكره. ثم انتقل إلى موانع الإمالة فقال: 
يشوف لاعشا كن ير عن سومار اول كارا 

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة وشمل حرف الاستعلاء سبعة أحرف 
يجمعها قوله: 'فظ خص ضغطح وعلى هذا فالحروف الكافة للإمالة ثمانية إلا أن هذه 
الأحرف لا تمنع جميع أسباب الإمالة بل تمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أوياء 
موجودة وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء وكان حرف الاستعلاء متصلاً أو 
مفصولاً بحرف أو حرفين أو كانت الراء مضمومة أو مفتوجة. وحرف الاستعلاء مبتدأ وخبره 
يكف ومظهر) مفعول يكف وهو على حذف الموصول تقديره يكف حرا مظهرا ومن كسر 
متعلق بمظهر) ورا فاعل بتكف وكذا متعلق بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن 
الألف ومتقدمًا عليها وقد أشار إلى الأول بقوله: 


إإذكان سابك ابن دصل ازْبَشْدَحَرْف اْبسَرْتيْن تسل 
فهذه ثلاث صور: الأولى أن يكون متصلاً بالألف نحو فاقد وباخل الثانية أن يكون مفصولاً 
بحرف نحو منافق وباسط . الثالثة أن يكون مفصولاً بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ . ومااسم 
كان وهى موصولة وصلتها يكف والضمير العائد على الموصول الفاعل بيكف وبعد فى موضع 
خبر كان وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده؛ أى بعد الألف الممالة ومتصل خبر بعد خبر 
وفف عليه بحذف الثئوين على لغة ربيعة وأو بعد حرف معطوف على بعد الأولى وأو للتقسيم 
وبحرفين متعلق بفصل وفصل معطوف على ما قبله. ثم أشار إلى المانع إذا كان متقدمًا فقال: 


كذ إن دم مالم يكير أرْيسْكُن ار الكسر كالمطواع مسر 
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يعنى أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الألف منعا الإمالة بشرط 
أن يكون المانع غير مكسور أو ساكن بعد كسرة فمثال المكسور طلاب ومثال الساكن بعد 
كسرة رأيت المطواع وقد مثله بقوله كالمطواع مرء وفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين 
المذكورين يمنع الإمالة نحو طالب وقادر وراكب وقبائل وضبارم . وكذا متعلق بمحذوف 
تقديره نمال كذا والفسمير فى قدم مستتر عائد على المانع وما ظرفية مصدرية وأو يسكن 
معطوف على ينكسر وإثر ظرفية متعلق بيسكن والمطواع مفعول بمر يفال مار الطعام يمير 
ومار أهله إذا جلب إليهم الطعام والمطواع بمعنى المطيع . ثم إن الموانع من الإمالة قد 
يعرض ما يمنعهاء وإلى ذلك أشار بقوله: 

ركفا لت ل را دَق بكسْرراقهارمالااجئو 


يعنى أن الراء المكسورة إذا وفعت بعد الألف الممالة مكسورة كفت المستعلى والراء 
المفتوحة نحو دار القرار ولا أجفو غارمًا ومن المج أن الراء المكسورة نكف نفسها إن كانث 
مفتوحة وسبب كف الراء المكسورة لنفسها ولجرف الاستعلاء أنها مكررة فتضاعفت فيها 
الكسرة فقوى بذلك على سبب الإمالة: وكف ميتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ورا 
معطوف على مستعل وينكف خبر المبتدأ وبكسر متعلق بينكف وغارمًا مفعول بأجفر. ثم قال: 
لاتب بي نكسل ةيب اسايقم 
يعنى أن سبب الإمالة لا يؤثر إذا كان منفصلاً يعنى من كلمة أخرى نحو يدى سابور فلا 
نمال الألف من سابور لأجل الياء من يدى لأنها منفصلة بخلاف الكف فإنه يؤثر وإن كان 
منفصلاً فتمتنع الإمالة فى نحو يريد أن يضربها قبل فلا تمال الألف من يضربها لكف القاف 
لها وإن كان من كلمة أخرى. ولسبب متعلق بتمل ولم يتصل فى موضع النعت لسبب والكف 
مبتدأ وخبره قد يوجبه وما فاعل بيوجبه وهى موصولة وينفصل صاتها. ثم قال! 


مو سيره قن سلربلا 


ودام اوالد 
هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وإنما آخره عنها لضعفه بالنسبة لهاء يعنى 
أنهم قد أمالوا للتناسب دون سبب سواه وذكر مثالين أحدهما عمادا ويعنى به إذا قلت رأيث 
عمادا ثم وقفت عليه فقلبت التنوين ألقًا فتميل الألفين مما أعنى الألف التى بعد الميم والالف 
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المبدلة من التنوين أما الألف التى بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين وأما الألف النى 
هى بدل من التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف الممالة التى قبلها. وينبغي أن 
يضبط كعمادًا بالألف دون تنوين على إرادة الوقف والمثال الثانى تلا أميل من قوله تعالى: 
(رالقَمَرٍ إذا نلاها» [الشمس: 3] فالألف فيه منقلبة عن واو فلا حظ لها فى الإمالة لكن 
أميلت لمئاسبة رءوس الآى؛ وفيها ما لإمالته سبب نحو إذا جلاهاء والواو فى أمالوا عائدة 
على العرب ولتناسب وبلا متعلقان بأمالوا. ثم قال: 


0 0 ا 
ولاتمل م الميتل تنكنا درن سماع فبرها وقفيرّنا 


بعنى أنه لا نطرد الإمالة فى شىء من الأسماء غير المتمكنة إلا فى نا ضمير المتكلم 
ومعه غبره وها ضمير الواحدة فتقول مر بنا ونظر إلينا ومر بها ونظر إليها وإنما اطردت فى 
هذين الضميرين دون غيرهما من غير المتمكن لكثرة استعمالهما وفهم من قوله دون سماع أن 
الإمالة سمعت فى غير هذين سماعًا وذلك أنى وم وبلى . وقوله تمل مجزوم بلا الناهية وما 
مفعول بتمل وهى موصولة وصلتها لم ينل تمكنًا ودون متعلق بتمل وغير منصوب على 
الاستثناء . ولما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفئحة ولها سببان أشار إلى 
الأول منهما بقوله: 

والقشح قبل لسر رآء فى طرق امل كللابتر مل تف الكُلّف 

يعنى أن الفتحة تمال إذا كان بعدها راء مكسورة متطرفة نحو أولى الضرر وبشرر وقد مثل 
ذلك الناظم بقوله : للأيسر مل أى مل إلى الأيسر وفهم من إطلاقه أن الإمالة للياء جائزة فى 
الوصل والوقف وفهم أيضًا منه أن الإمالة جائزة فى حرف الاستعلاء وفى غيره. والفتح 
مفعول بأمل وقبل متعلق بأمل وفى طرف فى موضع النعت لراء وللايسر متعلق بمل وتكف 
مجزوم على جواب الشرط والكلف مفعول ثان بتكف وتكف الكلف تتميم لصحة الاستغناء 
عنه . ثم أشار إلى السبب الثانى فقال: 


كذاائنى يَلِههًااتَاِدْنى 0 ولف إل اماكانَةيِرالف 


يعنى أن الفتحة تمال أيضسًا فى الوقف إذا وليها هاء التأنيث وفهم من قوله إذا ما كان غير 
ألف أن الإمالة جائزة فى جميع الحروف ما عدا الألف ومثاله رحمة وقصعة ودرجة وعرقوة 
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وحدربة؛ وأما الألف فلا إمالة فيها نحو فتاة وحصاة. والذى مبتدأ وخبره كذا ويليه ها 
التأنيث صلة الذى والضمير العائد على الموصول الهاء فى يليه وفى وقف متعلق بيليه وكذلك 
إذا واسم كان ضمبر مستتر عائد على ما قبل هاء التأنيث . 


التصريف 
هو العلم بأحكام بنبة الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك 
ومتعلقه من الكلم الأفعال والأسماء التى لا تشبه الحروف وهو نوعان: معرفة حروف الزيادة 
ومعرفة الإبدال؛ وقد أشار إلى الأول فقال: 


حرف وَسبْهه من الصرف بَرِى وَماسوَامُنًا بتطريف حَرِى 


يعنى أن الحرف وما أشبهه من الأسماء فى التَوَغْلٍ فى البناء لا يدخله التصريف وما سوى 
هذين من الأسماء والافعال حقيق بدخمول التصريف فيه وتجوز فى قوله من الصرف فأطلق 
الصرف على التصريف لغسرورة الوزن > وجر ف مبتدأ وشبهه معطوف عليه وسوغ الابتداء 
بحرف عطف المضاف عليه وبرى خبر المبتدأ وأصله برىء على وزن فعيل فخففه بحذف 
الهمزة ويحتمل أن يكون برى فعلاً ماضيًا والأول أجود لأن فعيلاً يجوز الإخبار به عن أكثر 
من واحد. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها سواهما وخبر ما حرى أى حفيق وبنصريف متعلق 
بحرى . ثم قال: 

وِلَيِساشَّى منثلاثى يرى قال تملريفٍ سوى ماغُيرا 

يعنى أن ما كان على حرف واحد أو حرفين لا يقبل التصريف ففهم منه أن أقل ما يوجد 
عليه الأسماء والأفعال بالوضع ثلاثة أحرف لأن الأسماء والأفعال قد تنقص عن ثلاثة بحذف 
بعض حروفهاء أما الأسماء فتوجد على حرفين نحو يد ودم وعلى حرف واحد نحو م الله فى 
القسم على القول بأنه اسم وهو الصحيحء وأما الأفعال فتوجد على حرفين نحو خخذ وبع 
وعلى حرف واحد نحو ق فعل أمر من وقى . وأدنى اسم ليس ومن ثلاثى متعلق بأدئى ويرى 
فى موضع بر ليس وقابل مفعول ثان بيرى ومفعوله الأول ضمير مستتر فيه عائد على أدنى؛ 
ويجوز أن يكون قابل مرفوعًا على أنه اسم ليس وأدنى منصوبًا على أنيكون مفعولا ثانا 
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ليرى والتقدير وليس قابل التصريف يرى أدنى من ثلائى وسوى استثناء وما موصولة وصلتها 
غير. ثم قال: 
سكين لشراند 2 ددني فسا تا من 

يعنى أن الاسماء على قسمين: مجرد من الزيادة ومزيد فيه فغاية ما يصل إلبه المجرد 
خمسة أحرف نحو سفرجل وغاية ما يصل إليه بالزيادة سبعة أحرف نحواشهيباب مصدر 
اشهاب» ومنتهى اسم مبتدأ وهو على حذف مضاف أى ومتتهى حروف اسم وخيره خمس 
وإنما أسقط الناء من خممس لأن حروف التهجى يجرز تذكيرها وتأنيئها وإن تجردا شرط 
حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه وإن يزد فيه شرط وجوابه الفاء وما بعدها وسبمًا مفعول بعدا 
وقد فهم من هذا البسيت والذى قسبله أن الاسم المجرد ثلاثة أنواع : ثلاثى؛ ورباعى» 
وخماسى . وقد أشار إلى الاسم الثلاثى بقوله: 


وأكتبسر ورد سكين انه نَعُمٌ 

غير آخر الثلائى هو أوله وثانيه ذالاول قبل لنحركات الثلاث والثانى قابل للحركات 
والسكون والحاصل من ضرب ثلاثة فى أربعة انا عشر وَرَنَا وهى التى تقتضيها القسمة العقلية 
وهى مفهومة من البيت فافتح وضم واكسر يعنى فى كل واحد منها فهذه نسعة وزد نسكين 
ثانبه مع الحركات الثلاث فى الأول فههذه ثلاثة إلى نسعة بائنى عشرء ومثلها على ترتيب 
النظم فعل نحو جمل وفعل نحو عضد وفعل نحو كتف وفعل نحو قتب وفعل نحو عدق وفعل 
نحو دئل وفعل نحو عنب وفعل بكسر الأول وضم الثانى وهو مهمل وفعل نحو إبل وفعل 
نحو فلس وفعل نحو قفل وفعل نحو عدل إلا أن المستعمل منها عشر وواحد مهمل وواحد 
قليل» وإلى ذلك أشار بقوله: 


وَعَي رْآخر اشلاتى التّح 


رمُلاشبل رالسَعْ يقل لقضدمم صصص نشل شيل 
وإنما أهمل فعل لثقله بالخروج من كسر إلى ضم وقد قرئ والسماء ذات الحبك بكسر 
الحاء وضم الباء وإنما قل فعل لاختصاصه بالفعل وفهم منه أنه وارد فى كلام العرب إلا أنه 
قلبل ومن ذلك فولهم دئل فى اسم قبيلة وإليها ينسب أبو الأسود الدؤلى ورثم فى اسم 
الاست . وغير مفعول مقدم باكسر وهو معطلوب لافتح وضم فهو من باب التنازع وتسكين 
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مفعول بزد وتعم مجزوم على جواب الشرط ومعنى تعم أى تستوفى جميع أوز 
وفعل مبتدأ وأهمل خبره والعكس يقل مبتدأ وخبر ولقصدهم متعلق ب 
مضاف إلى الفاعل وتخصيص مفعول بالمصدر وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبفعل 
متعلق بتخصيص . ثم أشار إلى الفعل الثلائى فقال: 


انسح وَظُم رار الشان من فعل ثلائى وَرَدْئَضْ ومن 


فذكر له أربعة أبنية فعل بفتح الفاء والعين معّاء وذلك مستفاد من قوله وافئح؛ وفعل 
بفسم العين نحو سهل وهو مستفاد من قوله وضم؛ وفعل بكسر العين نحو سمع وهو مستفاد 
من قوله واكسر . الرابع فعل بضم الفاء وكسر العين مبنيا للمفعول وفهم من سكوته عن الفاء 
أن حركة الفاء لا تختلف بخلافها فى الأسماء وفهم أنها فتحة لآن الفتحة أخف فاعتبارها 
أقرب وفهم من قوله وزد نحو ضمن أن بنية المفعول ليست كبنية الفاعل لكونه جعل ذلك 
زائدا على بناء الفاعل وفيه تنبيه على الخلآفبٍفى فعل المفعول هل هو أصل بنفسه أو فرع 
عن فعل الفاعل؟ والثانى مفعول باكْسرَوَهو بطلوب لافتح وضم من جهة المعنى فهو من 
باب التنازع ومن فعل فى موضع الحالمنَ القانن. ثم انتقل إلى الرباعى والمزيد من الأفعال 
فقال: 

َه يوجر رَؤْيرَنيِهفَمَاسِنَاهَد 


يعنى أن غاية الفعل بالأصالة أربعة أحرف وذلك نحو دحرج وفهم من البيت الذى قبله 
أن للرباعى بنية للمفعول نحو دحرج لذكرها فى الثلاثى إذ لا فرق وأن غايته 
بالزيادة سنة أحرف نحو استخرج وإعرابه واضح. ثم انتقل إلى الرباعى الأصول من 


الأسماء فقال: 
لام جر باع نشل رفش رفنئلل ,ئشل 
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فذكر ستة أبنية : الأول فعلل بفتتح الأول والثالث نحو جعفر. الثانى فعلل بكسر الأول 


والئالث نحو زبرج للسحاب الدقيق. الثالث فعلل بكسر الأول وفتح الشالث نحو درهم. 
الرابع فعلل بضم الأول والثالث نحو جرهم لاسم قبيلة . الخامس فعل بكسر الأول وفتح 
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الثاني وتشديد الثالث نحو قمطر. السادس فعلل بضم الأول وفتح الثالث نحو جخدب لذكر 
الجراد وفى هذا البناء السادس خلاف: مذهب الكوفيين والأخفش أنه أصل . ومذهب سائر 
البصريين أنه مخفف من فعلل بالضم وفى تأخيره له إشعار بهذا الخلاف. ثم انتقل إلى 
الخماسى المجرد فقال: 

ا د 
يعنى وإن علا الرباعى أى جاوزه فهو خماسى وذكر له أربعة أوزان: الأول فعلل بفئح 
الأول والثانى والرابع مدغمًا فبه نحو سفرجل . الثانى فعلل بفتح الأول وسكون الثانى وفتح 
الثالث وكسر الرابع نحو جحمرش . الثالث فعلل بضم الأول وفتح الثانى وكسرالثالث مشددا 
نحو فذعمل. الرابع فعلل بكسر الأول وإسكان الثانى وفتح الثالث وبعده لام مشددة نحو 
فرطعب. ثم قال: 

(وّسا » هابر المي التنمى) 
يعنى أن ما غاير ماذكر من أبنية الأسماء والأفعال الاصول فهو منسوب إلى الزيادة أو 
النقص؛ وفى تخصيص الشارح والمرادى ذلك بالأسماء نظرء وفهم منه أن المخالف أربعة 
أنواع : المزيد من الأسماء نحو كنهبل وسائر المزيدات وهى كشيرة تزيد على ثلشمالة بنية 
والمنفوص من الأسماء نحو يد وثبة» والمزيد من الأفعال نحو انطلق واستكبر والمنقفوص 
منه نحو قم ودع وقمت. وما مبشدأ وهى موصولة وصاتها غاير وخبرها انتمى أى السب 
وللزيد متعلق بانتمى ومعنى الزيد الزيادة . ثم قال: 
والحَرفا إنْيْلرَمٌ ناضل ولّنَى لايْلرَملرا مظنا امئذى 
يعنى أن الحرف إذا لزم فى تصاريف الكلمة حكم عليه بالأصالة» وإذا لم يلزم وسقط 
فى بعض تصاريف الكلمة فهو زائد ويعنى بالحرف حرف التهجى فيحكم فى نادم بأصالة 
النون وزيادة الألف لثبات النون وحذف الألف فى ندم والناء فى احتذى زائدة لسقوطها فى 
حذا يحدو. والحرف مبتدأ وإن يلزم شرط والفاء جواب الشرط وأصل خبر مبتدأ محذوف 
أى فهر أصل والشرط وجوابه خخبر الحرف والذى مبتدأ وصلغه لا يلزم والزائد خبر الذى 
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ومثل منصوب على الحال من الضمير المستتر فى الزائد ويجوز رفعه على إضمار المبتداء 
أى وذلك مثل: ومعنى احتذى أقتفى . ثم قال: 


(بضمن قَمُلٍ قابل الأول فى © وتان 


يعنى أنك إذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصولها بحروف فعل فتعبر عن أول الكلمة بالفاء 
وعن الثانى بالعين وعن الشالث باللام وتحافظ فى ذلك على حركات الموزون فإذا فيل لك ما 
وزن ضرب قلت فعل بفتح الفاء والعبن وإذا قبل لك ما وزن عمرو قلت فعل بسكون العين 
فإن كان فى الكلمة الموزوئة زائد نطقت به على أصله من غير أن تعبر عنه بشىء وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وزائدٌ بلفظه اكسُّى) يعنى أنك تكتفى بذلك الحرف الزائد وتنطق به على أصله 
من غير أن تعبر عنه بشىء فتقول فى وزن جوهر فوعل وفى وزن عشير فعيل . هذا كله فى 
الثلائى الأصول . وأما الزائد على الثلاثة فقد أشار إليه بقوله: 

ضاف اللأمَ إن امل تقنى يَراء جَفْفَر وتان تُسسئُق 


يعنى أنك إذا وزنت الكلمة بحجزوف فعل وبقي أصل من الكلمة ضعفت اللام أى زدت 
عليها لاما أخرى تقابل بها الحرف الرابع وقد فهم من ذلك أن فى الزائد على الأربعة 
صورئين: إحداهما فى الرباعى فتضعف اللام مرة واحدة نحو جعفر وفستق فتقول فى وزنهما 
فعلل وفعلل ؛ والأخرى في الخماسي لما علمت من أن الاسم يكون خخماسى الأصول فتقول 
فى سغرجل فعلل فتضعف اللام مرئين لتصل الزنة إلى خمسة أحرف. ثم إن زائد الكلمة 
الموزونة إن كان من حروف الزيادة المشرة فقد تقدم أنه ينطق بها فى الوزن على حالهاء وإن 
كان بتضعيف أصل فد أشار إليه بقوله: 

ويك الزائد ذ غّاصل فاجمَلْلَه فى الوزن ما للاصل 


يعنى إذا كان الزائد فى الكلمة الموزونة ضعف أصل فاجعل مقابلته فى الوزن ما جعلته 
للفاء والعين واللام من حروف فعل فإن كان مضعف الفاء نحو مرمريس قلث فى وزنه 
فعفعيل وإن كان مضعف العين نحو اغدودن قلت فى وزنه افعوعل وإن كان مغسعف اللام 
نحو جلبب قلت فيه فعلل . وقوله يضمن متعلق بقابل وقابل فعل أمر وفعل بفتح الفاء 
والأصول مفعول بقابل وفى وزن متعلق بقابل وزائد مبتدأ خبره اكتفى وبلفظه متعلق باكتفى 
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واللام مفعول بضاعف وأصل فاعل بفعل مضمر يفسره بقى. والفستق اسم جمع واحده 
فستقة: اسم شجرة وهر فارسى معرب وإن يك شرط والزائد اسم بيك والفاء وما بعدها 
جواب الشرط وما مفعول أول باجعل وهى موصولة وصلتها للاصل وله فى موضع المفعول 
الثانى لاجعل ثم اعلم أن ما تكرر فيه الفاء والعين من الرباعى على نوعين الأول ما لا يدل فيه 
الاشتقاق على زيادة أحد الحروف . والآخر ما دل الاشتفاق على زيادة أحد حروفه وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 

(واحكم بتاصيل حروف 1 «وتطر) 


يعنى أن نحو سمسم يحكم على حروفه كلها أنها أصول وأنه رباعى لأن أصالة أحد 
المضعفين واجبة تكميلاً لأقل الأصول وليست أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر فحكم 
بأصالتهما مما ثم أشار إلى الثانى بقوله : (والمْل فى كَلمْلم) يعنى أن فيما كان نحو لملم فعل 
أمر من لملم مما فى اشتقافه دليل على زيادة أحد المُضعفين خلاقًا: مذهب البصريين أن 
حروفه كلها أصول نحو سمسم فوزن لمم عندهم فغلل: ومذهب الكوفيين أن الأصل لمم 
فأبدل من ثانى المغسعفين لام كراهة التَضعَيفتَ:ثم شرع الناظم فى بيان ما تطرد زيادته وبدأ 
بالألف فقال: 

ا ل م سِ امْلَيِنٍ ماحب زائد بم بَمَبْرِنَينِ 

يعنى أن الألف إذا صاحب ثلاثة أصول حكم بزيادتها لأن الأكثر فيما صحبت الألف فيه 
أكثر من أصلين الزيادة وقد علمت زيادتها بالاشتقاق فحمل عليه ما سواه وذلك نحو ضارب 
وعماد وسلامى وفهم مئه أن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست زائدة نحو باب وقال بل 
هى فى الأسماء المتمكنة والأفعال بدل من ياء كألف باع ورمى وتاب وفتى أو من واو كألف 
فال ودعا وتاب وعصا ولا تراد الألف ألا ونزاد ثانيًا كضارب وثالنًا كعماد ورابمًا كشملال 
وخامسًا كقرقرى وسادسًا كقبعثرى. وقوله فألف مبتدأ وأكثر مفعول بصاحب ومن متعلق 
بأكشر والججملة من صاحب ومعموله فى موضع الصفة لألف وزائد خبر ألف» والمين: 
الكذب. ويشارك الألف فيما ذكر الياء والواو وإلى ذلك أشار بقوله: 


واليا كذ والواوٌ 
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يعنى أن الواو والباء كالألف فى الحكم عليها بالزيادة إن صحبت أكشر من أصلين 
إلا إذا تكررت فى اسم ثنائى مكرر نحو قولك يؤيؤ فى اسم طائرء ووعوعا مصدر وعوع 
السبع إذا صوت وفهم من وله واليا كذا والواو أن الياء والواو إذا صحبا أصلين حكم 
بأصلبئهما نحو بيع ويوم وفهم من قوله إن لم يقعا إلى آخر البيت أنهما إذا صحبا أكثر من 
أصلين حكم عليهما بالزيادة نحو صيرف وجوهر ونزاد الياء زلا كيرمع وثانيًا كصيرف وثالنًا 
كعثبر ورابعًا كحذرية وخاسمًا كسلحفية ولا تزاد الواو ألا وتزاد ثانا كجرهر وثالنًا كجهور 
ورابعًا كعصفور وخامسًا كقمحدوة. والباه مبتدأ والواو معطوف عليه وكذا خبر عنهماء 
ويحتمل أن يكون كذا خخبرا عن الياء؛ والواو مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الأول عليه وإن لم 
ينعا شرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه وكما فى موضع الحال من الألف فى يقعا. 
ثم قال: 


كم تلانة امب ا 


يعنى أن الهمزة والميم متساويتان فى أنه إذا تأخر عنهما ثلاث أحرف مقطوع بأصالتها حكم 

عليهما بالزيادة لدلالة الاشتفاق ف أكثر العبرر على زيادتهما نحو أفضل وأحمد ومكرم 
ومنطلق وحنمل عليه ما سواه نحو أفكل ومخلب وفهم من قوله سبقا أنهما لا تطرد زيادتهما 
فى غير الأول وفهم من قوله تحققا أن الثلائة الأحرف الواقعة بعدهما إذا لم تتحفق أصالتها 
لم يحكم بزيادتهما إلا بدليل نحو يدع لأنه يحتمل أن تكون الهمزة فبه أصلية فيكون وزنه 
فيعل نحر صبرف أو الياء فيكون وزئه أفعل ولكن الهمزة فيه زائدة لأن باب أفعل أكثر من باب 
فيعل إلا أن الهمزة إذا وقعت آخير) قبلها ألف زائدة حكم وسيأتى. وهمز وميم مبتدأ 
وخبرهما كذا وسبفا فى موضع النعت لهمز وميم» وثلاثة مفعول سبقا وتأصيلها مبندأ وتحققا 
فى موضع الخبر وهو مبنى للمفعول والجملة خبر المبئدأ. ثم قال: 


كنة ]انادف اقفرم حاتي فشيارين 


يعنى أن الهمزة أيغمًا تطرد زيادتها إذا وقعت آخرا بعد ألف وقبل الألف ثلائة أحرف 
فصاعد نحو حمراء وعلباء وأربعاء وعاشوراء وفهم من هذا البيت ومن البيث الذى قبله أن 
الهمزة لا تطرد زيادتها وسطًا ولا آخر بعد غير الألف وفهم منه أنه إن تقدم على الألف أقل 
من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو كساء ورداء. وهمز مبتدأ وخبره كذاك وآخر عت لهمز 
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وبعد ألف نعت بعد نعت ولفظها مبتدأ وخبره ردف وأكثر مفعول بردف والجملة فى موضع 
انعت أيضًا ٠.‏ ثم قال: 


فى الآخر كالهسْزٍ وفى تنوف ضفر اصالة كفى 


يعنى أن الثون يحكم بزيادتها فى موضعين : أحدهما أن تكون آخر بعد ألف قبلها أكثر من 
حرفين وهو الذى عنى بقوله كالهمز وذلك نحو سكران وعثمان وزعفران وفهم منه أنها لو 
كان قبلها أل من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو بيان؛ والآخر أن تقع وسطا وقبلها حرفان 
وبعدها حرفان نحو عقنقل وجحنفل وغضنفر وهو الأسد. والنون مبتدأ وخبره كالهمز 
والظاهر أن فى الآخر متعلق بأعنى محذونًا وأصالة مفعول ثان بكفى؛ وفى كفى ضمير مستتر 
عائد على النون وهو المفعول الأول بكفى وفى نحو متعلق بكفى . ثم قال: 
ولاه فى السأنيث بكسماركة وخر الامعقمال والمطارعة 


بعنى أن الناء تطرد زيادتها فى التأنيث نحو فائمة أوقامت وفى المضارعة نحو تقوم ونحو 
الاستفعال كالاستدراك والاستلزام والمطاوعة نحو نكسر وتذكر وفهم من تمثيله بالاستفعال 
أن السين تزاد مع الناء ولم ينص على زيادتها فى حروف الزيادة وكان ينبغى له أن يذكر زيادة 
الثون والهمزة والياء فى المضارعة نحو يقوم إذ لا فرق . والتاء مبتدأ والخبر محذوف أى 
والناء مطردة الزيادة أو فاعل بفعل مغسمر تقديره وتزاد الناء وفى التأنيث متعلق بالخبر إن 
قدرت الناء مبتدأ أو بالفعل إن قدرتها فاعلاً. ثم قال: 


«القاء وك فاكَلِسَه 


يعنى أن الهاء تزاد فى الوقف وهى هاء السكت وقد تقدم فى الوقف مواضع زيادتها 
والتحقيق أن هاء السكث ليست كحروف الزيادة لأن حروف الزيادة صارت من نفس بنية 
الكلمة وهاء السكت جىء بها لبيان الحركة فهى كسائر حروف المعانى لا حروف التهجى . 
والهاء إما مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم فى فوله والناء ووققًا مصدر فى موضع الحال من 
الهاء أى موقوفاً عليها أو مفعول له أى تزاد فى الوقف ثم مثل بقوله كلمه وهو على حذف 
القول أى كقولك لمه وقد اجتمع فى هذا اللفظ أعنى كلمه ثلاثة أحرف وهو كاف التشبيه 
ولام الجر وهاء السكت واسم وهو ما الاستفهامية: وقد ألغزت هذا اللفظ فى رجزء وهو: 
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ألفيةابن مالك وسالكاً فى أ. المسالك 


فى أى بيت جاء من كلامه20 لفظ بديع الشكل فى انتظامه 

روفه أربعة تضم وإ تشأفقفثلاثة واسم 
وهو إذانظرت قي هأجمع مركب من كلما ت اربع 
وسار الت رركي ويد كنباه ١ ١‏ !ركد ]كر لعل انميت 


ثم قال : (واللأم فى الإشارة المشتهرة) يعنى أن اللام تطرد زيادتها مع اسم الإشارة نحو ذلك 
وئلك وأولائك وهنالك . واللام معطوف على الهاء فيجرى فيه ما تقدم فى الهاء. 


يعنى أن كل ما حالف المواضع المذكتورة فى هذا البساب فى اطراد الزيسادة تمتتسع 
زبادنه إلا إذا قام على زيادته دليل من اتستقاق أو غيره فيحكم على نون حنظل بالزيادة 
وإن لم تكن فى مسوضع اطراد زيادة النون كفولهم حظلت الإبل بكسر الظاء إذا أكشرث 
من أكل الحنظل وهو نوع من الشوك قسسقوط آلنون فى حظلت دليل زيادتها فى حنظل 
وأمثال ذلك كثيرة . وزيادة مفعول بامنع وبلا قيد متعلق بزيادة وثبت فى موضع الصفة لقيد 
وإن شرط ويجوز ضبط تبين بفتح التاء مبنيا للفاعل وأصله تتبين فحذف إحدى الثاءين وحجة 
على هذا فاعل بتبين وبضم التاء على أنه مبنى للمفعول مضارع بين وحجة على هذا ثائب عن 
الفاعل . 


فصل فى زيادة همزة الوصل 
هذا الفصل هر تتميم لباب النصريف لأنه من باب زيادة الهمزة وقد اشثمل هذا الفصل 
على التعريف لهمزة الوصل وعلى مواضعها من الكلم؛ وإلى تعريفه أشار بقوله: 


الرمل ممبر سين ينيك ” [لأ له سس كينا 
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يعنى أن همزة الوصل هى الهمزة السابقة التى تثبت ابتداه وتسقط وصلاً وإنما سميت 
همزة الوصل اتساعًا لأنها نسقط فى الوصل وقيل لأن الكلمة التى قبلها تتصل بما دخلت 
عليه همزة الوصل لسقوطها وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن وفههم من قوله 
همز أن همزة الوصل أنى بها همزة خلانًا لمن قال هى فى الأصل ألف وفهم من قوله سابق 
أنها لا نكون إلا أولا وفهم من قوله لا يثبت إلا إذا ابتدى به أن سقوطها فى الوصل واجب 
وقد ثبت فى الوصل ضرورة . وهمز مبتدأ وسابق نعت له وخبره فى المجرور قبله ولا بثبت 
جملة فى موضع النعت أيضًا لهمز وإلا إيجاب للنفى والعامل فى إذا يشبث ويجوز ضبط 
استثبتوا بضم الناء الأولى مبنباً للمفعول فتكون الواو ضمير المفعول النائب عن الفاعل؛ ونتحها 
نتكون فعل أمرء والواو ضمير الفاعل وببذا الأخير جزم الشارح قال أمر جماعة بالاستثبات وهو 
تحفيق الشى. ثم انتقل إلى موضعها وهى ستة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله : 

وهر فيل ماض احْستسوى على انر من اربَنَة نح وٌلْجَلى 

يعنى أن كل همزة افشتح بها الفعل الماضى الزائد على أربعة أحرف فهى همزة وصل 
وشمل الخماسى نحو انطلق والسداسئ نحو استكبر وهو مبتهاه؛ وهو مبتدأ عائد على الهمز 
ولفعل حبر وماض نعت لفعل واحتوى فى موضع النعت لفعل ثم أشار إلى الشائى والثالث 
فقال: ( والامرٍ والمصْدَرِ ممه ) يعنى أن الهمزة فى الآمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة 
أحرف همزة وصل نحو أنطلق انطلانًا واستخرج استخراجًا. والأمر والمصدر مجروران 
بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته كذا وللأمر وللمصدر منه. ام انتقل إلى الرابع 
فقال: 
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يعنى أن كل همزة افتئح بها فعل الأمر من الثلاثى فهى همزة وصل سواء كان مضارعه 
على يفعل نحو اخش أو على يفعل نحو امض أو على يفعل نحو انفذ وهذه فائدة التمثيل 
وفهم من المثل أيضًا أن ذلك إنما يكون إذا كان ثانى المضارع ساكنًا نحو يخشى ويرمى وينفل 
فلو كان متحركًا لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد ويعلد فنقول فى الأمر منها قل وعد 
وعل. ثم أشار إلى الخامس فقال: 
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ون اشم اشع نودم لمع بالتبوون 


وايمن 


فذكر سبعة أسماء وفهم من قوله وتأنيث تبع أن مجموعها عشرة أسماء لأن مؤنث امرئ 
امرأة ومؤنث ابن ابنة واثنين اثنتان. واسم أصله عند البصريين سمو فحذفت الواو وسكن أول 
الاسم ليجتلبوا همزة الوصل فيكون عوضًا من المحذوف وأما است فأصله سته بالهاء 
فحذفت وعوض منها الهمزة وأصل ابن بنو ففعل به ما فعل باسم وابنم هو ابن زيد عليه الميم 
واثنين أصله ثنى وامرئ لم يحذف منه شىء لكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف منها حرف 
لأن الهمزة بصدد التغيبر فحكموا لها بحكم المحذوف وأما ايمن فهو المستعمل فى القسم 
وهو مشتق من اليمن فهمزته زائدة وهى همزة وصل هذا مذهب البصريين وفوله وثأنيث نبع 
راجع إلى ابن مؤنثه ابنة وامرئ مؤنثه امرأة واثنين مؤنثه اثتنان وفهم من فوله سمع أن دول 
الهمزة فى هذه الاسماء غير مقيس بخلآف مآ تقيدم. وفى اسم إلى آخر المجرورات وهو 
ايمن متعلق بسمع وفى سمع ضمير نائب عن الفاعل عائد على همز الوصل المتقدم ثم أشار 
إلى السادس فقال: (هَمْرُ أل كذ)) أي والهمزة فى أل ههمزة وصل كما كانت فيما ذكر وهذا 
الذى ذكر فى أل هو مذهب سيبويه؛ ومذهب الخليل أنها أصلية حذفت في الوصل لكثرة 
الاستعنمال . ثم بين حكم همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام فقال: 


يدل #مدافى الاستفهام اد يهل 

يعنى أن أل إذا دخخل عليها همزة الاستفهام جاز فيها أعنى همزة أل وجهان إبدالها ألا من 
جنس حركة الهمزة التى قبلها وتسهيلها بين الألف وقد قرئ بهما آلذكرين رفهم منه أن غير 
همزة أل من همزة الوصل تحذف إذا دخل عليها همزة الاستفهام لعدم الحاجة إليها نحر 
أصطفى البناث على البنين وإئما لم تحذف همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام وكان 
القياس حذفها لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين فى الفتحة . وهمز أل مبتدأ 
وخبره كذا ومدا مفعول ثان بيبدل وهو على حذف مضاف أى حرف مد والمفعول الأول 
ضمير مستتر فى يبدل عائد على همز أل ويسهل معطوف على يبدل وأو للتخيير وإنما جعلناها 
للتخيير وإن كانت أو التى للتخيير لاتقع إلا بعد فعل الأمرء لأن الكلام فى معنى الأمر كأنه 
قال: أبدلها أو سهلها. 


317 الإبدال فنا 


الإبدال 

هذا هو النوع الثانى من التصريف ثم إن حروف الإبدال تصل إلى ائنين وعشرين حرفًا وقد 
ذكرها فى التسهيل واقنصر هنا على المشتهر منها فقال: (احر ف الإبدال هدات مُوطيا) فذكر 
تسعة أحرف وهى التى تضمنها هذا الكلام الهاء والدال والهمزة والشاء والميم والواو والطاء 
والياء والالف. وأحرف الإبدال مبتدأ وخبره هدأت موطيًا والتقدير أحرف الإبدال هذه 
الحروف التى يجمعها قولك هدأت موطيًا وموطيًا حال من التاء فى هدات؛ ومعنى هدات 
سكنت والباء فى موطيًا بدل من الهمزة لأنه اسم فاعل من أوطأته إذا جعلته وطيئًاء ويحتمل 
أن يكون موطيًا مفعول لهدات لأنه يستعمل متعديًا يقال هدأت الصبى إذا ضربث عليه الينام 
والاول أظهر . ثم شرع فى بيان مواضع الإبدال وبدأ بابدال الهمزة من غيرها وذلك فى أربعة 
مواضع أشار إلى الأول منها فقال: 


نليل دِيحسووين رن 

فا اصرا رانف ريد 
يعنى أن الهمزة تبدل من الواو والياء الوآقعنين أخرً بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء 
أصلها كمساو ورداى لأنهما من الكسوة والردية وفهم من قوله آخرا أن الواو والياء إن لم 
يكونا طرفين لم يبدلا همزة نحو تباين وتعاون وفهم منه أيضًا أن الألف إذا كانت غير زائدة 
لا تبدل نحو واو وزاى وفهم منه أيضًا أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة لأن ناه 
التأنيث زائدة عن الكلمة نحو عباءة وفهم منه أيضًا أن الكلمة إذا بنيث على ناء الشأنيث لم 
تبدل لأنها لم تقع طرمًا نحو درحاية» والهمزة مفعول بأبدل ومن واو متعلق بأبدل وآخر 
منصوب على الظرف وإثر ظرف أيضًا وكلا الظرفين فى موضع النعت لواو وياء والتقدير من 
واد وياء واقعتين آخر) إثر ألف ثم أشار إلى الموضع الثانى فقال: (وفى * ناهل ما عل يناذا 
الفى) ذا إشسارة إلى إبدال الواو والياء همزة؛ وهو فى كل واو وياء وقعتا ينا لاسَم فاعل 
أعلت فى فعله نحو قائل وبائع أصلهما قاول وبايع وفهم من قوله ما أعل عينا أن اسم الفاعل 
من الفعل الذى لم تعل عينه يصح نحو عاور من عور وصايد من صيد. ثم أشار إلى الموضع 
الثالث فقال: 


والمسد زيدَ ثانا فى الواحد 2 همسر يُرى فى مثل كالقلائد 
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يعنى إذا كان فى المفرد مد ثالث زائد قلب فى الجمع الذى على مثل فعائل همزة؛ وشمل 
المد الألف نحو قلادة وقلائد والياء نحو صحيفة وصحائف والواو نحو عجوز وعجائز. 
وفهم منه أن الثالث إن كان غير مد لم يقلب نحو قسور وقساور» وفهم منه أيضًا أنه إن كان 
مدا غبر زائد لم يقلب نحو مشوبة ومثاوب ومعيشة ومعايش لأن الواو فى مشوبة والياء فى 
معيشة عين الكلمة . والمد مبتدأ وخبره يُرى وهمزا مفعول ثان ليرى أو حال إذا قدرنا برى 
بمعنى ببصرء وفى مثل متعلق بيرى وفى الواحد متعلق بزيدء ويد وثالنًا حالان من الضمير 
فى يرى ويحتمل أن يكون ثالنًا حال من الضمير فى زيد. ثم أشار إلى الموضع الرابع فقال: 


يعنى أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفى علة وجب إبدال ثانيهما فهم من 
إطلافه فى قوله لينين أنه لا يشترط زيادتهما ولا زيادة ما بعد الألف كما اشترط فى الفصل 
الذى فبله؛ وشمل قوله لينين أربع صنؤر : الاولى أن يكونا واوين نحبر أوائل أصله أواول . 
الشانية أن يكونا يامين نحو نيف ونيائف؟ الثالئٌة أن تكون الأولى واوا والثانية ياء نحو صائد 
وصوائد . الرابعة تكون الأول ياء والثآنية واوا نحو جيد وجبائد أصله جياود لأنه من جاد 
بجود؛ ومثل بما حرفا العلة فيه يأءانَ وهو نيف ووزّنه فيعل والياء الأولى زائدة وعينه ياء لأنه 
من ناف ينيف إذا زاد فاجتمعت يا ان أدغمت الأولى فى الثائية فلما جمع على مفاعل فصلت 
ألف الجمع بين الياءين وا ت التى بعد الألف همزة وإنما قلب حرف العلة فى هذه الصور 
همزة وإن كانت أصلاً لثقل الألف بين حرفى علة وفهم من قوله مد مفاعل أنها لا تقلب إلا إذا 
كانت متصلة بالطرف كالمشال فلو بعدت من الطرف لم تقلب نحو طواويس . وثانى لينين 
مبتدأ وخبره كذاك وهو إشارة إلى قلب حرف العلة همزة واكتنفا فى موضع النعث للينين ومد 
مفعول باكتنفا ومعنى اكتنفا: أحاط ونيقًا مفعول بجمع لأنه مصدر جمع ثم إن إبدال ثانى 
اللينبن همزة إنما هو فيما لم يكن فيه ثانى اللينين بدلا من الهمزة» وإلى ذلك أشار بقوله: 

انسح ررد قرافي سا0 الامأوفى بل هرارة مل 


2 


يعنى أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع إذا كان مفرد ما هى فيه معل اللام يجب فتحها 
وقلبها ياء إن كانت فى المفرد غمير واو سالمة وواوًا إن كانت فى المفرد واوا سالمة فالالف 
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واللام فى الهمز للعهد المتقدم وشمل ما استحق الهمز لكونه مدا زائدا فى المفرد ولامهياء 
وما استحق الهمز لكونه مدا زائدا فى المفرد ولام الكلمة واو وما استحق الهمز لكونه اكتنقه 
لينان وما أصله همزة مشال الأول هدية وهدايا أصله هدائى فاستشقلت الكسرة فى الهمزة 
فأبدلت فتحة فصار هدائى فانقلبت الياء الأخيرة ألقًا تتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هداءا 
فاستشقل اجتماع الأمثال فأبدلت الهمزة ياء فصار هدايا ومثال الثانى مطية ومطايا فالياء الثانية 
فيه أصلها واو لأنها من مطا يمطو ففعل به ما فعل بهدايا ومثال الثالث زاوية ففعل أيضًا به ما 
فعل بهدايا ومطابا ومثال الرابع خخطيئة وخطايا أصله خطائئ بهمزتين فأبدلت الهمزة الأخيرة 
ياء على فياس الهمزئين المنحركتين فى كلمة فصار خطائى ثم قلبت الكسرة فتحة على حد 
قلبها فى هدايا فصار خطائى فانقلبت الياء الأخيرة المبدلة من الهمزة ألما لتحركها وانفتاح ما 
قبلها ثم أبدل من الهمزة الأولى ياء: وأما هراوى جمع هراوة فأصله هرائو فالهمزة التى بعد 
الألف هى المبدلة من الألف الزائدة فى هراوة والواو الأخيرة هى واو هراوة فقلبت الكسرة 
فتحة ثم القلبت الواو الأخيرة ألقًا لتحركها زانفتاح نما فبلها ثم أبدل من الهمزة واو ليناسب 
الجبمع المغرد فالواو فى هراوى ليست الؤاو فين:هراوة بل الواو فى هراوى هى الألف التى 
كانت فى المفرد وأما الواو التى كَأَنِتَ فيَّالتمفرد.فهى الأخيرة التى القلبت ألقًا. والهمر 
مفعول برد وهو مطلوب لافتئح من باب التنازع ويا مفعول ثان برد وفيما متعلق برد ولام تمييز 
وهو منقول من النائب عن الفاعل والتقدير فيما أعل لامه وفى مثل م.تعلق بجعل وفى جعل 
ضمير مستتر عائد على الهمز وواوا مفعرل ثان بجعل. ثم قال: 
سم رارك الوَاوَين رة فى بده فير ضيه وض لاطا 

يعنى رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الشانية بدلا من ألف فاعل كووفى 
الاشد فإن أصله وافى وإنما استثنى ذلك لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول ولم يجتمع فى 
فعل الفاعل واوان فاجتماعهما فى ووفى غير متعلد به فلم يبق للواو الأولى غير حكم الواو 
المضمومة المنفردة من جواز إبدالها همزة فمثال ما يجب إبداله أوأصل فى جمع وأصلة أصله 
وواصل فالواو الأولى هى التى فى المفرد والواو الثانية انقلبت عن ألف فاعلة كما القلبت فى 
نحو ضوارب فلما اجتمع واوان فى بدء الكلمة قلبت الأولى همزة فقالوا أواصل . وهمر 
مفعول ثان برد وأول مفعول أول وف بدء متعلق برد وبده مصدر مضاف إلى المفعول وهر غير 
وغير مضاف إلى شبه وشبه مضاف إلى ووفى الأشد والأشد عند سيبويه: جمع شدة وقال 


5-7 الإبدال 3 
ابن عباس رضى الله عنهما: الأشد ثلاث وثلائون سئة. ثم أنتقل إلى حكم الهمزتين فى 
كلمة واحدة وهى فى ذلك على ثلاثة أقسام : ساكنة بعد متحركة ومتحركتان؛ ومتحركة بعد 
ساكن وقد أشار إلى الأول بقوله: 


وتلا تادب نوسن كلس ايتئ ةربن 
يعنى أنه إذا اجتمع همزتان فى كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكدة وجب إبدال 
الثانية مدا مجانسًا لحركة ما قبله فإن كانت فتحة أبدلت ألقًا نحو آثر وآمن وأصله أأثر وأأمن 
بهمزتين وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيلاف وإن كانت ضمة أبدلت واوا حر ارئمن 
وأوتى وفهم منه أن الهمزة الساكنة إن لم يكن قبلها همزة أخرى لم يجب إبدالها رفهم منه 
أيضًا أنهما لو لم يكونا فى كلمة واحدة لم يجب إبدالها نحو اق رأ آية؛ والمراد بالكلمة أن 
يكون الهمزتان من بناه الكلمة فلا يفال عند النحويين فى نحو أأنذرتهم إنهما من كلمة واحدة 
لآن الهمزة الأرلى همزة استفهام هن منفضلة عن الكلمة وأما القراء فيجعلون ذلك من 
اجتماع الهمزتين فى كلمة وكذلك أيضًا نحو اثدمن فإن الأولى همزة استفهام والثانية فاء 
الفعل . ومدا مفعول ثان بابدل وَمْن كلمة متعلق بابدلبوإن يسكن شرط حذف جوابه لدلالة 
ما تقدم عليه. ثم انتقل إلى المتحركتين؛ وهى تسعة أنواع لان الأولى إما مفتوحة أو مكسورة 
أو مضمومة والثانية كذلك والخارج من ضرب ثلاثة فى ثلاثة نسعة وقد أشار إلى الثانية 
المفتوحة فقال: 
إذ بنع ارصم قنع لب واوا ويا إل قل رِيِنْظَلبْ 
يعنى أن الهمزة المفتوحة إذا كانت ثانية بعد همزة أخرى لها حالتان إحداهما تنقلب فيها 
واوا وذلك بعد ضمة نحو أويدم فى تصغير آدم أصله أؤيدم أو بعد فتحة نحو أوادم فى جمع 
آدم والثانية تنقلب فيها ياء وذلك إذا وقعت بعد كسرة نحو إيم إذا بنيث من أم نحو إصبع بكسر 
الهمزة وفتح الثالث فتقول فيه ائمم فتنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة وتدغم الميم 
فى الميم فيصير إأم فتجتمع همزتان الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فتنقلب الثانية ياء فيصير 
إيم . ثم انتقل إلى المكسورة فقال: 
«ثر لكر مُطتفساقة) 


381 الإبدال لمع 


يعنى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة وجب إبدالها ياء مطلقًا أى بعد مفتوحة أو 
مكسورة أو مضمومة » والحاصل ثلاث صور الأولى مكسورة بعد فتحة نحو أيمة فى جمع 
إمام أصله أأممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة وأدغمت الميم فى الميم فصار أئمة 
فأبدلت من الهمزة الثانية يا الثانية مكسورة بعد كسرة نحو إيم فى بناء مثل أصيع من إم بكسر 
الهمزة والياء فتقول ائمم فتفعل به كما فعلت بالذى قبله من نقل وإدغام وقلب. الثالئة 
مكسورة بعد ضمة نحو أبن مضارع أآننته أى جعلته يئن ففعل به كما فعل بما نقدم . ثم انتقل 
إلى المضمومة فقال: 


(ونسايْضم # وأا اسر) 

يعنى أن الهمزة || انية إذا كانت مضمومة قلبت واو مطلقًا فشمل أيضًا ثلاثة أنواع : الارل 
مضمومة بعد مفتوحة نحو أوب جمع أب وهو النبات أصله أأيب على وزن أفعل فنقلت ضمة 
الباء إلى الهمزة وأدغمت الباء فى الباء ثم قبت الههمَرّةٍ المضمومة وار. الثالى مضمومة بعد 
مضمومة نحو أرم إذا بنيت من أم مشال أبلم ٠‏ الثالث مضمومة بعد كسرة نحو إثم إذا بنيت من 
أم مثل إصبع بكسر الهمزة وضم اآلْبآة وتفهل فى ذلك ,كل ما فعلت فيما قبله من النقل 
والإدغام والفلب. والحاصل أن الهمزة الثانية من المتحركين تقلب واوا في خدمسة مواضع 
إذا كانت مضمومة مطلقًا فهذه ثلاثة مواضع ٠‏ أو كانت مفتوحة بعد فتحة أو ضمة وتقلب ياء 
فى أربعة مواضع إذا كانت مكسورة مطلقًا فهذه ثلاثة مواضع أو كانت مفتوحة بعد كسرة وهذا 

ما لم نكن الثانية آخر الكلمة فإن كانت آخر الكلمة فقد أشار إليها بقوله: 

(مالمْ يكن نظا انم * نذا باءً مُطلقاجًا) 


يعنى أن ثانى الهمزتين إذا كان متطرقًا قلبت ياء مطلقًا فشمل أربعة أنواع أن يكون بعد 
فئحة أو بعد ضمة أو بعد كسرة أو بعد سكون فمثال الأول إذا بنيت من قرأ مثل جعفر قلت 
قرأى وأصله فرأى تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألما ومثال الثانى أن تبنى من قرأ مثل 
برثن فتغول فر منقوص والأصل قرئو كسر ما قبل الواو وأبدل من الواوياء لانكسار ما قبلها 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقى منقوصًا ومشال الثالث أن تبنى من قرأ نحو زبرج 
فتفول قرأ بعد أن تفعل به ما فعلت بالذى قبله وهذا النوع والذى قبله يقدر فيهما الرفع والجر 
ويظهر النصب فتغول ها قرئو ومررت بقرئو ورأيت قرئيًا ومثال الرابع أن تبنى من قرأ نحو 
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قمطر فتقول قرأى وهذا النوع الرابع هو القسم الشالث من أقسام الهمزتين الواقعتين فى كلمة 
واحدة وهى أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة. ثم قال: 
(رأوم * ونخرة وين فى ثانبه ام 

يعنى أن ما اجتمع فيه همزتان متحركتان وكانت الأولى همزة المتكلم فى الفعل 
المضارع جاز التحقيق والقلب فتقول أؤم بمعنى اقصد وأوم؛ وفهم منه أن ذلك أيضًا 
جائز فى نحو أئن مضارع أن إذ لا فرق وسبب ذلك أن الهمزة فيهما كأنها قائمة بنفسها. وقوله 
إن يفتح شرط وفاعل يفتح ضمير مستثر عائد على الهمز وإثر ظرف متعلق ييفتح وقلب 
جواب الشرط ووارا مفعول ثان لقلب وفاعل ينقلب ضمير عائد على الهمز أيضًا وياه حال 
من فاعل ينقلب وهو الضمير وإثر كسر ظرف متعلق بينقلب وذو الكسر مبتدأ وكذا خببره 
ومطلقًا حال من الضمير المستتر فى الاستقرار العامل فى الخبر وما مفعول أول بأصر وهي 
موصولة وصلتها يضم واوا مفعول ثان لأص روما ظرفية مصدرية ولفظا خبر يكن وأتم فعل 
ماض وهو فى موضع النعت للفظًا وفذاك مبتدأ وخخبره جا وياء حال من فاعل جا وهو ضمير 
عائد على الهمزة وأؤم مبتدأ ونحوْةمعطوف عليه وأم فل أمر من أمّ ووجهين مفعول بأم رفى 
ثانيه متعلق بأمْ والجملة من أمّ ومعموليها خبر أؤم ويجوز أن يكون أزم ونحوه بالنصب على 
أنه مفعول بفعل مضمر يفسره أم وهو أحسن . ثم قال: 


0 
يعنى أن الألف يجب قلبها ياء فى موضعين أحدهما أن يعرض كسر ما قبلها كمصابيح في 
جمع مصبا فائقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها إذ لا يصح النطق بالألف بعد غير الفتحة 
والثانى أن يقع قبلها ياء التصغير نحو غزيل فى تصغير غزال بإبدال الألف ياء وإدغام ياء 
التصغير فيها لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة فلم يمكن النطق بالألف بعدها فردث إلى 
الياه كما ردت إليها بعد الكسرة. وألقًا مفعول أول باقلب وياء مفعول ثان وكسر مفعول بئلا 
وتلا ومعموله فى موضع النعت لألقًا وأوياء تصغير معطوف على كسرا والتقدير اقلب ألقا تلا 

كسرًا أو تلاياء تصغير ياء. ثم قال: 


بواو ذا الملا © فى آخرأوْقَبْلَنَالنَائيثاوْ زيااتئْ فَغْلان 


38 الإبدال اللينا 


يعنى أنه يفعل بالواو الواقعة آخبرا ما فعل بالألف من إبدالها ياء لكسر ما قبلها أو لمجيئها 
بعد ياء التصغير فالأول نحو رضى وقوى أصلهما رضو وقوو لأنهما من الرضوان والفوة 
ولكنه لما كسر ما قبل الواو وكانت بتطرفها معرضة لسكون الوقف عوملت بما يقنضيه 
السكون من وجو ب إبدالها ياء توصلاً للخفة؛ وفهم من قوله فى آخر أنها لو كانت غير آخر 
لم تبدل نحو عوض وحول ولما كانت تاء التأنيث وزيادتا فعلان زائدين على بنية الكلمة وكانا 
فى حكم المنفصل لم يمنعا من الإعلال وعلى ذلك نبه بقوله : (أو قبل نا التأنيث أو زيادتى 
فعلان) فمثال ما لحفته تاء التأنيث فأعل شجية أصله شجيوة لأنه من الشجو فقلبت واوهياء 
لكونها متطرفة ولم يعند بالناء ومثال ما لحفته زيادتا فعلان أن يبنى من الغزو مثل طوفان 
فتقول غزيان فاعل أيضًا لعدم الاعتداد بالألف والنون. وذا إشارة إلى الإعلال المذكور وهو 
مفعول بافعلا وبواو وفى آخر متعلقان بافعلا وأو قبل معطوف على فى آخر وزيادتى فعلان 
معطوف على تا التأنيث . ثم قال: 


نا ايض رار 
بي نعطت نت مها رسال ٠‏ -تلاتجئ هابائش لسرلا 
يعنى أن ما كان من مصدر الفعل المعثل آلعينَ بعدها ألف وجب إعلاله وما كان منه 
على فعل بغير ألف فالغالب فى عينه التصحيح وشمل المعثل الثلائى نحو قام قيامًا والمزيد 
نحو انقاد اتقبادا واحثرز بالمعثل العين من الفعل الصحيح العين نحو لاوذ لوادًا فإنه لاايعل 
لكون فعله غير معتل وفهم اشتراط الألف بعد العين من قوله: والفعل منه صحيح غالبًا لان 
سبب التصحيح عدم الألف فالغالب فى نحو فعل التصحيح نحو حال حولاً وعاد المريض 
عودا. وذا إشارة للإعلال المذكور وهو مفعول برأوا وفى مصدر فى موضع المفعول الثاني 
لرأوا وأطلق المعتل على المعل فإن المعتل أعم من المعل وهو على حذف الموصوف 
والتقدير فى مصدر الفعل المعثل وعينًا تمييز والفعل مبتدأ ومنه فى موضع الحال من الفعل 
وصحيح خبر الفعل وغالبًا حال من الضمير فى صحيح . ثم اعلم أن جميع ما سكنت عيئه من 
الثلائى نحو ثوب أو أعلت نحو دار على ثلاثة أقسام: فعال وفعلة وفعل. وقد أشار إلى 
الأول بقوله: 
وجَمْع ذى مين اعل سكن فاحكم بذ الإغلال فيه حت صَنّ 
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يعنى أن جمع المفرد المعل من جمع الشلاثى المعل العين أو الساكنها يحكم له فى 
الإعلال بالإعلال المذكور وهو قلب الواوياء نحو دار وديار وثوب وثياب فالإشارة بذا 
للإعلال السابق فى مصدر الفعل المعل: وفهم من قوله جمع أن ما كان على فعال من المفرد 
لابعل نحو صوار وصوان وفهم من قوله أعل أو سكن أن عين المفرد إذا لم نعل ولم نسكن 
لم بعل الجمع نحو طويل وطوال. ويجوز رفع جمع على أنه مبتدأ والخبر فى قوله فاحكم 
ويجوز نصبه بفعل مضمر يفسره احكم وجمع مصدر مضاف إلى المفعول وأعل أو سكن فى 
موضع النعت لعين ومعنى عن: ظهر وعرض. ثم أشار إلى الثانى والثالث فقال: 

وسَحَحُوا فَعَلَة وى فَسَلنْ وجهان ,َلإِضلال ازلى كالحيّن 

يعنى أن جمع ما أعل عينه أو سكن إذا كان على وزن فعلة وجب تصحيحه لعدم الالف 
ولحاق التاء بها إذ بها بعد عن العارف وذلك نحو عود وعودة وزوج وزوجة؛ وإذا كان على 
وزن فعل ففيه وجهان التصحيح والإعلال: والإتَلال أولى نحو حيلة وحيل وقيمة وقيم لقربه 
من الطرف وجاء أيضمًا غير معل نحو جاجة وجوج؛ ومن هذا البيث يفهم أن الجمع الذى 
يجب إعلاله فى البيت الذى قبلة يكونفيه الألف بعد إلواو لكونه نطق فى هذا البيت بفعل 
وفعلة بغير ألف فعلم أن ما سواهما وهو الأول بالألف . وفعلة مفعول بصحصوا والوار في 
'صححوا عائد على العرب ووجهان مبتدأ والخبر فى المجرور قبله والإعلال أولى جملة من 
مبتدأ وخبر. ثم قال: 


الور لامابئد فنعب 


يعنى أن الواو إذا كانت لام الكلمة وكانت رابعة فصاعدًا وقبلها فتحة وجب قلبها ياء وشمل 
فوله لاما ما كانت الواو فيه متطرفة كما مثل أو بعدها اء التأنيث نحو المعطاة ومثل ذلك بقوله 
كالمعطيان يرضيان فالمعطيان أصله المعطوان لأنه من عطا يعطو إذا أخذ لكن لما صارت رابعة 
قلبت ياء بالحمل على اسم الفاعل وهو المعطى لأن فى اسم الفاعل موجب القلب وهو انكسار 
ما قبل الواو وليس ذلك فى اسم المفعول فحمل عليه ويرضيان أصله يرضوان لأنه من الرضوان 
لكن قلبت الواو فيه ياء بالحمل على فعل المفعول وهو يرضى لوجود موجب القلب فيه وفهم 
من التمثيل أن ذلك يكون فى الأسماء والأفعال. والواو مبتدأ وخبره انقلب ولام حال من 
الضمير المستتر فى انقلب وياء حال أيضاً من ذلك الضمير وبعد متعلق بانقلب. ثم قال: 
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يعنى أنه يجب إبدال الواو من الألف إذا انضم ما قبلها فإن كانت فى موضع يجب فيه 
تحريكها حركت نحو ضويرب فى ضارب وإن كانت فى موضع يجب فيه سكونها سكنت 
نحو ضررب. ثم قال: (ويا كمون بذلا اعصُرِف) يعنى أنه يجب إبدال الياء وار كما فى 
موقن اسم فاعل من أيقن أصله ميقن أبدلت الياء فيه وار لانضمام ما قبلها وفهم من هذا 
المثال ككون الياء المبدلة ساكنة فلو كانت متحركة لم تبدل نحو زييد وهيام وفهم منه أيضمًا 
كون الياء مفردة فلو كانت مدغمة لم تبدل نحو حيض وفهم منه أيضًا كون اليا فى المفرد فلو 
كان ما فيه الياء الساكنة بعد ضمة جممًا فقد أشار إلبه بقوله: 


وير المَصْمُومنى جَنْمٍ كنا يقال همعد جنع ايسا 
يعنى أنه إذا وقعت الباء الساكنة بعد ضيذة فى المع نحو هيم فى جمع أهيم قلبت القسمة 
التى قبل الباء كسرة لتصح الياء نهيم أصله هُيْم نحو أحمر وحمر وإنمالم تفلب الياء واوًا لاجل 
الضمة كما قلبت فى المفرد نحو موقن لأن الجمع أثقل من المفرد فكان أحق بمزيد التخفيف . 
رإبدال فاعل بوجب وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبعد متعلق بإبدال وكذلك من ألف؛ ويا 
مبتدأ مضاف إلى كموقن وخبره اعترف ويجوز أن يكون مفعولا بمضمر يفسره اعترف وذا 
إشارة إلى الإعلال المذكور والمضموم مرفوع بيكسر وفى جمع متعلق بيكسر . ثم قال: 

ووآوا انر الضّمْ رد الانَتَى الفي لام فمْل اؤمن بلا 

يعنى أن لباه المتحركة تبدل بعد الضسمة وار فى ثلاثة مواضع : أحدها أن تكون لام فعل 
انحو قضو أصله قضى لأنه من قضى يفضى» ونهو لأنه من النهية وهو العقل. الثانى أن تكون 
لام اسم مبنى على التأنيث بالتاء نحو مرموة مثل مقدرة من رمى وهو المنبه عليه بقوله : (كناء 
بان من رَسَى كَمَقدرة) وفهم من المثال لزوم التاء لأن مقدرة لا يتجرد من الناء فلو كانت التاء 
عارضة أبدلت الضمة كسرة وسلمت الياء كما يجب ذلك مع التجرد نحو التوانى مصدر توائى 
أصله توانى على وزن تفاعل لأنه نن اندارك فأبدلت الضمة فيه كسرة ولم يبدلوا الياء واو 
لأنه لبس فى الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة فلو لحقته الناه بقى على إعلاله 
العروض الناء نحو ندانية. الثالث أن يبنى من الرمى نحو سبعان اسم مكان فتقول رموان لان 
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الألف والنون لازمتان لهذا فلم يحكم له بحكم المتطرف لأنه ألزم للكلمة من تاء التأنيث وهو 
المنبه عليه بقوله: 


«مذابئ فتبُمن سير 


أى كذلك يعل بالقلب إذا صيره من الرمى مثل سبعان ورد فعل أمر والياء مفعول أول برد 
واوا مفعول ثان وإثر ظرف متعلق برد ويجوز أن يكون رد فعلاً ماضيًا مبنيا للمفعول واليا 
مرفوع به ومتى ألفى شرط ولام فعل مفعرل ثان بألفى وفى ألفى ضمير مستتر هو المفعول 
الاول وهو عائد على الياء وأو من قبل معطوف على لام فعل وتاء مضاف إلى بان؛ والبانى 
هو الذى يصوغ هذا البناء وإنما أضيفت إليه التاء للملابسة بين الكلمة التى فيها التاء والبانى 
ومن رمى متعلق ببان وكذلك كمقدرة وكذا متعلق بصيره والهاء فى صيره عائد على لفظ 
الرمى المفهوم من رمى وفى صيره ضمير مبتتر عائد على بان . ثم قال: 

وَإذتكُن ميا شنت رَسْلْتنا".. / مد باوج مين هم لت 

يعنى إذا كانت الياء المضمومَبنآ بلهباعيدًا لوصف على وزن فعلى جاز أن تبدل الفسمة 
كسرة وتصحح الباء وأن تبقى الضمة وتبدل الياء وا لأجل الضمة فتقول فى أثثى الأكيس 
والاضين كوسى وكيسى وضوقى وضيقى وفهم من قوله وصمًا أنها إذا كانت عيئا لفعلى اسمًا 
لم يجز فيها الوجهان بل يلزم قلب الياء واوا على الأصل نحو طوبى بمعنى طيب ٠ ٠‏ وان تكن 
شرط وعيئًا خبر تكن ولفعلى متعلق ن ووصمًا حال من فعلى وذاك مبتدأ خبره يلفى 
وبالوجهين فى موضع المفعول الثانى ليلفى وعنهم متعلق ييلفي . 


فصل 
ملام مَعْنَى اسمّا أنى الواوَْدلْ باه كَتَقُْوَى فالا جِاذً البَِدَلْ 


يعنى أن الياء تبدل غالبا وا إذا كانت لاما لفعلى اسم بفتح الفاء وسكون العين نحو 
سروى وفتوى ونقوى الأصل فيه سريا وفتيا وتقبا وإنما قلبت وإن لم يكن لقلبها موجب 
لفظى فرئًا بين الاسم والصفة» وفهم من قوله اسم أنه إذا كانت وصمًا لااتبدل نحو خزيًا 
وصديًا وأشار بقوله غاليًا إلى ما جاء فى ذلك غير مبدل نحو ريا للرائحة الحسنة وطفيا لولد 


3 الإبدال نينا 


البفرة الوحشية والواو فاعل بأنى وبدل حال وهو مضاف إلى ياء وذا فاعل بجا والبدل نعت 
لذا وغالبًا حال. ثم قال: 


الك جاه انلق لقا وكوذ ف صر نايضم 


يعنى أن لام فعلى وصمًا بضم الفاء إذا كانت واوا أبدلت ياء نحو ديا وعليا أصلهما دنوى 
وعلوى لانهما من الدنوَ والعلوَ وإنما أبدلت هنا أيضًا فرثًا يين الاسم والوصف وفهم من قوله 
وصمًا أنها إذا كانت فى الاسم لم تبدل نحو حزوى اسم موضع؛ وأشار بفوله وكون قصوى 
نادرا إلى لغة الحجازيين فى قصوى والفياس فيه قصبا لأنه من باب دنيا وعليا وبئو تمهم 
يقولون قصيا على الفياس ولام فعلى فاعل بجاء ووصمًا حال من لام فعلى . وكون قصوى 
مبندأ ونادر خبر الكون وهر مضاف إلى الاسم وخبر كون لا يخفى . 

فصل 
انيسن لابق من وأو بوانتلا وَمنْ رض رهبا 
فسا لوكو الب ا 7 الى غبر ما فذرسمًا 

يعنى أنه إذا اجشمع فى كلمة واو وياء وسكن أولهما وجب إبدال الواوياء وإدغامها فى 
الباء وذلك بشرطين : الأول أن يكونا متصلين أى فى كلمة واحدة فلو كان أولهما فى كلمة 
وثانيهما فى كلمة أخرى لم تبدل نحو أخو يزيد وبنى واقد وهو المنبه عليه بقوله واتصلا 
الثانى أن لا يكون اجتماعهما عارضًا وشسمل صورتين: إحداهما عروض السكون نحو فوى 
بسكون الواو ونخفيف قوىء والأخمرى عروض الحرف نحو الرويا بنخفيف الهمزة 
وإبدالها واوا وهو المنبه عليه بقوله ومن عروض عريا وكلامه شامل للنوعين؛ وشمل ما 
إاسشوفى الشروط صورتين: إحداهما تقدم الباء على الواو نحو سيد أصله سيود لأنه من 
السودد ؛ والأخرى تقدم الواو على اليا نحو مرمى أصله مرموى لأنه اسم مفعول من رمى 
وفد يخالف هذا القياس على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشار بقوله: وشذ معطى غير ما ند 
رسما وشمل ثلاث صور: إحداها ما شذ فيه الإبدال لكونه لم يستوف الشروط كقراءة من قرأ 
إن كنتم للريا بتشديد الياء. الثانية ما شذ فيه التصحيح مع استيفاء الشروط كقولهم للسنور 
ضيون. الثالثة ما شذ فيه إبدال الياء واو نحو عوى الكلب عوة فهذه الصور كلها داخلة في 
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فوله: وشذ معطى غير ما قد رمسما. وإن يسكن شرط ومن واو منعلق بالسابق وانصلا 
معطوف على فعل الشرط وكذلك عريا وألفه للتئنية ومن عروض متعلق بعريا والعروض 
مصدر عرض والفاء جواب الشرط والواو مفعول أول باقلبن وياء مفعول ثان ومدغمًا حال 
من الضمير المستتر فى اقلبن ومعطى فاعل بشذ وفيه ضمير مستتر وهو المفعول الأول وغير 
مفعول ثان وما موصولة وصلتها قد رسما. ثم قال: 


من وآواذباء بحري كاصل الفاْدلبئد فح نُتَمل 


يعنى أنه يجب إبدال الواو والياء المفتوح ما قبلهما ألفًا وذلك بشروط ذكر منها فى هذا 
البيت شرطين : أحدهما أن يكون النحريك أصليا وهو المنبه عليه بقوله : أصل . واحترز من 
نحو توم وجيل أصلهما توأم وجبآل فنقلت حركة الهمزة إلى الواو والياء فلم يقلبا لأن الحركة 
عارضة فهى غير أصلية . والثانى أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة وهو المنبه عليه بقوله 
بعد فتح متصل. وشمل صورتين إحداهنما أن يكو الفاصل ظاهرا نحو واو وزاى؛ والآخرى 
أن يكون مفدر) وذلك إذا بنيت مشل علبط من اللرمى والغزو فتتقول رمى وغزو منقوصًا 
والأصل رميى وغزوو فأعلت الْيَاءَوَالوَاوَالأخيرتانيحذف حركتهما كإعلال سائر 
المنفوصات ولم نقلب الواو ولا الياء الأولى للفاصل بين الفتحة والحرف وهو الألف لأن 
الأصل رمايى وغزاوو كعلبط أصله علابط نحذفت الألف 
القلب. وألمًا مفعول بابدل ومن واو متعلق بابدل وبتحريك فى موضع الصفة لواو أوياء 
متحركتين مفتوح ما قبلهما سواء كانا لام الكلمة أو غيرهاء وثم شرط آخر تختلف فيه اللام 
وغيرها أشار إليه بقوله: 


إنْحسرَك الى وَإنْ سكن كف إصلال فير الام 


نا رهى مقدرة فمنعث من 


يعنى أن إعلال الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كانا غير لاسين مشروط بأن 
يتحرك تاليهما نحو قام وباع وانقاد واخشار فإن سكن تاليهما منع إعلال غير اللام 
مطلقاً وشمل العين نحو بيان وطويل وغيور وغيرها نحو خورنق» وأما اللام ففيها نفصيل 
أشار إليه بقوله: 
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لاسي 
يعنى أن لام الكلمة إذا كان واو أوياء متحركتين بعد فتحة وبعدهما ساكن فإما أن يكون 
الساكن ألقًا أوياء مشددة أو غيرهما فإن كان غيرهما لم يكف الإعلال نحو رموا وغزوا 
ويخشون ويرضون أصلها رميوا وغزوواء ويخشيون ويرضوون فقلبت فى ذلك كله الياء أو 
الواو ألف ثم حذفت لالتفاء الساكنين وإن كان الساكن ألمًا أوياء مشددة كما الإعلال نحو رميا 
وغزوا ومعوى وعلوى وإنما لم يكف الساكن إعلال اللام لقربها من الطرف وإنما كانت 
الألف والياء المشددة إعلالها لأنهم لو أعلوا رميا وغزوا لصار رمى وغزا فيلتبس بفعل 
الواحد وأما نحو علوى فلم تبدل لامه ألقًا لأنه فى موضع تبدل فيه الألف واورا. وإن حرك 
شرط محذوف الجواب لدلالة ما نقدم عليه؛ وإن سكن شرط جوابه كف وهى مبثدأ وخبيره 
لايكف إعلالها وبساكن متعلق بيكف وغنبر نْمَتِ لساكن وأوياء معطوف على الألف 
والتشديد مبدأ خبره قد ألف والجملة نِعِت لياء ثم إنْه قد تعرض للواو والياء المذكورتين 
أسباب تمنعهما من الإعلال أشار إلى الأول منهما بقوله: 

وَصَح مين فس وق قبلا ذا الس كافيّد واولا 
يعنى أن ما كان من الأفعال على وزن فعل وكان مصدره على فعل مما جاء اسم فاعله على 
أفعل يصحح هر ومصدره وإن كان مستوفيًا لشروط الإعلال نحو غيد فيد وحول حولاً 
وسبب تصحيحهما أن حول وشبهه من أفعال الخلق والألوان وقياس الفعل فى ذلك أن يأثى 
على افعل نحو إحول احولالاً واعور اعورارا فصح عين فعله ومصدره لأنهما فى معنى ما لا 
يعل لعدم الشروط . وعين فاعل بصح وذا أفعل حال من فعل . ثم أشار إلى الثانى . فقال! 

مين 'هَامُلسَ العمل ولمَيِ نوو سَلْت ولَْمْتْمَلَ 
يعنى أن وزن افتعل من الواوى العين إذا أظهر معنى تفاعل مما يدل على الاشتراك صح 
نحو اجتوروا بمعنى تجاوروا وإنما صح مع توفر شروط الإعلال لأنه حمل على تفاعل الذى 
بمعناه وليس فى تفاعل شروط الإعلال وفهم من أن وزن افتعل إذا لم يبين معنى تفاعل أعل 
على مقتضى القياس نحو اعتاد وارتاب أصلهما اعتود وارتيب؛ وفهم من قوله أيضًا والعين 


خا الإبماله 3 


واو أن ما عينه ياء تعل وإن أبان معنى تفاعل نحو استافوا أى تضاربوا بالسيوف وإنما أعلت 
فى ذلك الواو دون الياء لثقل الواو فى المخرج بخلاف الياء: وإن يبن شرط وتفاعل فاعل 
يبين أى يظهر وسلمت جواب الشرط والعين واو مبتدأ وخبر فى موضع الحال ولم تعل تتميم 
لصحة الاستغناء عنه . ثم أشار إلى الثالث بقوله: 


نذا الإغلال تحن «ملحح الا 


يعنى إذا اجتمع فى كلمة حرفا علة وكل منهما منحرك مفتوح ما قبله فلا بد من إعلال 
أحدهما وتصحيح الآخر للا ينوالى إعلالان والأحق بالإعلال منهما الثانى لتطرفه وذلك 
نحو الهرى والحوى والحيا أصلها هوى وحوى وحيى فالسبب المانع من إعلال الأول فيهما 
إعلال الثانى وقد بعل الأول ويصح الشانى وعلى ذلك نبه بقوله: (وَعَككْس" قذ يحق) وذلك 
قولهم راية وطاية وغاية وفهم فلة ذلك من قوله: قد يحق وإن شرط وذا الإعلال مرفوع 
بفعل مضمر يفسره استحق ولحرفين متعلق باستحقٍ وصحح جواب الشرط وعكس قد يحق 
جملة مستائفة . ثم أشار إلى الرابع فقال! 


وب نما آخره فد وَيَكا ين تخص الاسم واجب ان يللم 


يعنى أنه يمنع من قلب الواو والياء ألقًا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما كونهما عينا فيما آخره 
زيادة نخص الأسماء لأنه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل فى الإعلال وهو الفعل 
نصحح لذلك وشملت الزيادة الخاصة بالأسماء الألف والنون نحو جولان وألف التأنيث ٠‏ 
نحو حيدى وصورى. وعيين مبئدأ وما موصولة وصلنها بخص وواجب بر مقدم وأن يسلما 
مبددأ والجملة خخبر عين ويجوز أن يكون واجب برا عن عين وأن يسلما مرفوع بواجب 
والتقدير وعين ما زيد فى آخره ما يخص الاسم تجب سلامته . ثم قال: 

وو با الب يسما الثُون إذا كسلا مك كسمن انلبذا 


يعنى أن النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء وجب قلبها ميمًا وذلك لما فى النطق بالنون 
الساكثة قبل الباء من العسر لاختلاف مخرجيهما مع منافرة بين النون وغتنها لشدة الباء وذلك 
فيما كان من كلمتين ومن كلمة ولذلك مثل بالنوعين فالمنفصل نحو من بت والمتصل نحو 
انبذا. والنون مفعول أول باقلب وميمًا مفعول ثان وقبل متعلق باقلب وإذا ظرف متضمن 
معنى الشرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 
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فصل 
اءوس نئل حربل ين فى اهمس نئل قاين 

يعنى أن عين الفعل إذا كانت وار أو ياء وكان ما قبلها ساكثًا صحيحًا وجب نقل حركة 
العين إلى الساكن قبلها لاستشقال الحركة فى حرف العلة وذلك نحو يقوم أصله يقوم بضم 
الواو فنفلت حركة الواو إلى الساكن . ويبين أصله يبين فنقلت حركة الياءإلى الساكن قبلها 
وبقيت الباء ساكنة ثم إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها نحو أبان وأعان 
أصله أبن وأعوّن فدخل النقل والقلب فصارا أبان وأعان وفهم من قوله صح أن الساكن إذا 
كان معتلاً لا ينقل إليه نحو بايع وفوق. ثم إن هذا النقل له أربعة شروط ذكر الأول فى قوله 
صحء وأشار إلى باقيها بقوله: 


مالْمْيَكُنْنشلتمَ جب رلا يض او اشرى بلام مُلْلا 


شمل فعل التعجب ما أفعله نحو ما أقومه وما ألينه وأفعل به نحو أقوم به وألين به وإئما 
صح فيهما بالحمل على أفعل م ندا لأنهها من واد واجد وأما نحو ابيض فلو نقلت فيه 
الحركة للساكن لذهبت همزة الوصل فيقال باض فيلتبس بفاعل من المضاعف نحو باض ٠‏ 
وأما نحو أهوى مما أعلت لامه فلو نقلت فيه الحركة لتوالى عليه الإعلال. والتحريك مفعول 
بائقل ولساكن متعلق بائقل وصح فى موضع النعت لساكن ومن ذى متملق بانفل وآث نعت 
لذى وعين فعل حال من الضمير المستتر فى آت وما ظرفية مصدرية أى مدة عدم كونه فعل 
تعجب ولاكذا. ثم قال: 

وَمِفْل فئل فى ذا الإشلال اسم ضَامَى مُشَارصا ويه وَسم 

يعنى أن الفعل يشاركه فى وجوب الإعلال بالنقل المذكور كل اسم أشبه المضارع فى 
زيادته لا فى رزنه أو فى وزنه لافى زيادته نشمل صورتين: الأولى أن تبنى من البيع سثل 
تحلى فتقول تبيع وأصله تيع بسكون الباء فأعل لأنه أشبه الفعل المضارع فى الزيادة وهى 
التاء وخمالفه فى الوزن. والثانية نحو مقام أصله مقوم فأشبه المضارع فى الوزن نحو تشرب 
وخالفه فى الزيادة لأن الميم لا تزاد فى أول المضارع وهذا معنى قوله: وفيه وسمء أى فيه 
علامة يمتاز بها عن الفعل» وفهم منه أن الاسم إذا كان شيا بالمضارع فى الوزن والزيادة لم 
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يعل نحو أبيض وأسود لأنه لو أعل لالتبس بالفعل إذ ليس فيه علامة يمتاز بها عنه وفهم منه 
أيضا أنه إن لم يشابه المضارع لا فى الوزن ولا فى الزيادة لم يعل كمكيال. ومثل فعل مبتدأ 
وخبره اسم ويجوز أن يكون اسم مبتدأ وخبره مثل فعل وهو أظهر وفى ذا الإعلال متعلق بمثل 
وضاهى مضارعًا جملة فعلية فى موضع النعت لاسم وفيه وسم نعت بعد نعت وقد فهم من 
هذا القانون أن نحو مفعل نحو مخيط بعل لأنه أشبه الفعل المضارع فى الوزن دون الزيادة لأنه 
مثل تعلم بكسر التاء فى لغة فأخرجه بقوله : 
(ومسشسلمسحح كالم البثمال) 

يعنى إنما صحح مفعل وإن كان ظاهره يقتضى الإعلال لأنه حمل على مفعال بالألف 
ومفعال لم بشبه الفعل لا فى الوزن ولا فى الزيادة» وذكر كثير من أهل النصريف أنه إنما 
صحح لأنه مقصرر منه فهو هو. ثم قال: 
ال الإنمال وا كفمال #ازل 


لذ الإغلال ويا ارم عوض 

يعنى إذا كان المستحق للنقل والإعلآل المذكورينَ مضدرا على إفعال أو استفعال حمل على 
فعله فنفلت حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألقَا لمجانسة الفتحة فيجتمع ألفان الأولى المنقلبة عن 
العين والثائية الألف التى كانت بعد العين فتحذف الثانية وتلزم حينشذ الثاء عوضًا من الألف 
المحذوفة وذلك نحو إجازة واستقامة أصلهما إجواز واستفوام ونظير إجواز من الصحيح إكرام 
واستقوام استدراك فنقلت حركة العين فيهما إلى الساكن قبلها وفعل فيهما ما تقدم من الحذف 
والتعويض وقد صرح بأن المحذوف هى الألف الزا : (وألف الإفعال واستفعال أزل) 
وهو مذهب سيبويه ثم إن هذه التاء التى هى عوض قد تحذفء وإليه أشار بقوله: 


(رَحَذتُها بالل نادرأ صَرض) 


يعنى أن هذه النا. التى تلحق عوضًا قد تحذف ويقتصر فى حذفها على السماع كقولهم 
أرى إيراء واستفاه استفاها ويكثر ذلك مع الإضافة نحو وإقام الصلاة. وألف الإفعال مفعرل 
بأزل ولذا متعلق بأزل والإعلال نعت لذا والتاء مفعول بالزم وعوض حال من التاه ووقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة وحذفها مبندأ وخبره عرض وبالنقل متعلق بعرض ونادراً حال 
من الضمير المستتر فى عرض وفى بعض النسخ: ربما عرض . ثم قال 
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وَالإفعالمنَ احتف وين تقل قمَفسولاب إضاقين 


يعنى أنه إذا بنى مشال مفعول من فعل ثلائى معتل العين فعل به ما فعل بإفعال من نقل 
الحركة إلى الساكن قبلها وحذف واو مفعول؛ ويعنى بقوله فمفعول ما كان معتل العين وشمل 


ما كانت عبنه ياء وما كانت عينه واو ولذلك أنى بمثالين فقال: (: سيم ونَصُون فاصل 
مبيع مبيوع فنقلت حركة الياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد ضمة فأبدلت الضمة كسرة 
التصح الباء ثم حذفت واو مبيوع فقالوا مبيع . وأما مصون فأصله مصوون فنقلت حركة الواو 
إلى الصاد وبقيت الواو ساكنة وحذفت الواو التى بعدها وهى واو مفعول؛ وقد يصح كل 
واحد من النوعين. وإلى ذلك أشار بقوله: 


ارد ف نجعن الوا ولى لبا لتر 


يعنى أن ما عينه واو مفعول قد يصحح أ ينطق به على الأصل وذلك قليل كقولهم 
مصوون وما عينه ياء وهو مشهورء وقنبل إن تصبحيّحه لغة بنى تميم ومنه قولهم مبيوع 
ذلك قول الشاعر: 

٠‏ حتى تذكّ رَييضات وَكَيكَينَ يومازذاذ عليه الدَجْن مغيومٌ 

وما مبئدأ وهى موصولة وصلتها الإفعال ومن النقل متعلق بما فى المجرور من معنى 
الاستفرار ومفعول مبثدأ وخبره قمن وبه متعلق بقمن والجملة فى موضع خبر ما وتصحيح 
فاعل بندر وهو مضاف لذى على حذف مضاف أى تصحيح الفعل ذى الواو. ثم قال: 


رصح المَفْمُولمِنْتَحْوعَدَ واطْللإْلَمْتَحَر اجون 

يعنى أنه إذا بنى مثال مفعول من فعل ثلاثى واوى اللام جاز فيه التصحيح باعتبار تحصن 
الواو بالإدغام والإعلال لقربها من الطرف وذلك نحو عدا يعدو فهو معدر ومعدئ وفهم من 
قوله: إن لم تتحر الأجود أن التصحيح أجود لأن معنى تحرى تقصد فالمعنى وأعلل إن لم 


(*7) البيت من البسيط: وهو تعلقمة بن عبدة فى ديوائه ص 94: وجمهرة اللغة ص 477؛ وخزالة الأدب. 


والخصائص :111/١‏ وشرح المفصل١18/1:‏ ١8؛‏ والمقعضب ١/1١1؛‏ والسمتع فى 
التصريف 1/ 470؛ والمنصف :143/1١‏ 5/ 41. وبلا نسية فى شرح الأشمونى 815/5. 


والشاهد فبه فوله : «مغيوم؛ حيث جاز الإتمام فى «مفعول» من ذرات الياء؛ وهى لغة بنى تميم. والاعلال 


«مقيمة ألصح . 
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تقصد الأجود فمفهرمه أنك إن قصدت الأجود لا تعل وفهم منه أن ما كان يائى اللام لا يجوز 
فيه الوجهان بل يلزم الإعلال نحو مرمى أصله مرموى وقد تقدم وجوب إعلاله عند قوله: 
فصل إن يسكن السابق البيت وفهم منه أيضًا أن ما كان واوئ اللام على فعل لا يجوز فيه 
الوجهان بل يلزم إعلاله نحو مرضى وإعراب البيت واضح. ثم قال: 


كَدَاكَن جهن جا القُمُولمن ذىالواولام مم أوْقَرهيَعنَ 

يعلى إذا كان مشال الفعول مما لامه واو جاز فى لامه وجهان الإعلال والتصحيح وذلك 

فى الجمع نحو عصا وعصرٌ وعصىّ وفى المفرد عتى وعترا وعتيًا إلا أن إعلال الجمع أولى 

من التصحيح وتصحيح المفرد أولى من الإعلال ولم ينبه على ذلك الناظمء وفى تقديمه 

الجمع إشعار ما بذلك . والفعول فاعل بجا وذا وجهين حال من الفعول ومن ذى متعلق بجا 
ولام جمع حال من الواو وأو فرد معطوف على جمع ويعن فى موضع نعت لفرد. ثم قال: 


انح ونيم فؤنوم وَنَحْورْئيم كاه ٠‏ 


يعنى أنه يجوز فيما كان على وزن فعل جممًا مما عينه واو وجهان التصحيح على الاصل 
نحو نائم ونوم وقائم وقوّم وصائم وصوم والإعلال نحو صيم ونيم لقرب هينه من الطرف 
وأما نعال بالألف فالوجه فيه التصحيح لبعده من الطرف نحو صوام ونوام؛ وقد شد فى نوام 
نيام فيحفظ ولا يقاس عليه؛ ومنه قوله: 


لاسر نيا سي ة يت مدر فماأرَقَالشُبّاهإلاكلاُها 
وإعراب البيت واضح . 
فصل 
(ذه اللْبِنِ ناتانى السمال الدلا) 


(4١1)البيث‏ من الطويل؛ وهو لذى الرمة فى ديوانه ص :٠١١1‏ وخمزانة الأدب 414/5: ١47؛‏ وشرح شواهد 
الشافية ص ,178١‏ وشرح المفصل :45/٠١‏ والمنصف 1/ 0؛ 44؛ ولأبى النجم الكلابى فى شرج التصريح 
8/1 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 7# 741, وشرح الأشمونى 5/ 417٠‏ وشرح شافية ابن الحاجب 
/ 01417 097 وشرح أبن عقيل ص 07/اء ولسان العرب 847/17 (نوم)؛ والممتع فى التصريف 44/9 
ريروى (سلامها بدل ذكلامهاة . 
والشاهد قيه قوله : #النيّام» والقياس: «النوام» ققلب الواو ياء. 
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يعنى أن الافتعال وما تصرف منه إذا كان فاؤه حرف لين أبدل تاء وأدغم فى تاء الافتعال 
وشمل قوله ذو اللين الواو نحو اتعد أصله اوتعد والياء نحو انسر أصله ايتسر لأنه من اليسر 
ولا مدخل للألف هنا لأنها لا تكون فاء وإنما أبدلوا منها تاه لأنهم لو أقروها لتلاعبت بها 
الحركات فإن كانت بعد ضمة قلبت واوا أو بعد فتحة قلبت لقا أو بعد كسرة قلبت ياء فأبدلوا 
منها حرمًا جلدًا وهو الناء لأنها أفرب حروف الزيادة إلى الواو فإن كانت فاء الافتعال ياء مبدلة 
من همزة فقد أشار إليه بقوله : (وشندٌ فى ذى الهَمْرٍنَحْوٌتََلا) يعنى أنه قد سمع [بدال التاء من 
الياء المبدلة من الهمزة ة على وجه الشذوذ وظاهر تمثيله بايتكلا أنه مما سمع فيه الإبدال 
شذودًا والمسموع من ذلك إنما هو اتزر أى لبس الإزار فينبغى أن يكون المشال راجمًا لذى 
الهمز لا للبدل وفى كلام بعضهم ما يدل على أنه مسموع فعلى هذا يكون المثال راجعًا لما 
أبدل ناء من ذى الهمزة. وذو اللين مبتدأ وخخبره أبدل وفا حال من ذو اللين وتا مفعول ثان 
لأبدل والمفعول الأول ضمير مستتر يعود علي ذو اللين وفى افتعال متعلق بأبدل وفاعل شذ 
ضمير عائد على الإبدال المفهوم من أبدل .ثم قال 

(طانا ال عا رار مُطبَو) 


يعنى أنه يجب إبدال ناء الافتعال وَفَرَوْعَ ظَاةبْعَ د نخد حروف الإطباق وهى الصاد 
والضاد والطاء والظاء وذلك نحر اصطبر واضطرم واططعن واظظهر أصلها اصتبر واضثرم 
واطتعن واظتهر فاستثقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من مقاربة المخرج ومبايئة 
الوصف لأن التاء من حروف الهمس والمطبق من حروف الاستعلاء فأبدل من الناء حرف 
استعلاء من مخرجها وهو الطاء. ثم قال؛ 

(فى ادن لسر دالا بقى) 

يعنى أنه تبدل أيضًا تاء الافتعال وفروعه دالا بعد الدال والزاى والذال وقد استوفى مثلها 
فادّان أصله ادتان إذا أخحذ الدين فابدل من التاه دال وأدغمت فيها الدال الأولى وازدد فعل أمر 
من زاد أصله ازتد فأبدل من التاه دال وادكر فعل أمر من اذكر وأصله اذنكر فأبدلت الثاء دالا 
ثم فلبت الذال دالا وأدغمت الدال فى الدال. وا افتعال مبتدأ وخبره رد وهو ماض مبنى 
للمفعول وفى رد ضمير مستتر عائد على نا افتعال وطا مفعول ثان برد ويجوز أن يكون رد فعل 
أمر وتا افنعال مفعول أول برد وإثر متعلق برد على الوجهين؛ وفى بقى ضمير مستتر عائد 
على تا افتعال ودالاً حال من ذلك الضمير وعبر ببقى عن البدل وفيه بعد. 
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فصل 
نا انراز مضا مِنْكَوْمَد اخذفا وفى مسد َلك ار 

يعنى أنه يجب حذف فاء الكلمة إذا كانت واوا فى ثلاثة مواضع: الأول فعل أمر نحو عد 
وهو محمول على الفعل المضارع لوجود علة الحذف نى الفعل المضارع . الثانى المضارع 
إذا كان على بفعل بفتح الياء وكسر العين نحو يعد لوفوع الواو ساكنة بين ياء وكسرة لازمة 
وحمل عليه أعد ونعد وتعد: وفهم من قوله من كوعد أن الواو تحذف فى الأمر والمضارع إذا 
كان بعدها فتحة نائبة عن الكسرة نحو وهب يهب فإن قياسه يهب بكسر الهاء لكن نئحت 
لكونها من حروف الحلق؛ وفهم منه أيضمًا أن حذف الواو المذكورة مشروط بأن يكون حرف 
المضارعة مفتوحًا فلو كان مضمومًا لم يبحذف نحو يوعد مبنيا للمفعول وأن يكون ما بعد 
الواو مكسورً) فلو كان غير مكسور لم يحذف نحو يوجل ويوضاء وفهم منه أيغمًا أن يكون 
ذلك فى فعل فلو بنيت من الوعد مثل يفطين قلتٍ يوعيد . الثالث المصدر من نحو وعد وهو 
أيضمًا محمول على الفعل فى الحذف وفهتم من :قله كعدة أن يكون المحذوف منه مصدر فلو 
كان اسمًا لم يحذف نحو وجهة وَفْهُم من أيضمًا أن المضّدر إذا أريد به الهيئة لم يحذف نحو 
الوعدة والوقعة. ل ثم قال: 


وحَدنُمَمْرالسَلَسْتَمرْنى 0 مضا 1 

يعنى أنه اطرد حذف الهمزة من أفعل فى الفعل المضارع وفى اسم الفاعل واسم المفعول 

وهو المعبر عنهما ببنيتى متصف فإن اسم الفاعل واسم المفعول يوصف بهما فهما بنيئا 

منصف وكان الأصل أن لا تحذف الهمزة فى ذلك كما لا تحذف سائر الزوائد من الفعل نحو 

تدحرج وخاصم لكن استثفل اجتماع همزتين فى فعل المتكلم فى نحو أكرم فحذفت الهمرة 

وحمل على أكرم نكرم وتكرم ويكرم واسم الفاعل واسم المفعول كما حمل على يعد سائر 
أفعال المضارع والمراد بأفعل الفعل الماضى . وحذف مبتدأ وخبره استمر. ثم قال: 


ظلت وَظلت نى ظَللتُ تُعْمِلا ‏ وَفرَد فى الررْنَ وَقَرنَ نُقلا 


يعنى أن ظللت بكسراللام يجوز أن يحذف منه إحدى اللامين مع كسر الظاء وفتحها 
فتقول ظلت وظلت. وظاهر النظم أن هذا الحكم مخصوص بهذا اللفظ وزاد سيبويه 
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مسست وفى القياس عليهما خلاف. وقوله: وقرن فى اقررن وقرن نقلاء يعنى أنه استعمل 
هذا التخفيف فى فعل الأمر فقيل فيه قرن بكسر القاف وهى قراءة غير نافع وعاصم فى قوله 
عز وجل : لِوَقَر فى يُُوِكُن» [الأحزاب: 1.78] وقوله وقرن نقلا أشار به إلى قعراءة نافع 
وعاصم ووجه قراءة رن بالكسر أن أصله من قر بالمكان يقر بفتح العين فى الماضى وكسرها 
فى المضارع فلما لحقث الفعل نون الفسمير خفف بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء 
وكذلك الأمر منه فتقول على هذا يقرن فى المضارع وقرن فى الأمر ووجه قراءة الفتح أنه من 
فررت بالمكان أقر بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع ففعل به ما تقدم فى الكسر 
من الحذف والنقل فهما لختان فصيحتان. وظلت مبتدأ وخبره استعملا والألف فيه للتثنبة 
وفى ظللث متعلق باستعملا وقرن مبتدأ وخبره فى اقررن والتقدير وقرن مقول فى اقررن وقرن 
نقلا مبتدأ وخحبر ويجوز أن يكون قرن الآخر مبتدأ محذوف الخبر أى وكذلك فرن؛ يعنى أنه 
استعمل ويكون نقلا جملة فى موضع الحال من قرن المفتوح الفاء أى نقل سماعًا فلا يقاس 
عليه والأول أظهر. 


الادغام 


يقال الإدغام بسكون الدال مصدر أدغم والادغام بتشديدها مصدر ادّغم قيل والادّغام 
بتشديد الدال عبارة الببصريين؛ وبالإسكان عبارة الكوفيين وهو فى اللغة الإدخال؛ وفى 
الاصطلاح إدخال حرف فى حرف وهو باب متسع واقتصر منه هنا على إدغام المثلين 
المتحركين فى كلمة. واعلم أن ما اجتمع فيه مثلان فى كلمة على ثلاثة أفسام واجب الإدغام 
وواجب الإظهار وجائز الوجهين وقد أشار إلى الأول بقوله: 

(أوْدَ مثلين مُسَرْكَيْنِ نى * كلمة اذفم) 

يعنى أنه إذا اجتمع فى كلمة واحدة مشلان متحركان وجب إدغام الأول فى الثانى ويلزم من 
ذلك نسككين الأول لأن المحرك لا يمكن إدغامه إلا بعد نسكينه وشمل نوعبين: الأول أن 
يكون قبل المثل الأول متحرك نحو رد وظن أصلهما ردد وظئن فسكن المثل الأول وأدغم 
فى الثانى . والآخر أن يكون قبل المثل الأول ساكن نحو يرد ويظن ومرد أصلها يردد ويظئن 
ومردد فنقلت حركة المثل الأول إلى الساكن قبله وبقى ساكنًا فأدغم فى المثل الثانى وفهم منه 


للها الإمغام 3 


أن أول المثلين إذا كان فى صدر الكلمة نحو ددن لا يدغم إذ لا يصح الابتداء بالساكن . وأول 
مفعول بأدغم ومحركين نعت لمثلين وفى كلمة فى موضع الصفة أيضًا لمثلين ويجوز أن 
يكون متعلقًا بأدغم والأول أظهر ثم أشار إلى الثانى بقوله: 

لا كمثل صقف #وثلٍ وكلل ولب * ولا كسس ولا كاخصلص بى « ولا بل 


فذكر سبعة مواضع اجتمع فيها مثلان فى كلمة ولا يجوز فيها الإدغام. الأول صفف 
ايضًا الكلة . الثانى ذلل وهو جمع 
ذلول بالذال المعجمة وهى ضد الصعبة يقال دابة بيئة الذل بكسر الذال من دواب ذلل 
وذلول. الشالث كلل جمع كلة والكلة نوع من الشياب معروف. الرابع لبب اسم مفرد وهر 
موضع القلادة من الصدر من كل شىء والجمع الألباب واللبب أيضًا ما يشد على صدر الدابة 
أو الناقة يمنع الرحل من الاستئخار واللبب أيضًا ما استرق من الرحل . الخامس نحو جسس 
وهر جمع جاس اسم فاعل من جس الشئة إذا لمسه أو من جس الخبر إذا فحص عنه وهو 
الجاسوس . السادس ما كانت فب هاحزكة ثآثى المثلين عارضة نحو اخصص ابى أصله 
اخصصص بالسكون ثم نقلت حركة الهِتَمَرَةَمْنَأبَىَ. السابع ما كان فيه ثانى المشلين زائدا 
للإلحاق نحو هيلل إذا أكثر من قوللا إلة [لا]للة وهو ملحق بدحرج وإنما امتنع الإدغام فى 
هذه المواضع السبعة لمانع فيها أما الثلاثة الأول فإنها مخالفة لوزن الأفعال والإدغام أصل فى 
الأفعال فأظهرت لبعدها عنها وأما الرابع وهو لبب فلخفة الفتحة وفى إظهاره تنبيه على 
ضعف الإدغام فى الأسماء لأن نظيره من الأفعال واجب الإدغام نحو رد وأما الخامس وهر 
جسس فإنه وإن اجتمع فيه مثلان متحركان المثل الأول مدغم فبه ساكن قبله فلو أدغم 
المحرك الأول لالتفى ساكئان. وأما السادس وهو اخمصص ابى فلان الحركة الثائية عارضة 
لأنها منشولة من الهمزة. وأما السابع وهو هيلل فلأن ثائى المثلين زائد للإلحاق فلو أدغم 
لخالف الملحق به فى الوزن المطلوب منه موافقته وقد جاء الفك فيما يجب فيه الإدغام لتوفر 
الشروط وإلى ذلك أشار بقوله: 
(وَسَد فى الل © وتَحْوه 
يعنى أنه فد شذ التفكيك فى ألفاظ مما يجب إدغامه منها ألل السقاء إذا تغيرت رائحتهء 
وفهم من قوله ونحوه أنه سمع التفكيك نى غير ألل وذلك ثمائية ألفاظ أخر وهى ذبب 


39 الإدقام لضا 


الإنسان إذا نبت الشعر فى جبينه وصكك الفرس إذا اصطك عر قوباه وضببت الأرض إذا كثر 
ضبابها وقطط الشعر إذا اشتدت جعودته ولججت العين إذا التصقت ومششت الدابة إذا ظهر 
فى وظيفها نتوه وعززت النافة إذا ضاق مجرى لبنها وبحح الرجل إذا كثر فى صوئه بحة فهذه 
الألفاظ كلها شاذة تحفظ ولا بقاس عليها. ولافى قوله ولا كمثل عاطفة والمعطوف عليه 
محذوف والتقدير أدغم أول مثلين متحركين فى كلمة مغايرة لأوزان مخصوصة لا كمثل هذه 
الأوزان ويجوز أن تكون لا ناهية وكمثل مفعول بفعل محذوف والتقدير لا ندغم كمثل صف 
والكاف فى قوله كمثل زائدة كزيادتها فى قوله عز وجل ليس كمثله شىء وما بعد صفف 
معطوف عليه وفك فاعل بشذ وبنقل متعلق بفك . ثم انتقل إلى القسم الثائى وهو ما يجوز فيه 
التفكيك والإدغام فقال: 
رحب لكك وَادُْهم دون حار ند نوجل تتم 


فذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الإدغام والتفكيكِ؟/الأول حيى وعبى فمن أدغم نظر إلى 
أنهما مشلان متحركان بحركة لازمة فى كلتمة» ومن فك نظر إلى أن الحركة الثائية كالعارضة 
لوجودها فى الماضى دون المضارع لأنْمَشََارَعه يتجيى قل والتفكيك فى ذلك أجرد وفى 
تقديمه له فى النظم إشعار بذلك . الثانى نحو تتجلى وقياسه الفك لتصدر المثلين ومنهم من 
يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة الوصل فيفول اجلى فيل وفيه نظر لأن همزة الوصل لاا 
تدخل على أول المضارع . الثالث نحو استتر وهو كل فمل على وزن افتعل اجتمع فيه ناءان 
فهذا أيضًا فياسه النفكيك ليبقى ما قبله ساكنًا ويجوز إدغامه بعد نقل حركته إلى الساكن قبله 
فتذهب همزة الوصل فيصير ستر . وحبى مفعول بادّغم وهو مطلرب أيضًا لانكك فهو من 
باب التنازع المتقدم عليه المتنازع فيه ونحو مبتدأ وخبره كذاك. ثم قال: 


رَسابساءَين بكُدى نَدْيْقْتَصٌرْ ‏ فيععلىناقَتَبَبْنَالمِبَسرْ 

هذا من باب نتجلى وهو الفعل المضارع المجتمع فى أوله تاآن أولاهما للمضارعة 
تفعل أو تفاعل نحو تذكر فى تتذكر وتيسر فى تتيسر وقد تقدم أنه يجوز فيه عنده 
الإدغام واجتلاب همزة الوصل وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف إحدى التاءين والاستغناء 
بالأخرى عنها ولم يعين المحذوفة وفيه خلاف والمشهور أنها الثانية لأن الأولى تدل على 
معنى المضارعة . والحاصل فيما اجتمع فى أوله من المضارع تاءان أنه يجوز فيه عنده ثلاثة 


والثانية 


55 الإدغام ب 
أوجه إثباتهما وإدغام الأولى فى الثان به مع اجتلاب همزة الوصل وحذف إحداهما. وما مبتدأ 
وهى موصولة وصلتها ابتدى وبتاءين متعلق به وخبره قد يقتصر وفيه فى موضع المفعول 
الذى لم يسم فاعله بيقتتصر ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل تاء والضمير الرابط بين الصلة 
والموصول على الوجهين المجرور بفى . ثم قال: 


َق حَبْنْ مُدَهَمٌنيه سكن" لكرنه بَمْفْمَرٍ الرع الْسَرَنْ 


يعنى أنه إذا التحق بالمدغم فيه ما يوجب تسكينه كاتصال بعض ضمائر الرفع به وجب 
تفكبكه إذ لا يتصور الإدغام فى ساكن وذلك أن يتصل به ضمير متكلم أو مخاطب أو مخاطية 
أو نون إناث نحو رددت ورددنا ورددث ورددن وقد مثل ذلك بقوله: (نحوٌ حللت ما حَلَلنه) 
أصله قبل اتصال الضمير به حل بالإدغام فلما سكنت اللام الأخيرة لانصال الناه به وجب 
الفك . وفك فعل أمر ومفعوله محذوف أى.فك المدغم فيه أو فك الإدغام ويحتمل أن يكون 
فك ماضيًا مبنيا للمفعول وفيه ضمير.هنستتر تعائدعلى المدغم فيه أو على الإدغام كما تقدم 
ومدغم مبتدأ وفيه فى موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله بمدغم وسكن خبر المبندأ 
والجملة مضاف لها حيث واللام فى لكونه ميتتعلق بفك واقشرن فى موضع خبر الكون 
وبمضمر متعلق بافترن. ثم قال: 


(وفى *#جَرْمٍ وله امم تير" قى) 


يعنى أن المدغم فيه إذا سكن فى جزم نحو لم يرد أو شبه الجزم وهو فى الوقف نحو رد 
جاز فيه بقاء الإدغام والتفكيك نحو لم يردد واردد وإنما جعل فعل الأمر شبيهًا بالمجزوم لان 
حكمه حكم المضارع فهو شبيه به ويلزم فى فعل الأمر اجتلاب همزة الوصل لآن تفكيكه 
يوجب نسكين أوله كالصحيح والتفكيك لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تميم وبلغة أهل 
الحجاز جاء القرآن غالبا نحو وس يرد سكُم عن دييه» [البقرة: 717]: «ولا تمن 
تُسْفكْر» [المدثر: 1] وهو فى القرآن كثير وما جاء فيه مدغمًا قوله تعالى: (ر: 
الل [الحشر: 4] فى سورة الحشر عند جميع القراء وس يرد منكُمْ 4 [البقرة: 117] فى 
قراءة ابن كثير وأبى عسمرو والكوفيين وإنما خبر الناظم فى الوجهين لأن المتكلم به يجوز له أن 
يتكلم باللغتين معا لا أن العربى الذى لغته التفكيك مخير لأنه لا ينطق به إلا مفككًا ركذلك 
الذى لغته الإدغام لا ينطق به إلا مدغمًا. وتخبير مبتدأ وخبره فى جزم وقفى فى موضع النعت 


401 الإدغام 1 


لتخبير ومعنى قفى تبع ثم إن ما ذكره فى الأمر من جواز الفك والإدغام يوهم أن ذلك أيضًا 
جائز فى أفعل فى التعجب لأنه على صيغة الأمر وفى هلم لأنه أمر فى المعنى تأخرجهما 
بقوله: 

رتك العننى المج قرم رَشَْمالإنقَامئِضَاه هلم 


يعنى أن أفعل فى التعجب يلزم فكه وليس حكمه حكم فعل الأمر من جواز الورجهين كما 
أن هلم أيضمًا يلشزم إدغامه وأصله هلمم فنقلت الضمة إلى اللام وأدغمت الميم فى الميم 
ومعناها أقبل وهى عند أهل الحجاز اسم فعل فيخاطب بها عندهم الواحد والمثثى والمجموع 
بصيغة واحدة وإنما ذكرها الناظم هنا اعتبار للغة بنى تميم فإنها عندهم فعل أمر لا ينصرف 
ولذلك يفولون فى التثئية هلم وفى الجمع هلموا. ولما أنى على ما أراد جمعه من علم النحو 
وما وعد به فى الخطبة بقوله © مقاصد النحو بها مجويّة© أخبر بذلك فقال: 

وماج بجَسمه نيت قذ كيل نُظمًا على جْلّ المّهِمّات اشْنَمَلْ 

يعنى أن ما عنى به من جمع مهمات الْتَخِ وقد كمل وعلئ معظم مقاصده وأغراضه اشتمل 
فتم موفيًا لما فصد من إبراده وجاء على وفق قصده ومراده. وما مبئدأ وهى موصولة وصائها 
عنيث ويازم بناؤه للمفعول وبجمعه متعلق بعنيت وقد كمل فى موضع بر ما ونظمًا حال من 


الهاء فى بجمعه واشتمل نعت لنظمًا وعلى جل المهمات متعلق باشتمل . ثم وصف قوله 
نظمًا بصفة أخرى فقال: 


أخصى من الكانية الخُلاصَّهْ ‏ كماالْتَضىغى بِلاخَصاصَّة 


يعنى أن هذا النظم جمع خلاصة الكافية أى معظمها وجلها. والخلاصة الصافى غير 
المشوب بما يكدره وأصله فى السمن يخلص مما يغيره. يقول إن هذا النظم أحصى لب 
الكافية» وقوله كما اقنضى غنى بلا خصاصة أى كما أخذ من مسائل العربية الغنى غير 
المشوب بالخصاصة وهى ضد الغنى» من قولهم اقتضيت الدين إذا أخذته مستوفى . فأحصى 
فعل ماض وفيه ضميرمستتر عائد على نظمًا والخلاصة مفعول بأحصى والجملة من أحصى 
فى موضع الصفة لنظمًا وغنى مفعول باقتضى وبلا متعلق باقتضى وقد وقفت على نسخة بخط 
بعض شيوخنا فيها أحظى بالظاء فأنكرت ذلك عليه وقلت له ما معناه وما إعرابه فقال معناه أنه 


1 الإدغام 402 
يقول الخلاصة أحظى من الكافية لآن هذا الرجز اسمه الخلاصةفالخلاصة على هذا مبئدأ 
وأحظى خبره فقلت أل فى الخلاصة لماذا هى؟ فقال للعهد فقلت له وأى عهد تقدم فى هذا 
النظم ذكر فيه الخلاصة؟ فقال لى اجعلها للغلبة فقلت ما فيه آل للغلبة ملحق بالعلم ولم 
يسمها الناظم خلاصة وإنما سميت خلاصة نظمها لكونه ذكر أنها جمعت الخلاصة من 
الكافية» ثم قلت له ما موضع الجملة فلم يأت بمقنع فقلت له لعلها استثنافية فقال لا يليق أن 
ينسب ذلك إلى الناظم لما فيه من عدم الارتباط ثم رجع إلى أنه أخطأ وأن كتبه بالظاء سهو 
منه. ثم قال: 


ناحمَدلدَئُسَئَامَئى مُحَمِدخَبرتب انلا 
لهست دعر تر سحب لنُشحبين لبر 
لما أكمل مراده ختم كتابه بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومصليًا حال من 
الضمير فى أحمد وخير نبى بدل من محمد ورسلا فى موضع نعت لنبى والغر جمع أغر وهر 
نعت لآله والبررة جمع بار والمنتخبين المخخارين والخيرة المخدارين أيضنًا وقد صرح 
الزبيدى بأنه مصدر وجعله الجرَهرَى وصاحب الخلاصة اسمًا من قولك اختار الله تعالى» 
فعلى ما قاله الزبيدى يكون نعنًا للمنتخبين لأن المصدر يوصف به المفرد والمثنى والمجموع 
وقد جاء الإخبار به عن المفرد كقولهم: محمد يخ خيرة الله من خلفه وخحيرة لله أيضًا 
بالتسكين. 
فال المؤلف رحمه الله تعالى : قد أتينا على ما أردنا جمعه من الشرح والإعراب واستوفينا 
ما وعدنا به فى أول الكتاب فجاء شرحًا مكمل المقاصدء مسهل المعائى والفوائد؛ ينتفع به 
البادى ويستحسنه الشادى؛ موافقًا لما رويته: موفيًا بما أردت من اختصاره وقد فصدته؛ 
فالحمد لله على ما منح من التيسير والتسهيل؛ وفتح من التبصير والتكميل: فهو حسبى ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 
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أفعال المقاربة 

إن وأخواتها 

لا التى لنفى الجنس 

ظن وأخواتها 

أعلم وارى 

الفاعل 

النائب عن الماعل 

اشتغال العامل عن المعمول 
تعدى الفعل ولزومه 

التنازع فى العمل. 

المفعول المطلق 

المفعول له 

المفمول فيه وهو المسمى ظرقًا 


1 
1 
ين 
فنا 
لجل 


التمييز 

حروف الجر 

الإضافة 

المضاف إلى ياء المتكلم 
إعمال المصدر 

إعمال اسم الفاعل 

أبنية المصادر 

أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 
الصفة المشبهة باسم الفاعل 
التعجب 

نعم وبئس وما جرى مجراهما 
أفعل التفضيل 

النمت 

التوكيد 

عطف البيان 

عطف النسق 

البدل 

النداء 

فصل فى تابع المنادى 

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 
أسماء لازمت النداء 
الاستغاثة 

الندبة 

الترخيم 

الاختصاص 

التحذير والإغراء 


405 الفهرس 
أسماء الأفعال والأصوات 
انونا التوكيد 

مالا بنصرف 

إعراب الفعل 

عوامل الجزم 

فصل «لو؟ 

أما ولولا ولوما 

الإخبار بالذى والألف واللام 
العدد 

كم وكاين وكذا 

الحكاية 

التأنيث 

المقصور والممدود 


فصل فى زيادة همزة الوصل 
الإبدال 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
الإدغام 


الفهرس 


